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  أطروحة مقدمة
   قسم الشريعة -إلى مجلس كلية العلوم الإسلامية 

فلسفة في العلوم الإسلامية /  درجة دكتوراه وھي جزء من متطلبات نيل
  )فقه مقارن(تخصص 

  

  من
  

  طالب محمد خزعل محمود الدليميال
  

  بإشراف
  

   العبيديرحالخالد الدكتور غازي المساعد  ذالأستا
  
  

 م٢٠١١                                                 ھـ   ١٤٣٢



 ٢

  
  
  

 
  
  

َّوقل ر ﴿ ُ ًب زدني علما َ ْ ْ ِّ
ِ ِ ِ ﴾  

  
  
  
  

  ١١٤/ طه 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٣

  
  ) : صلى الله عليه وسلم(قال سيدنا رسول الله 

  
  

ْمن ¥ ُالله ُِْيرد َ ًخيـرا ِِبه َّ ْ ُيـفقهه َ ْ ِّ ِالدين فيِ َُ ِّ¤    
  
  
  
  

  ٣٩ / ١  : صحيح البخاري
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٤

  إهداء
  نين ،   والزوجة والبينإلى من فديته بالنفس و الوالد    
  من أنار الدنيا ببريق نور وجھه فكان الظلام في انحسار مبين ، إلى    
  من لو تمسكنا بسنته لما كنا من المتأخرين ،      إلى    

 المتواضعة ، ةإليك يا حبيبنا ويا قرة أعيننا يا رسول الله أھدي ھذه الأطروح
سيئين ، لكنني مع كامل اعتذاري لأنني قد أكون بكلامي فيما شرعت من الم

ة  ا الني أرجو بذلك أن أكون من المنتسبين ، ولعظيم أخلاقك من الناشرين ، فم
ة ، فنرجو  ذه الأم ه الأعلام من ھ م في ا تكل ان م إلا لنصرة الكتاب والسنة ببي
من الله تعالى أن يمن علينا بالقبول وأن نشرب من يدك شربة بھا الظمأ يزول 

 ،  
النبي الكريم الطھرى سيدتنا عائشة الصديقة بنت وإلى أم المؤمنين زوجة     

  الصديق كجزء بسيط لنصرتھا ، 
ا      ي حقھم الى ف ال الله تع ن ق ى م ـــل ربـــي ارحمهمـــا كمـــا ربيـــاني : وإل     ﴿وقـ

   ، صغيرا ﴾
رحمه الله (عبد الكريم بيارة العلامة وإلى مفتي العراق الراحل أستاذي الشيخ 

  ،) تعالى
  ، تحملت تقلبات المزاج ومصاعب تربية الأطفال وإلى زوجتي التي     
  وإلى كل مسلم ومسلمة في أرجاء المعمورة ،     

    . ةأھدي ھذه الأطروح

   الباحث
  
  
  
  
  



 ٥

  احترامشكر و
  

  ) : صلى الله عليه وسلم(قال رسول الله 
َّمن لم يشكر الناس لم يشكر الله عز وجل   © َ َ َ ََ ََّ ُ َّ َُ َّ ْ ْْ ْْ َْ َ ْ َ ¨    

  ٤٧٢ / ١٢ : مسند أحمد

  
دكتور      ي ال ى أطروحت تاذ المشرف عل ى الأس ل إل أتقدم أولا بالشكر الجزي

هغازي الرحال الذي بذل جھدا في قرا داء الملاحظات ئت ذه الأطروحة وإب  ھ
   العلمية أثناء كتابة الأطروحة ، والإشارة علي بما ھو نافع في كتابتي ،

  زنجي ،وأتقدم بالشكر إلى أستاذي الشيخ طاھر البر
  وأتقدم كذلك بالشكر إلى أستاذي الدكتور محمد محروس المدرس ،

ضلون  ذين سيتف شين ال اتذة المناق ل الأس ى ك شكر إل دم بال سعدني أن أتق ا ي كم
  . بقبول مناقشة ھذه الأطروحة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٦

  المحتويات
  الصفحة  الموضوع

  أ  الآية
  

  ب  الحديث
  

  ج  الإھداء
  

  د  شكر واحترام
  

  ھـ  توياتالمح
   

  ٧ -١  المقدمة 
  

  ٦٩ – ٨  الفصل التمھيدي
  

  ٤٥- ٩  التعريف بالإمام الشوكاني: المبحث الأول 
  

   ١٦-١٠  :المطلب الأول 
  

   ١٠  اسمه  .١
  

  ١٠  نسبه .٢
  

  ١١  مولده  .٣
  

 نشأته  .٤
  

١٢  
١٢  

    دراسته .٥

  ٢٣- ١٧  شيوخه: المطلب الثاني 
  
  



 ٧

  ٣٢-٢٤  تلاميذه : المطلب الثالث 
  

  ٣٧-٣٣  أعماله ومكانته العلمية : رابع المطلب ال
  

  ٣٣  اشتغاله بالتدريس  .١
  

  ٣٣  الإفتاء .٢
  

  ٣٣  دعوته إلى الاجتھاد .٣
  

  ٣٤  القضاء .٤
  

  ٣٦  مكانته العلمية  .٥
  

  ٣٩-٣٨  عقيدته و مذھبه : الخامسالمطلب 
  

  ٣٨  عقيدته .١
  

  ٣٩  مذھبه .٢
  

  ٤١-٤٠  أولاده ووفاته  : سادسالمطلب ال
  

   مؤلفاته: المطلب السابع 
  

٤٥-٤٢  

  ٥٨-٤٦  الإمام الشوكاني عصر  : ثانيالمبحث ال
  

  ٥٢-٤٧  الجانب السياسي : المطلب الأول 
  

  ٤٧  الإمام المنصور علي بن الإمام مھدي عباس .١
  

  ٥١  الإمام المتوكل أحمد بن الإمام المنصور علي .٢
  

  ٥٢  الإمام المھدي عبد الله بن الإمام المتوكل أحمد .٣



 ٨

  
    

  ٥٤-٥٣  الجانب الاقتصادي  :المطلب الثاني 
  

  ٥٦-٥٥   الجانب الاجتماعي :المطلب الثالث 
  

  ٥٨-٥٧   الجانب العلمي: المطلب الرابع 
  

  ٦٩-٥٩  منھجه في الاختيارات الفقھية  : لثالمبحث الثا
  

  ٦٣-٦٠  تعريف بكتاب نيل الأوطار: المطلب الأول 
  

  ٦٠  اسم الكتاب وأصله .١
  

  ٦٠  سبب تأليف الكتاب .٢
  

  ٦١  رلإمام الشوكاني في تأليف نيل الأوطامنھج ا .٣
  

  ٦٣  مزايا كتاب نيل الأوطار .٤
  

  ٦٦-٦٤  مجمل مصادره من خلال نيل الأوطار:المطلب الثاني 
  

  ٦٩-٦٧  ألفاظ الاختيار عند الشوكاني :المطلب الثالث 
  

  الفصل الأول
  في البيوع وما يتعلق بھا اختياراته 

٢٢٩-٧٠   
  

  ٧٤-٧١  حكمهتعريف البيع و :التمھيد 
  

  ٧١  تعريف البيع لغة واصطلاحا .١
  

  ٧٣  حكم البيع .٢
  



 ٩

ث الأول  ا : المبح وان وم ة والحي ع النجاس ي بي ه ف اختيارات
  يتعلق به

١٢٢-٧٥  
  

  ٧٦  ّبيع الدھن النجـــــــــــس: المسألة الأولى 
  

  ٨٥  بيع الكلــــــــــــــــــــــــــــب:  المسألة الثانية 
  

  ٩٧  بيع الســـــــــــــــنور : المسألة الثالثة
  

  ١٠٤  بيع فضل المــــــــــــاء : المسالة الرابعة 
  

  ١١٦  بيع عسب الفحـــــــــل: المسالة الخامسة 
  

  ١٦١-١٢٣  بيوع الغرر :المبحث الثاني 
  

  ١٢٤  معنى الغـــــــرر :  المسألة الأولى  
  

  ١٢٧  قبيع العبد الآبـــــــــــ: المسألة الثانية 
  

  ١٣٧  بيع الصوف على ظھر الحيــــوان: المسألة الثالثة 
  

  ١٤٢  الاستثناء في الـــــــــــــبيع : المسألة الرابعة 
  

  ١٤٩  البيع بأكثر من سعر يومه لأجل النساء  :المسالة الخامسة 
  

  ١٩٧-١٦٢  اختياراته في البيوع المنھي عنھا : المبحث الثالث 
  

  ١٦٣      النھي عن بيع العصير ممن يتخذه خمرا : المسألة الأولى 
  

  ١٧١النھي عن بيع المشتري ما اشتراه قبل قبضه :   المسألة الثانية
  

ة  سألة الثالث ه :  الم ري في ى يج ام حت ع الطع ن بي ي ع النھ
  الصاعان 

  

١٧٨  



 ١٠

ه وسومه : المسألة الرابعة  النھي عن بيع الرجل على بيع أخي
  إلا في المزايدة

١٨٢  

  ١٩٠  النھي عن التفريق بين ذوي الأرحام : المسألة الخامسة 
  

ع  ث الراب ون :المبح ع العرب ي بي ه ف ر اختيارات ع الحاض وبي
  وتلقي الركبان والبيع بغير إشھادللبادي و النجش 

٢٢٩-١٩٨ 

  ١٩٩  بيع العربــــــــــــون : المسألة الأولى 
  

  ٢٠٥  ــــادي  بيـــــــع الحاضــر للبـ: المسألة الثانية 
  

  ٢١٥   النجـــــــــــــش:المسألة الثالثة 
  

  ٢٢١  تلقي الركبـــــــــــان : المسألة الرابعة 
  

  ٢٢٥  البيـــــــع بغير إشھاد : المسألة الخامسة 
  

    
  الفصل الثاني 

  بيع الأصول والثمار والشروط في البيعاختياراته في 
٢٨٩-٢٣٠ 

  ٢٥٨-٢٣١  بيع الأصول والثمار  في اختياراته: المبحث الأول 
  

  ٢٣٢  ّمن باع نخلا مؤبـــــــرا : المسألة الأولى 
  

  ٢٣٩  العبد إذا ملكه سيده مالا ملكه  :المسألة الثانية 
  

  ٢٤٣  ّالنھي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه : المسألة الثالثة 
  

  ٢٥٠  الثمرة المشتراة يلحقھا جائحة: المسألة الرابعة 
  

  ٢٨٩-٢٥٩  الشروط في البيع اختياراته في :ث الثاني  المبح
  

  ٢٦٠  اشتراط منفعة المبيع وما في معناھا : المسألة الأولى 
  



 ١١

ومن شرط الولاء و :المسألة الثانية  ا وصح ل دا لغ  شرطا فاس
  العقد 

٢٦٧  
  

  ٢٧٣  شرط السلامة من الغبـــــن: المسألة الثالثة 
  

  ٢٨٢  المجلـــــــــس إثبات خيار : المسألة الرابعة 
  

    
  الفصل الثالث

  اختياراته في الربا والعيوب والسلم
٣٥٥-٢٩٠ 

  ٣٢٤-٢٩١  اختياراته في الربا : المبحث الأول 
  

  ٢٩٢  وفيه تعريف الربا وحكمه : التمھيد 
  

  ٢٩٥  تحريم ربا الفضل : المسألة الأولى 
  

  ٢٩٩  الأصناف الستة الربوية : المسألة الثانية 
  

  ٣٠١  علة الربــــــــــــــا : مسألة الثالثة ال
  

  ٣٠٨  بيع العرايــــــــــــا : المسألة الرابعة 
  

  ٣١٦  بيع العينـــــــة : المسألة الخامسة 
  

    
  ٣٤٣-٣٢٥  اختياراته في العيوب  : الثاني المبحث

  
  ٣٢٦  الرد بعيب التصرية  : المسألة الأولى 

  
  ٣٣٢  ــــــرالتسعي: المسألة الثانية 

  
  ٣٣٨  الاحتكــــــــــار: المسألة الثالثة 

  
  ٣٥٥-٣٤٤  اختياراته في السلم:  الثالث المبحث



 ١٢

  
  ٣٤٥  معنى السلم وحكمه: التمھيد 

  
  ٣٤٨  اعتبار الأجل في السلم   :المسألة الأولى 

  
  ٣٥٢  السلم فيما ليس بموجود في وقت السلم: المسألة الثانية 

  
    

 الفصل الرابع
  اختياراته في القرض والرھن و الحوالة والضمان

٣٨٦-٣٥٦  
  

 ٣٦٦-٣٥٧  اختياراته في القرض : المبحث الأول 
  

  ٣٥٨  استقراض الحيوان : المسألة الأولى 
  

  ٣٦٣  الزيادة على القرض عند الوفاء به :المسألة الثانية 
  

  ٣٧٦-٣٦٧  اختياراته في الرھن : المبحث الثاني  
  

  ٣٦٨  الرھن في الحضر  : ولى  المسألة الأ
  

  ٣٧٢  انتفاع المرتھن بالرھن : المسألة الثانية 
  

  ٣٨٦-٣٧٧  اختياراته في الحوالة والضمان : المبحث الثالث 
  

  ٣٧٨  قبول الحوالة على المليء   : المسألة الأولى 
  

  ٣٨٢  الضمان عن الميت  : المسألة الثانية 
  

    
 الفصل الخامس

  ركة والإجارة والوديعة والعاريةاختياراته في الش
٤١٨-٣٨٧ 

  ٣٩٨-٣٨٨  اختياراته في الشركة : المبحث الأول 
  



 ١٣

  ٣٨٩  الشركة في غير النقدين : المسألة الأولى 
  

  ٣٩٤  شركة الأبــــــدان : المسألة الثانية 
  

  ٤٠٨-٣٩٩  اختياراته في الإجارة  :المبحث الثاني 
  

  ٤٠٠   كسب الحجـــــام :المسألة الأولى 
  

  ٤٠٤  الأجرة على تعليم القرآن : المسألة الثانية 
  

  ٤١٨-٤٠٩  اختياراته في الوديعة والعارية : المبحث الثالث 
  

  ٤١٠  تعريف العارية وحكمھا  : المسألة الأولى 
  

  ٤١٣  ضمان العاريــــــــة : المسألة الثانية  
  

    
 الفصل السادس

 و اللقطة والھبة اختياراته في إحياء الموات والشفعة
 والھدية والوقف

  

٥٠٩-٤١٩ 

  ٤٢٦-٤٢٠  اختياراته في إحياء الموات: المبحث الأول 
  

  ٤٢١  معنى إحياء الموات وحكمه : المسألة الأولى 
  

  ٤٢٣  تملك الموات بالإحياء : المسألة الثانية 
  

  ٤٤٢-٤٢٧  اختياراته في الشفعة: المبحث الثاني 
  

  ٤٢٨  الشفعة وحكمھامعنى : المسألة الأولى  
  

  ٤٣١  ما تثبت فيه الشفعة  :المسألة الثانية 
  



 ١٤

  ٤٣٤  حكم الإذن في بيع الشفعة   : المسألة الثالثة 
  

  ٤٣٧  ثبوت الشفعة للجار : المسألة الرابعة 
  

  ٤٦٢-٤٤٣  اختياراته في اللقطة   :المبحث الثالث 
  

  ٤٤٤  مدة التعريف بالحقير من اللقطة: المسألة الأولى 
  

  ٤٥٠  حكم الإشھاد على اللقطة : المسألة الثانية  
  

  ٤٥٣  حكم التعريف باللقطة : المسألة الثالثة 
  

  ٤٥٦  حكم التقاط الشاة : المسألة الرابعة 
  

  ٤٥٩  حكم التقاط الإبل : المسألة الخامسة 
  

  ٤٩٢ -٤٦٣  اختياراته في الھبة والھدية  :المبحث الرابع 
  

  ٤٦٤  م التسوية بين الأولاد في العطيةحك: المسألة الأولى  
  

  ٤٧١  حكم رجوع غير الأب والأم في الھبة : المسألة الثانية  
  

  ٤٧٥  حكم رجوع الأب في ھبته لابنه: المسألة الثالثة  
  

  ٤٨٠  حكم رجوع الأم في ھبتھا لابنھا:  المسألة الرابعة  
  

  ٤٨٣  حكم العمرى والرقبى: المسألة الخامسة  
  

سأل سادسة الم ر إذن : ة ال ا بغي ن مالھ رأة م ة الم م عطي حك
  زوجھا

٤٨٨  
  

  ٥٠٩-٤٩٣  اختياراته في الوقف : المبحث الخامس 
  

  ٤٩٤  معنى الوقف وحكمه: المسألة الأولى  



 ١٥

  
  ٤٩٧  لزوم الوقـــــــف  : المسألة الثانية  

  
  ٥٠٢  حكم الوقف على النفس :المسألة الثالثة 

  
  ٥٠٦   وقف الحيوانحكم: المسألة الرابعة  

  
    

  ٥١٠  الخاتمة 
  ٥١٢  المصادر 

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٦

 بسم الله الرحمن الرحيم
  

   :المقدمة 
  

  ...الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين     
  

  :وبعد 
ن أنزل عليه ما يرجعه إلى فطرته التي فطره عليهـا ،     فإن أعظم ما كرم االله تعالى به الإنسان أ

فمــا زالــت الرســالات تتــوالى مــن زمــن  ســيدنا آدم عليــه الــصلاة والــسلام كلمــا زاد بعــد الإنــسان 
عـــن االله تعـــالى ، إلى أن ختمهـــا تعـــالى بـــشريعة الإســـلام علـــى لـــسان ســـيد الأنـــام  ســـيدنا محمـــد 

عة الخاتمـة مقومـة للإنـسان في عقيدتـه وأخلاقـه ، وقد جاءت هذه الـشري) صلى االله عليه وسلم(
ومعاملاته ، ومبينة للمنهج الـصحيح الـذي لا يـضل مـن سـلكه ، فـشريعة الإسـلام تناولـت كـل 
ـــا  مـــا يهـــم الفـــرد ، وجعلـــت لـــه حقوقـــا وفرضـــت عليـــه واجبـــات ، ومـــن مميـــزات هـــذه الـــشريعة أ

ـا تـصلح وأصـحاب) صـلى االله عليـه وسـلم(ليست شريعة صلحت لـزمن الرسـول  ه فقـط  ، بـل إ
ـا علينـا  لكل زمان وفي كل مكان ولكل جيل إلى يوم القيامة ، ومن النعم الـتي أنعـم االله تعـالى 

 قــال أن هيــأ لنــا علــى مــر الأزمــان رجــالا قــد خــصهم برحمــة منــه وفــرغهم للاشــتغال بعلــوم الــدين
َفـلــولا نـفــر مــن كــل فرقــة مــنـهم طآئفــ : تعــالى  ََِ ٍ َِ َْ ُْ ْ ِّ َ َِ ِّ ُ ََ ــومهم إذا رجعــوا ْ ْة ليتـفقهــوا في الــدين ولينــذروا قـ ْ ُْ َ َ ُ ََ َُ ِ ْ ُ ُْ َ ِ َِ ِ ِّ ِ َّ َ َ ِّ ٌ

َإلــيهم لعلهــم يحــذرون ُ َ َْ ْ ُْ َََّ َِ ْ ِعلــم الفقــه هــذا العلــم الجليــل الــذي بــه يعــرف المــشتغلون ب وبــالأخص  ،١
الإنــسان المــسلم مــا يحــل لــه ومــا يحــرم عليــه ومــا يجــب عليــه ومــا لا يجــب ، وقــد امتــدح الرســول 

 مـن يـرد االله (() : صـلى االله عليـه وسـلم(مـن يـسلك طريـق الفقـه بقولـه ) صلى االله عليه وسلم(
    ،٢))الدين به خيرا يفقهه في

                                                 
   . ١٢٢:  التوبة - 1
 هــ٢/١٤٠٧ط/  بـيروت– اليمامـة /دار ابـن كثـير ، االله البخـاري  محمد بن إسماعيل أبو عبد( لـ  ، ٢٦٦٧ / ٦: صحيح البخاري - 2
 / ٢:  صــحيح مــسلم،  )  جامعــة دمــشق-ى ديــب البغــا أســتاذ الحــديث وعلومــه في كليــة الــشريعة مــصطف. د: تحقيــق ، م ١٩٨٧ –
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م في العلـــم والتعلـــيم      ولم يخـــل زمـــن مـــن الأزمـــان مـــن هـــؤلاء الرجـــال الـــذين تعبـــوا وأفنـــوا حيـــا
هؤلاء الرجال الإمام محمد بـن علـي والتصنيف ، ولم يكن همهم إلا ابتغاء وجه االله تعالى ، ومن 

، هـذا العـالم الـذي زخـرت حياتـه بالعطـاء وأثـرى المـسلمين بمــصنفاته ) رحمـه االله تعـالى(الـشوكاني 
) نيـل الأوطـار(الخ ، ومن أهمها كتابـه ...التي شملت جميع علوم الدين من تفسير وحديث وفقه 

 يستغن من الاستفادة منه طالـب أو هذا الكتاب الذي لم تخل منه مكتبة عامة أو خاصة ، ولم
باحث أو أستاذ ، لما يشتمل عليه هـذا الكتـاب مـن فوائـد لـيس في الفقـه فقـط ، وإنمـا في علـوم 
أخـــرى كاللغـــة والنحـــو وأصـــول الفقـــه والحـــديث ، وقـــد تناولـــه طلبـــة الدراســـات العليـــا والبـــاحثون 

هم لجهـود هـذا الإمـام بتحديـد بالدراسة والتحليل في مختلف الاختصاصات العلمية ، إظهـارا مـن
اختياراته التي تدل على مدى براعته في العلوم كافة ، وإبرازا لشخـصيته لمـا لـه مـن مكانـة علميـة 

  راء فقهية سديدة ،آجليلة و
    وقــد نــال الباحــث نــصيبا مــن ذلــك بــأن كتــب عــن اختياراتــه الفقهيــة في المعــاملات الماليــة ، 

  لباقيات الصالحات لي ولوالدي ،  نسأل االله تعالى أن يجعلها من ا
  : أهم الأسباب التي دفعتني للكتابة في هذا الموضوع من     و
إبراز شخصية الإمام الشوكاني والتعريف به مـن خـلال تحديـد اختياراتـه الفقهيـة ، تقـديرا  .١

  .  الإسلامي    لهذا الإمام لما له من جهود كبيرة في إثراء الفقه
 أهميـة هـذا البـاب مـن وهـبالتحديـد ار فقـه المعـاملات الماليـة لفت نظـري لاختيـإن الذي  .٢

 الإمـام  محمـد صـاحب أبواب الفقه ، لما فيه من تحري الحلال وتجنب الحرام ، وكمـا قـال
 ألا تـصنف في الزهـد شـيئا ؟ قـال   ((:الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان عندما قيـل لـه 

زيـادة  ، ٣))الحـلال  ب الحـرام والرغبـة فيصنفت كتاب البيوع ، ولـيس الزهـد إلا اجتنـا: 
  .   بصورة خاصة ذلك حبي للتعمق في دراسة الفقه بصورة عامة وفقه المعاملاتعلى

                                                                                                                                                             

 محمـد فـؤاد عبـد البـاقي: تحقيـق  ، بـيروت/دار إحياء التراث العـربي  ، النيسابوري مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيريلإمام ا( لـ٧١٨
 ( .  

  
     .)بيروت/دار المعرفة، هـ  ٩٧٠  :، ت ين الدين ابن نجيم الحنفي  ز( لـ٦/١٣٨ : البحر الرائق شرح كنز الدقائق - 3
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إن فقه المعاملات يواجه عزوفا مـن قبـل المـسلمين عامـة و الدارسـين خاصـة ، فكثـير مـن  .٣
وا  فيمــا يحــل النــاس لا نــراهم يفقهــون شــيئا مــن أمــور الــسوق ، بــل ولا يتجــرأون أن يــسأل

لهـــم ومـــا يحـــرم علـــيهم مـــن المعـــاملات الماليـــة ، وكـــذلك نـــرى الكثـــير مـــن الدارســـين لعلـــوم 
الــشريعة يجهلــون الكثــير مــن أمــور المعــاملات الماليــة ، فهــذا خلــل كبــير يجــب إصــلاحه ، 
فــالكثير مــن النــاس يعلــم بــالأمور الكليــة للأركــان الخمــسة فقلــيلا مــا تجــد شخــصا يجهــل 

وفـق مـا مـا تجـد مـن يجهـل كيـف يبيـع ويـشتري علـى صوم ، لكـن كثـيرا كيف يصلي أو ي
أمــر االله تعــالى ، لـــذلك شــاع الغــبن في البيـــوع ، وشــاع الربــا ، وشـــاع أكــل أمــوال النـــاس 

 . بالباطل ، فهذا من أسبابه غياب فقه المعاملات عن أرض الواقع  

تي عقـــدت حـــول إن الكتابـــة في هـــذا الموضـــوع هـــو جـــزء مكمـــل للدراســـات الفقهيـــة  الـــ .٤
كتاب نيل الأوطار ، فهذا الكتاب قـد تناولـه بعـض طلبـة الـدكتوراه  بالدراسـة والتحليـل 

م ٢٠٠٦وبيــان اختيــارات الــشوكاني الفقهيــة ، ومــن ذلــك رســالة دكتــوراه نوقــشت ســنة 
زميـــل لي في مرحلـــة أكثـــر مـــن  ، وكـــذلك هنـــاك ٤للطالـــب أركـــان حيـــدر عمـــر الـــصالحي

 .  اختيارات الشوكاني في العبادات  الدكتوراه يكتب حاليا في 

 : أهمها          وقد واجه الباحث صعوبات كثيرة في مرحلة كتابته للأطروحة من 

الظـــرف العـــام الـــذي يعانيـــه العـــراق أمنيـــا واقتـــصاديا ، وبـــالأخص البـــاحثين مـــن طـــلاب  .١
لا وازا الدراسـات العليــا ، فحقيقــة كتابــة الباحــث في مثـل هــذه الظــروف يعتــبر تحــديا وإنجــ

ســيما أنــه يعــيش بمنغــصات كثــيرة في ظــل الخــوف الأمــني وصــعوبة التنقــل بــين المكتبــات 
العامة وانقطاع الكهرباء و صرف معظم الوقت في توفير الخدمات الأساسية للبيـت الـتي 

، ومما هو معلوم للجميع يجب أن تكون من المسلمات ، وغير ذلك مما لا يمكنني سرده 
 .  

                                                 
بإشــراف ) الترجيحــات الفقهيــة للإمــام الــشوكاني مــن خــلال كتابــه نيــل الأوطــار في الأحــوال الشخــصية والمواريــث: ( الرســالة بعنــوان - 4

 .الأستاذ الدكتور محمد بشار الفيضي 
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ففقه المعـاملات الماليـة لـيس بالـسهل ، حثية التي تناولها الباحث بالدراسة طبيعة المادة الب .٢
، بسبب المتغيرات المتجددة  في معاملات الناس ، والصور المتغيرة مـن فـترة إلى أخـرى ، 
بــل إن فيــه مــسائل جزئيــة قــد اســتغرقت فيهــا وقتــا كبــيرا مــن أجــل تحديــدها وحــصر أقــوال 

 فريق ، ومن ثم التوفيق بين هـذه الأدلـة وبيـان مـا هـو الفقهاء فيها و استحصال أدلة كل
ــــه الباحــــث  ، بخــــلاف مــــن يبحــــث في مــــسائل العبــــادات راجــــح بحــــسب مــــا توصــــل إلي

ــــاس  ــــداولها بــــين الن ــــسبب شــــيوع ت ــــال ب والأحــــوال الشخــــصية فهــــذه مباحــــث ســــهلة المن
  . وتكرارها ، مما يجعلها مألوفة لدى الباحث 

  :  يتلخص في الآتي تحليليا يارات الإمام الشوكاني منهجا     وقد تتبع الطالب في عرض اخت
تحديد أصل المسألة ، وأعني بذلك الحديث أو الأحاديث التي اعتمدها الإمام الـشوكاني  .١

ا دليلا على حكم المسألة ، و قد وجد الباحث في ذلك فائدة واختـصارا ، فأمـا  في كو
قـــد اعتمـــد بـــشكل أساســـي علـــى الفائـــدة فهـــي إظهـــار شخـــصية الإمـــام الـــشوكاني فهـــو 

الحديث في كونه دليلا لحكم المسألة ،  وأما الاختصار فهو الإشارة عند ذكر الأدلة إلى 
فغالبـــا مـــا يـــدل الحـــديث علـــى الحكـــم أو خلافـــه حـــسب توجيـــه مـــن ، هـــذه الأحاديـــث 

   .  اعتمده فبدلا من تكرار نفس الأحاديث نكتفي بالإشارة إليه
الــذي يــدل علــى ) نيــل الأوطــار(كاني ، وذكــر الــنص مــن كتــاب بيــان اختيــار الإمــام الــشو .٢

 .اختياره 

ذكـــــر أقـــــوال الفقهـــــاء في المـــــسألة ، و بـــــالأخص الحنفيـــــة والمالكيـــــة والـــــشافعية والحنابلـــــة  .٣
 .والظاهرية والإمامية و الزيدية 

ذكــر أدلــة كــل فريــق ومناقــشة الأدلــة كلهــا أو بعــضها حــسب مــا يقتــضيه المقــام ، وذكــر  .٤
 .يهات الإمام الشوكاني لبعض الأدلة  بعض من توج

بيان الرأي الراجح بعد عرض الأدلة ومناقشتها ، وذلـك بحـسب مـا توصـل إليـه الباحـث  .٥
بعــد المقارنــة بــين الأدلــة والتأمــل فيهــا ، ولا شــك أن رأي الباحــث يعــبر عــن رأيــه الخــاص 

 . وهو رأي ليس ملزما لأحد ، وقابل للنقض بما هو أصوب منه 
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م الباحـث لفظـا االاعتراضـات الخاصـة بالباحـث في بعـض المـسائل ، واسـتخد ضإيراد بع .٦
 علــى هــذا ٥ويمكــن أن يــرد: (خاصــا للدلالــة علــى أن هــذا الاعــتراض مــن كلامــه ، مثالــه 

 . ) ويمكن أن يعترض(و ) الاستدلال

 . ذكر تراجم الأعلام والشخصيات في الهامش  .٧

 علـى معـان خاصـة لأجـل الاختـصار وهـي     وقد استخدم الباحث بعض العلامات التي تـدل
 :  

  . بدون تاريخ : ، وتعني ) ت .د( .١
 . رقم الطبعة : ، وتعني ) ط( .٢

 .أن اللفظ منقول بالمعنى بتصرف من قبل  الباحث : ، وتعني  ) ينظر(كلمة  .٣

 . أن اللفظ منقول بالنص بدون تصرف فيه : ، وتعني (())  .٤

 فـصل تمهيـدي  الأطروحـة علـى البحـث هـي تقـسيم    والخطة التي اعتمدها الباحث في تقـسيم
  :و كالآتي وخاتمة وستة فصول 

  : وفيه ثلاثة مباحث :الفصل التمهيدي 
  .التعريف بالإمام الشوكاني : المبحث الأول        

  عصر الإمام الشوكاني:        المبحث الثاني 
  . في الاختيارات الفقهية   الشوكانيمنهج : لثالمبحث الثا       

  
ــا الــشوكاني اختيــارات :الفــصل الأول   تمهيــد  ، وفيــه                   في البيــوع ومــا يتعلــق 

  .وأربعة مباحث  
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والـــشروط في                   في بيـــع الأصـــول والثمـــار  الـــشوكاني اختيـــارات  :الفـــصل الثـــاني
    .وفيه مبحثان ، البيع 

  
  .، وفيه ثلاثة مباحث با والعيوب والسلم في الر الشوكاني اختيارات :الفصل الثالث 

  
، والـضمان                   في القـرض والـرهن و الحوالـة  الـشوكاني اختيـارات  :الفصل الرابـع

    .وفيه ثلاثة مباحث
  

 والوديعـة والعاريـة                    في الشركة والإجـارة الشوكاني اختيارات  :الفصل الخامس
  .وفيه ثلاثة مباحث ، 
  

في إحيــــاء المــــوات والــــشفعة و اللقطــــة والهبــــة والهديــــة  الــــشوكاني اختيــــارات  :الفــــصل الــــسادس
   .وفيه خمسة مباحث  ، والوقف

  
  

  .  وفيها أهم النتائج التي توصل إليها الباحث خلال بحثه :الخاتمة 
   .المصادر

  . ملخص باللغة الإنكليزية 
  

ـا وختاما نسأل االله تعالى العلي القدير أن يت مم هذه الأطروحـة بـالقبول مـن عنـده ، وأن ينفـع 
  . من يقرأها  ، وان يجعلها من الباقيات الصالحات إنه على كل شيء قدير  
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 الفصل التمهيدي
 الإمام الشوكاني ومنهجه في الاختيارات الفقهية

  

  
  

   :  ثلاثة مباحث وفيه 
  

  .التعريف بالإمام الشوكاني : المبحث الأول 
  
  عصر الإمام الشوكاني: بحث الثاني الم
  

  .منهجه في الاختيارات الفقهية من خلال كتابه نيل الأوطار   : لثالمبحث الثا
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  : المبحث الأول 
  التعريف بالإمام الشوكاني 

  
  : ة مطالب توفيه س

  
  .ودراسته اسمه و نسبه  و مولده و نشأته : المطلب الأول 

  
  .شيوخه : المطلب الثاني 

  
 . تلاميذه : المطلب الثالث 

  
 . أعماله ومكانته العلمية : المطلب الرابع 

  
 .عقيدته و مذهبه : المطلب الخامس 

  
 . أولاده ووفاته : المطلب السادس 

  
   .مؤلفاته: المطلب السابع 
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  : المطلب الأول 
                     اسمه و نسبه  و مولده و نشأته ودراسته

  
 :  اسمه -أولا

   . ٦هو الشيخ العلامة  محمد بن علي بن محمد بن عبد االله الشوكاني ثم الصنعاني     
 

  : نسبه -ثانيا
وعــرف في صــنعاء بالــشوكاني نــسبة إلى شــوكان ، ((: قــال الإمــام الــشوكاني في ترجمــة والــده     

 وهــى قريــة مــن قــرى الــسحامية إحــدى قبائــل خــولان بينهــا وبــين صــنعاء دون مــسافة يــوم ، وهــو
ُشـوكان  ((:  قال في القـاموس ، ٧ ))أحد المواضع التي يطلق عليها شوكان ْ حـصن بـاليمن ، و : َ

                                                 
هــ ، مطبعـة الـسعادة ، ١٢٥٠: محمـد بـن علـي الـشوكاني ، ت ( لــ٢/٢١٤:  البدر الطالع بمحاسن من بعـد القـرن التاسـع :  ينظر - 6

 ، المطبعـة خـانصـديق حـسن محمـد ( لــ٣٠٥:  التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخـر والأول  ،)  هـ١٣٤٨ /١طالقاهرة ، -مصر
دار الكتـب ، صـديق بـن حـسن القنـوجي ( لــ٣/٢٠١ : الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم   ، أبجد العلوم )هـ ١٣٨٣الهندية العربية ، 

/ خـير الـدين الزركلـي ، دار العلـم للملايـين (لــ٦/٢٩٨:   الأعـلام للزركلـي  ،  )عبد الجبـار زكـار:  ، تحقيق م١٩٧٨ بيروت ، /العلمية 
ـــــ٢/٤٩٨ :  القديمــــة والحديثــــةبمعجــــم قبائــــل العــــر .  )م ٢٠٠٢ /١٥لبنــــان ،ط ــــة ،( ل  –بــــيروت  /مؤســــسة الرســــالةعمــــر رضــــا كحال

  .)م١٩٩٧-هـ٨/١٤١٨ط/لبنان
 ، البغدادي باشا إسماعيل(لـ ٤٠٣ / ٣  :المصنفين وآثار المؤلفين أسماء في العارفين هدية: ، وينظر   ٤٨٠ / ١:  البدر الطالع - 7

 – بيروت العربي التراث إحياء دار وفستبالأ طبعه أعادت م  ،١٩٥١،  استانبول البهية امطبعته في الجليلة المعارف وكالة بعناية طبع
    .)لبنان
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ُشوكان  ْ َبين سرخس وأبيورد بنـواحي خـابـران منـه عتيـق بـن محمـد بـن عنـيس بـن عثمـان وأخـوه : َ ََُ َُ ِ َ َ ََ َ ْ َ ِ َ ْ َ
ُأبو العلاء عنيس بن محمد بن عنيس َُ َ((٨ ،   

  :٩ كثير النخل ، قال امرؤ القيسموضع: ومعنى شوكان في اللغة 

ن بعاسم     كالنخل من شوكان حين صرام    ١٠ أفلا ترى أظعا
ونسبة الإمام الشوكاني إلى شوكان ليست حقيقية ؛ لأن وطنه ووطن سلفه وقرابته هو مكان    

هجـــرة ( شـــوكان بينـــه وبينهـــا جبـــل كبـــير مـــستطيل يقـــال لـــه الهجـــرة وبعـــضهم يقـــول لـــه ١١عـــدني
هجـرة (فمـن هـذه الحيثيـة كـان انتـساب أهلـه إلى شـوكان ، وامتـدح الإمـام الـشوكاني  ، ) شوكان
وهذه الهجرة معمورة بأهل الفضل والصلاح والدين من قديم الأزمان لا يخلـو ((: بقوله ) شوكان

وجود عالم منهم في كل زمن ولكنه يكون تارة في بعض البطون وتارة في بطـن أخـرى ولهـم عنـد 
   ، ١٢))لة عظيمة وفيهم رؤساء كبار ناصروا الأئمة ولاسيما في حروب الأتراكسلف الأئمة جلا

ـذه تيو     لخص من نسبته هنا أن اشـتهاره بالـشوكاني هـو عـن طريـق والـده ، إذ كـان مـشتهرا 
  .   النسبة آنذاك  

  
  :  مولده -ثالثا

                                                 
ّمحمــد بــن محمــد بــن عبــد الــرزاق الحــسيني ، أبــو  الفــيض ، الملقــب بمرتــضى ، ( لـــ٢٣٨ / ٢٧:   تــاج العــروس مــن جــواهر القــاموس - 8 ّ ّ ّ

 / ٣ : معجــم مــا اســتعجم مــن أسمــاء الــبلاد والمواضــع: ، وينظــر ) ت. د–ار الهدايــة َّالزبيــدي  ، تحقيــق مجموعــة مــن المحققــين  الناشــر د
مــصطفى الــسقا ، :  ،  تحقيــق هـــ٣/١٤٠٣ط/ بــيروت /عبــد االله بــن عبــد العزيــز البكــري الأندلــسي أبــو عبيــد ، عــالم الكتــب(لـــ ، ٨١٧
    . )١ط/ بيروت  / دار صادر،ي  محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصر(لـ٤٥٣ / ١٠ : لسان العرب  ، )عدد 

  ٥١ / ١: طبقـــات فحـــول الـــشعراء : الإطـــلاق ، ينظـــر امـــرؤ القـــيس بـــن حجـــر بـــن الحـــارث الكنـــدي أشـــهر شـــعراء العـــرب علـــى  - 9
 / ٢ :  الأعـلام للزركلـي ،) ت. د-٢ : الأجـزاء عدد ، شاكر محمد محمود : تحقيق ، جدة -  المدني دار  ،الجمحي سلام بن محمد(لـ

١١ .   
  .   ) م٥/١٩٦٤ط/القاهرة/محمد أبو الفضل إبراهيم ، دار المعارف : امرؤ القيس ، تحقيق ( لـ٤٢: ديوان امرؤ القيس  - 10
ـــيمن في القـــرن  ، ١/٤٨٠: البـــدر الطـــالع :  نـــسبة إلى عـــدن ، ينظـــر - 11 ـــراجم رجـــال ال ـــوطر مـــن ت  : الثالـــث عـــشر           نيـــل ال
 ) . هـ١٣٤٨القاهرة /  يى زبارة الحسني اليمني الصنعاني ، المطبعة السلفية ومكتبتهامحمد بن محمد بن يح(ـل ٢/٢٩٧

   . ٤٨١ / ١:   البدر الطالع - 12
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ـــار يـــوم الاثنـــين الثـــامن والعـــشرين      مـــن شـــهر ذي ولـــد حـــسبما وجـــد بخـــط والـــده في وســـط 
هجــــرة (م  ثــــلاث وســــبعين ومائــــة وألــــف بمحــــل ســــلفه وهــــو ١٧٦٠ -هـــــ ١١٧٣القعــــدة ســــنة 

وكان إذ ذاك قـد انتقـل والـده إلى صـنعاء واسـتوطنها ، ولكنـه خـرج إلى وطنـه القـديم في ) شوكان
   . ١٣أيام الخريف فولد له الإمام الشوكاني

 
  :  نشأته -رابعا
 بيئة ميسورة الحال مـن أسـرة معروفـة وبيـت يجمـع بـين العلـم نشأ الإمام الشوكاني بصنعاء في    

والــصلاح ، وتــربى في كنــف والــده العلامــة القاضــي علــي بــن محمــد الــشوكاني الــذي كــان معجبــا 
 ، وقد وصفه الإمام الشوكاني بأوصاف عدة تتمثل بالعلم والتقوى ١٤كل الإعجاب بشخصيته
نمـط الـسلف الـصالح في جميـع أحوالـه ولقـد كـان والحاصـل أنـه علـى ((: والزهد حتى أنه قال فيه 

 ، وقد كـان لوالـده الأثـر البـالغ في تربيتـه ١٥))تغشاه االله تعالى برحمته ورضوانه من عجائب الزمن
وتــشجيعه علــى العلــم والقيــام بمــا يحتــاج إليــه ، وتكــوين شخــصيته ، فكــان شــيخه الأول الــذي 

  . ١٦أمده بالعلوم والمعرفة والمدرسة الأولى له
  

   دراسته ،-خامسا

                                                 
 ، فنـديك أدورد(لــ٤٩٦ / ١ : مطبـوع هـو بما القنوع اكتفاء ٢٩٨ / ٦: الأعلام للزركلي   ، ٢١٥ / ٢:  البدر الطالع :  ينظر - 13
   . ) م١٨٩٦ -بيروت، صادر  دار
    . ٤٨٤ / ١:  البدر الطالع :  ينظر - 14
    . ٤٨٤ / ١:   البدر الطالع - 15
عبــد : يحــيى بــن الحــسين بــن المؤيــد ، تحقيــق ( لـــ٢٠٤: غايــة الأمــاني في أخبــار القطــر اليمــاني  ، ٤٦٢ / ١: البــدر الطــالع :  ينظــر - 16

 -ن خـلال كتابـه نيـل الأوطـار في الأحـوال الشخـصية والمواريـثالترجيحات الفقهية للإمام الشوكاني مـ،  )ت.مصر ، د/ الفتاح عاشور 
 -الجامعـة الإسـلامية / م ٢٠٠٦/ أركان حيدر عمـر الـصالح ، بإشـراف الأسـتاذ الـدكتور محمـد بـشار الفيـضي( لـ٦  : -أطروحة دكتوراه

  )  . بغداد
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 بقراءة القرآن الكريم ، فقـرأهطالب العلم كان كما هو معتاد آنذاك في طلب العلم أن يبدأ     
 علــى جماعــة مــن المعلمــين وختمــه علــى الفقيــه حــسن بــن عبــداالله الهبــل وجــوده الإمــام الــشوكاني

  ، ١٧على جماعة من مشائخ القرآن بصنعاء

ا ، فابتـدأ بحفـظ كتـاب الأزهـار للإمـام ثم بعد ذلـك شـرع في دراسـة العلـوم     الـشرعية ومقـدما
 ، وهــــو أحــــد فقهــــاء المــــذهب الزيــــدي الــــسائد في الــــيمن ، ١٨أحمــــد بــــن يحــــيى المرتــــضى المهــــدي

  : رحلتين بم ويلاحظ من خلال ترجمته لنفسه أنه قد مرت دراسته 
  مرحلة حفظ المختصرات ، : المرحلة الأولى 

 كمقدمـة لطالـب العلـم قبـل دختصرات في بعض العلوم التي تعـحيث أنه حفظ الكثير من الم   
  : أن يشرع في الدراسة ، فمن هذه المختصرات 

 ١٩مختصر الفرائض للعصيفرى.   
 ٢٠الملحة للحريري.     
 ٢١الكافية والشافية لابن الحاجب  

                                                 
    .٢١٠ / ٢: البدر الطالع :  ينظر - 17

 ـ هـ٨٤٠ - ٧٧٥(، مـن سـلالة الهـادي إلى الحـق يى بن المرتضى بن المفضل ابن منصور الحسنيالمهدي لدين االله أحمد بن يح: هو  - 18
 )ـهـ٧٩٣سـنة ( بعد موت الناصر بالإمامةولد في ذمار، وبويع  ، ، من أئمة الزيدية باليمنوالأدبعالم بالدين ) م١٤٣٧ - ١٣٧٣= 

للمنـصور علـي ابـن صـلاح الـدين، فنـشبت فتنـة انتهـت بأسـر صـاحب وقـد بويـع في اليـوم نفـسه ) المهـدي لـدين االله(، ولقب  في صنعاء
، فعكـف علـى التـصنيف إلى أن تـوفي في جبـل حجـة  وخرج مـن سـجنه خلـسة)  ه٨٠١ - ٧٩٤سنة (الترجمة وحبسه في قصر صنعاء 

   . ٢٦٩ / ١: الأعلام ،  ١١٦ / ١: البدر الطالع :  ، ينظر )الأمصارالبحر الزخار الجامع لمذاهب علماء (من كتبه  ، غربي صنعاء
  

عقـــد : مفتـــاح الفـــائض في علـــم الفـــرائض ، و : ّفرضـــي ، مـــن تـــصانيفه ) هــــ٧٥٠: ت (الفـــضل بـــن أبي ســـعيد العـــصيفري :  هـــو - 19
ـــة ، مؤســـسة الرســـالة (لــــ٢/٦٢٣: معجـــم المـــؤلفين : الأحاديـــث في علـــم المواريـــث ، ينظـــر  -هــــ١/١٤١٤ط/بـــيروت/ عمـــر رضـــا كحال

  )  . م١٩٩٣
أديــب ، ) م١٢٢٢-١٠٥٤/هـــ٥١٦-٤٤٦( أبــو محمــد القاســم بــن علــي بــن محمــد بــن عثمــان الحريــري البــصري الــشافعي : هــو - 20

المقامــات ، درة الغــواص في أوهــام الخــواص ، منظومــة ملحــة الإعــراب في النحــو وشــرحها ، : لغــوي ، نحــوي ، نــاظم ، نــاثر ، مــن آثــاره 
   .٢/٦٤٥: معجم المؤلفين : ينظر 
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 ٢٢التهذيب للتفتازاني.  

 23التلخيص للقزويني.  

  الغاية لابن الإمام. 

 بن الحاجب  لا٢٤بعض مختصر المنتهى. 

 25منظومة الجزري.  

 ٢٦منظومة الجزاز في العروض وآداب البحث للعضد ورسالة الوضع له.  

 مرحلة الدراسة والتلقي من العلماء ، : المرحلة الثانية 

فأول من تلقى عنه من العلماء وأخذ عنه العلم هو والده ، فقـرأ علـى يديـه شـرح الأزهـار ،     
والــده أيــضا ، وهكــذا تــدرج في طلــب العلــم علــى يــد أســاتذته وقــد وقــرأ شــرح الأزهــار علــى غــير 

تنوعت دراسته بين العلوم العقلية والنقليـة ، وقـد ذكـر مـن ذلـك الكثـير مـن الكتـب الـتي درسـها 
                                                                                                                                                             

فقيه  )م١٢٤٩ - ١١٧٤/ـ ه٦٤٦ - ٥٧٠(، أبو عمرو جمال الدين ابن الحاجب   بن عمر بن أبي بكر بن يونسعثمان:  هو - 21
الأعـلام : ، ينظـر  . في الصرف" الشافية " و، و  في النح" الكافية " من تصانيفه الأصل ، كردي  ،  بالعربيةالعلماء، من كبار  مالكي
  . ٢١١ / ٤ : للزركلي

مـن أئمـة ) م١٣٩٠ - ١٣١٢ = ـ هـ٧٩٣ - ٧١٢(فتازاني مسعود بن عمر بـن عبـد االله التفتـازانى، سـعد الـدين السعد الت:  هو - 22
  ، ودفـن في سـرخس ، فتـوفى فيهـا وأقام بسرخس، وأبعـده تيمورلنـك إلى سمرقنـد) من بلاد خراسان(ولد بتفتازان  ، العربية والبيان والمنطق

  .٢١٩ / ٧:  الأعلام :  ، ينظر ) العضد على مختصر ابن الحاجب حعلى شرحاشية  (و) المطول(و ) ذيب المنطق (من كتبه ، 
 ٦٦٦(، المعـروف بخطيـب دمـشق  ي، جلال الدين القـزويني الـشافعي  محمد بن عبد الرحمن بن عمر، أبو المعال:  ، هو القزويني - 23
ولي  ، ومولـده بالموصـل أصـله مـن قـزوين ،  الفقهاء، من أدباء  قاض ،من أحفاد أبي دلف العجلي، ) م١٣٣٨ - ١٢٦٨/ـ ه٧٣٩ -

ونفـاه الـسلطان الملـك الناصـر إلى دمـشق ) ٧٢٧سـنة (، فقـضاء القـضاة بمـصر ـ  هـ٧٢٤، ثم قضاء دمشق سنة  القضاء في ناحية بالروم
ا، فاستمر إلى أن توفيهـ٧٣٨سنة   في شـرح التلخـيص) الإيـضاح( و ، في المعـاني والبيـان) تلخيص المفتاح(من كتبه  ،  ثم ولاه القضاء 
   . ١٩٢ / ٦: الأعلام : ينظر   .)السور المرجاني من شعر الارجاني(، و 

، ) منتهــى الــسول والأمــل في عمــي الأصــول والجــدل ( وهــو كتــاب في أصــول الفقــه وهــو مــن خــير الكتــب ، وهــو اختــصار لكتابــه - 24
    . ١٨٥٣ / ٢: كشف الظنون : ينظر 

: كـشف الظنـون : ينظر .  هـ٨٣٣ : ، تمحمد بن محمد الجزري الشافعي :  منظومة للشيخ ، في علم التجويد  ،ةالمقدمة الجزري - 25
١٧٩٩ / ٢.   

 والمعــاني بالأصــولعــالم ) م١٣٥٥/ـ هــ٧٥٦:ت (الغفــار أبــو الفــضل عبــد الــرحمن بــن أحمــد بــن عبــد: ، وهــو  الإيجــيعــضد الــدين  ل- 26
في علـــم الوضـــع، و ) الرســـالة العـــضدية(و ) العقائـــد العـــضدية(في علـــم الكـــلام، و ) المواقـــف(مـــن تـــصانيفه  ، مـــات مـــسجونا ، والعربيـــة

  .٢٩٥ / ٣ :الأعلام للزركلي،  ٣٥ / ٢: أبجد العلوم  ، ١ / ١:  كشف الظنون :، ينظر ) البحثآداب (



 ٢٩

أن له غير ذلك من المـسموعات والمقـروءات ، و مـا يجـوز لـه روايتـه : ((على يد العلماء ، وقال 
   ،      ٢٧))تحت الحصربما معه من الإجازات فلا يدخل 

و ذكــر أنــه قــد انفــرد بمقــروآت بالنــسبة إلى كــل واحــد مــنهم علــى انفــراده إلا شــيخه العلامــة     
   ، ٢٩ فإنه مات ولم يكن قد استوفى ما عنده٢٨عبد القادر بن أحمد

تــه ودراســته لمــا تقــدم ذكــره في صــنعاء الــيمن ، ولم يرحــل لأعــذار أحــدها عــدم الإذن ئوكانــت قرا
   ،٣٠وينمن الأب

  لوالديه ، ) رحمه االله تعالى(وفي هذا بر من الإمام
  :وكانت طريقته في الدراسة كما ذكر ذلك في ترجمته أيضا على مرحلتين    

  .التلقي من مشايخه وأساتذته : المرحلة الأولى 
  .الإلقاء على تلامذته : المرحلة الثانية 

ة قــد كــان لهــا الــدور الفاعــل في ترســيخ فهــو تلميــذ وأســتاذ في نفــس الوقــت ، وهــذه الطريقــ    
ه ، حـــتى ارتقـــت بـــه إلى أنـــه كـــان يفـــتي العـــوام يخالمـــسائل العلميـــة الـــتي كـــان يأخـــذها مـــن مـــشا

والخــواص وهــو في العــشرين مــن عمــره ومــا زال تلميــذا يتلقــى مــن مــشائخه ، فكانــت تــرد عليــه 
ء ، وكـان لا يأخـذ علـى الفتوى من صـنعاء وكـذلك مـن الـديار التهاميـة ، وشـيوخه إذ ذاك أحيـا

ــا شــيئا تنزهــا  أنــا أخــذت العلــم بــلا ثمــن فأريــد إنفاقــه ((:   ، فــإذا عوتــب في ذلــك قــال ٣١الفتي
   ، ٣٢ ))كذلك
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 ٣٠

علم : وكان من شدة ذكائه وفطنته أنه درس علوما دقيقة لم يقرأ في شيء منها ، من ذلك     
لهيئــــة ، وعلــــم المنــــاظر ، وعلــــم الحكمــــة الــــتي منهــــا علــــم الرياضــــي والطبيعــــي والإلهــــي ، وكعلــــم ا

   .   ٣٣الوضع
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  شيوخه :               المطلب الثاني 
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 ٣١

تتلمــذ الإمــام الــشوكاني علــى الكثــير مــن المــشايخ ، الــذين يمثلــون علمــاء عــصره في أعلــى مــا     
 ماع يعــرف مــن طبقــات العلمــاء والأســانيد ، فعــدد مــشايخه الــذين اعتمــد علــيهم بالأخــذ والــس

  : ، وهم ٣٤ عشر شيخا إضافة إلى والدهيةثمانكانوا 
 .  وقد تقدم الكلام عنه والده ، .١

 حيـث تـصدر للتـدريس في ،) هــ١١٩٧ت (أحمد بـن عـامر الحـدائي ثـم الـصنعاني  .٢
علمـــي الفقـــه والفـــرائض بجـــامع صـــنعاء ، واســـتفاد عليـــه جماعـــة مـــن الأعيـــان ، وكـــان في 

همهــا إلا مــن مــارس ذلــك وكــان زاهــدا مــتقللا مــن لــسانه ثقــل لا يكــاد يعــرف عبارتــه ويف
الـدنيا مواظبـا علـى الطاعـات آمــرا بـالمعروف ناهيـا عـن المنكــر ، وقـد قـرأ الإمـام الــشوكاني 

  . ٣٥عليه كتاب الأزهار وشرحه مرتين وفى الفرائض وشرحها للناظري مرات

ت (السيد إسماعيل بن الحسن بن أحمد بن الحسن بن الإمام القاسم بـن محمـد  .٣
 ، نـــشأ بـــصنعاء وأخـــذ عـــن أكـــابر علمائهـــا ثم انتفـــع بـــه الطلبـــة في العربيـــة )هــــ١٢٠٦

واشـــتهر علـــى الألـــسن أنـــه مـــن افتـــتح طلبـــه عليـــه في علـــم العربيـــة اســـتفاد ، وكـــان الإمـــام 
الشوكاني من جملة من افتتح عليه في العربية فقرأ عليه ملحـة الإعـراب للحريـرى وشـرحها  

ومـن بركتـه المجربـة أنى تـصدرت للتـدريس في : "يـده بركـة فقـال وقد ذكـر أن لقراءتـه علـى 
ـــا عليـــه ، وكـــذلك قـــرأ علـــى يديـــه علـــم الـــصرف " الملحـــة وشـــرحها قبـــل الفـــراغ مـــن قراء

   . ٣٦والمعاني والبيان و   الأصول 
 وصــفه الإمــام الــشوكاني في ترجمتــه ،) هـــ١٢٠٦ت(عبــد الــرحمن بــن الحــسن الأكــوع .٤

   .٣٧))ها ، وقرأ على يديه أوائل شفاء الأمير الحسينشيخ الفروع ومحقق((: بأنه 
  ، ) هـ١٢٠٧ت(السيد عبد القادر بن أحمد الكوكباني .٥
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 ٣٢

في الحـديث حيـث قـرأ علـى يديـه : حيث درس الشوكاني علـى يـده علومـا عـدة ، مـن ذلـك     
صــــحيح مــــسلم كــــاملا مــــع بعــــض شــــرحه للنــــووي ، وســــنن الترمــــذي كــــاملا ، وبعــــض صــــحيح 

من شرحه فتح الباري ، وبعض جامع الأصول لابن الأثـير ، وسمـع منـه كثـيرا البخاري مع بعض 
مــــن الأحاديـــــث المسلـــــسلة كالحـــــديث المسلـــــسل بيــــوم العيـــــد والمسلـــــسل بالمـــــصافحة والمسلـــــسل 
بالمــشابكة وغــير ذلــك ، وقــرأ عليــه في علــم الاصــطلاح بعــض منظومــة الــزين العراقــي وشــرحها ، 

بحر الزخار مع حواشيهما ، وفى علم أصول الـدين بعـض وفى الفقه بعض ضوء النهار وبعض ال
المواقـــف العـــضدية وشـــرحها للـــشريف وبعـــض القلايـــد وشـــرحها ، وفي أصـــول الفقـــه بعـــض جمـــع 
الجوامــــع وشــــرحه للمحلــــى وفى اللغــــة بعــــض الــــصحاح وبعــــض القــــاموس وفى العــــروض الجزازيــــة 

   ، ٣٨وشرحها جميعا وسمع منه غير هذه الكتب
والحاصل أنه من عجائب الـزمن ومحاسـن الـيمن يرجـع إليـه أهـل ((:  بقوله وامتدحه الشوكاني   

كــــل فــــن في فــــنهم الــــذي لا يحــــسنون ســــواه فيفيــــدهم ثم ينفــــرد عــــن النــــاس بفنــــون لا يعرفــــون 
   ، ٣٩))أسماءها

ويلاحــظ أن الإمــام الــشوكاني قــد أطــال في ترجمــة شــيخه هــذا ممــا يــدل علــى إعجابــه بــه دون     
 وبالجملة فلم تر عيني مثله في كمالاته ولم آخذ عـن أحـد يـساويه  : ((الباقي أساتذته حيث ق

 ، وهـو مـن رغـب الـشوكاني ٤٠))في مجموع علومه ولم يكن بالديار اليمنية في آخر مدته له نظـير
في تأليف نيـل الأوطـار وقـد كتبـه الـشوكاني في نحـو عـشرين مجلـدا ، ثم أرشـده إلى اختـصاره دون 

لــك ، وأكملــه في أربــع مجلــدات ، ولم يكملــه إلا بعــد موتــه بنحــو ثــلاث هــذا المقــدار ، ففعــل ذ
    . ٤١سنين
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 ٣٣

 الـــــسيد علـــــي بـــــن إبـــــراهيم بـــــن علـــــي بـــــن إبـــــراهيم بـــــن أحمـــــد بـــــن عـــــامر الـــــشهيد .٦
 ، و ٤٢وكــان إمامــا في جميــع العلــوم محققــا لكــل فــن ذا ســكينة ووقــار، ) هـــ١٢٠٧ت(

   .  ٤٣ره بلا فوتسمع الإمام الشوكاني منه صحيح البخاري من أوله إلى آخ
 ، لقـب بـالمغربي )هــ١٢٠٨ت(الحسن بن إسـماعيل بـن الحـسين بـن محمـد المغربـي .٧

 ، ونــشأ بــصنعاء كــسلفه وقــرأ وهــو حفيــد شــارح بلــوغ المــرام نــسبة إلى مغــارب صــنعاء ،
على جماعة من أعيان علماء صـنعاء ، وأخـذ عنـه أعيـان العلمـاء ، وكـان رحمـه االله زاهـدا 

تقشفا لا يعد نفسه في العلماء ، ولا يتـصنع في ملبـوس ، وقـد قـرأ ورعا عفيفا متواضعا م
 ٤٤عليه الشوكاني المطول وحواشـيه والعـضد وحواشـيه مـن أولهمـا إلى آخرهمـا ، والكـشاف

وبعــض حواشــيه مــن أولــه إلى آخــره إلا فوتــا يــسيرا ، وبعــض الرســالة الشمــسية وشــرحها 
علـــوم الحـــديث ، وقطعـــة مـــن للقطـــب وحاشـــيتها للـــشريف ، وبعـــض تنقـــيح الأنظـــار في 

صحيح مسلم وقطعة مـن شـرحه للنـووي ، وجميـع سـنن أبى داود ومختـصر المنـذري عليهـا 
   . ٤٥وبعض شرح ابن رسلان والخطابي لها ، وشرح بلوغ المرام لجده إلا قليلا من أوائله

 ، حيــث نــشأ في زبيــد )هـــ١٢٠٩ت( صــديق بــن علــى المزجــاجي الزبيــدي الحنفــي .٨
 مــشايخها ، وهــو محقــق في فقــه الحنفيــة ، ولم يــذكر الــشوكاني أنــه أخــذ وقــرأ فيهــا علــى يــد

منه شيئا من العلوم ، وإنما جرت بينهما مذاكرات في عدة فنون ، وإنما أجاز كل منهمـا 
  .   شيخا له د شيخا للشوكاني من حيث الإجازة ، وكذلك الشوكاني يعد ، فيع٤٦الآخر
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شأ بـصنعاء فأخـذ عـن جماعـة مـن أكـابر نـ، ) هــ١٢٠٩ت(القاسم بن يحيى الخـولاني  .٩
علمائهــا ، وبــرع في جميــع العلــوم وفــاق الأقــران وانتفــع بــه الطلبــة في جميــع الفنــون ، وأخــذ 
الـشوكاني عنــه في أوائـل الطلــب ولازمـه وانتفــع بـه ، فقــرأ عليـه الكافيــة في النحـو وشــرحها 

إلا شـيأ يـسيرا مـن للسيد المفتي جميعا وشرحها للخبيصي جميعا وحواشـيها وشـرح الرضـي 
أواخــره ، والــشافية في الــصرف وشــرحها للــشيخ لطــف االله جميعــا ، والتهــذيب للــسعد في 
المنطق وشرحه للشيرازي جميعا وشرحه للبزدي جميعا ، وتلخيص المفتاح وحاشيته للطف 
االله جميعــــا ، وفى الأصــــول غايــــة الــــسؤل وشــــرحها وحاشــــيتها إلا فوتــــا يــــسيرا ، والرســــالة 

 آداب البحــــث وشــــرحها لمـــلا حنفــــي ومــــا عليهـــا مــــن الحواشــــي ، وفى علــــم العـــضدية في
الاصـــطلاح النخبـــة لابـــن حجـــر وشـــرحها لـــه جميعـــا ، وفى شـــروح الحـــديث بعـــض شـــرح 
العمدة لابن دقيق العيد ، وذكر الشوكاني أنـه ترافـق معـه في الطلـب علـى الـسيد العلامـة 

   . ٤٧اعيل المغربيعبد القادر بن أحمد وعلى الشيخ العلامة الحسن بن إسم
السيد عبد االله بن الحسن بن علي بـن الحـسين بـن علـى ابـن الإمـام المتوكـل علـى  .١٠

، ولــه يــد قويــة في   نــشأ بــصنعاء،)  هـــ١٢١٠ت(االله إســماعيل بــن القاســم بــن محمــد
النحــو والــصرف والمنطــق والمعــاني والبيــان ومــشاركة في التفــسير والفقــه والحــديث والأصــول 

 في جــامع صــنعاء علــوم الآلــة ، وقــد أخــذ عنــه الــشوكاني في أوائــل أيــام وكــان يــدرس الطلبــة
  . ٤٨طلبه شرح الجامي من أوله إلى آخره ، وقد ترافق الشيخ والتلميذ في قراءة الكشاف

  قــرأ علــم الفقــه بمدينــة ذمــار ،) هـــ١٢١١ت(الــسيد عبــد الــرحمن بــن قاســم المــداني .١١
اء وأخـذ عنـه النـاس طبقـة بعـد طبقـة ، ثم رحل إلى صنعاء ، و درس في علم الفقه بصنع

وأخــذ الـــشوكاني عنـــه شــرح الأزهـــار في أوائـــل أيــام طلبـــه ، وكـــان زاهــدا ورعـــا مـــتقللا مـــن 
   .٤٩الدنيا عفيفا حسن الأخلاق جميل المحاضرة
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نـشأ ، ) هــ١٢١٣ت(يوسف بن محمد بن علاء الدين المزجـاجي الزبيـدي الحنفـي .١٢
علــوم درايــة وروايــة ، وصــار حامــل لــواء الإســناد بزبيــد ، وأخــذ عــن علمائهــا ،  وبــرع في ال

في آخر أيامه ووفد إلى صنعاء ، فـاجتمع بـه الـشوكاني وسمـع منـه وأجـازه لفظـا بجميـع مـا 
ا إليه    . ٥٠يجوز له روايته ثم كتب له إجازة بعد وصوله إلى وطنه وأرسل 

 ،) هــ١٢٢٧ت(أحمد بن محمد بن أحمد بن مطهـر القـابلي المعـروف بـالحرازي  .١٣
شــيخ شــيوخ الفــروع بــلا مــدافع ، وقــد لازمــه الــشوكاني في الفــروع نحــو ثــلاث عــشرة ســنة 
وانتفــع بــه وتخـــرج عليــه وقــرأ عليـــه في الأزهــار وشــرحه وحواشـــيه ثــلاث دفعــات الـــدفعتين 
الأوليين اقتصرا على ما تدعو إليه الحاجة ، والدفعة الثالثة اسـتكملا الـدقيق والجليـل مـن 

 ومــا عليــه يثم قــرأ عليــه الفــرائض للعــصيفرى ، وشــرحها للنــاظرذلــك مــع بحــث وتحقيــق ، 
    .٥١من الحواشي ، وقرأ عليه بيان ابن مظفر وحواشيه

نــشأ بــصنعاء وكــان ، ) ١٢٢٨ت(عبــداالله بــن إســماعيل بــن حــسن بــن هــادي النهمــي .١٤
والده واليا عليها فقرأ على جماعة من مشايخها وبـرع في النحـو والـصرف وشـارك مـشاركة 

المنطق والمعـاني والبيـان والأصـول ودون ذلـك في الفقـه والحـديث والتفـسير ودرس قوية في 
وانتفع به الطلبة وهو أحـد شـيوخ الـشوكاني في أوائـل طلبـه للعلـم ، حيـث قـرأ عليـه شـرح 
السيد المفتي على كافيـة ابـن الحاجـب مـن أولـه إلى آخـره بـلا فـوت ، وفي شـرح الخبيـصي 

ت ومــا عليــه مــن الحواشــي ، وقواعــد الإعــراب وشــرحها عليهــا مــن أولــه إلى آخــره بــلا فــو
ــري في المنطــق  للأزهــري ومــا عليــه مــن الحواشــي مــن أولــه إلى آخــره ، و إيــساغوجى للأ
وشــرحه للقاضــي زكريــا جميعــا ، والكافــل في الأصــول وشــرحه لابــن لقمــان جميعــا وشــفاء 

خــريج الطلبــة والمواظبــة الأمــير الحــسين في الحــديث مــن أولــه إلى آخــره  ،ولــه عنايــة تامــة بت
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علـــى التـــدريس وتوســـيع الأخـــذ وجلـــب الفوائـــد إلـــيهم بكـــل ممكـــن ، ولا يمـــل حـــتى يمـــل 
   .٥٢الطالب ، وكان يؤثر الإمام الشوكاني على الطلبة

ـا فحفـظ ، ) هـ١٢٤٧ت(هادي بن حسين القارني ثم الصنعاني .١٥ ولد بـصنعاء ونـشأ 
ـذا خ صنعاء وبـريالقرآن ثم تلاه بالسبع على بعض مشا ع في هـذا الـشأن وصـار منفـردا 

العلم وشيخا لغالب القراء من أهل صنعاء ، وهو أحد شيوخ الشوكاني في التلاوة وأخذ 
عنــه شــرح الجزريــة ، وقــرأ عليــه في أيــام الــصغر الملحــة وشــرحها ، ثم بعــد ذلــك أخــذ عــن 
الــــشوكاني في مــــسموعات منهــــا شــــرحه علــــى المنتقــــى بعــــد أن كتبــــه ، وسمــــع منــــه بعــــض 

    .  ٥٣لبخاري وبعض الأحكام للإمام الهاديا
نـشأ بـصنعاء فاشـتغل ، ) هــ١١٦٠ولـد(السيد يحيى بن محمد الحوثي ثم الصنعاني .١٦

بعلــم الفــرائض والحــساب والــضرب والمــساحة ، ففــاق في ذلــك أهــل عــصره وتفــرد بــه ولم 
ام يــشاركه فيــه أحــد وصــار النــاس عيــالا عليــه في ذلــك ، ولم يكــن لــه بغــير هــذا العلــم إلمــ

وهو رجل خاشـع متواضـع كثـير الأذكـار سـليم الـصدر ، أخـذ الإمـام الـشوكاني عنـه علـم 
   . ٥٤الفرائض والوصايا والضرب والمساحة 

الــصنعاني المولــد والــدار والمنــشأ أحــد علمــاء ، ) ١١٦٤ولــد (علــى بــن هــادي عرهــب  .١٧
 والتفــسير العــصر المــشاهير ، بــرع في النحــو والــصرف والمعــاني والبيــان والأصــول والحــديث

وأخذ عنه أهل العلم ، وقرأ الشوكاني عليه في أوائل أيـام الطلـب شـرح التلخـيص الـصغير 
للتفتازاني وحواشيه فاستمر بالقراءة إلى بعض المقدمة ، ثم انقطـع لكثـرة عـروض الأعـذار 

   .٥٥من جهة شيخه ، فأتممه الشوكاني عند غيره
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  تلاميذه:           المطلب الثالث 
      
مــن خــلال بيــان نــشأة الإمــام الــشوكاني تبــين أن طريقــة طلبــه للعلــوم كانــت بــين التلقــي مــن     

فهـو يـدل علـى ذكـاء وفطنـة الإمـام علـى شـيء أساتذته ، والإلقاء على تلاميـذه ، وهـذا إن دل 
الشوكاني وتمكنـه ، لـذلك فـإن تلامـذة الـشوكاني كمـا قـرر البـاحثون أنـه مـن الـصعب حـصرهم ، 

  : سنذكر تلامذته الذين ترجم لهم في كتابه البدر الطالع ، وعلى النحو الآتي ونحن هنا 
السيد أحمد بن علي بن محسن بن الإمام المتوكـل علـى االله إسـماعيل بـن القاسـم  .١

 اشــتغل بطلــب العلــم بعــد أن قــارب الخمــسين مــن عمــره ثم ،)  هـــ١٢٢٣ت(الــصنعاني
   . ٥٦لمعاني والبيان والحديث والتفسيرقرأ على الشوكاني في النحو والصرف والمنطق وا

 ،) هــ١١٩٠ولـد(أحمد بن على بن محمـد بـن أحمـد طـشي الـصعدي ثـم الرداعـي .٢
سمع من الشوكاني مدة إقامـة الـشوكاني في مدينـة ذي جبلـة عنـد قدومـه إليهـا مـع المتوكـل 

   .٥٧ صحيح مسلم وسمع غيره١٢٢٦على االله في سنة 
القادر الورد  خطيب صنعاء وابن خطيبها أحمد بن لطف الباري بن أحمد بن عبد  .٣

حيــث قــرأ علــى الــشوكاني شــرح الجــلال المعــروف بــضوء النهــار ، و ، ) هـــ ١١٩٢ولــد (
    . ٥٨شرح جمع الجوامع للمحلي
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وهـو أخـو التلميـذ الـسابق ، محمد بن لطف الباري بن أحمد بـن عبـد القـادر الـورد ، .٤
   .٥٩ا من تفسيرهحيث قرأ على الشوكاني أمهات الحديث وسمع منه بعض

وأخـذ عـن الـشوكاني في الحـديث فقـرأ عليـه ، ) هـ١١٥٥ولد(أحمد بن يوسف الرباعي .٥
البخــاري ، والأحكــام للهــادي ، وحــضر عنــده في كثــير مــن الــدروس وهــو مــن الملازمــين 
ـــه أعمـــالا ، وقـــد قـــرأ أيـــضا علـــى يـــد الـــشوكاني شـــرحه  للـــشوكاني ، وكثـــيرا مـــا يفـــوض إلي

  . ٦٠الدرر وشرحه المسمى بالدراريو) نيل الأوطار(للمنتقى 

السيد إسماعيل بن إبراهيم بن الحسين بن الحسن بـن يوسـف بـن الإمـام المهـدي  .٦
لدين االله محمد بن المهدي لدين االله أحمد بن الحسن بـن الإمـام القاسـم رحمهـم 

حيــث قــرأ علــى الــشوكاني شــرح الأزهــار وشــرح الغايــة وشــفاء ، )  هـــ١١٦٥ولــد (االله 
ين وأمــالي أحمــد بــن عيــسى والأحكــام للهــادي ، والبخــاري وشــرحه للمنتقــى الأمــير الحــس

   .٦١والدرر وشرحه المسمى بالدراري ، والكشاف وغير ذلك
ولد تقريبا على رأس القرن الثاني عـشر حسن بن أحمد بن يوسف الرباعي الصنعاني ، .٧

علـــم  كتبـــا في، و قـــرأ علـــى الـــشوكاني ) أحمـــد بـــن يوســـف (، وهـــو ابـــن تلميـــذ الـــشوكاني
  .٦٢ مؤلفاتهقرأ عليهالمعاني والبيان ، و علم التفسير ، و الصحيحين والسنن ، و

 ، قـــرأ علـــى الـــشوكاني عنـــد )١١٩٠ولـــد تقريبـــا ســـنة (الحـــسن بـــن قاســـم المجاهـــد  .٨
وصوله مدينة جبلة مع الإمام المتوكل على االله في الحديث والأصول ، ولازمه مدة إقامته 

 أن يروي عنه مروياتـه ، وقـد كتـب بعـض مؤلفـات الـشوكاني في تلك المدينة ، وقد أجازه
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 ٣٩

كالــدرر و الــدراري ، والفوائــد المجموعــة في الأحاديــث الموضــوعة ، وحاشــية شــفاء الأوام 
  . ٦٣والسيل الجرار وغير ذلك وله سماعات على الشوكاني عند قدومه إلى صنعاء

ى الــشوكاني  قــرأ علــ، ) هـــ١٢٢٥ت(حــسين بــن علــى بــن صــالح العمــاري الــصنعاني .٩
شـــرح الرضــــي علـــى الكافيــــة و مغـــني اللبيــــب ، و شـــرح غايــــة الـــسؤل ، و شــــرح مختــــصر 

  . ٦٤المنتهى للعضد

 ، قـرأ علـى ) هــ١١٨٨ولـد (الحسين بن محمد بن عبد االله العنسي ثم الـصنعاني .١٠
الــشوكاني شــرح الرضــي علــى الكافيــة و شــرحه للمنتقــى وقــرأ أيــضا في العــضد وحواشــيه ، 

   .٦٥لفاته ، والكشاف وحواشيه ، والمطول وحواشيهوغير ذلك من مؤ
ولـد (عبد الرحمن بن أحمد بن الحسن بن علي البهكلي الضمدي ثـم الـصبياني  .١١

ـــا ، وأخـــذ عـــن الـــشوكاني فنونـــ) هــــ١١٨٠  متعـــددة ، وقـــد كـــان ا، ولـــد بـــصبيا ونـــشأ 
بينهمـــــا مـــــن المـــــودة الـــــصادقة والمحبـــــة الزائـــــدة مـــــا تفـــــوق الوصـــــف ، وقـــــد جـــــرت بينهمـــــا 

   . ٦٦طارحات أدبية نظما ونثرام

، قــرأ علــى الــشوكاني عنــد ) هـــ١١٧٠ولــد تقريبــا(عبــداالله بــن شــرف الــدين المهلــل  .١٢
وفـــوده إلى مدينـــة جبلـــة مـــع الإمـــام المتوكـــل علـــى االله مـــشكاة المـــصابيح وسمـــع غيرهـــا مـــن 

  . ٦٧كتب الحديث ، وكان من جملة الملازمين للشوكاني في جبلة

 ، ) هــ١١٩٠ولـد تقريبـا ( االله العنـسي ثـم الـصنعاني عبد االله بـن محمـد بـن عبـد .١٣
ولــه قــراءة علــى الــشوكاني في المعــاني والبيــان ، والتفــسير ، وفى صــحيح البخــاري ومــسلم 

  . ٦٨وسنن أبى داود ،وفي بعض مؤلفاته
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 ٤٠

ولـد تقريبـا علـى رأس (السيد عبد الوهاب بن حسين بن يحيـى الـديلمي المتقـدم  .١٤
وكاني إلى ذمــار مــع الإمــام المتوكــل علــى االله في ســنة  ولمــا وصــل الــش،) هـــ١٢٠٠ســنة 

ارا لمحل الـصداقة بـين الـشوكاني وبـين والـده ولكـون الـشوكاني نـزل ١٢٢٥ هـ لازمه ليلا و
  . ٦٩في بيتهم ، فسمع من الشوكاني أوائل كتب كثيرة

ـــصنعاني .١٥ ـــن أحمـــد هـــاجر ال ـــا ســـنة (علـــي ب ـــد تقريب ـــه قـــراءة علـــى )هــــ١١٨٠ول  ، ل
م المنطق ، وفي الكشاف ، والمطول ، وفى شرحه على المنتقى ، وفي كثير الشوكاني في عل
  . ٧٠من كتب السنة

 وقــرأ علــى الــشوكاني التفــسير ،) هـــ١١٥٩ولــد (الــسيد علــي بــن يحيــى أبــو طالــب  .١٦
  . ٧١للزمخشري و تفسيره ، و الصحيحين وسنن أبى داود

 بـن المهـدي السيد القاسم بن إبراهيم بن الحسن بن يوسف ابن المهدي محمد .١٧
 ، قرأ على الشوكاني شرح غاية الـسؤل أحمد بن الحسن ابن الإمام القاسم بن محمد

، و شــــرحه علــــى المنتقــــى ، و مؤلفــــه الــــدرر وشــــرحه المــــسمى بالــــدراري ، و البخــــاري ، 
  .٧٢وأمالي الإمام أحمد بن عيسى

ور باالله القاسم بن أمير المؤمنين المتوكل على االله أحمد بن أمير المؤمنين المنص .١٨
  .٧٣سمع على الشوكاني صحيح البخاري ومسلم، )  هـ١٢١١ولد (علي 

وقــرأ علــى الــشوكاني أوائــل الأمهــات الفقيــه قاســم بــن ســعد بــن لطــف االله الجبلــي ،  .١٩
ا و شرح العمدة لابن دقيق العيـد وكانـت قراءتـه  الست ، وأوائل المسندات وما يلتحق 

مــه إليهــا مــع الإمــام المتوكــل علــى االله ولازم علــى الــشوكاني في مدينــة ذي جبلــة عنــد قدو
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 ٤١

ــــع مروياتــــه ثم سمــــع منــــه في صــــنعاء الــــصحيحين  ــــشوكاني ملازمــــة تامــــة وأجــــاز لــــه جمي  ال
  . ٧٤وغيرهما

لطــف االله بــن أحمــد بــن لطــف االله بــن أحمــد جحــاف الــصنعاني المولــد والــدار  .٢٠
نحــو والــصرف  لازم الــشوكاني دهــرا طــويلا ، فقــرأ عليــه في ال،) هـــ١١٨٩ولــد(والمنــشأ 

   .٧٥والمنطق والمعاني والبيان والأصول والحديث

بــن المهــدي االــسيد محــسن بــن عبــد الكــريم بــن أحمــد بــن محمــد بــن إســحاق  .٢١
 ، قـرأ علـى الـشوكاني )هــ١١٩١ولد (أحمد بن الحسن ابن الإمام القاسم بن محمد

  . ٧٦شرح الرضي على الكافية ، و مغنى اللبيب ، والكشاف وحواشيه

ولــد (أحمــد بــن ســعد الــسودي ثــم الــصنعاني المولــد والمنــشأ والــدار محمــد بــن  .٢٢
 ،  لازم الشوكاني منذ ابتداء طلبه إلى انتهائه ، فقرأ علـى الـشوكاني النحـو و )هـ١١٧٨

الــــصرف و المنطــــق ، والمعــــاني والبيــــان و الأصــــول والحــــديث ، و بعــــض مؤلفاتــــه كــــشرح 
  . ٧٧المنتقى والدرر وشرحه الدراري

 بـــن محمـــد بـــن أحمـــد بـــن جـــار االله مـــشحم الـــصعدي الأصـــل محمـــد بـــن أحمـــد .٢٣
 ، قــرأ علــى الــشوكاني الفــرائض ، وشــرح )هـــ١١٦٨ولــد (الــصنعاني المولــد والمنــشأ 

  . ٧٨الرضي للكافية ومغنى اللبيب ، و الترمذي وسنن أبى داود وغير ذلك

  ، وهـو ابـن شـيخ الـشوكاني)هــ١١٩٤ولـد (محمد بن أحمد بن محمد الحـرازي   .٢٤
  . ٧٩على الشوكاني كتب الحديث و النحو والتفسير، قرأ 
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 ٤٢

 علـــى درس و،)هــــ١١٩٤ولـــد (الـــسيد محمـــد بـــن إســـماعيل بـــن حـــسن الـــشامي  .٢٥
  .٨٠الشوكاني علم السنة

 ، كـان )هــ١٢١٢ت(السيد محمد بن الحـسن بـن عبـد االله الظفـري ثـم الـصنعاني .٢٦
الأصـول ، وكـان أحد أعيان الطلبة أخـذ عـن الـشوكاني النحـو والـصرف والمعـاني والبيـان و

اية العقل   .٨١في غاية السكون و

 قــرأ علــى الــشوكاني النحــو ،)  ١١٧٠ولــد بعــد ســنة (محمــد بــن حــسن الــسماوي .٢٧
  .٨٢والصرف والمنطق والمعاني والبيان والأصول والحديث والفقه

ولـــد تقريبـــا ســـنة (محمـــد بـــن صـــالح النهمـــي ثـــم الـــصنعاني المعـــروف بـــالجرادي .٢٨
  البحــر الزخــار مــع جماعــة مــن الطلبــة ، وكــان حــسن  ، قــرأ علــى الــشوكاني)هـــ١١٧٠

  . ٨٣الخط حتى انه حصل على نسخة من الكتاب بخطه ، كما ذكر ذلك الشوكاني

قـرأ علـى الـشوكاني الحـديث ،) هــ١١٨٨ولـد (محمد بن صالح العـصامي الـصنعاني .٢٩
  . ٨٤والأصول

لازم  ، )هـــ١١٨٠ولــد تقريبــا ســنة (الــسيد محمــد بــن عــز الــدين النعمــي التهــامي .٣٠
ــــه النحــــو والــــصرف والمنطــــق والمعــــاني والبيــــان والأصــــول  الــــشوكاني مــــدة طويلــــة فقــــرأ علي

  .٨٥والحديث والفقه

  وقــد سمــع ،) هـــ١١٩٤ولــد (محمــد بــن علــى بــن حــسين العمرانــي ثــم الــصنعاني .٣١
علــــى الــــشوكاني غالــــب الأمهــــات الــــست ، و العــــضد وحواشــــيه ، والمطــــول وحواشــــيه ، 

  . ٨٦الكتب وسمع منه أكثر مصنفاتهوالكشاف وحواشيه وغير هذه 
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 ٤٣

محمد عابد بن على بن احمد بن محمد مراد السندي ثم الأنصاري ولـه اسـمان  .٣٢
 الإمــــام  وتــــردد إلى،) هـــــ١١٩٠ولــــد تقريبــــا ســــنة (ولجــــده اســــمان وذلــــك عــــرفهم 

ري وشرحها المبيدي في علم الحكمة الإلهيةيه  وقرأ علالشوكاني ،   . ٨٧ هداية الأ

نـسبة ،) هــ١١٧٨ولد سـنة (محمد بن هاشم بن يحيى الشامي السيد محمد بن  .٣٣
إلى جماعــــة مــــن الــــسادة الواصــــلين إلى الــــيمن مــــن الــــشام ، قــــرأ علــــى الــــشوكاني النحــــو 

  . ٨٨والصرف والمنطق والمعاني والبيان والأصول والحديث وقرأ بعض مؤلفات الشوكاني

 وهـو ،) ١١٩٠ولـد (يحيى بن على بن محمـد بـن عبـد االله الـشوكاني الـصنعاني  .٣٤
أخـــو الإمـــام الـــشوكاني ، قـــرأ علـــى الـــشوكاني  مـــصنفاته وغيرهـــا وقـــد سمـــع منـــه الأمهـــات 
وغيرهــا مــن كتــب الحــديث وسمــع منــه تفــسير الزمخــشري والمطــول وحواشــيهما والرضــي في 
النحو وغير ذلـك وقـد أخـذ عنـه العلـوم بطريـق الـسماع ثم أكـد لـه ذلـك بالإجـازة العامـة 

وجميــع ) إتحــاف الأكــابر بإســناد الــدفاتر( عليــه كتابــه الــذي سمــاه لــه في جميــع مــا اشــتمل
  . ٨٩مصنفاته وجميع ماله من نظم ونثر

الــسيد العلامــة يحيــى بــن مطهــر بــن إســماعيل بــن يحيــى بــن الحــسين بــن القاســم  .٣٥
 قرأ على الشوكاني العضد وحواشيه ، و شرح التجريد للمؤيـد بـاالله ، ،) هـ١١٩٠ولد (

والدرر وشرحه  ، و مؤلفه المسمى إتحاف الأكابر بإسناد الدفاتر ،و شرحه على المنتقى 
الدراري ، و الكشاف وحواشيه ، وفتح الباري والعواصم ، و البخاري ومسلم والنسائي 

 ، و تفسير الشوكاني للقرآن و النحـو والمطـول وغـير ذلـك ولـه قـراءات أوابن ماجه والموط
  . ٩٠وغير ذلكفي سنن أبي داود والترمذي الشوكاني على 
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 ٤٤

وإن كنــت قــد أطلــت في ذكــر شــيوخه وتلامذتــه ، فــإن في ذلــك فائــدة ، فالــشخص يرتقــي     
بمـــصدره ، ويعـــرف بـــأثره ، فمـــصدر علـــم الـــشوكاني شـــيوخه و مـــن آثـــاره تلامذتـــه ، فـــإذا كـــان 
شيوخه و تلامذته مـنهم المجتهـد ومـنهم الـوالي ومـنهم القاضـي ومـنهم مـن ينفـرد بـبعض العلـوم ، 

مـن يأخـذ مـنهم هـذا حـالهم ، ومـن يعطهـم هـذا مـآلهم فكيـف يكـون مـن توسـط رء  كان المـفإذا
   ؟بينهم

   ٩١ فكيف يكون حسن الولدا والأم قـ    مرا فإذا كان الأب شمس
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 ٤٥

  
  
  

  أعماله ومكانته العلمية :          المطلب الرابع 
 
  : أعماله -أولا
 يجــدها زاخــرة بالعطــاء ، ســواء كــان بــالتعليم أو التــأليف أو مــن يتتبــع حيــاة الإمــام الــشوكاني    

  : الإصلاح بين الناس ، لذلك فأعماله متنوعة وكثيرة ، لكن من أهمها 
  اشتغاله بالتدريس  .١
كمـا تقـدم مـن الكـلام عــن نـشأة الإمـام فإنـه قـد مــارس التـدريس أثنـاء طلبـه للعلـم ، وكــان      

ه مــا يزيــد عــن عــشرة دروس في نــكــان الطــلاب يأخــذون عوتدريــسه متنوعــا وفي مختلــف الفنــون ، 
كل يوم في فنون متعددة ، ويجتمع منها في بعـض الأوقـات التفـسير والحـديث والأصـول والنحـو 

 ، ومن همته العالية أنـه كـان يـصل ليلـه والصرف والمعاني والبيان والمنطق والفقه والجدل والعروض
   .٩٢ وإفتاءبنهاره في إفادة المسلمين تدريسا وقضاء

  الإفتاء .٢
 ومـن وفـد إليهـا ، أهـل مدينـة صـنعاء وكان في أيام قراءته على الشيوخ وإقرائه لتلامذته يفـتي    

بــل تــرد عليــه الفتــاوى مــن الــديار التهاميــة وشــيوخه إذ ذاك أحيــاء وكــادت الفتيــا تــدور عليــه مــن 
لــك وكــان لا يأخــذ  مــن نحــو العــشرين مــن عمــره فمــا بعــد ذعــوام النــاس وخواصــهم واســتمر يفــتي

أنــا أخــذت العلــم بــلا ثمــن فأريــد إنفاقــه  ((: فــإذا عوتــب في ذلــك قــال ، علــى الفتيــا شــيئا تنزهــا 
   . ٩٣)) كذلك
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 ٤٦

  دعوته إلى الاجتهاد  .٣
كـــان الإمـــام الـــشوكاني أحـــد الـــدعاة إلى فـــتح بـــاب الاجتهـــاد وتـــرك التقليـــد ، وكـــان يـــصف     

ن كـــانوا مـــشتهرين في الـــيمن بالاجتهـــاد ، أو الكثـــير مـــن أســـاتذته الـــذين تتلمـــذ علـــيهم ، أو ممـــ
ـــذا الوصـــف أيـــضا ، فقـــد ذكـــر أنـــه قـــد تـــرك التقليـــد  بالاجتهـــاد المطلـــق ، وقـــد وصـــف نفـــسه 

   ،٩٤واجتهد رأيه اجتهادا مطلقا غير مقيد وهو قبل الثلاثين
وكــان ردا علــى مــن قــال  " البــدر الطــالع بمحاســن مــن بعــد القــرن الــسابع" وقــد ألــف كتابــه    
   ، ٩٥عذر وجود مجتهد بعد المائة السادسة أو بعد المائة السابعةبت

كما أنـه صـرح بـأن أقـوال المجتهـدين ليـست بحجـة علـى أحـد ، ولا هـي مـن الـشريعة في شـيء ، 
  ، ٩٦"القول المفيد في حكم التقليد: "وأنه كان ينبذ التقليد ، وقد ألف رسالة في ذلك سماها 

كتـــاب فتنـــة في صـــنعاء ، بـــسبب تـــوهم الـــبعض أن الإمـــام ثـــارت بـــسبب تأليفـــه هـــذا الوقـــد     
ـــادات  م في العب الـــشوكاني قـــد أراد هـــدم مـــذهب أهـــل البيـــت ؛ لأن كتـــاب الأزهـــار هـــو عمـــد
والمعاملات ، ولم يكن هذا هو مقصد الإمام الشوكاني بل إنه قصد من خلال هـذا الكتـاب أن 

ـا يــدخالمـسائل العلميـة الظنيـة لمجتهــدين والمـصيب مـن الها الاجتهـاد ،  الخــلاف فيهـا سـهل ، وأ
وهــذا شــأن أهــل العلــم في كــل زمــان ومكــان مــا بــين راد ، لــه أجــر ئ في ذلــك لــه أجــران والمخطــ

أفـــــضل الـــــصلاة  عليـــــه(ولـــــه ومـــــتروك إلا صـــــاحب العـــــصمة ومـــــردود عليـــــه وكـــــل مـــــأخوذ مـــــن ق
   . ٩٧)والتسليم
  القضاء ، .٤
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 ٤٧

ــ مــشتغلا طلبــه للعلــمكــان الإمــام الــشوكاني منــذ      دراســة وتدريــسا ، تلقيــا ه في جميــع أوقاتــه ب
لم يتملــق لأمــير ووإلقــاء ، وكــان مبتعــدا عــن أهــل الــدنيا ، فلــم يــصحب إلا أهــل العلــم والــدين ، 

   ، ٩٨ولم يخضع لمطلب من مطالب الدنيا
ـذا المنـصب ،      إلا أنه قـد مـارس القـضاء وقـد عـبر عـن ذلـك بأنـه ابـتلاء ، فلـم يكـن راضـيا 

 في مدينــة صــنعاء بعــث إليــه الإمــام المنــصور علــي بــن ٩٩ن مــوت القاضــي الأكــبرفبعــد أســبوع مــ
   ، ١٠٠المهدي عباس يطلب منه تولي القضاء

وقــد اعتــذر الــشوكاني مــن الإمــام في بــادئ الأمــر بــسبب اشــتغاله بــالعلم ، إلا أن الإمــام ألح     
لإمـام أن يـستخير االله عليه وأخبره بأن القيام بـالأمرين ممكـن ، فبعـد ذلـك طلـب الـشوكاني مـن ا

سبحانه وتعـالى ، ويستـشير أهـل الفـضل ، وظـل مـترددا في ذلـك نحـو أسـبوع ، إلا أنـه قـد أجمـع 
ــم يخــشون أن يــدخل في  مــن ينتــسب إلى العلــم في مدينــة صــنعاء علــى أن الإجابــة واجبــة ، وأ

وثــق بدينــه هــذا المنــصب الــذي إليــه مرجــع الأحكــام الــشرعية في جميــع الأقطــار اليمنيــة مــن لا ي
بعــد هــذا الإلحــاح مــن الإمــام ووعلمــه وأكثــروا مــن هــذا وأرســلوا إلى الــشوكاني بالرســائل المطولــة ، 

   ،١٠١ومن العلماء قبل الشوكاني بتولي القضاء
 ، و اســتمر في هــذا المنــصب ١٠٢ مــا بــين الثلاثــين والأربعــينعمــرهوكــان دخولــه في القــضاء و    

  حتى توفاه االله تعالى ، 
  :  الذين تولى لهم هذا المنصب هم والأئمة    
  الإمام المنصور علي بن المهدي بن عباس.  
  الإمام المتوكل على االله أحمد بن الإمام المنصور علي. 

 ١٠٣الإمام المهدي عبد االله بن الإمام المتوكل أحمد ، والذي توفي في عهده الشوكاني .   

                                                 
  .٣٣٥/ ٢: البدر الطالع :  ينظر - 98
   .٣٣٥ / ٢: البدر الطالع :  ، ينظر ١٢٠٩وكان موته في شهر رجب سنة   وهو يحيى بن صالح السحولي - 99

  .٢٩٨ / ٦: الأعلام ،  ٣٣٥/ ٢: البدر الطالع :  ينظر - 100
  .٣٣٦/ ٢: البدر الطالع :  ينظر - 101
  .٢٤٢ / ٢: البدر الطالع : ينظر  - 102



 ٤٨

 
  : مكانته العلمية -نياثا

 مكانــة اكــلام عــن حيــاة الــشوكاني وأعمالــه يلاحــظ أنــه  كــان ذمــن خــلال مــا تقــدم مــن ال    
 الوســط العلمــي ، وكــان مــن المــشهورين في بلــده ، وقــد تجــاوزت شــهرته الــيمن ، فقــد  فيمتميــزة

ذكر بأن الفتاوى كانت ترد عليه من البلاد التهامية ، وكان هذا التميز مبكرا فقد تأهل للإفتـاء 
أعلن الاجتهاد المطلق وهو دون سن الثلاثين وتولى القـضاء كما تقدم وهو في سن العشرين ، و

في عقده الثلاثين ، إضافة إلى كثرة مؤلفاته التي انتشرت في اليمن وخارجها ، وتـداولها الطـلاب 
حيـث طـارت في " بالدراسة والعلماء بالبحث بالتـدريس ، وقـد نالـت مؤلفاتـه القبـول في حياتـه 

 المـــضروب وانتـــشرت في الأمـــصار ، ونقلـــت إلى شواســـع الـــشمال والجنـــوب وســـارت ســـير المثـــل
   ، ١٠٤"الديار ونوازح الأقطار كنجد وعمان ، ومدائن خراسان ، وما عداها من البلدان 

وقد امتدحـه النـاس شـعرا ونثـرا ، ووصـف بالأوصـاف الفخمـة ، ونكتفـي بـذكر مـا قـال في حقـه 
  ) : أبجد العلوم(صاحب كتاب 

الأئمــة ومفــتي       ربــاني والــسهيل الطــالع مــن القطــر اليمــاني إمــام  شــيخنا الإمــام العلامــة ال((
المعــاني والألفــاظ فريــد العــصر    الأمــة بحــر العلــوم وشمــس الفهــوم ســند المجتهــدين الحفــاظ فــارس 

 ترجمــان الحــديث والقـــرآن علــم الزهـــاد    نــادر الــدهر شـــيخ الإســلام قــدوة الأنـــام علامــة الزمـــان
ـــــاد قـــــامع المبتـــــدع رأس الموحـــــدين تـــــاج المتبعـــــين صـــــاحب        ين آخـــــر المجتهـــــدين أوحـــــد العب

الجماعـــة شـــيخ الروايـــة والـــسماعة عـــالي الإســـناد     التـــصانيف الـــتي لم يـــسبق إلى مثلهـــا قاضـــي 
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 ٤٩

 الأكــابر الأمجــاد المطلــع علــى حقــائق الــشريعة ومواردهــا       الــسابق في ميــدان الاجتهــاد علــى
   . ١٠٥))ومقاصدها  العارف بغوامضها 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  عقيدته و مذهبه :           المطلب الخامس 
 
  :  عقيدته -أولا

                                                 
  .  ٢٠١ / ٣:  أبجد العلوم - 105
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تحــدث الــشوكاني عــن عقيدتــه في أكثــر مــن رســالة وكتــاب ، فهــو يــصرح بــأن الحــق الــذي لا      
م ، وهـو  م ثم الـذين يلـو شك فيه ، ولا شبهة فيـه هـو مـا كـان عليـه خـير القـرون ثم الـذين يلـو

ى ظاهرها دون تحريف ولا تأويـل متعـسف لـشيء منهـا ولا جـبر ولا تـشبيه ولا إيراد الصفات عل
ـذا ((: تعطيل ،  وقد أوضـح أن هـذا هـو عقيـدة الـسلف مـن الـصحابة والتـابعين حيـث قـال  و

والتـابعين ) رضـي االله عـنهم(الكلام القليل الذي ذكرنا تعرف أن مـذهب الـسلف مـن الـصحابة 
 علــى ظاهرهــا مــن دون تحريــف لهــا ولا تأويــل متعــسف لــشيء وتــابعيهم هــو إيــراد أدلــة الــصفات

منها ولا جبر ولا تشبيه ولا تعطيل يفضي إليه كثير من التأويل وكانوا إذا سأل سائل عـن شـيء 
قـال االله هكـذا ولا نـدري بمـا : من الصفات تلوا عليـه الـدليل وأمـسكوا عـن القـال والقيـل وقـالوا 

   ، ١٠٦)) نعلمه ولا أذن االله لنا بمجاوزتهسوى ذلك ولا نتكلف ولا نتكلم بما لم
وقــد ذكــر أيــضا أن إطالــة الكــلام في مثــل هــذه المباحــث إضــاعة للأوقــات واشــتغال بحكايــة      

الخرافـــات المبكيـــات لا المـــضحكات ولـــيس المقـــصود ههنـــا إلا إرشـــاد الـــسائل إلى المـــذهب الحـــق 
  ،  ١٠٧الذي تقدم  ذكره

ـــا الكتـــاب     وحقيقـــة مـــا يقولـــه الإمـــام الـــشوكا ني هـــو الـــصحيح ؛ لأن النـــصوص الـــتي جـــاء 
جــه أئمــة المــذاهب ، هــو عــين مــا قالــه ، ومــا  والــسنة ، ومــا أثــر عــن الــصحابة والتــابعين ، ومــا 
يحل الآن من صراعات بين المسلمين هو بسبب هذه الجدالات العقيمة التي لا تغـني ولا تـذر ، 

 يجــد نــصا واحــدا عــن طريــق العبــارة أو الإشــارة وكــذلك فــإن المتبــصر في آيــات القــرآن الكــريم لا
يأمرنا بالخوض في بحث الصفات ، بـل إن الـوارد هـو الإعـلام فقـط ، مـن دون البحـث والتعمـق 
فيها ، إضافة إلى أن البحث فيها يورث قسوة في القلب وتورث أيضا وسوسـة الـشيطان الـرجيم 

صديق المطلـق ، دون تعليـل أو تـشكيك لعنة االله عليه ، فالإيمـان يجـب أن يكـون علـى سـبيل التـ
   .   واالله تعالى أعلم بالصواب–

                                                 
  تحقيـق م ،١٩٨٨ – هــ٢/١٤٠٨ط/بيروت / دار الهجرة ، محمد بن علي الشوكاني ( لـ٦٤و٦٣: التحف في مذاهب السلف  - 106
   .)طارق السعود  : 

   . ١٤٦/  ١:  ، أدب الطلب ٧١ / ١ :التحف في مذاهب السلف : ينظر  - 107
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  :  مذهبه -ثانيا
نــشأ الــشوكاني في مجتمــع يــسود فيــه المــذهب الزيــدي ، وتلقــى علومــه الأولى في هــذه البيئــة      

العلمية ليكون احـد أتبـاع المـذهب الزيـدي ، وبعـد أن نـال حظـا وافـرا مـن علـوم الاجتهـاد أعلـن 
لتقليــد إلى مــذهب ، وادعــى الاجتهــاد المطلــق وهــو دون الثلاثــين مــن عمــره ، وكــان مــن رفــضه ل

الـدعاة إلى نبـذ التقليـد ، وكـذلك مـن خـلال دراسـتي لاختياراتـه الفقهيـة في المعـاملات رأيـت أن 
لم يلــزم نفــسه في الاختيــار بمــذهب معــين ولا بقــول مجتهــد مــن ) رحمــه االله تعــالى(الإمــام الــشوكاني

ن ، وإنمـــا كـــان الأســـاس في اختيـــاره هـــو الـــدليل مـــن كتـــاب أو ســـنة ، إذن لا يمكـــن أن المجتهـــدي
  :لأمرين ن الشوكاني ينتسب إلى مذهب معين إنقول 
   .بسبب ادعائه الاجتهاد المطلق ، ورفضه للتقليد  -الأول 
وكذلك من أقوى ما يـدل علـى عـدم انتـسابه لمـذهب معـين هـو عنـدما يـترجم لنفـسه لا  -الثاني

  .  واالله تعالى أعلم –  اذكر مذهبا معيني
  
  
  
  

  أولاده ووفاته :           المطلب السادس 
  
  : أولاده -أولا
  : علي بن محمد بن علي الشوكاني  .١

هــ واخـذ علـوم الآلـة عـن عمـه يحـيى بـن علـي الـشوكاني ، والقاضـي عبـد االله بـن ١٢١٧ولد عام 
لـــه سمـــاع علـــى والـــده في نيـــل الأوطـــار ، محمـــد العنـــسي وعـــن الـــسيد أحمـــد بـــن زيـــد الكبـــسي ، و



 ٥٢

لـه  ، مـن أهـل الاجتهـاد فقيـه ، وهـو والسيل الجرار ، وفتح القدير ، وغيرها من مؤلفـات والـده 
، مــات بالروضــة مــن " د في نــصح المقلــد وإرشــاد المــستفيدالــشافي الــسدي القــول" : كتــب منهــا 

   . ١٠٨بصنعاءهـ ، وبعد وفاته بشهرين توفي والده ١٢٥٠أعمال صنعاء سنة 
  
  : أحمد بن محمد بن علي الشوكاني  .٢

 بــه ، نتفــعا بــن محمــد واهـــ وقــرأ علــى والــده ، ولازم أخــاه الأكــبر علــي ١٢٢٩ولــد عــام 
وقرأ على القاضـي محمـد بـن أحمـد الـشاطبي الـصنعاني وغـيرهم ، وكـان لـه الاشـتغال التـام 

 من الأكابر ، ونـصب بمؤلفات والده ، وحاز على سهم وافر من العلم ، وانتفع به عدة
للقــضاء العــام بمدينــة صــنعاء بعــد وفــاة عمــه يحــيى بــن علــي بــن محمــد الــشوكاني ، وألــف 
مؤلفــــات مفيــــدة ، وكــــان اكــــبر علمــــاء الــــيمن بعــــد والــــده ، وقــــد امــــتحن مــــرارا ، ومــــات 

   .  ١٠٩هـ١٢٨١بالروضة سنة 
  

  :  وفاته -ثانيا
يـــوم الأربعــــاء في الــــسادس ) فـــسيح جناتــــهرحمــــه االله تعـــالى واســــكنه (تـــوفي الإمــــام الـــشوكاني     

هــ بـصنعاء ، عـن سـت وسـبعين عامـا وسـبعة أشـهر ، ١٢٥٠والعشرين من جمادي الآخـرة سـنة 
، فـرحم االله تعـالى الإمـام الـشوكاني وجـزاه االله تعـالى عنـا  ١١٠ودفن بمقبرة خزيمـة المـشهورة بـصنعاء

  . وعن جميع المسلمين خيرا 
  
  

                                                 
ــا الفقهيــة ١٧ / ٥: الأعــلام للزركلــي ، ١٦٣و٢/١٦٢:  نيــل الــوطر: ينظــر  - 108 :  ، الإمــام الــشوكاني اختياراتــه الأصــولية وتطبيقا
٣٧ .   
ــا الفقهيــة ٢٢٣-١/٢١٥:  نيــل الــوطر  ، ٢١١ / ٣:   أبجــد العلــوم: ينظــر  - 109 :  ،  الإمــام الــشوكاني اختياراتــه الأصــولية وتطبيقا
٣٨ . 
   . ٢/٣٠٢:  نيل الوطر: ينظر  - 110



 ٥٣

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مؤلفاته :               المطلب السابع 
   

اشـتهر الإمــام الــشوكاني بكثــرة التــصانيف العلميـة ، والــتي ذاع صــيت الكثــير منهــا ، وتــداولها     
طـلاب العلـم بالدراسـة ، والعلمـاء بالتـدريس ، فبـالرغم مـن اشـتغاله بالقـضاء والإفتـاء والتــدريس 

ذه الـسيد علـى بـن إبـراهيم بـن علـى بـن فإنه لم يترك التأليف والكتابة ، وقد ذكـر أنـه تـأثر بأسـتا
 مـع أن شـيخه هـذا لم يكـن مؤلفـا ، ١١١إبراهيم بـن أحمـد بـن عـامر الـشهيد في عـدم تـرك النـسخ

إلا أنه تـأثر بطريقـة نـسخه للكتـب وتعجبـه مـن سـرعة مـا يتحـصل لـه مـن ذلـك مـع أنـه منـشغل 
                                                 

 ذكر الشوكاني أن شيخه هذا لم يشتغل بالتأليف مع أنه أهل له ولو وجه نفسه إليه لجاء بما بعجـز عنـه غـيره وقـد عـزا الـسبب في - 111
الغمـام حاشـية ، وبـل  ٢٨٩ / ١: البـدر الطـالع : ينظـر ذلك إلى محبته للخمول حيا وميتا وكتب من نفايس الكتب بخطه شـيئا كثـيرا ، 

  .)   م١٩٩٦/ ١ط/ محمد بن علي الشوكاني ،جمعية علماء اليمن( لـ٣/٢٠: على شفاء الأورام في أحاديث الأحكام 
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نــسخ يومــا واحــدا بالتــدريس ، فــسأله الــشوكاني عــن ســبب ذلــك ، فــذكر لــه أنــه كــان لا يــترك ال
وإذا عــرض مــا يمنــع فعــل مــن النــسخ شــيئا يــسيرا ولــو ســطرا أو ســطرين ، فلــزم الــشوكاني قاعدتــه 

 ، ١١٣مؤلفــا١١٤ ، وقــد بلغــت مؤلفــات الإمــام الــشوكاني ١١٢هــذه فــرأى في ذلــك منفعــة عظيمــة
  :  الآتي   وفي مختلف العلوم نذكر البعض منها على الترتيب

  : في مجال العقيدة  .١
 تحقيــق قــات إلــى اتفــاق الــشرائع علــى التوحيــد والمعــاد والنبــواتإرشــاد الث ، 

  ). م١٩٨٦-هـ ١٤٠٦ط (إبراهيم هلال .د
 ط /  بيروت ، لبنـان –دار الكتب العلمية  (إرشاد السائل إلى دلائل المسائل

 ) . م١٩٣٠ -هـ ١٣٤٨

  لبنـــان -بـــيروت / ط دار الكتـــب العلميـــة (التحـــف في مـــذاهب أهـــل الـــسلف  /
 ) . م١٩٣٠ -هـ ١٣٤٨

 لبنـان –بـيروت / دار الكتـب العلميـة (الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيـد 
 ) . م١٩٣٠ -هـ ١٣٤٨/ 

         دار الكتــب العلميــة  (رفــع الريبــة عمــا يجــوز ومــا لا يجــوز فــي الغيبــة /
 ) .م١٩٣٠ -هـ ١٣٤٨/  لبنان –بيروت 

  : في مجال الفقه  .٢

                                                 
   . ٢٨٩ / ١: البدر الطالع :  ينظر - 112
ات  ، وقــد ذكــر أحــد البــاحثين ، وهــو عــلاء صــالح القيــسي أن مؤلفــ ٤٢٦:  ، التقــصار الــشجني ٢٩٨ / ٦:الأعــلام : ينظــر  - 113

أن بعـض البـاحثين : مؤلفا مطبوعا ومخطوطا ، وعلـل زيـادة ذلـك لأسـباب منهـا )٢٨١(الإمام لشوكاني أكثر مما ذكر ، وقد أوصلها إلى 
 وجعـــل الكتـــابين في كتـــاب واحـــد فـــضلا عـــن وجـــود كتـــب الـــتراجم الـــتي ذكـــرت بعـــض أبحـــاث ورســـائل وأجوبـــة أورد مؤلفـــات الـــشوكاني

رسـالة ماجـستير للطالـب عـلاء صـالح القيـسي ،  (٣٨: الـشوكاني ومنهجـه في التفـسير : السابقون ، ينظر للشوكاني لم يذكرها الباحثون 
   )  . م ١٩٩١/ كلية العلوم الإسلامية –محمد حسين علي الصغير ، جامعة بغداد . د .أ: إشراف 
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 دار / تحقيــق محمــود إبــراهيم زيــد  (هــارالــسيل الجــرار المتــدفق علــى حــدائق الأز
  ) . هـ ١٤٠٥/  بيروت –الكتب العلمية 

  دار الكتـب ) وهو جواب لأحد عشر سؤالا(إرشاد السائل إلى دلائل المسائل
 . هـ  ١٣٤٨/بيروت / العلمية

 هـ١٩٢٨/ القاهرة -مطبعة مصر(الدرر البهية في المسائل الفقهية. ( 

 هــ ١٣٩٨/  لبنـان –بـيروت / دار المعرفـة ( الدرر المـضية شـرح الـدرر البهيـة- 
 ) . م١٩٧٨

  مطبعـة دار البحـوث /تحقيـق محمـد صـبحي حـلاق (أطفال المسلمين في الجنـة
 ) . بصنعاء

  :في مجال الحديث  .٣
 طبـــع عـــدة نيـــل الأوطـــار شـــرح منتقـــى الأخبـــار مـــن أحاديـــث ســـيد الأخيـــار ، 

  . طبعات 
  يـــق عبـــد الـــرحمن بـــن يحـــيى تحق(الفوائـــد المجموعـــة فـــي الأحاديـــث الموضـــوعة

 ) .هـ١٣٨٠/ مطبعة القاهرة / مراجعة عبد الوهاب عبد اللطيف / المعملي 

  دار الكتـب (تحفة الذاكرين بعدة الحـصن الحـصين مـن كـلام سـيد المرسـلين
 ) . لبنان-بيروت /العلمية

 دائرة المعـارف النظاميـة /الهند/ مطبعة حيدر آباد (إتحاف الأكابر بإسناد الدفاتر
 )  .هـ١٣٢٨/ 

 هـ١٢٩٧/المطبعة الفاروقية(نزل من النقى بكشف أحوال المنتقى. ( 

  تحقيــق محمــد صــبي ("أنــا مدينــة العلــم وعلــي بابهــا"جــواب علــى معنــى حــديث
 ) .م١٩٩٠ -هـ ١٤١١/ صنعاء/ دار الهجرة / حلاق 



 ٥٦

  الحـــلال بـــين والحـــرام "شـــرح لحـــديث /كـــشف الـــشبهات عـــن المـــشتبهات
 ) .هـ١٣٩٦/ القاهرة مطبعة(" الحديث... بين

  ضمن مؤلفه إتحاف الأكابر بإسناد الدفاتر /مجموع أسانيد الشوكاني . 

  
  : في مجال أصول الفقه  .٤

 طبـــع عـــدة طبعـــات  / إرشـــاد الفحـــول إلـــى تحقيـــق الحـــق مـــن علـــم الأصـــول– 
  . هـ ١٣٢٧ -الطبعة الأولى مطبعة السعادة بمصر 

  م١٩٨٩/عة بغداد مطب(القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد. ( 

  الهنــــد / مطبعــــة حيــــدر آبــــاد (إبطــــال دعــــوى الإجمــــاع علــــى تحــــريم الــــسماع /
 ) . هـ١٣٢٨

 : في مجال التفسير  .٥

 دار إحياء الـتراث العـربي  (فتح القدير الجامع بين الرواية والدراية من علم التفسير /
 ) .  لبنان-بيروت 

 
 : في مجال التصوف وعلم الأخلاق  .٦

 مطبعة /  تقديم ابن الخطيب -إبراهيم هلال . تحقيق د ( حديث الوليقطر الولي على
 ) .م١٩٦٩ -هـ ١٣٨٩/القاهرة /دار الكتب الحديثة /المدني 

  مطبعـة دار النهـضة العربيـة /تحقيـق إبـراهيم هـلال (الإيضاح لمعنى التوبـة والإصـلاح /
 ) . هـ١٣٩٦/القاهرة 

 دار الفكـر/ حـسين عبـد االله العمـريتحقيق(در الصحابة في مناقب القرابة والصحابة /
 ) . م ١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤/دمشق

  مطبعــــــة دار النهــــــضة العربيــــــة(بحــــــث فــــــي الاســــــتدلال علــــــى كرامــــــات الأوليــــــاء /
   .)هـ١٣٩٦/القاهرة



 ٥٧

  
  : في مجال التراجم  .٧
 القــاهرة -مــصر/مطبعــة الــسعادة  (البــدر الطــالع بمحاســن مــن بعــد القــرن الــسابع  /

 ) .هـ١٣٤٨

 مطبعـة (وهـو معجـم لـشيوخه وتلاميـذه / يخ الأعـلام والتلامـذة الكـرامالإعلام بالمـشا
 ) .هـ١٣٢٨/ الهند / حيدر آباد 

  
   : ثانيالمبحث ال

  :الإمام الشوكاني عصر 
  

  :  مطالب أربعةوفيه 
  

  الجانب السياسي : المطلب الأول 
  

 الجانب الاقتصادي: المطلب الثاني 

  
 الجانب الاجتماعي : المطلب الثالث 

  
 الجانب العلمي: طلب الرابع الم

  
  
  



 ٥٨

  
  
  
  
  
  

            الجانب السياسي : المطلب الأول 
  

كــان مــن أهــم الــدوافع و،  كونــه قاضــيا ومفتيــا  زيــادة علــىاشــتغل الإمــام الــشوكاني بالــسياسة    
ًمـــن خـــلال عملـــه قاضـــيا ومفتيـــا للـــديار وذلـــك   واجبـــه الـــوظيفيهـــومارســـته للعمـــل الـــسياسي لم ً

م وأعمامهم وسائر آل كانفقد اليمنية   يأخذ البيعة لأئمة عصره عند توليهم الحكم من إخوا

 ومــن الــدوافع ، ، وهــذا ممــا ســيتبين عنــد ذكــر الأئمــة الــذين عاصــرهم ١١٤قاســم وجميــع الأعيــان
ً، معتقــدا أن زهــد  العامــة في أجهــزة الحكــم والدولــة رفــضه مبــدأ اعتــزال العلمــاء الوظــائفأيــضا 

التغيــير والإصــلاح في المجتمــع يفــضي إلى ابتعــاد المجتمــع والدولــة عــن  راكــزأهــل العلــم في شــغل م
١١٥الإسلامي َّ، ومن ثم التدهور العام للمجتمع ، وإلى انتشار الظلم الإسلام شريعة

  ،  

عاصر الإمـام الـشوكاني ثلاثـة أئمـة مـن أئمـة الدولـة القاسميـة الـتي كانـت دولـة آنـذاك في     وقد 
  :  خارجي ، وهؤلاء الأئمة هم استقلالية عن أي نفوذ

  
   الإمام المنصور علي بن الإمام مهدي عباس ،-  أولا  
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 ٥٩

قـال ،   ١١٦ لدين االله العباسالمهديالإمام  هـ بعد وفاة والده١١٨٩    وقد بويع بالإمامة عام 
م ولم يتخلـف الإمامفبايعه العلماء والحكام آل : ((الشوكاني  وسائر الناس على اخـتلاف طبقـا

  ، واسـتمر في الحكـم خمـسة وثلاثـين١١٧ ))ه أحد وفرحوا به واغتبطوا بخلافته وأحـبهم وأحبـوهعن
، وقــد كــان الإمــام المنــصور يجــل  ١١٨عامــا ، وقــد تــولى الإمــام الــشوكاني في عهــده القــضاء الأكــبر

الــشوكاني إجــلالا عظيمــا ، وكــان ينفــذ أحكــام الــشريعة الإســلامية لا فــرق في ذلــك بــين أقاربــه 
:  ، وقـد امتدحـه الـشوكاني بقولـه ١١٩ وغيرهم ، بل كان يطبـق الـشريعة علـى نفـسه أيـضاوأعوانه

 في ســيرة مــستقلة إلا العظيمــة مــالا يتــسع لــه الأمــور خلافتــه الغــراء مــن فيولمولانــا حفظــه االله ((
   ، ١٢١هـ١٢٢٤ ، وقد توفي في سنة  ١٢٠))مجلدات

  : د الإمام المنصور     ومن أهم الأحداث السياسية الخارجية التي وقعت في عه
  ، الاستعمار الفرنسي لمصر 

م اسـتولت فرنـسا علـى مـصر ، وقـد عـبر الإمـام الـشوكاني ١٧٩٨ -هــ ١٢١٣    ففي عـام 
عـن هـذا الحـدث وقـد كـان الاسـتعمار الفرنـسي حـدثا كبـيرا في العـالم الإسـلامي ومـصيبة قــد 

 ذكـره ههنـا ينبغـيوممـا ((: أصابت الكل بالصدمة ، وعـبر الإمـام الـشوكاني عـن ذلـك بقولـه 
 شــهر في هـــ١٢١٣ عــام تحريــر هــذا الأحــرف وهــو ســنة فيأنــه وصــل مــن الــشريف المــذكور 

رجب منها كتاب إلى مولانا خليفة العصر المنصور باالله على بن العبـاس حفظـه االله يتـضمن 
مين  تبكــى لهــا عيــون الإســلام والمــسلالــتيالإخبــار بالرزيــة العظمــى والمــصيبة الكــبرى والبليــة 

وهــى اســتيلاء طائفــة مــن الفــرنج يقــال لهــم الفرنــسيس علــى الــديار المــصرية جميعهــا ووصــولهم 
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 ٦٠

إلى القــاهرة وحكمهــم علــى مــن بتلــك الــديار مــن المــسلمين وهــذا خطــب لم يــصب الإســلام 
   ، ١٢٢))بمثله

تحـــت ســـلطة المـــسلمين منـــذ زمـــن فتحهـــا في زمـــن مـــصر     وقـــد ذكـــر الإمـــام الـــشوكاني أن 
، وأنـه لم تـذكر كتـب التـاريخ مـا يـدل علـى )  رضي االله تعـالى عنـه( الخطاب سيدنا عمر بن

   ،١٢٣أنه قد دخل مصر دولة كافرة
    وقد تولى الإمام الـشوكاني الـرد علـى الخطابـات الـتي كـان يرسـلها شـريف مكـة إلى الإمـام 

 انفرنـــسية علـــى دولـــة مـــصر ، ولم يتـــوالمنـــصور بـــأمر مـــن الـــسلطان العثمـــاني بـــشان الحملـــة ال
الإمام المنـصور عـن المبـادرة بتجهيـز الجنـود مـن اجـل الجهـاد ضـد الاسـتعمار الفرنـسي ، قـال 

ولقد كنا على عزم شن الغارة وإرسال طائفة من جنودنا المختارة  ليكونـوا مـن : ((الشوكاني 
 سـنام الـدين كمـا صـح ذلـك هـي الـتيالفائزين بجهاد الكافرين والظافرين بثواب هذه الطاعـة 

 إن بحمــد االله محفوظــة  وبعــين العنايــة الربانيــة فهــي جهاتنــا في المرســلين  وأمــا الثغــور عــن ســيد
   ، ١٢٤))شاء االله ملحوظة

م  وصل من الشريف غالب أمير مكة المكرمة كتاب علـى ١٨٠١ -هـ ١٢١٦    وفي عام 
بر قـد الإمام المنصور في التبشير باستيلاء المسلمين على من بالقاهرة مـن الإفـرنج ، وهـذا الخـ

افــرح المــسلمين عامــة ؛ لأن هــذه الحادثــة كانــت مــصيبة عظمــى أصــابت الدولــة الإســلامية ، 
ثم جــاءت الأخبــار الــصحيحة والكتــب مــن : ((وقــد عــبر عــن ذلــك الغمــام الــشوكاني بقولــه 

 ســـت عـــشرة ومـــائتين وألـــف أن ١٣١٦شـــريف مكـــة وغـــيره في شـــهر جمـــادى الآخـــرة ســـنة 
 وتــواترت هــذه الأخبــار ............خرجــت طائفــة الإفــرنج الجنــود الإســلامية الــسلطانية أ

وصــــحت والحمــــد الله رب العــــالمين فــــإن هــــذه الحادثــــة العظيمــــة اضــــطربت لهــــا جميــــع الــــديار 
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 ٦١

الإسلامية ورجفت عندها قلوب الموحدين وتزلزلت بسببها أقدام كثير من المجاهـدين فالحمـد 
   .١٢٥)) نصر دينهالذيالله 
 ز ، الدولة القاسمية والإنجلي  

بعــد اســتيلاء فرنــسا علــى مــصر حــاول الإنجليــز اســتمالة الإمــام إلى جــانبهم ؛ لتــأمين     
مـــضيق بـــاب المنـــدب خوفـــا مـــن امتـــداد النفـــوذ الفرنـــسي إلى الـــسواحل اليمنيـــة وتـــضييق 
ديــد الوجــود الإنجليــزي في الهنــد ،  الخنــاق علــى خطــوط المواصــلات للــسفن الإنجليزيــة و

هــ في إقامـة قاعـدة لهـم في بـاب المنـدب ١٢١٤لإمـام المنـصور عـام وقد استأذن الإنجليز ا
   ،  ١٢٦فلم يجبهم الإمام المنصور إلى ذلك

   . ١٢٧    وكان شريف مكة قد نصح الإمام المنصور بعدم الاستجابة للإنكليز
 ، التهديدات في عهد الإمام المنصور  
ديدات واضطرابات داخلية م           :  نها واجه الإمام المنصور عدة 

دخوله في معارك مع بعض القبائل اليمنيـة الـتي كانـت تخـرج علـى حكمـه ، ومـن ذلـك مواجهتـه 
   ،١٢٨هـ١١٩٦قبيلة بكيل وانتصاره عليهم في سنة 

هــ ١٢٢٢ ومن التهديدات التي واجهها خروج الـسيد الحـسين بـن عبـد االله الكبـسي سـنة       
ــا بعــض العلمــاء داعيــا إلى نفــسه بالإمامــة ، ولم تفلــح محــاولات ا لــصلح بــين الطــرفين والــتي قــام 

ومنهم الإمام الشوكاني حيث خرج هو وجماعة من الكباسيه وآل أبي طالب عن طاعة الدولة ، 
م وأسروا ، وقـد بـالغ الإمـام الـشوكاني في الـشفاعة لهـم مـن القتـل   فخرج عليهم الجيش وأحاط 

خـــدع في خروجـــه علـــى الإمـــام المنـــصور ، ، وذكـــر أنـــه قـــد وقـــع التغريـــر علـــى الكبـــسي وأنـــه قـــد 
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فــاكتفى الإمــام المنــصور بإيــداعهم في الــسجن ، وذكــر الــشوكاني أن الــسيد الحــسين بــن عبــد االله 
   .١٢٩الكبسي بقي مسجونا إلى أن مات فيه

  
   الإمام المتوكل أحمد بن الإمام المنصور علي ،-ثانيا

الإمامـة إلى ولـده الإمـام المتوكـل أحمـد هــ انتقلـت ١٢٢٤    بعد وفـاة الإمـام المنـصور علـي سـنة 
كنت أول من بايعـه وتوليـت قـبض البيعـة : ((وكان الإمام الشوكاني أول من بايعه ، حيث قال 

 ، واسـتمر الإمـام ١٣٠)) القاسم وأعيان العلماء والرؤسـاءالإمامل آله من أخوته وأعمامه وسائر 
يب عن المراسلات والكتب التي تـصل مـن الشوكاني في عهد المتوكل متوليا للقضاء الأكبر ، ويج

    ، ١٣١صاحب نجد إلى الإمام المتوكل
    وقـــد واجــــه الإمــــام المتوكــــل مقاومـــة مــــن بعــــض القبائــــل والطـــامعين في الحكــــم ، ومــــن ذلــــك 

  .  ١٣٢فاستولى على جميعهمخروجه بجنده إلى بني الحارث لما افسدوا ، 
لفطنــة ، وكانــت لــه خــبرة عظيمــة بــأحوال     وقــد وصــف المتوكــل بــالحزم والــشجاعة والــذكاء وا

الخاصــة والعامــة ، واشــتهر بالعــدل والعنايــة بالعلمــاء ، وكانــت أيامــه أيــام راحــة و رخــاء ، وكــان 
    . ١٣٣هـ١٢٣١رفيقا رعاياه  محبوبا إليهم ، وقد توفاه االله تعالى سنة 

  
  

   الإمام المهدي عبد االله بن الإمام المتوكل أحمد ، -ثالثا
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 ٦٣

ســابع شــهر الــشوكاني ر مــن عاصــر الإمــام الــشوكاني مــن الأئمــة ، وقــد بايعــه الإمــام     وهــو آخــ
وقعت المبايعة منى له بعد طلـوع الفجـر مـن يـوم الأربعـاء : ((هـ ، حيث قال ١٢٣١شوال سنة 

 وجميــع الرؤســاء الإمــامالمــذكور ثم أخــذت لــه البيعــة مــن جميــع أمــراء صــنعاء وحكامهــا وجميــع آل 
ـا واالله يجعـل ا بعـد ذلـك جميـع أهـل القطـر اليمـنى واستبـشروا بدولتـه ووبايعـه، والأعيـان  غتطبـوا 

   ، ١٣٤))فيه الخير والبركة للمسلمين
ــــة  ــــيمن الداخلي ــــشؤون ال ــــا ل ــــوزارة ، فــــصار متولي ــــشوكاني بــــين القــــضاة وال     وفي عهــــده جمــــع ال

   ،١٣٥والخارجية
القبائـــل علـــى حكمـــه     وقـــد واجـــه الإمـــام المتوكـــل عـــدة اضـــطرابات ؛ بـــسبب خـــروج بعـــض 

ا لــــصنعاء وقطعهــــا للطــــرق ونــــشرها للفــــساد في الــــبلاد ، فقــــام بتأديــــب هــــذه القبائــــل  ومحاصــــر
ومحاربتها ، مـرة في عمـران ومـرة في أرحـب ، وثالثـة إلى كوكبـان ورابعـة إلى بـلاد خـولان وخامـسة  

   . ١٣٦إلى بلاد تعز ، وكان الشوكاني معه
  
  
  
  
  
  
  

 الجانب الاقتصادي            :المطلب الثاني 
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 ٦٤

    تحدث الإمام الشوكاني عن الوضع الاقتصادي في الدولة القاسميـة ، وذكـر التلاعـب بالعملـة 
الذي كنت تقوم به الدولة ، وأكل أمـوال الرعيـة ، وانتقـد الـذين يقومـون بمثـل هـذه الانتهاكـات 

   ، ١٣٧))وعلى الضارب لتلك الدراهم المغشوشة نصيبه من الإثم: ((بقوله 
   وتحدث أيضا عن الضرائب التي كانت تحصلها الدولة من التجار بالإجبـار ، ثم يـأذنون لهـم  

بالزيــادة في الأســعار فيبيعــون كيــف يــشاءون ، غــير مــراعين مــا يحــل بالنــاس مــن الــضنك بــسبب 
الغــلاء في الأســعار ، وإذا مــا اســتغاث النــاس  ، و أنكــروا علــى الباعــة مــا يفعلونــه تحججــوا بــأن 

   ، ١٣٨زيادات للدولةهذه ال
    ومن أهم الأسباب الـتي أدت إلى سـوء الأوضـاع الاقتـصادية هـو تغيـير الأئمـة لأوزان العملـة 

  ،١٣٩، مما يسبب مشاكل اقتصادية كبيرة
وكـــذلك الحـــروب الداخليـــة والخارجيـــة وخـــروج الكثـــير مـــن المنـــاطق عـــن ســـلطة الدولـــة القاسميـــة ، 

   ، ١٤٠ار أدى إلى اضطرابات اقتصادية كبيرةفاضطراب الحياة السياسية وعدم الاستقر
 بمـا يعـود بـالخير علـى المجتمـع ع    وقد كان للإمام الشوكاني دور في المساهمة في إصلاح الأوضا

حيــث ركــز ) الــدواء العاجــل في دفــع العــدو الــصائل(اليمــني ، وقــد ألــف رســالة في ذلــك أسماهــا 
المناسب ، كما ركـز علـى دور الجهـل العـام على تشخيص أدواء المجتمع اليمني ثم إعطاء العلاج 

ا ، وقـــدم أيـــضا حزمـــة مـــن النـــصائح  بالـــشريعة الإســـلامية وفـــساد إدارة الدولـــة وضـــعف ســـلطا
للإمـــام المنـــصور لإصـــلاح هـــذه الأوضـــاع ، حيـــث ركـــز علـــى وجـــوب العـــدل بـــين الرعيـــة ، وقـــد 

علــن بتحــريم الربــا اســتجاب الإمــام لــذلك ، فــأمر بنــشر العــدل وهــدم خانــات أهــل الجنايــات وأ
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 ٦٥

وزجــــر البغايــــا ، وإســــقاط جميــــع أنــــواع الــــضرائب ، وأنــــه لا يطالــــب الرعيــــة إلا بمــــا أثبتــــه الــــشرع 
   . ١٤١الشريف

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

             الجانب الاجتماعي : المطلب الثالث 
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 ٦٦

     اتــسمت الأحــوال الاجتماعيــة في الدولــة القاسميــة الــتي عــاش فيهــا الــشوكاني بالاضــطراب ،
حيـــث انتـــشر الظلـــم في المجتمـــع اليمـــني ، وفرضـــت عليـــه العقوبـــات الـــتي أرهقتـــه ، وأدى دخـــول 
الجهلــة والظلمــة في منــصب القــضاء إلى شــرور عظيمــة ، حيــث كثــر تتــابع مــن الجهلــة إلى هــذا 
المنــصب ، واشــتروه بــالأموال ممــن هــو اجهــل مــنهم ، بحيــث شملــت هــذه البلــوى جميــع الأقطــار 

   ، ١٤٢اليمنية
كان لخروج القبائل المتكرر على السلطة الحاكمة أثر كبيرا في عـدم الاسـتقرار الاجتمـاعي ،     و

فقــد كانــت تلــك القبائــل الخارجــة تقــوم بالقتــل والــسلب والنهــب ، وتــتمكن أحيانــا مــن حــصار 
    ، ١٤٣صنعاء ، مما يؤدي إلى انتشار المجاعة حتى الموت بسبب ذلك

لبائـسة التعـصب ، ومـا ينـتج عنـه مـن صـراع وعنـف وقلاقـل     ومن مظاهر الحيـاة الاجتماعيـة ا
بـــين المتعـــصبين وبـــين المنـــصفين مـــن العلمـــاء ، وبـــين المتفقهـــين والعامـــة وبـــين علمـــاء الإنـــصاف 

   ، ١٤٤والاجتهاد
  :      ويتكون المجتمع المدني من طبقات مختلفة ويتمثل أهمها في ما يأتي

  
 طبقة السادة الهاشميين ، .١

ل البيـــت ، وهـــي الطبقـــة العليـــا ذات الـــسيادة ، وكـــل الإمـــارات والوظـــائف وهـــم ينـــسبون إلى آ
    . ١٤٥ في اليمن كانت بأيديهملمهمةا

 طبقة الفقهاء والقضاة ،  .٢

    وأفـــراد هـــذه الطبقـــة غالبـــا ينـــالون قـــسطا مـــن التعلـــيم الـــذي يـــؤهلهم لمـــساعدة الطبقـــة الأولى 
    .١٤٦ببعض الوظائف في الإدارة والقضاء
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 ٦٧

  
 لقبائل والأعيان ،طبقة مشايخ ا .٣

ا ، وصلتها بالحـاكم عـن طريـق شـيوخ القبائـل ،      وقبائل اليمن عبارة عن دويلات قائمة بذا
    . ١٤٧ولشيوخ القبائل بحكم نفوذهم على أفراد القبيلة دور حاسم في تثبيت الحاكم أو عزله

  
  طبقة التجار والفلاحين والحرفيين ،  .٤

ي الطبقة المغلوبة على أمرهـا ، وتـشترك الطبقـات الـسابقة     وتشكل غالبية أبناء الشعب ، وه
    . ١٤٨في السيطرة عليها والاقتيات عليها

  
  طبقة الأخدام ،  .٥

    وهي الطبقة الدنيا في السلم الاجتماعي وأقلها شأنا ومكانة ، ويرجعون على أصـل حبـشي 
    . ١٤٩، ويعملون بالأعمال الشاقة   والوضيعة

  
  
  

     : المطلب الرابع 
 الجانب العلمي
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 ٦٨

    شـهدت الــيمن في عـصر الإمــام الـشوكاني حركــة علميــة في العلـوم الدينيــة واللغويـة ومــا يتعلــق 
ـــا ، واحتفـــاظ الـــيمن بحيويـــة الحركـــة العلميـــة وازدهارهـــا كـــان مـــن أهـــم أســـبابه طبيعـــة المـــذهب 

غ مرتبــــة الزيــــدي الــــذي دعــــا إلى فــــتح بــــاب الاجتهــــاد ، واشــــترط في مــــن يتــــولى الإمامــــة أن يبلــــ
الاجتهـــاد ، فكـــان ذلـــك دافعـــا قويـــا في إثـــراء الحركـــة الفكريـــة في مختلـــف العلـــوم ولا ســـيما علـــوم 
الاجتهاد ، ومن المؤشرات على ذلك الوقوف على تـراجم العـشرات مـن العلمـاء اليمنيـين ، مـن 

ن نشر العـرف لنـبلاء الـيم كتاب نيل الوطر وكتاب (و ) البدر الطالع للشوكاني: (ذلك كتاب 
   ،١٥٠) لمحمد زبارة اليمني بعد الألف

    ومع ازدهار الحركة العلمية فإنه قد صاحبتها بعض مظاهر التعصب التي كان تمارسها بعـض 
ومــن محــن الــدنيا أن هــؤلاء الأشــرار : ((القبائــل ، وقــد تحــدث الإمــام الــشوكاني عــن ذلــك بقولــه 

مؤلفــــة فــــإذا رأوا مــــن يعمــــل  ألــــوفيــــدخلون صــــنعاء لمقــــررات لهــــم في كــــل ســــنة ويجتمــــع مــــنهم 
باجتهـــاده في الـــصلاة كـــأن يرفـــع يديـــه أو يـــضمها إلى صـــدره أو يتـــورك أنكـــروا ذلـــك عليـــه وقـــد 

 تقــرأ فيهــا كتــب الحــديث علــى الــتيتحــدث بــسبب ذلــك فتنــة ويتجمعــون ويــذهبون إلى المــساجد 
م وأمــا عــالم مــن العلمــاء فيثــيرون الفــتن وكــل ذلــك بــسبب شــياطين الفقهــاء الــذين قــدمنا ذكــره

ــــصوم ولا يقــــوم مــــن فــــروض الإســــلام ســــوى يهــــؤلاء الأعــــراب الجفــــاة فــــأكثرهم لا يــــصل  ولا ي
ما من عوج    ، ١٥١))الشهادتين على ما في لفظه 

    بل بلغ التعصب من القوة أن الإمام المهدي العباس بن الحسين بعد اتـصاله بأكـابر العلمـاء 
 في المـذهب الزيـدي ، ممـا أثـار عليـه جماعـة مـن المنصفين أظهر سننا كانت متروكة لعدم اعتبارها

المتفيقهــين المقلــدين ، وأثــاروا حفيظــة جماعــة مــن البــدوان الــذين لا يعرفــون مــن الإســلام شــيئا إلا 
قـــد خـــرج الإمـــام مـــن : وقـــالوا اسمـــه ولا يـــدرون مـــن الـــدين إلا رسمـــه ، فتجمعـــوا في بـــواديهم  ، 

 بمعاويـة كمـا الإقتـداء بعلـي بـن أبي طالـب إلى الإقتـداءومـن ، مذهب الشيعة إلى مذهب السنة 
 الإمـــام فمـــا وســـع، ثم خرجـــوا عليـــه في جنـــد يعجـــز عـــن مقـــاومتهم ، المقلـــدة بتلقـــين مـــن قبـــل 
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 ٦٩

 ١٥٢ النهـار   إلا مصانعتهم بالمال والإعلان بترك تلك السنن التي هي أوضح من شمـسالمهدي 
 ،  

لفـترة كـان مقتـصرا علـى العلـوم الدينيـة ،     والتقدم العلمي الذي كانت تعيشه اليمن في تلك ا
ا ، أما بالنسبة للعلـوم الحديثـة فقـد كانـت الـيمن كـسائر بلـدان العـالم الإسـلامي إن  وما يتعلق 

    . ١٥٣لم تكن أكثر سوءا منها
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   : لثالمبحث الثا
  منهجه في الاختيارات الفقهية من خلال كتابه نيل الأوطار

  
  : وفيه ثلاثة مطالب 

  
  تعريف بكتاب نيل الأوطار ال:  المطلب الأول 
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 ٧٠

  
 مجمل مصادره من خلال نيل الأوطار : المطلب الثاني 

  
 ألفاظ الاختيار عنده  : المطلب الثالث 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : المطلب الأول 
  تعريف بكتاب نيل الأوطار

  
  :  اسم الكتاب وأصله -أولا
، فهــو "  الأخيــار شــرح منتقــى الأخبــارنيــل الأوطــار مــن أحاديــث ســيد: " واســم الكتــاب     

الشيخ : "وقد ترجم الإمام الشوكاني لمؤلفه حيث قال " منتقى الأخبار"شرح لكتاب آخر وهو 



 ٧١

الإمــام علامــة عــصره المجتهــد المطلــق أبــو البركــات شــيخ الحنابلــة مجــد الــدين عبــد الــسلام بــن عبــد 
بــن عبــد االله الحــراني المعــروف بــابن بــن الخــضر بــن محمــد بــن علــي ااالله بــن أبي القاســم ابــن محمــد 

 وبــين حفيــده شــيخ الإســلام تقــي ١٥٥ ، وقــد يلتــبس بــين الإمــام مجــد الــدين بــن تيميــة١٥٤"تيميــة
   .١٥٦الدين أحمد بن عبد الحليم شيخ ابن القيم

  
  :  سبب تأليف الكتاب -ثانيا
ويـه هـذا الكتـاب  امتدح الإمام الشوكاني كتاب المنتقى كثيرا ، وكان مـن المعجبـين بـه ، لمـا يح   

 زيادة على ذلـكمن جمع للسنة المطهرة ما لم يجتمع في غيره ، ولإحاطته بأحاديث الأحكام  ، 
 ، وقــد ذكــر أنــه التمــسه جماعــة مــن أهــل العلــم ١٥٧كونــه مرجعــا لجلــة العلمــاء عنــد طلــب الــدليل

مــر ؛ بعــضهم مــن شــيوخه أن يقــوم بــشرح هــذا الكتــاب ، إلا انــه قــد ألقــى المعــاذير في بــادئ الأ
امـه لنفــسه بقـصور الملكــة زيــادة علـى ذلــكلأن أوقاتـه مــستغرقة بوظـائف الــدرس والتـدريس ،   ا

في هــذا المجــال ، إلا أنــه في النهايــة قــد انــصاع لمــا عــرض عليــه ولم تفــد الأعــذار في ذلــك ، فــشرح 
   .١٥٨هذا الكتاب

  
  :  منهج الإمام الشوكاني في تأليف نيل الأوطار -ثالثا

  :   منهج الإمام الشوكاني في تأليف نيل الأوطار في آلاتي يتلخص        
                                                 

محمـد بـن علـي الـشوكاني ، تحقيـق محمـد صـبحي بـن حـسن حـلاق ، دار ابـن ( لــ١/١٠٦ نيل الأوطار من أسـرار منتقـى الأخبـار - 154
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 ٧٢

كتــاب الطهــارة ، حيــث : تقــسيم الــشرح إلى كتــب ، والكتــب إلى أبــواب ، مثــال ذلــك  .١
   .١٥٩يشتمل على أبواب ، كأبواب المياه

تحديــد أصــل المــسألة ، وهــو الحــديث الــشريف حيــث يــذكر الحــديث أولا ، ويجعلــه أصــلا  .٢
 .للمسألة 

 .ديث من حيث الصحة والضعف  بيان حال الح .٣

ضم أحاديث أخرى تتعلق بالحديث المذكور في أصل المسألة لم يذكرها صـاحب المنتقـى  .٤
. 

 .ضم أحاديث متابعة أو شاهدة إذا كان حديث أصل المسألة ضعيفا  .٥

 . تفسير الألفاظ الواردة في الحديث التي تحتاج إلى تفسير  .٦

 .  ريق ذكر الخلاف في المسألة ، مع أدلة كل ف .٧

الاختــصار في المقامــات الــتي يقــل فيهــا الاخــتلاف ، فكــان في بــادئ الأمــر قــد شــرحه في  .٨
 وهـو مـن رغـب الـشوكاني -عشرين مجلدا إلا أن شـيخه عبـد القـادر بـن أحمـد الكوكبـاني 

 أرشـده إلى اختـصاره دون هـذا المقـدار ، ففعـل ذلـك ، وأكملـه -في تأليف نيـل الأوطـار
 ، فقـد جـرده عـن كثـير ١٦٠يكمله إلا بعد موته بنحو ثـلاث سـنينفي أربع مجلدات ، ولم 

من التفريعات والمباحثـات الـتي تقـضي إلى الإكثـار، لا سـيما في المقامـات الـتي يقـل فيهـا 
  .١٦١الاختلاف ، ويكثر بين أئمة المسلمين في مثلها الائتلاف

نـصيب مـن إطالـة الإطالة في المـواطن الـتي يكثـر فيهـا الجـدال والخـصام ، فقـد أخـذ فيهـا ب .٩
ا  ـــا معـــارك تتبـــين عنـــدها مقـــادير الفحـــول ، ومفـــاوز لا يقطـــع شـــعا ذيـــول الكـــلام ؛ لأ

ا إلا نحارير الأصول   . ١٦٢وعقا
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 ٧٣

جعل ما كان لابن تيمية من الكلام علـى فقـه الأحاديـث ومـا يـستطرد إليـه مـن الأدلـة  .١٠
، ثم يتعقــب مــا في غــضونه مــن جملــة الــشرح في الغالــب ، إلا أنــه كــان ينــسب ذلــك إليــه 

 عنـه ينبغي تعقبه عليه ، وتكلم فيما رأى أنه لا يحـسن الـسكوت عليـه ، وممـا لا يـستغني
  .١٦٣الطالب

) صـــلى االله عليـــه وســـلم(إن أفعـــال الـــصحابة لا تعتـــبر عنـــده حجـــة إلا أن يطلـــع النـــبي  .١١
على فعلهم ويقـررهم عليـه ، أو يحـصل مـنهم إجمـاع علـى أمـر ، ومـن المـواطن الـتي سـلك 

ذين الحـديثين إنمـا هـو :  (( هذا الاختيار في كتاب الشركة حيث قال فيها والاحتجاج 
اطلــع وقــرر ، وعلــى فــرض عــدم الإطــلاع ) صــلى االله عليــه وســلم(علــى فــرض أن النــبي 

  . ١٦٤ ))والتقرير لا حجة في أفعال الصحابة وأقوالهم إلا أن يصح إجماعهم على أمر

  
  :  مزايا كتاب نيل الأوطار -رابعا

  :  نوجزها فيما يأتي  ١٦٥امتاز كتاب نيل الأوطار بعدة مزايا         
أنه تعرض لتخريج الحديث وبيان طرقه ، واختلاف ألفاظه ، ومـا قيـل فيـه مـن صـحة أو  .١

  .ضعف ، وسبب ضعفه ، وأقوال أئمة هذا الشأن فيه ، وإبداء رأيه في ذلك 
للغة فيها ، وبيان اشـتقاقها إذا كشف معاني ألفاظ الحديث في الغالب ، وأقوال علماء ا .٢

 .احتاج الأمر لذلك مع إيضاح معناها الاصطلاحي الشرعي 

اســتنباط أحكــام الفقــه منهــا ، ووجــه دلالتهــا عليهــا ، وأقــوال علمــاء الــصحابة والتــابعين  .٣
فيهــا ، وبيــان مــذاهب علمــاء الأمــصار ومــن احــتج مــنهم بالحــديث ومــن لم يحــتج بــه ، 

 .  في ذلك عنده في الغالب بحسب ما يراه من قوة   الدليل وحجة كل مع بيان الراجح
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 ٧٤

تطبيـــق الأحكـــام الجزئيـــة الفرعيـــة علـــى القواعـــد الأصـــولية مـــع ذكـــر أقـــوال فحـــول علمـــاء  .٤
 .الأصول في ذلك 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :المطلب الثاني 
  مجمل مصادره من خلال نيل الأوطار

  
شكل أساسـي علـى الكتـب المتخصـصة اعتمد الإمام الشوكاني في شرحه لمنتقى الأخبار بـ      

للحـافظ ابـن حجـر العـسقلاني الـذي اخـذ " فـتح البـاري "بشرح الأحاديث النبوية ، ومن أهمها 
 ، و قـــد حـــدد الإمـــام الـــشوكاني مـــصادره الـــتي اعتمـــد ١٦٦منـــه كثـــيرا مـــن  الآراء الفقهيـــة وأدلتهـــا

  :ر منها عليها ، من كتب حديث ، وفقه ، ولغة ، وتاريخ ، وجرح وتعديل ، نذك
  ) .م٧٨٠/هـ٢٥٦: ت (صحيح البخاري ، محمد بن إسماعيل  .١
 ) .م٨٧٥/هـ٢٦١: ت (صحيح مسلم ، مسلم بن الحجاج  .٢

 ) .م٨٥٥/هـ٢٤١:ت (مسند أحمد بن  حنبل  .٣
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 ٧٥

 ) .م٨٨٦/هـ٢٧٣: ت (سنن ابن ماجة ، محمد بن يزيد القزويني  .٤

 ) .م٨٨٩/هـ٢٧٥: ت (سنن أبي داوود ، سليمان بن الأشعث السجستاني  .٥

 ) .م٨٩٢/هـ٢٧٩: ت (جامع الترمذي ، محمد بن عيسى  .٦

 ) . م٩١٥/هـ٣٠٣: ت (سنن النسائي ، أحمد بن علي  .٧

 ) .م٩٩٥/هـ٣٨٥: ت  (  البغداديسنن الدارقطني ، علي بن عمر .٨

 )  .م١٠١٤/هـ٤٠٤: ت (لحاكم النيسابوري لستدرك الم .٩

 ) .م١٠٦٦/هـ٤٥٨: ت (سنن البيهقي ، أحمد بن الحسين  .١٠

) م٩٧١/هــ٣٦٠:ت (سلمان بن أحمد ) الكبير والأوسط والصغير(الطبراني معاجم  .١١
. 

 )  .م١٤٠٥/هـ٨٠٧: ت (مجمع الزوائد للهيثمي، علي بن أبي بكر  .١٢

 )  .م١٥٠٥/هـ٩١١: ت (الجامع الكبير للسيوطي ، عبد الرحمن  .١٣

 ) .م١٥٧٦/هـ٩٤٤: ت (ل إلى جامع الأصول ، لابن البديع وتيسير الوص .١٤

 ) .م١٢٧٧/هـ٦٧٦: ت ( ، للنووي شرح صحيح مسلم .١٥

: ت (ســـــــــــبل الـــــــــــسلام الموصـــــــــــلة إلى بلـــــــــــوغ المـــــــــــرام ، لابـــــــــــن الأمـــــــــــير الـــــــــــصنعاني  .١٦
 ) .م١٧٦٩/هـ١١٨٢

 ) .م١٠٦٤/هـ٤٥٦: ت (المحلى ، لابن حزم الأندلسي  .١٧

 ) . م١٢٧٧/هـ٦٧٦: ت (المجموع شرح المهذب ، للنووي  .١٨

 .الإحكام في أصول الأحكام ، لابن حزم الأندلسي  .١٩

: ت (لبـــــــــــاري شـــــــــــرح صـــــــــــحيح البخـــــــــــاري ، لابـــــــــــن حجـــــــــــر العـــــــــــسقلاني فـــــــــــتح ا .٢٠
 ) .م١٤٤٩/هـ٨٥٢

 .تلخيص الحبير ، لابن حجر العسقلاني   .٢١

 .ذيب التهذيب ، لابن حجر العسقلاني  .٢٢

 .تقريب التهذيب ، لابن حجر العسقلاني  .٢٣



 ٧٦

 .لسان الميزان ، لابن حجر العسقلاني  .٢٤

: ت (ن يحــــــيى المرتــــــضى البحــــــر الزخــــــار في مــــــذاهب علمــــــاء الأمــــــصار ، لأحمــــــد بــــــ .٢٥
 ) .م١٤٣٧/هـ٨٤٠

 ) .م١١٤٤/هـ٥٣٨: ت (أساس البلاغة ، للزمخشري  .٢٦

 ) .م١١٧٨/هـ٧٥٣: ت (شمس العلوم في اللغة ، لنشوان الحميري .٢٧

 )   .م ٩٩٥/هـ٣٨٥: ت (العلل ، للدارقطني  .٢٨

 ) .هـ٦٠٦: ت (النهاية في غريب الحديث ، لابن الأثير  .٢٩

 ) .م٩٦٥/هـ٣٥٤: ت (الثقات لابن حبان  .٣٠

 ) .هـ٢٥٥: ت (نوادر الأصول للحكيم الترمذي  .٣١

 ) .هـ١٨١: ت (الزهد لابن المبارك  .٣٢

 ) .هـ٢٣٥: ت (المصنف لابن أبي شيبة  .٣٣

وقد ذكر غير ذلـك مـن الكتـب في مجـالات أخـرى كالـسيرة والـتراجم ، والـتي يـشير إليهـا في 
 .مواضعها 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٧٧

  
  
  
  
  
  
  
  

  :المطلب الثالث 
  د الشوكاني ألفاظ الاختيار عن

  
من خلال دراستي لمادة البحث من كتاب نيل الأوطار ، وتحديد المسائل التي أبدى الإمام      

الـــشوكاني فيهـــا اختيـــاره رأيـــت أن الألفـــاظ الـــتي عـــبر فيهـــا الـــشوكاني عـــن اختيـــاره تنقـــسم علـــى 
  :قسمين رئيسين 

ن دالا دلالـة لا شـك فيهـا  ما يكون نصا في الدلالة على الاختيار ، وهـذا يكـو–القسم الأول 
  : على أن الشوكاني قد اعتمد هذه المسألة واختارها ، ومن هذه الألفاظ  

كمـــا في أبـــواب الإجـــارة وبالتحديـــد بـــاب اخـــذ الأجـــرة علـــى " ينبغـــي المـــصير إليـــه"لفـــظ  .١
أو يحمـــل الأجـــر هنـــا علـــى : ((تعلـــيم القـــرآن ، واللفـــظ الـــدال علـــى اختيـــاره حيـــث قـــال 

ــــتلاوة والتعلــــيم ، ويخــــص أخــــذها علــــى التعلــــيم عمومــــه فيــــشمل الأجــــ ر علــــى الرقيــــة وال
بالأحاديـــث المتقدمـــة ، ويجـــوز مـــا عـــداه ، وهـــذا أظهـــر وجـــوه الجمـــع فينبغـــي المـــصير إليـــه 

((١٦٧.   

                                                 
   . ١٠/٤٣٧:  نيل الأوطار - 167



 ٧٨

ينبغــي تقييــد : ((مــا قالــه في كتــاب الــشفعة ، حيــث قــال : ، مثالــه " وهــو الحــق: "قولــه  .٢
    .١٦٨))ت الشفعة بمجرد الجوار ، وهو الحق الجوار باتحاد الطريق ، ومقتضاه أن لا تثب

واحـتج الآخـرون بحـديث يعلـى : ((حيث قـال في كتـاب اللقطـة  " وهو الصواب: "قوله  .٣
ا مخصــصين لعمــوم حــديث التعريــف ســنة وهــو الــصواب بــن مــرة وحــديث علــي وجعلوهمــ

  . ١٦٩))تخصيص حديث السنة بحديث التعريف ثلاثا: يعني ... 

  
يكــون نــصا في الدلالــة ، فمثــل هــذه الألفــاظ تحتمــل أنــه قــد يعتمــد هــذه  مــا لا –القــسم الثــاني 

المسألة أولا يعتمدها ، فلذلك تحتاج إلى قرينة ، حتى تبين أنه قد اختار هذا الرأي ، و كثيرا مـا 
حــتى أتبــين مــن أنــه اختــار هــذه المــسألة بمثــل " الــسيل الجــرار"أرجــع إلى بعــض مؤلفاتــه الأخــرى كـــ

  :  ذلك هذه الألفاظ ، ومن
" فليـــشهد: "قولـــه : ((حيـــث قـــال في كتـــاب اللقطـــة " ظـــاهر الأمـــر يـــدل علـــى: " قولـــه  .١

    . ١٧٠))ظاهر الأمر يدل على وجوب  الإشهاد
: ، كما جـاء في كتـاب اللقطـة حيـث قـال " فيه رد"و" فيها حث"و " فيه إشارة: "قوله  .٢

وفيهـــا ...... ...فيـــه إشـــارة إلى جـــواز أخـــذها " لـــك أو لأخيـــك أو للـــذئب: "قولـــه ((
أن الــــشاة لا : وفيــــه رد علــــى مــــا روي عــــن أحمــــد في روايــــة ...... حــــث علــــى أخــــذها 

   . ١٧١))تلتقط

: انتــــصاره لأحــــد الأقــــوال ، كقولــــه مــــثلا في كتــــاب الهبــــة في حكــــم مــــن رجــــع في هبتــــه  .٣
لا يحـــــل : "، وكـــــذلك قولـــــه " لـــــيس لنـــــا مثـــــل الـــــسوء: "ويؤيـــــد القـــــول بـــــالتحريم قولـــــه ((

   .١٧٢"))للرجل
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 ٧٩

والأولى أن : ((كمــا جــاء في كتــاب الهبــة والهديــة حيــث قــال " والأولى أن يقــال : "لــه قو .٤
يتعين الأخذ بعموم حديث عبـد االله بـن عمـرو ، ومـا ورد مـن الواقعـات المخالفـة : يقال 

لــه تكــون مقــصورة علــى مواردهــا أو مخصــصة لمثــل مــن وقعــت لــه مــن هــذا العمــوم ، وأمــا 
   .١٧٣))وم به   حجة مجرد الاحتمالات فليست مما تق

وهـو حجـة في تحـريم : ((، حيـث قـال ) بيع الدهن النجس(، كما في " وهو حجة"قوله  .٥
  . ١٧٤))بيع الدهن النجس

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 الفصل الأول 

  في البيوع وما يتعلق بهااختياراته 
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 ٨٠

 
  : وفيه تمهيد وأربعة مباحث 

  
  تعريف البيع وحكمه : التمهيد 

  
  اختياراته في بيع  النجاسة والحيوان وما يتعلق به :ل المبحث الأو

  
  اختياراته في بيوع الغرر: المبحث الثاني 

  
  اختياراته في البيوع المنهي عنها : المبحث الثالث 

  
وتلقـي الركبـان وبيـع الحاضـر للبـادي و الـنجش اختياراته في بيع العربون :المبحث الرابع 

  والبيع بغير إشهاد
  
  
  
  

  :التمهيد 
 تعريف البيع وحكمه

  
   تعريف البيع لغة واصطلاحا ،-أولا



 ٨١

  البيع لغة ، .١
،  اشـتريته:  وبعتـه أيـضا ،، وهـو شـاذ وقياسـه مباعـا شريته، أبيعه بيعا ومبيعـا:  بعت الشئ     

:  كما في قوله تعـالىالأضداد ، أي التي تطلق على الشيء وعلى ضده ، مثل الشراء ،وهو من 
ٍوشـــروه بـــثمن { َ ََ ِ ُ ْ َ َ بخـــس دراهـــم معـــدودة وكـــانوا فيـــه مـــن الزاهـــدين َ َِ ِ ِ َِّ ِ ِ ْ ُ ََ ٍ َ َُ ْ َ َ َ ٍ بـــاعوه، وقولـــه :  أي ، ١٧٥}َْ

َولبـئس مـا شـروا بـه أنفـسهم لـو كـانوا يـعلمـون  {: سـبحانه ُ ََْ َ ْ ُْ َُ ْ َ َْ ُ َ َ ِ ِ ْ ََ َ َ ْ ، ويطلـق علـى كـل واحـد مـن  ١٧٦}ِ
   ،)باذل السلعة(ذهن بائع ، ولكن إذا أطلق البائع ، فالمتبادر إلى ال: المتعاقدين أنه 

شريت الشيء أشريه شراء ، إذا بعته ، وإذا اشتريته أيضا : والشراء يمد ويقصر ، يقال منه      
   ،١٧٧، وهو من الأضداد أيضا ، كما تقدم

   ،١٧٨مبادلة شيء بشيء مالا أو لا: فالبيع في اللغة 
إدخـال ذات في الملـك ّوالبيع في لغة قريش خص بإخراج ذات عن الملك بعوض ، والـشراء ب    

   .١٧٩بعوض ، وهي أفصح ، وعليها اصطلح الفقهاء تقريبا للفهم
  البيع اصطلاحا ،  .٢

  : وعرف البيع عند الفقهاء بتعاريف عدة     
   ،١٨٠))مبادلة مال بمال بالتراضي((: فقد عرفه الحنفية بأنه    

                                                 
  .٢٠ : يوسف  - 175
  .١٠٢:  البقرة - 176
 ، هــ٣٩٣ :  إسماعيـل بـن حمـاد الجـوهري ت( لــ٧/٢٤١و٤/٣٢٤:  الصحاح تاج اللغـة وصـحاح العربيـة  : )ب ي ع( :ينظر  - 177

  : دراسـة و تحقيـق ،أحمد بـن محمـد بـن علـي الفيـومي المقـري (لـ  ١/٤٠: ، المصباح المنير  ) م٤/١٩٩٠ط.  بيروت-دار العلم للملايين
  .  ٣٦٤و٣٦٣و٣٨/٣٦٢: ، تاج العروس من جواهر القاموس ) ت. د–  المكتبة العصرية،يوسف الشيخ محمد  

  دار الكتــاب  ،محمــود  أمــين النــواوي : تحقيــق ، عبــد الغــني الغنيمــي الدمــشقي الميــداني ( لـــ١/١١٠:  اللبــاب في شــرح الكتــاب - 178
 ) . ت. د–العربي 

 .)ت.د–محمد عليش ، دار صادر (لـ ٢/٤٦٠: خليل العلامة مختصر  علىشرح منح الجليل : نظر ي - 179
  ، دار الكتـاب العـربيهــ٥٨٧: علاء الدين أبـو بكـر بـن مـسعود الكاسـاني ، ت ( لـ٥/١٨٤: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع  - 180

دين محمـد بـن عبـد الواحـد الـسيواسي  كمـال الـ(لــ ٦/٢٤٧:  علـى الهدايـة شـرح بدايـة المبتـدي ، شرح فتح القدير) م١٩٨٢ بيروت ، -
عبد االله بن محمود بن مودود الموصـلي (لـ ٣/٥:  ، الاختيار لتعليل المختار )ت.د-٢ط  لبنان ، /بيروت– دار الفكر،هـ  ٦٨١ :، ت 



 ٨٢

 الإجـــــارة فتخـــــرج عقـــــد معاوضـــــة علـــــى غـــــير منـــــافع ولا متعـــــة لـــــذة((: وعرفـــــه المالكيـــــة بأنـــــه    
  ، ١٨١))والنكاح

   ،١٨٢))مقابلة مال بمال على وجه مخصوص((: وعرفه الشافعية بأنه    
مبادلة المال بالمال تمليكا وتملكا ، واشتقاقه من الباع ؛ لأن كل واحد ((: وعرفه الحنابلة بأنه    

ايع صـاحبه ، من المتعاقـدين يمـد باعـه للأخـذ و الإعطـاء ، ويحتمـل أن كـل واحـد منهمـا كـان يبـ
  ،   ١٨٣ ))صفقة  يصافحه عند البيع ، ولذلك سمي البيع : أي 

   .١٨٤))إيجاب وقبول بشروط مخصوصة تقريبا: ((    وعرفه الزيدية بأنه 
   حكم البيع ،-ثانيا

                                                                                                                                                             

 ، )د الرحمنعبد اللطيف محمد عب:  تحقيق  ، ٣ط،  م  ٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦ - لبنان        / بيروت - دار الكتب العلمية  ،الحنفي
  .١/١١٠: اللباب في شرح الكتاب 

ــــ٨٥: أقـــرب المـــسالك لمـــذهب الإمـــام مالـــك   -181 نيجيريـــا /هــــ ، مكتبـــة كـــانو ١٢٠١: أحمـــد بـــن محمـــد بـــن أحمـــد الـــدردير ، ت ( ل
مـد عرفـة العـالم العلامـة شمـس الـدين الـشيخ مح( لــ٣/٢: حاشية الدسوقي على الـشرح الكبـير للـشيخ الـدردير ، ) م ٢٠٠٠-هـ ١٤٢٠/

 الحـسن علـي بـن أبي(لــ ٢/٤:  ، البهجـة في شـرح التحفـة ٢/٤٩٠:  ، شـرح مـنح الجليـل)ت. د–الدسوقي ، دار إحياء الكتب العربيـة 
محمـد عبـد : ضـبطه  وصـححه:  تحقيـق ،١، طم ١٩٩٨ - هــ ١٤١٨ -بيروت /  لبنان -دار الكتب العلمية ، عبد السلام التسولي  

  .  )القادر شاهين 
 – ه ١٤٢٢ -بـيروت /دار الكتـب العلميـة ،  شـيخ الإسـلام زكريـا الأنـصاري (لــ ٢/٢: نى المطالب في شرح روض الطالب  أس- 182

 ٣/٢٧٦ :) تحفـة الحبيـب علـى شـرح الخطيـب(، حاشـية البجيرمـي علـى الخطيـب )محمد محمـد تـامر .  د :  ،  تحقيق ١، ط  م٢٠٠٠
-هــــ ١/١٤١٧ط/لبنـــان-بـــيروت/هــــ ، دار الكتـــب العلميـــة ١٢٢١: افعي ، ت الـــشيخ ســـليمان بـــن محمـــد بـــن عمـــر البجيرمـــي الـــش(لــــ

للــشيخ محمــد بــن أحمــد الــشربيني القــاهري الــشافعي " الإقنــاع في حــل ألفــاظ أبي شــجاع"وشــرح الخطيــب كتــاب معــروف باســم -م١٩٩٦
دار  ، محمـــد الخطيـــب الـــشربيني( لــــ٢/٢ : مغـــني المحتـــاج إلى معرفـــة معـــاني ألفـــاظ المنهـــاج، ) هــــ٩٧٧:المعـــروف بالخطيـــب الـــشربيني ، ت 

   ) .ت. د–الفكر
شـيخ الإسـلام العلامـة الفقيـه عـلاء (، لــ ٤/٢٥٩ : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مـذهب الإمـام أحمـد بـن حنبـل - 183

ر  إحيـاء الـتراث العـربي  دا ،محمـد حامـد الفقـي:  تحقيـق هــ ، ٨٨٥ :، ت   ثم الدمـشقيعلـي بـن سـليمان  المـرداوي الدين أبي الحسن 
موفق الدين أبي محمد عبد االله بن أحمد بـن محمـد بـن قدامـة (ـ، ل ٤/٣: المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني ،  )ت. د–بيروت/

أحمـد ومعه  الشرح الكبير لشمس الدين عبـد الـرحمن بـن محمـد بـن ) هـ١٤٠٥ ، ١ط بيروت ، /المقدسي الدمشقي الحنبلي ، دار الفكر
   . ٤/٢: هـ ٦٨٢بن قدامة المقدسي ت

: الإمــام المجتهــد المهــدي لــدين االله أحمــد بــن يحــيى بــن المرتــضى ، ت (لـــ٣/٢٨٩:  البحــر الزخــار الجــامع لمــذاهب علمــاء الأمــصار - 184
 )  .م١٩٤٧-هـ١/١٣٦٦ط/صنعاء/هـ ، دار الحكمة اليمانية ٨٤٠



 ٨٣

  بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول ،ثابت البيع جائز ، والدليل على جوازه 
  : فدليله من القرآن الكريم 

َوأحل الله البـيع وحرم الربا  ﴿ :لى قوله تعا .١ َ َِّ ََّ َ ََ َْْ ُ ّ َّ َ﴾١٨٥.  

ْإلا أن تكون تجارة عن تـراض منكم  ﴿ .٢ ُ ُِّ ٍ ََ ََ ًَ َِ َ َ َّ ِ﴾١٨٦ ،   
  :وجه الدلالة 

، وليس مطلق التراضي موجبـا لـصحة البيـع ، بـل  ١٨٧ فالآيتان واضحتا الدلالة في جواز البيع  
ـى عـن بيـ) صلى االله عليه وسـلم(إن النبي  ـا المتبايعـان ، فـدل علـى أن االله قـد  وع قـد تراضـى 

 ١٨٨)صلى االله عليـه وسـلم(تعالى إنما أباح من البيع ما لم يحرمه تعالى في كتابه وعلى لسان نبيه 
 .  

  : ودليله من السنة النبوية 
 . متفق عليه  ١٨٩))البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ) : ((صلى االله عليه وسلم(قوله  .١

 إن التجـار يبعثـون يـوم القيامـة .....يـا معـشر التجـار ) : (( ليه وسلمصلى االله ع(قوله  .٢
  . ١٩٠))فجارا إلا من اتقى االله وبر وصدق

  : وجه الدلالة 
   . ١٩١فالحديثان قد جاءا بحكم جواز البيوع    

  ، ١٩٢ )) الجملة  جمع المسلمون على جواز البيع فيأو((: فقال ابن قدامة : وأما الإجماع 
                                                 

   .٢٧٥:  البقرة - 185
   . ٢٩:  النساء - 186
    . ٤/٢: الشرح الكبير لابن قدامة :  ينظر -187
. د: هــ ، تحقيـق ٣١٨: أبي بكر محمد بـن إبـراهيم بـن المنـذر النيـسابوري ، ت ( لـ٦/٩: الإشراف على مذاهب العلماء :  ينظر - 188

  ) .م ٢٠٠٥ -هـ ١/١٤٢٥ط/الإمارات العربية المتحدة /أبو حماد صغير أحمد الأنصاري ، مكتبة مكة الثقافية 
  .   ٣/١١٦٣: صحيح مسلم   ، ٧٣٢ / ٢: يح البخاريصح - 189
: تحقيـق  ،  بـيروت/دار إحيـاء الـتراث العـربي ،  محمـد بـن عيـسى أبـو عيـسى الترمـذي الـسلمي(، لــ  ٥١٥ / ٣ : سـنن الترمـذي - 190

 .  سن صحيح حديث ح:قال عنه الترمذي ) ت. د– الأحاديث مذيلة بأحكام الألباني عليها عدد  ، أحمد محمد شاكر وآخرون
    . ٤/٢: الشرح الكبير لابن قدامة :  ينظر -191



 ٨٤

 تتعلـق بمـا في يـد الإنـسان حاجـة  تشريع البيع وجوازه ؛ لأن الحكمة تقتضي فإن :أما المعقول و
ففي تجـويز البيـع طريـق إلى وصـول كـل واحـد منهمـا إلى ، صاحبه ولا يبذله صاحبه بغير عوض 

   .  ١٩٣غرضه ودفع حاجته
  
  
  
  
  

  : المبحث الأول 
    

 اختياراته في بيع النجاسة والحيوان وما يتعلق به

  
  :مسائل وفيه خمس 

  
  بيع الدهن النجس : المسألة الأولى  

  
  بيع الكلب: المسألة الثانية 

  
  بيع السنور: المسألة الثالثة 

                                                                                                                                                             
  .٤/٢:  الشرح الكبير لابن قدامة - 192
   .٢/٢:  ، أسنى المطالب في شرح روض الطالب ٤/٢:   ، الشرح الكبير لابن قدامة ٤/٣: المغني :  ينظر - 193



 ٨٥

  
  بيع فضل الماء : لة الرابعة أالمس
  

  بيع عسب الفحل : لة الخامسة أالمس
  
  
  
  
  
  

 ّبيع الدهن النجــــس:         المسألة الأولى 

  
   أصل المسألة ، -أولا
ـــاسحـــديث عـــن     : قـــال ) صـــلى االله عليـــه وســـلم(ّأن النـــبي ) رضـــي االله عنهمـــا (١٩٤ ابـــن عب
ــا ، وإن االله عــز وجــل إذا حــرم (( ّلعــن االله اليهــود حرمــت علــيهم الــشحوم فباعوهــا وأكلــوا أثما ّ

   .١٩٥))على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه

                                                 
صـلى (، ابن عـم رسـول االله  طلب بن هاشم بن عبد منافأبو العباس عبد االله بن العباس بن عبد الم:  عبد االله بن عباس ، هو - 194

:   فقــال ،دعــا لــهقــد  )صـلى االله عليــه وســلم(، وكــان   ولــه ثــلاث عــشرة ســنة)عليــه وسـلمصــلى االله (، تــوفي رســول االله ) االله عليـه وســلم
ون بـن مهـران إذا ذكـر عنـده عبـد حـدثني البحـر، وكـان ميمـ:  وكان عطاء إذا حدث عنه قـال، )) اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل((

 سوطــاوووأخــذ الفقــه عــن ابــن عبــاس جماعــة مــنهم عطــاء بــن أبي ربــاح  ، كــان ابــن عبــاس أفقــه: االله بــن عمــر وعبــد االله بــن العبــاس قــال
 بــن  كــرب أبي بــن محمــد بــن أحمــد الــدين شمــس العبــاس أبي( لـــ٦٢ / ٣:   الزمــان أبنــاء وأنبــاء الأعيــان توفيــا: ، ينظــر  موغــيرهومجاهــد 
 االله عبـد بـن أحمـد نعيم أبو(  لـ١٦٩٧ / ٣:  معرفة الصحابة ، )  م١٩٠٠ ، بيروت – صادر دار  ،عباس إحسان :  ، تحقيقخلكان

 / للنــشر الــوطن دار  ،العــزازي يوســف بــن عــادل : تحقيــق ، )هـــ٤٣٠ : المتــوفى (الأصــبهاني  مهــران بــن موســى بــن إســحاق بــن أحمــد بــن
 ) . م ١٩٩٨ - هـ ١٤١٩ /١ط/الرياض



 ٨٦

  
   اختيار الإمام الشوكاني واللفظ الدال عليه ،  -ثانيا

  :لشوكاني اختيار الإمام ا
 اختار الإمام الشوكاني في كتابه نيل الأوطار القـول بحرمـة بيـع الـدهن الـنجس ، حيـث قـال     

وهـــــــو حجـــــــة في تحـــــــريم بيـــــــع الـــــــدهن : ((بعـــــــد أن أورد الحـــــــديث المـــــــذكور في أصـــــــل المـــــــسألة  
   ،١٩٦))النجس

ير ثابــت الــدهن الــنجس بالمجــاورة ، ولــيس نجــس العــين ؛ لأن الأخــ: والمــراد مــن قولــه هــذا ، أي
ُحرمت عليكم الميتة  ﴿: تحريمه بقوله تعالى   َِّْ َْ ْ ُ ُ ََ ْ َ  ، ودهنها جزء منها ، ويؤيـد مـا قلنـاه قولـه ١٩٧﴾ُ

 أيــضا الإجمــاع علــى تحــريم بيــع الميتــة ، والظــاهر أنــه يحــرم بيعهــا بجميــع ١٩٨بــن المنــذراونقــل : ((
  .  ؛ لذا فإن قوله متوجه على الدهن المتنجس بالمجاورة ١٩٩))أجزائها

  
   أقوال الفقهاء في هذه المسألة وأدلتهم ،  -ثالثا

  : وهما  ينقسمعلى الدهن النجس ينقسم 
:  ؛ لقولـه تعـالى ٢٠٠ الدهن الـنجس العـين ، وهـو دهـن الميتـة ، فـلا يجـوز بيعـه بالاتفـاق-الأول 

ُحرمت عليكم الميتة  ﴿ َِّْ َْ ْ ُ ُ ََ ْ َ    . ٢٠٢دهن الميتة جزء منها  ، و٢٠١﴾ُ
                                                                                                                                                             

الأحاديــث مذيلــة ،  القــاهرة / مؤســسة قرطبــة  ،أحمــد بــن حنبــل أبــو عبــداالله الــشيباني(، لـــ ٤/٩٥:  مــسند الإمــام أحمــد بــن حنبــل -195
 دار ، الأزدي السجـستاني داود أبـو الأشـعث بـن سـليمان (لـ    ٢/٣٠٢: ، سنن أبي داوود ) ت. د– بأحكام شعيب الأرنؤوط عليها

   ) . ت. د–الحميد عبد الدين محيي محمد : تحقيق،  الفكر
    . ١٠/١٣:ل الأوطار ي ن- 196
   . ٣:  المائدة - 197
   . ٦/١٠:  الإشراف لابن المنذر - 198
   .١٠/١٤:  نيل الأوطار -199
 –  لبنـان-ابـن عابـدين ، دار الكتـب العلميـة ، بـيروت ( لــ١/٢٢٠) : حاشـية ابـن عابـدين(رد المحتـار علـى الـدر المختـار: ينظر  - 200
العلامة المحقق الشيخ محمد الأمير الكبـير صـاحب المجمـوع وغـيره في فقـه المالكيـة ، مكتبـة ( لـ٢٥٢: ، الإكليل شرح مختصر خليل )ت.د

محمـد : الإمام أبي زكريا محي الدين بن شرف النـووي ، تحقيـق ( لـ٩/٢٨٢: ، المجموع شرح المهذب للشيرازي )  ت. د– مصر /القاهرة 
  ) .ت. د–العربي           ، دار إحياء التراث نجيب المطيعي 



 ٨٧

نجس بالمجـــاورة ، وهـــو مـــا عرضـــت لـــه النجاســـة ، كالزيـــت والـــسمن ودهـــن  الـــدهن المتـــ–الثـــاني 
  :  ، وقد اختلف الفقهاء في جواز بيع الدهن المتنجس على ثلاثة أقوال ٢٠٣الحيوان

  
  عدم صحة بيع الدهن المتنجس ،: القول الأول 

، الــــوجهين  أصــــح في – المــــشهور ، والــــشافعية  في-وهــــو قــــول جمهــــور الفقهــــاء مــــن المالكيــــة 
وهــو اختيــار والزيديــة ،  وهــو المــذهب المــشهور والمجــزوم بــه عنــد عامــة الأصــحاب ، –الحنابلــة و

   ، ٢٠٤الشوكاني
  : واستدلوا بالآتي 

   ،بالحديث المذكور في أصل المسألة .١
  :وجه الدلالة 

 إن الحــديث دل علــى أن مــا حــرم أكلــه فقــد حــرم التعامــل بــه بيعــا وشــراء ، وبمــا أن الــدهن    
  ، ٢٠٥كله ، فقد حرم بيعه وأكل ثمنهالنجس يحرم أ

  :ويمكن أن يرد على هذا الاستدلال     
 بأن الحرمة محصورة في الأكل ، فكذلك تكون حرمة الثمن إذا قصد من المحرم ثمنه الأكل ،    

فــلا يتعــدى الحكــم بالحرمــة إلى غــير الأكــل ، وكــذلك الحرمــة الــواردة هــو علــى عــين الــشحوم ، 
تــنجس هــو لــيس لعــين الــدهن ، وإنمــا لحلــول النجاســة فيــه ، فهــو متــنجس والحرمــة في الــدهن الم

                                                                                                                                                             
  . ٣:  المائدة - 201
   . ١٩/٢٩٠: رد المحتار : ينظر  - 202
  .  ،٩/٢٨٢:  ، المجموع ١٩/٢٩٠: رد المحتار : ينظر  -203
 (لــ ٣/٢٧٢:  شـرح الزركـشي علـى مختـصر الخرقـي ،  ٩/٢٨٢:  ، المجمـوع ١/١٠: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : ينظر  -204

 عبـد  المـنعم  :  قـدم لـه ووضـع حواشـيهحققـه وهــ ، ٧٧٢ :ت شمس الدين أبي عبد االله محمـد بـن عبـد االله الزركـشي المـصري الحنبلـي ، 
: البحــر الزخــار  ، ٤/٢٨١: ، الإنــصاف للمــرداوي ) م٢٠٠٢ -هـــ ١٤٢٣،  بــيروت – لبنــان/  خليــل إبــراهيم ، دار الكتــب العلميــة

    .  ١٠/١٣:نيل الأوطار  ، ٣/٣١٠
    .  المراجع السابقة  -205



 ٨٨

لغــيره لا لذاتــه ، فقيــاس الــدهن المتــنجس علــى شــحم الخنزيــر هــو قيــاس مــع الفــارق ، واالله تعــالى 
  .أعلم 
أن رســول االله (( : )رضــي االله عنهــا( ٢٠٦عــن عبــد االله بــن عبــاس عــن ميمونــة بنــت الحــارث .٢

صـلى االله عليـه (فقـال النـبي ، فأرة سقطت في سمن فماتت صلى االله عليه و سلم سئل عن 
   ،٢٠٧)) خذوها وما حولها وكلوا سمنكم) : و سلم

  :وجه الدلالة 
بغـسله ، والانتفـاع بـه ) صـلى االله عليـه وسـلم ( إن الدهن المتنجس لو كان مالا لأمر النـبي     

 منتفعــا بــه لكــان مــالا ، و ، وإلقــاء المتــنجس دليــل علــى عــدم جــواز الانتفــاع بــه ؛ لأنــه لــو كــان
ــى النــبي ءلكــان إلقــا   ، ٢٠٨عــن إضــاعة المــال) صــلى االله عليــه وســلم(ه  إضــاعة للمــال ، وقــد 

 إن االله حـــرم علـــيكم عقـــوق الأمهـــات ووأد البنـــات ومنـــع ) : (( عليـــه وســـلمصـــلى االله(بقولـــه 
   ،٢٠٩))) وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال ،وهات 

  :يرد على هذا الاستدلال    ويمكن أن 
) : صـــلى االله عليـــه وســـلم(بـــأن الأمـــر بالإلقـــاء هـــو إذا كـــان يـــراد بـــه الأكـــل ، بـــدليل قولـــه     
فــربط الإلقــاء بالأكــل ، فــلا يتعــدى الحكــم إلى غــير الأكــل ، )) وكلــوه: ثم قــال .... ألقوهــا ((

                                                 
صــلى االله عليــه (آخــر امــرأة تزوجهــا رســول االله )  م٦٧١/ـ هــ٥١: ت ( ميمونــة بنــت الحــارث بــن حــزن الهلاليــةأم المــؤمنين :  هــي - 206
وكانـت زوجـة ،  بايعت بمكة قبل الهجرة) ميمونة(فسماها ) برة(كان اسمها ، ) صلى االله عليه وسلم ( وآخر من مات من زوجاته)وسلم

وعاشـت  ،  حديثا٧٦وروت عنه ـ ،  ه٧  : سنة) صلى االله عليه وسلم(فتزوجها النبي  ، ومات عنها ، أبي رهم بن عبد العزى العامري
التعـديل :  ، ينظـر  كان فيه زواجها بالنبي صلى االله عليه وسلم قرب مكة، ودفنت بهالذيوهو الموضع ) سرف(وتوفيت في  ،  سنة٨٠

 - هـــ١٤٠٦/ ١ ط/الريــاض /ســليمان بــن خلــف بــن ســعد أبــو الوليــد البــاجي ، دار اللــواء للنــشر والتوزيــع (لـــ١٢٨٨ / ٣:  والتجــريح
  .٣٤٢ / ٧ : الأعلام للزركلي) أبو لبابة حسين . د: م ،  تحقيق ١٩٨٦

ف النظاميـة الكائنـة في الهنـد ببلـدة أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي ، مجلـس دائـرة المعـار( لـ٣٥٣ / ٩: السنن الكبرى  - 207
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   .) المجيد السلفي حمدي بن عبد:  ،  تحقيق م١٩٨٣ – هـ١٤٠٤ ، ٢ط الموصل ، /الحكم
ـــ ٩/٢٨٢:   شيرازي شــرح المهــذب للــالمجمــوع:  ينظــر -208 محمــد نجيــب : لإمــام أبي زكريــا محــي الــدين بــن شــرف النــووي ، تحقيــق (، ل

  .)المطيعي ، دار إحياء التراث العربي
  .٨٤٨ / ٢:  صحيح البخاري - 209



 ٨٩

 المــال ، والكراهــة قــد صــرح بالكراهــة بخــصوص إضــاعة) صــلى االله عليــه وســلم(وكــذلك إن النــبي 
غـــير التحـــريم ، فقـــد يحـــل الـــشيء مـــع الكراهـــة ، وكـــذلك العطـــف يفيـــد المغـــايرة ، فالكراهـــة غـــير 

  .  أعلم   الحرمة ، واالله تعالى
 قياســـــهم الـــــدهن المتـــــنجس علـــــى الخـــــل واللـــــبن إذا وقعـــــت فيهمـــــا  :وممـــــا اســـــتدلوا بـــــه هـــــو .٣

  ،٢١٠النجاسة
  :ويمكن أن يرد على هذا الاستدلال      

مـــا محـــصور علـــى الأكـــل       بـــأن هـــذا قيـــاس مـــع الفـــارق ؛ لأن حرمـــة اللـــبن والخـــل الانتفـــاع 
  .والشرب ، أما الدهن المتنجس فالمنفعة المقصودة منه هو غير الأكل ، واالله تعالى أعلم 

  
  جواز بيع الدهن المتنجس ، : القول الثاني 

 ، والـشافعية في وجـه ، وروايـة عـن -  في مقابل المـشهور عنـدهم–وبه قال الحنفية والمالكية     
ّضعفها الزركشي ٢١١أحمد

   ،٢١٤بن سعد٢١٣، والظاهرية ، و الإمامية ، وبه قال الليث ٢١٢

                                                 
   . ٩/٢٨٢: المجموع :   ينظر - 210
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 علـى ثلاثـين ألـف ستة مجلـدات، يحتـوي) المسند (وصنف ، ، وسافر في سبيله أسفارا كبيرة  فنشأ منكبا على طلب العلم ، وولد ببغداد

م ، صــحح عــن ١٣٤٨ -هـــ٧٤٨: أبي عبــد االله شمــس الــدين محمــد الــذهبي ت ( لـــ٤٣٢و٤٣١ / ٢: تــذكرة الحفــاظ : ينظــر  ، حــديث
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   .٢٠٣ / ١: الأعلام 
شمـس (لــ  ٨ / ١ : شرح الزركشي على مختصر الخرقـي:   ، ينظر أبو عبد االله شمس الدين محمد بن عبد االله الزركشي الحنبليهو  - 212

عبـد  المـنعم خليـل إبـراهيم ، :  هــ ، قـدم لـه ووضـع حواشـيه٧٧٢: ت الدين أبي عبد االله محمد بـن عبـد االله الزركـشي المـصري الحنبلـي ، 
   . )م ٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣ /بيروت/  لبنان/لكتب العلمية دار ا
 ٧١٣ = ـ هـ١٧٥ - ٩٤( الحافظ شيخ الديار المصرية وعالمها ورئيسها الليـث بـن سـعد عبـد الـرحمنالإمام: هو الليث بن سعد  - 213

الليــث أفقــه مــن : لــشافعي االإمــامقــال  ، ، حــديثا وفقهــا إمــام أهــل مــصر في عــصره:  ، أبــو الحــارث بــالولاء:   الفهمــي، )  م٧٩١ -
حـدث عـن عطـاء بـن أبي ربـاح ونـافع العمـري وابـن أبي مليكـة وسـعيد المقـبري والزهـري وأبي الـزبير ، مالك، إلا أن أصحابه لم يقومـوا بـه 

 ، ٢٢٤ / ١: تـذكرة الحفـاظ :  ، ينظـر المكي ومـشرح بـن هاعـان وأبي قبيـل المعـافري ويزيـد بـن أبي حبيـب وجعفـر بـن ربيعـة وخلـق كثـير



 ٩٠

  : واستدلوا على ذلك بالآتي 
عــن ) صــلى االله عليــه وســلم(ســئل رســول االله : قــال ) رضــي االله عنهمــا( ٢١٥عــن ابــن عمــر .١

: مــا حولهــا إن كــان جامــدا ، فقــالوا اطرحوهــا و: ((الفــأرة تقــع في الــسمن أو الــودك ؟ فقــال 
  ،٢١٦))فانتفعوا به ولا تأكلوه : يا رسول االله  إن كان مائعا ؟ قال 

  :وجه الدلالة 
منع الأكل ولم يمنع الانتفاع ، والانتفاع قد يكون لمالكه أو ) صلى االله عليه وسلم(إن النبي     

  .٢١٧بيعه  جواز ّلغيره ، والمالك لا يبذله إلا بثمن ، فدل بالإشارة على

انتفعـــوا بـــه ولا : ((أنـــه قـــال في الفـــأرة تقـــع في الـــسمن أو الزيـــت٢١٨وعـــن أبي ســـعيد الخـــدري .٢
  ، ٢١٩))تأكلوه

                                                                                                                                                             

م ، ١١٦٦ -هـــ٥٦٢: الإمــام أبي ســعيد عبــد الكــريم بــن محمــد بــن منــصور التميمــي الــسمعاني ، ت ( لـــ٩/٣٥٣: الأنــساب للــسمعاني 
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هــ ، ٦٣٠: عز الدين بن الأثير أبي الحسين علـي بـن محمـد الجـزري ، ت (لـ ٥٢٢ /٣:  في معرفة الصحابة  أسد الغابة: ، ينظر  حديثا
: تـذكرة الحفـاظ ، ) ت . د– لبنـان -بـيروت/كتـب العلميـة الشيخ علي محمد عوض والشيخ عادل أحمد عبـد الموجـود ، دار ال: تحقيق 

   . ١٠٨ / ٤:  الأعلام ، ٣٧ / ١
أبو بكر أحمد بـن الحـسين بـن علـي البيهقـي ، مجلـس دائـرة (لـ،  ٣٥٤ / ٩ : السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي - 216

 .  )هـ١٣٤٤ /١ط/المعارف النظامية الكائنة في الهند ببلدة حيدر آباد 
  . ١/١٤٣:  ، المحلى  ٣٥٦ / ١٥ :  الكبيرالحاوي ، ١١٨ / ٧ : شرح فتح القدير  ، 187ً / ٦: البحر الرائق : ينظر  - 217



 ٩١

  : وجه الدلالة 
   .٢٢٠ )سلم      صلى االله عليه و(هذا قول صحابي ، وهو أعلم بمراد رسول االله     إن 

ُلأنه المتـقوم .٣ ِّ َ َُ ْ
ِِّ والمال المتـقوم يستعمل في مع٢٢١ َ َُ  : نيين ْ

ِبمعنى المال المحرز: والثاني  ، ما يباح الانتفاع به: الأول  َ ْ ُ ، وبما أنه ينتفع به فهو مـال يجـوز أن  ْ
    .٢٢٢يدخل في التعامل بيعا وشراء

  
  جواز بيع الدهن المتنجس لكافر يعلم بنجاسته  ،: القول الثالث 

أي : ، فقيـل ) يعلم نجاسـته(فسير وهي رواية عن الإمام أحمد ، واختلف في النقل عنه في ت    
ا ، وقيل  ا نجسة: إنه يجوز له في شريعته الانتفاع     ، ٢٢٣أي بشرط أن يعلمه أ

وقعـت فـأرة في : أنـه قـال  ٢٢٥عـن أبي موسـى الأشـعري ٢٢٤واستدلوا بما روي عن ابن سيرين    
   ، ٢٢٦))مسلم     بيعوه وبينوا ، ولا تبيعوه من : (( سمن ، فقال أبو موسى 

                                                                                                                                                             
، )  م٦٩٣ - م٦١٣ = ـ هـ٧٤ - ـ ق هـ١٠(سـعد بـن مالـك بـن سـنان الأنـصاري الخزرجـي المـدني: ، هـو أبو سعيد الخـدري   - 218
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غيرهما مـن الـصحابة وعـامر بـن سـعد وعمـرو بـن سـليم ونـافع مـولى بـن عمـر وأبـو نـضرة  و، و جابر بن عبد االله  ، وحدث عنه بن عمر
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 سمـع  ،، واشتهر بالورع وتعبير الرؤيـا تفقه وروى الحديث ، مولده ووفاته في البصرة ، ابمن أشراف الكت ، تابعي ، علوم الدين بالبصرة
، وأنــس بــن مالــك،  ، وشــريحا القاضــي ، وعبيــدة الــسلماني أبــا هريــرة، وعمــران بــن حــصين، وابــن عبــاس، وعــدي بــن حــاتم، وابــن عمــر

   .١٥٤ / ٦: الأعلام  ، ٦٠٦ / ٤: سير أعلام النبلاء :   ، ينظر وخلقا سواهم
 ٤٤ - ـ ق هـ٢١(أبـو موسـى  عبد االله بن قيس بـن سـليم بـن حـضار ابـن حـربالصحابي الجليل  : الأشعري ، هو أبو موسى   - 225
ما علي ومعاويـة  الولاة الفاتحين ، من الشجعان ، من قحطانالأشعر من بني )  م٦٦٥ - ٦٠٢ = ـه ، وأحد الحكمين اللذين رضي 



 ٩٢

  :  ويمكن أن يرد على هذا الاستدلال   
بأن الشيء إذا صار محلا للبيع شـرعا ، فـلا مـسوغ أن يحـرم علـى جهـة ويحـل لجهـة أخـرى ،     

والدليل على ذلك أن االله تعالى عندما حرم الخمر والخنزير والربا فقد حرمهـا فيمـا بـين المـسلمين 
م الربـــا بـــين المـــسلم وأخيـــه المـــسلم ، ، وكـــذلك فيمـــا بـــين المـــسلمين مـــع غـــيرهم ، فكمـــا أنـــه يحـــر

فكذلك يحرم التعامل بالربا بين المسلم والذمي ، فإذا حل بيع الدهن المتنجس للذمي ، فيجـب 
  . أن يحل بيعه للمسلم ، واالله تعالى أعلم  

  الرأي الراجح ، 
واز بيــع بعــد هــذا العــرض للأدلــة ومناقــشتها تبــين أن الــراجح واالله أعلــم هــو قــول القــائلين بجــ    

  :الدهن المتنجس مطلقا سواء كان من مسلم أو غيره ، وذلك لأمور 
ا القائلون بعدم الجـواز لاتخلـو مـن الاحتمـال ، فهـي ليـست نـصا في  .١ إن الأدلة التي استدل 

  . التحريم على البيع ، بل جاءت لبيان حكم الأكل فقط 
الأحاديــث بــالجمع أولى مــن إن القــول بــالجواز ســبيل إلى الجمــع بــين الأحاديــث ، وإعمــال  .٢

  . ٢٢٧إهمال أحدها وإعمال الآخر، كما هو مقرر عند الأصوليين

إن مــا اســتدل بــه الإمــام أحمــد بمــا روي عــن أبي موســى الأشــعري هــو تخــصيص مــن صــحابي  .٣
 ) .صلى االله عليه وسلم(معارض بما ورد من العموم في قول النبي 

  
  
  

                                                                                                                                                             

لــه  ، ســيد الفــوارس أبــو موســى:  وفي الحــديث ، سن الــصحابة صــوتا في الــتلاوة، خفيــف الجــسم، قــصيراوكــان أحــ ، بعــد حــرب صــفين
  . ١١٤ / ٤: الأعلام  ، ٣٨١ / ٢: سير أعلام النبلاء :  ، ينظر  حديثا٣٥٥
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 ٩٣

  
  
  
  
  
  
  

   بيع الكلــــب          :      المسألة الثانية 
 
   أصل المسألة ، -أولا

عــن )صــلى االله عليــه و ســلم (ــى رســول االله : ((عــن عبــد االله بــن عبــاس قــال حــديث     
   . ٢٢٨ ))ثمن الكلب وإن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا

  
   اختيار الإمام الشوكاني واللفظ الدال عليه ، -ثانيا
 : ذكـره بقولـها  ، واللفـظ الـدال علـى اختيـاره ز بيعه مطلقـواختار الإمام الشوكاني عدم جوا    
 الفــرق بــين المعلــم وغــيره ســواء   وثمــن الكلــب فيــه دليــل علــى تحــريم بيــع الكلــب وظــاهره عــدم((

" فيــه دليــل : " ، وقولــه ٢٢٩ ))ذهــب الجمهــور      كــان ممــا يجــوز اقتنــاؤه أو ممــا لا يجــوز، وإليــه 
 قرينة والقرينة هو تصريحه في كتاب آخر وهـو الـسيل الجـرار ليس نصا في الاختيار ، فيحتاج إلى

" الحـق" فكلمـة ٢٣٠))وذهب الجمهور إلى تحريم بيع الكلـب وهـو الحـق        ((: ، حيث قال 
  .تصريح باختياره 
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 ٩٤

  
   أقوال الفقهاء في هذه المسألة وأدلتهم ،-ثالثا

 ، لكـن لا ينبغـي ٢٣١ز بالإجمـاعاقتناء الكلب لأجل الصيد وحراسـة الماشـية والبيـوت والـزرع جـائ
مــن )  : (( صــلى االله عليــه وســلم(أن يتخــذه في داره إلا إن خــاف لــصوصا أو أعــداء ؛ لقولــه 

   ، ٢٣٢))اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان
   : ، حيث اختلفوا على أقوال  ٢٣٣في جواز بيعه) رحمهم االله تعالى(والخلاف بين الفقهاء     
  

لا يجوز بيع الكلـب مطلقـا سـواء كـان معلمـا أو غيـره وسـواء كـان جـروا أو : القول الأول 
  كبيرا ، ولا قيمة على من أتلفه ، 

ــذا قــال جمــاهير العلمــاء مــن      الــشافعية والحنابلــة ، والمــشهور في حيــث الجملــة ، وبــه قــال و
ـــــة  ـــــة ،مـــــذهب المالكي ـــــة ،، والظاهري ـــــ  والزيدي ـــــصريوهـــــو مـــــذهب أبي هري  و ٢٣٤رة والحـــــسن الب

    ،٢٣٧وغيرهم ٢٣٦وابن المنذر ٢٣٥الأوزاعي

                                                 
ــر في شــرح ملتقــى الأبحــر ٧/١١٩:  شــرح فــتح القــدير -231 يبــولي عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن ســليمان الكل( لـــ٣/١٥١:  ، مجمــع الأ

ّم ، خــرج آياتــه وأحاديثــه خليــل عمــران ١٩٩٨ -هـــ١٤١٩لبنــان /بــيروت  - دار الكتــب العلميــة  ،هـــ١٠٧٨ : المــدعو بــشيخي زادة ت
 ) . منصور

 ٦٤١ / ٤ :  )المصنف في الأحاديث والآثار( ، مصنف ابن أبي شيبة ١٥٠ / ٨:  ، مسند أحمد ٣٧ / ٥: صحيح مسلم -232
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   . ٦/١٣: الإشراف لابن المنذر :  ينظر - 233
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  .٢٢٦ / ٢: الأعلام :   ، ينظر )رضي االله عنه(طالب

، مــن قبيلــة )  م٧٧٤ - ٧٠٧ = ـ هــ١٥٧ - ٨٨ (الأوزاعــي، أبــو عمــرو عبــد الــرحمن بــن عمــرو بــن يحمــد : هــو   ،وزاعــيالأ  - 235
ــا ، م الــديار الــشامية في الفقــه والزهــد، وأحــد الكتــاب المترســلين إمــا ،وزاعالأ  ، ولــد في بعلبــك، ونــشأ في البقــاع، وســكن بــيروت وتــوفي 

   . ٣٢٠ / ٣ : الأعلام :   ، ينظر وعرض عليه القضاء فامتنع
  



 ٩٥

إن اضطر إليه فيجوز له ابتياعـه ، وهـو حـلال علـى المـشتري حـرام علـى البـائع : فالظاهرية قالوا 
   ، ٢٣٨ويجوز للمشتري أن ينتزع منه الثمن متى ما قدر على ذلك

  : و استدل الجمهور بمجموعة كبيرة من الأحاديث منها 
صـــــلى االله عليـــــه (أن رســـــول االله ) : ((رضـــــي االله عنـــــه(مـــــسعود الأنـــــصاري أبي حـــــديث  .١

ِحلوانى عن ثمن الكلب ومهر البغي و) وسلم َْ    ،٢٣٩)) الكاهنُ
   :وجه الدلالة 

    .٢٤٠ أنه لو جاز ثمن الكلب الحاصل عن بيعه لجاز حلوان الكاهن و مهر البغي   
ثمـن الكلـب خبيـث ((: قال )  صلى االله عليه سلم(وعن رافع بن خديج عن رسول االله  .٢

 ، ٢٤١))ومهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث
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 ٩٦

  : وجه الدلالة 
   . ٢٤٢الحديث دليل على عدم جواز بيع الكلب    إن 
عن ثمن الكلـب )صلى االله عليه و سلم (ى رسول االله : ((عن عبد االله بن عباس قال  .٣

  ،  ٢٤٣ ))وإن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا

  : لالة وجه الد
َنـهى عن ثمن الكلب : ( قوله        . 244والنهي عن ثمنه يدل على فساد بيعه) َ

أن الكلب نجـس فلـم بما و منهما حيوان نجس قياسهم الكلب على الخنزير بجامع أن كلا .٤
 ، والــدليل علــى أن الكلــب نجــس الأمــر بغــسل الإنــاء منــه ســبعا ، ٢٤٥يجــز بيعــه كــالخنزير

صـــلى االله عليـــه و (عـــن النـــبي  ٢٤٧أبي هريـــرة، فعـــن  ٢٤٦وعـــدم جـــواز الوضـــوء مـــن فـــضله
لمـا روي  ، و ٢٤٨))في الكلب يلغ في الإناء أنه يغسله ثلاثا أو خمسا أو سبعا((: ) سلم

، ودعـــي إلى دار فلـــم يجـــب ،  دعـــي إلى دار فأجـــاب )صـــلى االله عليـــه وســـلم(أن النـــبي 
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 ٩٧

،  دار فــلان هــرة وفي: فقيــل ، ) )إن في دار فــلان كلبــا (  : (فقــال، فقيــل لــه في ذلــك 
   . ٢٥٠فدل على أن الكلب نجس، ٢٤٩))الهرة ليست بنجسة ( : (فقال 

واستدل الظاهرية على ما ذهبـوا إليـه مـن جـواز بيعـه في حـال الاضـطرار وإباحتـه في حـق  .٥
قيــاس ذلــك علــى دفــع الرشــوة في دفــع الظلــم وفــداء الأســير و مــصارفة : المــشتري فقــط 

  .٢٥١الظالم

  
   معلم ،  ع الكلب مطلقا سواء كان معلما أو غيريصح بي: القول الثاني 

أن الكلـــــب العقـــــور وغـــــير العقـــــور والمـــــستأنس :  وعـــــن أبي حنيفـــــة  ،٢٥٢وهـــــو مـــــذهب الحنفيـــــة
   ، ٢٥٣والمتوحش سواء

  : بالآتي واستدل الحنفية على جواز بيع الكلب 
 و صـلى االله عليـه(ـى رسـول االله (( : عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جـابر قـال  .١

  ، ٢٥٤)) عن ثمن السنور والكلب إلا كلب صيد)سلم

  : وجه الدلالة  
 ، فــدل الحــديث علــى جــواز بيــع المعلــم ، علــى جــواز بيــع كلــب الــصيدنــص الحــديث     إن 

: أما دلالته على غير سوى العقور فهو من بـاب إلحـاق غـير المعلـم بـالمعلم ، ووجـه الإلحـاق 
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 ٩٨

ير الــصيد ، فــإن كــل كلــب يحفــظ بيــت صــاحبه ويمنــع أن غــير المعلــم يمكــن أن ينتفــع بــه في غــ
الغربــاء مــن الــدخول في بيتــه ، ويخــبر عــن الجــائي بنباحــه ، فــساوى بــذلك المعلــم في الانتفــاع 

   .٢٥٥به
ــى رســول االله صــلى االله  : ((عــن الحــسن بــن أبي جعفــر عــن أبي الــزبير عــن جــابر قــالو .٢

    .٢٥٦))عليه و سلم عن ثمن الكلب والهر إلا الكلب المعلم

  ،  ٢٥٧))ى عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد((: عن أبي المهزم عن أبي هريرة قال و .٣
  : وجه الدلالة 

م كــانوا قــد ألفــوا اقتنــاء الكــلاب ، وكانــت      إن الحــديث فيــه دليــل علــى انتــساخ النهــي ، فــإ
ـ وا عـن تؤذي الضيوف والغرباء ، فنهوا عن اقتنائها ، فشق ذلك عليهم فأمروا بقتل الكلاب و

بيعها تحقيقا للزجر عن العادة المألوفة ، ثم رخص لهم بعد ذلـك في ثمـن مـا يكـون منتفعـا بـه مـن 
   .  ٢٥٨الكلاب
: قـال ) رضـي االله عنهمـا(سنده عـن الهيـثم عـن عكرمـة عـن ابـن عبـاس بروى أبو حنيفة  .٤

 :قـال ابـن الهمـام ، )) في ثمـن كلـب الـصيد) صلى االله عليه وسلم (أرخص رسول االله ((
  ،  ٢٥٩ ))التابعين  وهذا سند جيد ، فإن الهيثم ذكره ابن حبان في الثقات من أثبات((

  : وجه الدلالة 
   .٢٦٠إن هذا الحديث مخصص لعموم المنع الوارد في أدلة الخصم    
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 ٩٩

 ، وبمـا أنـه - وهـذا ثابـت بالإجمـاع-ن الشارع أباح الانتفاع بالكلـب حراسـة واصـطيادا إ .٥
ّهو آلة للاصطياد فصح بيعهوينتفع به فهو مال متقوم 

٢٦١ .  

القيــاس علــى بيــع الحمــار ، فبيعــه جــائز مــع أن أكلــه مكــروه ، فجــواز بيــع الحمــار ؛ لأن  .٦
فيه منفعة الركوب والحمل عليه ، وكذلك كلب الماشية والـصيد فيهمـا منفعـة مثـل ركـوب 

  .٢٦٢الحمار  ، فالأشياء قد تشترى لمنافعها وأكلها مكروه

 ، ومناط الحكـم هـو الانتفـاع ، ٢٦٣بيع الفهد ، فبيع الفهد جائزقياس بيع الكلب على  .٧
  .٢٦٤وهو ثابت فيهما

قياس بيع الكلب على جواز هبته والوصية به ، فإن تمليكه في حالة الاختيار يجوز بالهبة  .٨
  .٢٦٥والوصية

ودلـيلهم علـى جـواز بيـع غـير المعلـم ؛ لأنـه يمكـن أن ينتفـع بـه بغـير الاصـطياد ، فـإن كـل  .٩
بيــت صــاحبه ، ويمنــع الأجانــب عــن الــدخول في بيتــه ، ويخــبر عــن الجــائي كلــب يحفــظ 

    .٢٦٦بنباحه فساوى المعلم في الانتفاع به

ودلـــيلهم علـــى جـــواز بيـــع العقـــور ، أن البيـــع إذا صـــادف محـــلا منتفعـــا بـــه حقيقـــة  .١٠
مبــاح الانتفــاع بــه علــى الإطــلاق ، فــإن الحاجــة تمــس إلى شــرعه ، لأن شــرعه يقــع ســببا 
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 ١٠٠

ختصاص القـاطع للمنازعـة ، والحاجـة إلى قطـع المنازعـة فيمـا يبـاح الانتفـاع بـه ووسيلة للا
   . ٢٦٧شرعا على الإطلاق لا فيما يجوز

   : الجمهور على الحنفية اعتراض
  :  على ما احتج به الحنفية بجملة أمور منها اعترضواوقد 

 وضـــح أن مـــا احتجـــوا بـــه مـــن الأحاديـــث والآثـــار كلهـــا ضـــعيفة باتفـــاق المحـــدثين فقـــد 
فقال الدارقطني عن حديث جابر وهو أنه قال الترمذي والدارقطني والبيهقي ضعفها ، 

)) ــى رســول االله صــلى االله عليــه و ســلم عــن ثمــن الكلــب والهــر إلا الكلــب المعلــم: ((
والحـــديث الـــذي : (( ، وقـــال البيهقـــي ٢٦٨إن فيـــه الحـــسن بـــن أبي جعفـــر وهـــو ضـــعيف

  ، وقــال الترمــذي عــن حــديث أبي هريــرة ٢٦٩))روي في اســتثنائه كلــب الــصيد لا يــصح
هــذا حــديث لا يــصح مــن هــذا الوجــه و أبــو المهــزم اسمــه يزيــد بــن : (( )رضــي االله عنــه(

ـم لا يفرقـون بـين المعلـم وغـيره  ٢٧٠))سفيان وتكلـم فيـه شـعبة بـن الحجـاج وضـعفه ولأ
   .   ٢٧١بل يجوزون بيع الجميع ، وهذه الأحاديث الضعيفة فارقة بينهما

 قيـاس مـع الفـارق ؛ لأن الفهـد أنـه، ب عن قياسهم الكلـب علـى الفهـد ونحـوه وااعترضو 
   .٢٧٢طاهر بخلاف الكلب

 أن الوصـية محتمـل فيهـا مـا لا يحتمـل في غيرهـا ، :  عـن قياسـهم علـى الوصـية اعترضواو
  .٢٧٣ولهذا تجوز الوصية بالمجهول والمعدوم والآبق
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 ١٠١

  لا يجوز بيع الكلب العقور ،:  القول الثالث 
   ،٢٧٥)رحمه االله تعالى(صاحب أبي حنيفة  ٢٧٤ يوسفوهو قول الإمام أبي    

الجارح ؛ لأنه غير منتفع بـه : واستدل أبو يوسف على عدم جواز بيع الكلب العقور ، أي     
رضـي االله (عائـشة أمنـا عـن ف ، ٢٧٦ـى عـن إمـساكه وأمـر بقتلـه) صـلى االله عليـه وسـلم(، ولأنه 
:  صــلى االله عليــه و ســلم بقتــل خمــس فواســق في الحــل والحــرم أمــر رســول االله((:  قالــت )عنهــا

   . ٢٧٧))والكلب العقور، والعقرب ، والفأرة ، والغراب ، الحدأة 
بـأن النهـي كـان قبـل ورود الرخـصة في اقتنـاء الكلـب للـصيد أو للماشـية :  الحنفية عليه اعترضو

  .  ٢٧٨أو للزرع
  

  ، خاذه  والانتفاع به الكلب المأذون في اتيجوز بيع : القول الرابع 
ذا قالفيجوز بيع كلب الصيد والماشية والزرع ،   وبـه قـال عبـد ٢٧٩ المالكية في مقابل المشهورو

    ،٢٨٠الوهاب المالكي
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قاضـي القـضاة " وهـو أول مـن دعـي  ،علـى القـضاءومات في خلافتـه، ببغـداد، وهـو  ، وولي القضاء ببغداد أيام المهدي والهادي والرشيد
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 ١٠٢

  : واستدلوا على ذلك 
  ، ٢٨١))ى عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد((: عن أبي المهزم عن أبي هريرة قال  .١

  : وجه الدلالة 
ث متوجــه علــى الكلــب الــذي لا ينتفــع بــه ، ولــذلك جــاء الاســتثناء لمــا     إن النهــي في الحــدي

   . ٢٨٢ينتفع به ، وما ينتفع به هو كلب الصيد ، ويلحق به كلب الماشية والزرع
    . ٢٨٣قياس الكلب الذي ينتفع به على البازي ، بجامع أن كليهما جارح يصطاد به .٢

  
  يجوز بيع كلب الصيد فقط ، : القول الخامس 

ذا قال    ،  ٢٨٤الإمامية و
 

 الرأي الراجح ،

 أن الــراجح هــو رأي الحنفيــة ، وذلــك –واالله تعــالى أعلــم –مــن خــلال عــرض الأدلــة يتبــين     
  :لجملة أمور 

إن الشارع إذا أباح الانتفاع بشيء دل على أنـه متقـوم ، وإذا كـان متقومـا ، فهـو مـال ،  .١
  .  فجاز الاتجار به بيعا وشراء

                                                                                                                                                             
، مـن  قـاض):  م١٠٣١ - ٩٧٣ /ـ هـ٤٢٢ - ٣٦٢(القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي : هو  - 280

وتوجـه  ،  ورحل إلى الشام فمـر بمعـرة النعمـان واجتمـع بـأبي العـلاء ،ولد ببغداد، وولي القضاء ، .بالأدبفقهاء المالكية، له نظم ومعرفة 
شـرح " و " النـصرة لمـذهب مالـك " و " عيـون المـسائل " في فقـه المالكيـة و " التلقـين " لـه كتـاب  ، إلى مصر، فعلت شهرته وتـوفي فيهـا

 المـال طيبـة وللمفـاليس دار الـضنك لأهلبغداد دار : " وهو صاحب البيتين المشهورينغيرها ، و "  على مسائل الإشراف" و " المدونة 
   . ١٨٤ / ٤ :  الأعلام .: ، ينظر والضيق ظللت حيران أمشي في أزقتها كأنني مصحف في بيت زنديق 
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 ١٠٣

ئا ، فتـــسري الإباحـــة في جميـــع أفـــراد ذاك الـــشيء ، وقـــد يعـــرض إن الـــشارع إذا أبـــاح شـــي .٢
إن  فــ وكــذلكلــبعض أفــراد المبــاح مــا يمنــع ذلــك ، والمــانع قــد يكــون عرضــيا يمكــن إزالتــه ،

الاســـتفادة منـــه في حراســــة المـــزارع أو الأمـــاكن الــــتي ليـــست فيهــــا الكلـــب العقـــور يمكــــن 
  .سكان ، كالمصانع البعيدة والتي تقع خارج  المدن 

ن الواقــــع يــــشهد بــــضرورة وجــــود الكلــــب ، كوســــيلة خدميــــة ســــواء في المراعــــي ، أو في إ .٣
الحراسة ، بل إن للكلب في عصرنا الحالي خدمة تفوق الوسائل الحديثة في الكشف عن 

 و هـذا ممـا لا يخفـى علـى الجميـع خـصوصا الجناة والمشبوهين ، والمتفجرات والمخدرات ،
ــــة في كــــشف بعــــض بــــل إن التقــــارير الحدفي العــــراق ،  ــــة دلــــت علــــى أن للكلــــب قابلي يث

حــديثا جــدا ثبــت أن الإنــسان قــد  ف،الأمــراض الــسرطانية الــتي تــصيب صــاحب الكلــب 
 ، فقـد وجد في الكلب مقدرة شديدة الدقة والمهارة لإنقـاذ الإنـسان مـن مـرض الـسرطان

تؤكـد أن تجربة طبية حديثة ومثـيرة ) أو آر إف(لحكومي انقلت كاميرات تلفزيون النمسا 
، خاصـة  بإمكان الكلب الوقوف مبكرا واكتشاف الإصابة بأنواع مـن أنـواع الـسرطانات

سرطان الجلد والرئة والثـدي والبروسـتاتا، وذلـك عـن طريـق حاسـة الـشم القويـة الـتي تمتـاز 
ا وبنسبة خطأ لا تتعدى واحد في  ا الكلاب خاصة المدربة التي ثبت علميا أن بإمكا

 وعن طريق شم البول والنفس والجلد أن تتعرف على إصابة المرء بالـسرطان المائة أحيانا،
نتائج الدراسـة الجديـدة الـتي أجراهـا بـاحثو جامعـة  ، ونشرت حتى في مراحل مبكرة جدا

، قـــضى  في إطـــار الدراســـة ، البريطانيـــة» جـــات«كيوشـــو علـــى الموقـــع الإلكـــتروني لمجلـــة 
لــشم ، بعــد تلقيــه تــدريبا ختبــارا ل ا٧٤اء عــدة أشــهر في إجــر» لابــرادور«كلــب مــن نــوع 

، بينهـا عينـة واحـدة فقـط  وتضمن كـل اختبـار خمـس عينـات مـن الـنفس أو الـبرازخاصا 
 شخــصا مــصابين ٤٨، حيــث أخــذت هــذه العينــات مــن  تحتــوي علــى خلايــا ســرطانية
 متطوعــــا غــــير مــــصابين بالــــسرطان أو ٢٥٨، إلى جانــــب  بــــسرطان القولــــون والمــــستقيم

نجــح الكلــب في تحديــد العينــات المــصابة بالــسرطان بنــسبة تجــاوزت  في الــسابقأصــيبوا بــه 
الطبيــة البريطانيــة حالــة كــان » لانــسيت« نــشرت مجلــة ١٩٨٩في عــام  ، و  في المئــة٩٥



 ١٠٤

علمــا ئحــة ســرطان الجلــد الــذي أصــاب صــاحبه ، فيهــا أحــد الكــلاب يــشتم باســتمرار را
 .٢٨٥ادت فرص المريض في الشفاء، ز أنه كلما كان اكتشاف السرطان وعلاجه مبكرا

  
  
  
  
  

 بيع الســــنور               :  المسألة الثالثة 
  

   أصل المسألة ، -أولا
صـلى االله ( النـبي أن: ((  ٢٨٧ عن جابر بـن عبـد االله عن أبي سفيان٢٨٦ عن الأعمشحديث   

    .٢٨٨))ى عن ثمن الكلب والسنور) عليه و سلم
ُالــسنـَّور ْ ٌَورةسِــنـَّ"الهــر والأنثــى  :ِّ  ، ّهــر وضــيون: وهمــا قليــل في كــلام العــرب والأكثــر أن يقــال  ، "ْ

   . ٢٨٩والكلام هنا هو عن الهر الأهلي

                                                 
:  للإطلاع على تفاصيل أكثر الاتصال على الرابط الآتي وتوجد تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع على شبكة الانترنيت و  - 285
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 ١٠٥

  
   اختيار الإمام الشوكاني واللفظ الدال عليه ، -ثانيا
واختــار الإمــام الــشوكاني القــول بــأن بيــع الــسنور حــرام غــير جــائز ، واللفــظ الــذي يــدل علــى    

إنــه يحمــل النهــي : وقيــل : إلى قولــه ... ه دليــل علــى تحــريم بيــع الهــر وفيــ: ((اختيــاره حيــث قــال 
على كراهة التنزيه ، وإن بيعه ليس من مكارم الأخلاق ولا المروءات ، ولا يخفى أن هـذا إخـراج 

لـيس نـصا في الاختيـار ، " فيـه دليـل: " ، فهنـا قولـه ٢٩٠))للنهي عن معناه الحقيقي بلا مقتض 
ولا يخفــى أن هــذا إخــراج للنهــي عــن معنــاه الحقيقــي بــلا : "  بقولــه إلا أن نقــضه لــدليل الخــصم

  .  واالله تعالى أعلم –قرينة على إرادته للتحريم " مقتض 
  

   أقوال الفقهاء في هذه المسألة وأدلتهم ، -ثالثا
 ، حيـــث ٢٩١))أجمـــع أهـــل العلـــم علـــى أن اتخـــاذه مبـــاح ، واختلفـــوا في بيعـــه: ((قـــال ابـــن المنـــذر 
  :  في جواز بيع السنور على ثلاثة أقوال اختلف الفقهاء

  
  إن بيعه جائز ،: القول الأول 

 ،  في روايـــةوالـــشافعية والحنابلـــةفي قـــول وإليـــه ذهـــب جمهـــور الفقهـــاء مـــن الحنفيـــة والمالكيـــة     
   .٢٩٢ وابن سيرين البصري، وبه قال ابن عباس والحسنمامية لإ اووالزيدية ، 
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  هــ١٠٩٠ : ، تالمحقق السبزواري   ( لـ٤٧٧ :كفاية الأحكام   ، ٣/٣٢١:  البحر الزخار  ،٤/٢٧٣:   ، الإنصاف للمرداوي ٤/٩



 ١٠٦

  
   روه ،إن بيع الهرة مك: القول الثاني 

ــــة وروايــــة عــــن أحمــــد      ــــرة و طــــاووس، وهــــو روايــــة وهــــو قــــول عنــــد المالكي و  ٢٩٣عــــن أبي هري
   . ٢٩٦بن المنذرواختاره أبو بكر ٢٩٥و جابر بن زيد ٢٩٤مجاهد

  إن بيعه حرام غير جائز ،: القول الثالث 
بــن زيــد حكــى ا، وبــه قــال أبــو هريــرة ومجاهــد وجــابر و٢٩٧ وهــو مــا ذهــب إليــه ابــن حــزم الظــاهري

   . ٢٩٩عن طاووس ٢٩٨عنهم بن المنذر ، وحكاه أيضا المنذريذلك 

                                                                                                                                                             

ائع الإسـلام  ، شر)مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم/هـ ١٤٢٣ /١طالشيخ مرتضى الواعظي الأراكي  :   تحقيق ،
 :٢/٣٠٦ .  

كــان مــن أبنــاء  ، ، ثم اليمــني الجنــدي الحــافظ  الفقيــه القــدوة عــالم الــيمن، أبــو عبــد الــرحمن الفارســي: هــو  ابــن كيــسان،طــاووس  - 293
،  ، وعائـشة سمـع مـن زيـد بـن ثابـت   ،، أو قبل ذلـك عثمان رضي االله عنه ، ولد في دولة  اليمن لهلأخذالفرس الذين جهزهم كسرى 

سـراقة  وروى أيـضا عـن جـابر، و ، في كـبراء أصـحابه معـدود    ، وهـو  ، وابـن عبـاس، ولازم ابـن عبـاس مـدة ، وزيد بـن أرقـم وأبي هريرة
   .٣٩ و٣٨ / ٥ :  أعلام النبلاء   سير:  ، ينظر ، وخلق سواهم بن مالك

 
، مفـسر مـن  تـابعي ، مـولى بـني مخـزوم)  م٧٢٢ - ٦٤٢ = ـ هـ١٠٤ - ٢١(أبو الحجاج المكـي  مجاهد بن جبير: ، هو مجاهد  - 294
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 / ٤: لام النــبلاء ســير أعــ ، ٤١١ / ٧ : التــاريخ الكبــير : ،  ينظــر ، واســتقر في الكوفــةالأســفار فــيم نزلــت وكيــف كانــت ؟ وتنقــل في 

   .٢٧٨ / ٥ : الأعلام ، ٤٥٤
مــن الأئمــة تــابعي فقيــه، مــن :  زدي البــصري، أبــو الــشعثاءجــابر بــن زيــد الأ)  م٧١٢ - ٦٤٢ = ـ هــ٩٣ - ٢١(جــابر بــن زيــد  - 295
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الجــرح  ، )هـــ ١٣٦٩ /١ ، طحلــب – الــوعي دار  ،زايــد إبــراهيم محمــود : تحقيــق ، النــسائي  الــرحمن عبــد أبــو شــعيب بــن أحمــد(لــ ١٢٧

 ٢ : الأعـلام، ) هــ١٤٠٦ /١ط/ حلـب/ الرشـيد دار  ،العـسقلاني حجـر ابـن(لـ ١٣٦ / ١: تقريب التهذيب  ، ٤٩٤ / ٢: والتعديل 
 /١٠٤.   
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 / هـــ ٤٥٦ - ٣٨٤( حــرب بــن أميــة الفارســي الأصــل الأمــوي اليزيــدي القــرطبي الظــاهري صــاحب التــصانيفيزيــد بــن أبي ســفيان بــن 

" عــالم الأنــدلس في عــصره ، وأحــد أئمــة الإســلام ، كــان في الأنــدلس خلــق كثــير ينتــسبون إلى مذهبــه ، يقــال لهــم )  م١٠٦٤ - ٩٩٤
ـا وانـصرف إلى العلـم والتـأليف ، وكـان يقـال، ولد بقرطبة ، وكانت له ولأبيه مـن قبلـه رياسـة الـ" الحزمية  : وزارة وتـدبير المملكـة ، فزهـد 



 ١٠٧

  : ومناقشتها الأدلة 
 من خلال عرض أدلـة القـول الثالـث سـيتبين دليـل القـولين الأول والثـاني ، حيـث اسـتدل -أولا
  : منها ) صلى االله عليه وسلم(ن بحرمة بيع السنور بمجموعة من أحاديث النبي والقائل
صــلى (أن النــبي ((: عــن جــابر :  وفي مــسند أحمــد سألة ،بالحــديث المــذكور في أصــل المــ .١

ى عن ثمن )االله عليه و سلم ى عن ثمن الكلب و   ، ٣٠٠))السنور  

  : وجه الدلالة 
   . ٣٠١إن النهي هنا دليل على تحريم بيع السنور    
 زجـر النـبي  : سـألت جـابرا عـن ثمـن الكلـب والـسنور ؟ قـال: (( قال  ٣٠٢عن أبي الزبيرو .٢

  ،٣٠٣  )) ذلك   عن) عليه و سلمصلى االله(

  :وجه الدلالة 
إن الزجر أشد النهي ، بمعنى أن الزجر أبلغ من النهي ، فهو متضمن للنهي وزيـادة ،والنهـي     

    .٣٠٤يقتضي التحريم ، فالزجر من باب أولى
 

                                                                                                                                                             

 محمد علي بن أحمد بـن سـعيد أبي( لـ١٣٦ / ٢: أسماء الخلفاء والولاة وذكر مددهم :   ، ينظر لسان ابن حزم وسيف الحجاج شقيقان
تـــذكرة )  م١٩٨٧ /٢ط/لبنـــان /  بـــيروت -والنـــشر المؤســـسة العربيـــة للدراســـات  ، إحـــسان عبـــاس. د :  تحقيـــق ،بـــن حـــزم الأندلـــسي 

   . ٢٥٤ / ٤ : الأعلام، ١١٤٦ / ٣: الحفاظ 
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 ١٠٨

  :  واستدل الجمهور بالآتي -ثانيا
  ، 305))وأحل االله البيع: ((استدلوا بقوله تعالى  .١

  :لالة وجه الد
 هـذا فيبقـى علـى  حرم منه ما استثناه الشرع لمعـان غـير موجـودة فيوإن الأصل إباحة البيع      

  . ٣٠٦أصل الإباحة
ــــا مــــن الطــــوافين علــــيكم (() : صــــلى االله عليــــه وســــلم(ولــــه وبق .٢ ــــا ليــــست بــــنجس إ  إ

  ، ٣٠٧))والطوافات 

  : وجه الدلالة 
وكــذلك إن الــسنور الأهلــي حيــوان يبــاح إن الحكــم بطهــارة ســؤره دليــل علــى حــل ثمنــه ،     

  .٣٠٨اقتناؤه من غير وعيد في جنسه ، فجاز بيعه كالبغل والحمار
إن امــرأة دخلــت النــار في : قــال رســول االله صــلى االله عليــه و ســلم : عــن أبي هريــرة قــال  .٣

  ،٣٠٩)شائش الأرضخهرة لها كانت ربطتها فلا تطعمها ولا تخليها تأكل من 

  : وجه الدلالة 
لأن الأصـل في الـلام ؛  إن اللام هنـا للملـك "في هرة لها") : صلى االله عليه وسلم(له قو    

  .٣١٠التمليك ، فدل على أنه يصح تملكها فهي إذن مال متقوم ، فصح بيعها وشراؤها

 
                                                 

   . ٢٧٥ :  البقرة - 305
  .٤/١٠: الشرح الكبير لابن قدامة : ينظر  - 306
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عبــداالله عمــر : م  ، تحقيــق ١٩٨٨ –هـــ ١٤٠٨ / ١ط/ بــيروت / علــي بــن  الجــارود أبــو محمــد النيــسابوري ، مؤســسة الكتــاب الثقافيــة 
      . )البارودي

إبـراهيم بـن محمـد بـن عبـد االله بـن مفلـح الحنبلـي (ـلـ،  ٤/١٠ : المبدع في شـرح المقنـع  ، ٤/٩: الشرح الكبير لابن قدامة : ينظر  - 308
  )  . هـ١٤٠٠ بيروت، /هـ ، المكتب الإسلامي٨٨٤: ت أبو إسحاق 

، تحقيـق هــ ١٤١٥القـاهرة ، / القاسم سليمان بـن أحمـد الطـبراني ، دار الحـرمينأبي( لـ ٢٧٣ / ٧:   الطبراني  - المعجم الأوسط - 309
 ) .ت. د–المحسن بن إبراهيم الحسيني عبد  ،طارق بن عوض االله بن محمد : 

   . ٤/١٠: المبدع : ينظر  - 310



 ١٠٩

  : ٣١١ ما استدل به المانعون بالآتينوقد أجابوا ع

 ـــا صـــحيفة ، وروايـــة انأجـــابوا عـــ ـــه لا يـــصح ؛ لأ لأعمـــش في ذلـــك  حـــديث جـــابر بأن
ولــيس في الــسنور شــيء صــحيح ، وهــو علــى أصــل الإباحــة ،  : عنــدهم ضــعيفة ، وقــالوا 

ما ذكره الخطابي وابن المنذر أن الحديث ضـعيف ((: لكن تعقب النووي هذا بقوله وأما 
إنـه : لأن الحـديث في صـحيح مـسلم بإسـناد صـحيح ، وقـول ابـن المنـذر ؛ فغلط منهمـا 

 فقــد رواه مــسلم في صــحيحه  ، ير عــن حمــاد بــن ســلمة فغلــط أيــضالم يــروه غــير أبي الــزب
مــن روايــة معقــل بــن عبيــد االله عــن أبيــه الــزبير ، فهــذان ثقتــان رويــاه عــن أبي الــزبير ، وهــو 

   .٣١٢))ثقة ، واالله أعلم
  ي تنزيه وليس تحريمفي إن النهي الوارد     . ٣١٣الحديث هو 
 ن الهــرة الوحــشية الــتي لا يملــك قيادهــا فــلا إن المــراد بــالنهي الــوارد بالحــديث هــو النهــي عــ

ا    . ٣١٤يصح بيعها ؛ لعدم الانتفاع 

  إن الحــديث محمــول علــى أن ذلــك كــان في ابتــداء الإســلام حــين كــان محكومــا بنجاســة
   . ٣١٥حل ثمنه السنور ، ثم حين صار محكوما بطهارة سؤره

  ثمــن الكلــب والــسنور عــن ) صــلى االله عليــه وســلم(زجــر رســول االله : ((وأجــابوا عــن قولــه
يــشعر بتخفيــف النهــي عنهمــا ، وأنــه لــيس علــى التحــريم بــل علــى ) زجــر(ن لفــظ بــأ، )) 

  . ٣١٦التنزه عن ثمنهما

  

                                                 
: الـــشرح الكبـــير لابـــن قدامـــة  ،  ٢/٢٠٠:   ، معـــالم الـــسنن لأبي ســـليمان الخطـــابي ٤٠٣ و٨/٤٠٢:  التمهيـــد لابـــن عبـــد الـــبر - 311
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 ١١٠

  أدلة القائلين بالكراهة ،-ثالثا

م حملو ا أحاديث النهي على الكراهة ؛ أخذا بظاهر هذا الحديث    . ٣١٧ً حيث أ
  

  :الرأي الراجح 
هــب إليــه الجمهــور مــن جــواز بيــع الــسنور ، وذلــك لأن الــسنور يجــوز الــرأي الــراجح هــو مــا ذ    

اقتنــاؤه ، ويمكــن الانتفــاع بــه في صــيد الفئــران أو بعــض الحيوانــات الــصغيرة والحــشرات ، وهــذان 
الأمــران يجعلانــه متقومــا ، فــإذا كــان متقومــا فهــو مــال يجــوز الاتجــار بــه بيعــا وشــراء ، وكــذلك إن 

ـــا المـــا نعون ليـــست نـــصا في التحـــريم ، ولا تخلـــوا مـــن نقـــد ، كمـــا تبـــين مـــن الأدلـــة الـــتي اســـتدل 
  . مناقشة الأدلة ، واالله تعالى أعلم 

  
  
  
  
  

  بيع فضل المـــــاء :             المسالة الرابعة 
  

   أصل المسألة ، -أولا
ْحديث عن  .١ ـى عـن بيـع )صـلى االله عليـه و سـلم (أن رسـول االله: (( ٣١٨إياس بـن عبـدَ  

  . ٣١٩))فضل الماء

                                                 
    . ٩ / ٤: الشرح الكبير لابن قدامة  :  ينظر - 317

  
فرد بالرواية عنه أبو المنهال عبد الرحمن بن مطعم أبو الفرات كوفي ت: إياس بن عبد أبو عوف المزني وقيل : ، هو إياس بن عبد   - 318
،   لا أحفــظ لــه غــير هــذا الحــديث:  قــال ابــن عبــد الــبر)) لا تبيعــوا المــاء((: روى عــن النــبي صــلى االله عليــه وســلم ، يعــد في الحجــازيين، 



 ١١١

ــى رســول االله صــلى االله عليــه و ســلم عــن بيــع فــضل ((: عــن جــابر بــن عبــداالله قــال و .٢
  . ٣٢٠))الماء

  
   اختيار الإمام الشوكاني واللفظ الدال عليه ، -ثانيا

    واختار الإمام الـشوكاني القـول بحرمـة بيـع المـاء مطلقـا ، واللفـظ الـدال علـى اختيـاره ، حيـث 
، والظاهر أنه لا فرق بين الماء الكـائن ....  تحريم بيع فضل الماء والحديثان يدلان على: ((قال 

في أرض مباحــة أو في أرض مملوكــة ، وســواء كــان للــشرب أو لغــيره ، وســواء كــان لحاجــة الماشــية 
ـــة : ثم قـــال ........أو الـــزرع ، وســـواء كـــان في فـــلاة أو في غيرهـــا ،  ـــا مـــن دلال ويؤيـــد مـــا ذكرن

: ((  الماء على العموم حديث أبي هريرة عند الشيخين مرفوعا بلفظ الحديثين على المنع من بيع
النــاس : (( ، ويؤيــد المنــع مــن البيــع أيــضا حــديث )) لا يمنــع فــضل المــاء ليمنــع بــه فــضل الكــلأ 

لـيس نـصا في " والحـديثان يـدلان: " ، فهنـا قولـه ٣٢١))في المـاء والكـلأ والنـار : شركاء في ثلاث 
ويؤيـد مـا : " أن القرينة التي دلت علـى إرادتـه للتحـريم قولـه بعـد ذلـك الدلالة على اختياره ، إلا

  .  واالله تعالى أعلم -" ذكرنا
  

   أقوال الفقهاء في هذه المسألة وأدلتهم ، -ثالثا

                                                                                                                                                             

صــلاح الــدين خليــل بــن ( لـــ٣٢١/  ٣: الــوافي بالوفيــات  ، ٢٩٠ / ١: معرفــة الــصحابة لأبي نعــيم  ، ٩٨ / ١: أســد الغابــة :  ينظــر 
  ) . م٢٠٠٠ -هـ ١/١٤٢٠ط/لبنان-بيروت/أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى ، دار إحياء التراث العربي : ايبك الصفدي ، تحقيق 

أحمـــد بـــن شـــعيب أبـــو عبـــد الـــرحمن النـــسائي ، دار الكتـــب ( لــــ٥٢ / ٤:  ، ســـنن النـــسائي الكـــبرى  ٣٠٠ / ٢: ســـنن أبي داود   -319
، الأحاديـث المرفوعـة ) سـيد كـسروي حـسن، عبد الغفار سليمان البنـداري .د:  تحقيق م ،١٩٩١ – هـ١٤١١ / ١ط بيروت /العلمية 

محمد بن عبـداالله أبـو عبـداالله  الحـاكم النيـسابوري ، (لـ  ٧٠ / ٢ : المستدرك على الصحيحين  ٣٢٨ / ١: من التاريخ الكبير للبخاري 
  .)مصطفى عبد القادر عطا :  ،  تحقيق م١٩٩٠ – هـ١٤١١/ ١طبيروت ، /دار الكتب العلمية 

  . ١١٩٧ / ٣ :  صحيح مسلم - 320
  .٢٤و١٠/٢٣:  نيل الأوطار -321



 ١١٢

حاجــة نفــسه : هــو الفاضــل عــن كفايــة صــاحبه ، ويفــضل عــن حاجتــه ، أي : فــضل المــاء     
   ،٣٢٢وعياله وزرعه وماشيته

نـــذر الإجمـــاع علـــى منـــع بيـــع فـــضل المـــاء ، وعـــدم جـــواز بيعـــه ، إن كـــان يخـــص نقـــل ابـــن الم    
 شـخص في هشخصا يأتيه من ساقية ، كشرب يوم معلوم ؛ لانطوائه على الجهالة ، أمـا مـا حـاز

قــرب مجموعــة روايــات ، فــلا خــلاف بــين علمــاء الأمــصار في جــواز بيعــه ، وممــن رخــص في بيعــه 
   ،  ٣٢٣أحمد وإسحاقابن سيرين وحماد بن أبي سليمان و

كـــلام  في حكـــم تملـــك المـــاء و بيـــع فـــضل المـــاء ، علـــى أقـــوال ) رحمهـــم االله تعـــالى(وللفقهـــاء     
  : وعلى التفصيل الآتي 

  
  وهو قول الحنفية، : القول الأول 

   المــاء إذا أحــرز جــاز بيعــه ، فبيــع المــاء في الحيــاض والآبــار لا يجــوز إلا إذا أحــرز بحــب وكــوز  
   .  ٣٢٤بيعه  صاحبه ، ولصاحب الماء المحرز ى يؤخذ إلا برضونحوه ، فلا

  وهذا أصل مذهب الإمام مالك ،  : القول الثاني 
   إن المــاء مــتى كــان في أرض متملكــة منيعــة ، فهــو لــصاحب الأرض لــه بيعــه ومنعــه إلا أن يــرد 

    .٣٢٥قوم لا ثمن معهم ، ويخاف عليهم الهلاك
  

   ، وهو قول الشافعية : القول الثالث 
  :    قسموا المياه من حيث ملكها وعدمه إلى ثلاثة أقسام  

                                                 
  . ١٠/٢٣:  نيل الأوطار  ،١٨٧ / ٦: المغني  : ينظر - 322
   . ١١٧: الإشراف :  ينظر - 323
ر في شرح ملتقى الأبحر٦/٢٦٥: شرح فتح القدير :   ينظر - 324   .٤/٢٣٧ :  ، مجمع الأ
ايــة المقتــصد ، ( ٢/١٣٤: بدايــة المجتهــد :  ينظــر - 325  أحمــد بــن رشــد      الوليــد محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــنبيلأبدايــة المجتهــد و

   . )  لبنان– م  ، بيروت ١٩٩٥ - هـ ١٤١٥القرطبي الأندلسي  ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 



 ١١٣

المـــاء المبـــاح ، كمـــاء البحـــر والنهـــر الكبـــير كدجلـــة والفـــرات والنيـــل ، وكـــالعيون النابعـــة في  .١
موات السهل والجبل ، فكل هـذا مبـاح يجـوز لأي إنـسان أن يـستعمل منـه مـا أراد كيـف 

في : المــسلمون شــركاء في ثــلاث ) : ((مصــلى االله عليــه وســل(شــاء ، والأصــل فيــه قولــه 
 .٣٢٦))الماء ، والكلأ ، والنار

المـــاء المملـــوك ، وهـــو كـــل مـــا حـــازه مـــن المـــاء المبـــاح في قربـــة أو جـــرة ،أو ســـاقه إلى بركـــة  .٢
 ٣٢٧فجمعه فيها ، فهذا مملوك له كسائر المائعات المملوكـة ، ونقـل بعـضهم الإجمـاع عليـه

  .ه على صاحبه ،  ومتى غصب غاصب شيئا من ذلك وجب رد
الماء المختلف في كونه مملوكا ، وهو كل ما نبـع في ملكـه مـن بئـر أو عـين ، فـاختلفوا فيـه  .٣

 : ينعلى رأي

  أنـه نمـاء ملكـه : الأول أنه مملوك ، وهو الصحيح من المذهب ، والـدليل علـى أنـه يملكـه
هب ، فهــو كثمــرة الــشجرة ، ولأن هــذا المــاء معــدن ظهــر في أرضــه ، فهــو كمعــادن الــذ

 .والفضة وغيرها إذا ظهرت في أرضه 

 ٣٢٨الثاني أنه غير مملوك ، وهو رأي البعض .  

 ، فــلا يجــوز لغــيره أن يأخــذ شــيئا منــه إلا بــإذن )مملــوك أو غــير مملــوك(      وعلــى كــلا القــولين 
 صاحبه ، 

نحـوه ؛      وأما بيعه ، فعلى من قال بأنـه غـير مملـوك لم يجـز بيـع شـيء منـه إلا إذا حـازه بإنـاء و
 لأنه سيتملكه بالحيازة ، 

                                                 
: تحقيـق ،  بيروت / دار الفكر،محمد بن يزيد أبو عبداالله القزويني ( لـ٨٢٦ / ٢: بن ماجه سنن ا ، ٣٠٠ / ٢: سنن أبي داود  - 326

مجــد الــدين أبــو الــسعادات المبــارك بــن محمــد (   لـــ٤٨٥ / ١: ، جــامع الأصــول في أحاديــث الرســول )  ت. د–محمــد فــؤاد عبــد البــاقي 
 )  .ت. د–بشير عيون:  ، تحقيق ١ط/  ، مكتبة الحلواني عبد القادر الأرنؤوط : هـ ، تحقيق ٦٠٦: الجزري ابن الأثير ت 

 زكريـا يحـيى بـن شـرف بـن أبي(ـ لـ٢٢٩و١٠/٢٢٨ : )المنهـاج شـرح صـحيح مـسلم بـن الحجـاج( شرح النـووي علـى مـسلم:  ينظر - 327
  . ) هـ١٣٩٢ /٢ط بيروت ، /مري النووي ، دار إحياء التراث العربي 

ـــــــــير للمـــــــــاوردي :  ينظـــــــــر - 328 ـــــــــشافعي ٥٠٩و٧/٥٠٨ :الحـــــــــاوي الكب :                            ، المهـــــــــذب في فقـــــــــه الإمـــــــــام ال
   . )بيروت / إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي أبو إسحاق ، دار الفكر ( لـ٤٢٨و١/٤٢٧



 ١١٤

    وعلى القول بأنه مملوك جاز أن يبيـع منـه ، وهـو في البئـر بـشرط الكيـل أو الـوزن ، ولا يجـوز 
   ، ٣٢٩بيع جميع ما في البئر ؛ لأنه لا يمكنه تسليمه

    فخلاصة المذهب الصحيح هو أن الماء يملك بالإحراز ، ويجـوز بيعـه بـشرط الـوزن أو الكيـل 
،  
والفاضــل مــن المــاء يجــب بذلــه بثلاثــة شــرائط ، وبعــضهم ذكــر ثلاثــة أخــرى ، فــصارت ســتة     

 : شرائط ، وهي 

  .عن حاجة نفسه وشجره وزرعه : أن يفضل عن حاجته ، أي  .١
  .أن يحتاج غيره إلى الفاضل من الماء لنفسه أو لبهيمته  .٢
 أو عين ، وأما الـذي يخلفه ماء غيره في بئر: أن يكون الماء الفاضل مما يستخلف ، أي  .٣

ّلا يخلف ، كالقار في إنـاء أو في حـوض مـسدود ، فـلا يجـب بـذل فـضله علـى الـصحيح 
. 

أن يكــون بقــرب المــاء كــلأ مبــاح ترعــاه المواشــي ، و إلا فــلا يجــب علــى المــذهب ؛ لخــبر  .٤
  . ٣٣٠))الكلأ        لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به ( (:   الصحيحين 

  .٣٣١شية عند الكلأ ماء مباحا ، و إلا فلا يجب بذلهأن لا يجد مالك الما .٥

أن لا يكون على صاحب البئـر في ورود الماشـية إلى مائـه ضـرر في زرع ولا ماشـية ، فـإن  .٦
  . ٣٣٢لحقه في ورودها ضرر منعت

   ولا يلزمه بذل فضل الماء للزرع ؛ لأن الزرع لا حرمة له في نفسه والماشية لها حرمة في نفسها 
علـــق ) صـــلى االله عليـــه وســـلم(ضل المـــاء عـــن حاجتـــه لم يلزمـــه البـــذل ؛ لأن النـــبي ، وإن لم يفـــ

                                                 
  . ٥٠٧و٧/٥٠٦: الحاوي الكبير للماوردي :  ينظر - 329
َفـضل الكـلأ:(  بلفظ ٦/٨٥:  صحيح البخاري - 330 ْ  ١٥٢ / ٦:  الكـبرى                الـسنن ، ١١٩٨ / ٣:م ، صـحيح مـسل) َ

. 
 دار ،مكتب البحـوث والدراسـات  :  محمد الشربيني الخطيب ، تحقيق ( لـ٣٥٩ / ٢: الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع :  ينظر - 331

 . .) هـ ١٤١٥ / بيروت/الفكر 
  . ٩/١٠٣:  ، حاشية البجيرمي ١٠/٢٢٩: شرح النووي على مسلم :  ينظر - 332



 ١١٥

الوعيــد علــى منــع الفــضل ، وكــذلك فــإن المــاء المحــرز في الإنــاء لا يجــب بــذل فــضله لغــير المــضطر 
   .٣٣٣على الصحيح

 
  وهو قول الحنابلة ، : القول الرابع 

  :  في تملك الماء روايتان في المذهب –أولا 
  . أنه يملكه ؛ لأنه خارج من أرضه فأشبه الخارج من المعادن الجامدة والزرع : ولى الرواية الأ

ـــه : الروايـــة الثانيـــة  ـــه لا يملكـــه ، وهـــي الأصـــح ؛ لقول ـــه وســـلم(أن المـــسلمون ) : ((صـــلى االله علي
ٍشركاء في ثلاث     ، ٣٣٤))ِفي الماء ، والكلأ ، والنار: ُ

ا ليست من أجزاء الأرض فلم يملكها     . ٣٣٥بملك الأرض كالكنز  ولأ
   بيع فضل الماء ، -ثانيا
ولا يجــوز بيــع فــضل المــاء ، بخــلاف مــا يحمــل في القــرب ، فــلا بــأس بــه ؛ لأنــه إذا أخــذ المــاء     

   .  ٣٣٦فإنه يملكه بأخذه ، وحينئذ يجوز له أن يتصرف فيه كما شاء
   بذل الفاضل من الماء ، -ثالثا
  : روايتان  ئم غيره ، وأما بذله لزرع غيره ففيهويلزمه بذل ما فضل من مائه لبها    

   . ٣٣٧لا يلزمه ؛ لأن الزرع لا حرمة له في نفسه ، وهو مذهب الشافعي: الأولى 
ـى عـن بيـع  فـضل ) صلى االله عليه وسـلم(؛ لما روى إياس بن عبد أن النبي ٣٣٨يلزمه: والثانية 

يسة عن أبيها قالت    فـدخل بينـه )صلى االله عليـه و سـلم( استأذن أبي النبي ((: الماء ، وعن 
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 ١١٦

المـاء : يا نبي االله ما الشيء الـذي لا يحـل منعـه ؟ قـال : وبين قميصه فجعل يقبل ويلتزم ثم قال 
((٣٣٩.   
  

  ّوهو قول ابن حزم الظاهري ،: القول الخامس 
   .٣٤٠لا يحل بيع الماء بوجه من الوجوه     
  

  وهو قول الزيدية ، : القول السادس 
 ، ويملـــك مـــا نقـــل و أحـــرز في الأواني ، ومـــن ٣٤١إن المـــاء العـــام لا يملـــك كـــسيحون :     قـــالوا

را أو بئرا ، فماؤه حق لا ملك    . ٣٤٢استنبط 
  

ــم اختلفــوا في      ومــن خــلال هــذا العــرض لأقــوال الفقهــاء في تملــك المــاء وجــواز بيعــه ، يتبــين أ
  : ذلك على  رأيين  

  
  ذا أحرز ،  هو جواز بيع الماء إ–الرأي الأول 

 في روايـــة ،   وهـــو رأي الجمهـــور مـــن الحنفيـــة و المالكيـــة والـــشافعية في الـــصحيح ، والحنابلـــة    
   .٣٤٣والإمامية في قولوالهادوية ، 

  
   هو عدم جواز بيع الماء مطلقا سواء أحرز أو لا ، -الرأي الثاني
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 والحنابلـة ، والإماميـة في وهو ما ذهب إليه ابن حزم واختاره الشوكاني ، ورأي عند الشافعية    
   . ٣٤٤القول الآخر

  
  : الأدلة ومناقشتها 

   أدلة القائلين بالمنع ،-أولا
  :و من خلا ل عرض أدلتهم  سيتبين أدلة الآخرين ، حيث استدلوا بالآتي      
  .بالأحاديث المذكورة في أصل المسألة  .١
ـى عـن منـ: ((وأيضا عن جابر   .٢ ع فـضل المـاء ليمنـع بـه أن النبي صلى االله عليه و سلم 

   . ٣٤٥))الكلأ
 عــن منــع فــضل المــاء )صــلى االله عليــه و ســلم(ــى رســول االله ((: عــن أبي هريــرة قــال و .٣

   ، ٣٤٦))ليمنع به الكلأ
  : وجه الدلالة 

الأحاديث تدل على تحريم بيـع فـضل المـاء ، وهـو الفاضـل عـن كفايـة صـاحبه ، والظـاهر     إن 
 أرض مباحة أو في أرض مملوكة ، وسواء كـان للـشرب أو لغـيره ، أنه لا فرق بين الماء الكائن في

وسواء كان لحاجة الماشية أو الزرع ، وسواء كان في فلاة أو في غيرها ويؤيد المنع من البيع أيـضا 
 ، والنهـي الـوارد في الحـديث ٣٤٧))في المـاء والكـلأ والنـار : الناس شركاء في ثلاث : (( حديث 

فأخـــذه بـــالبيع أخـــذ بالباطـــل ، وإذ هـــو مـــأخوذ بالباطـــل فهـــو غـــير يـــدل علـــى أن بيعـــه حـــرام ، 
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ـــــه ، فـــــلا يحـــــل اســـــتعماله ـــــه تعـــــالى ٣٤٨متملـــــك ل ـــــنكم  ﴿:  ؛ لقول ـــــأكلوا أمـــــوالكم بـيـ ُولا ت َُ ْ َْ َ َ َ ْ ُ ُ َْ َ َ  
ِبالباطل ِ َْ ِ﴾٣٤٩.   
 ﴿: وبرهان زائد على تحريم بيع مـاء الـشرب ، وهـو أن االله تعـالى يقـول : قال ابن حزم  .٤

َألم تـر أ َََ ِن الله أنزل مـن الـسماء مـاء فـسلكه يـنـابيع في الأرض َْ َْ ْ َِ َ ِ ََ ُ ََ َ َ َ َ َّ َ ِ َ َ َ َّ وقـد صـح النهـي ،  ٣٥٠﴾َّ
عن بيع المجهول ؛ لأنه غرر فلا يحل بيـع الـشرب ؛ لأنـه لا يـدري أمـن الـسماء هـو أم لا 
، فهـــو أكـــل مـــال بالباطـــل ، وأيـــضا فإنـــه إنمـــا يـــأتي إلى العـــين والنهـــر والبئـــر مـــن خـــروق 

 في الأرض بعيدة هي في غير ملك صاحب المفجر ، فإنما يبيع ما لم يملـك بعـد ومنافس
   .  ٣٥١، وهذا باطل محرم

  : وقد أورد الإمام الشوكاني اعتراضات على ما استدل به من الأحاديث     
  إن المـــاء المـــذكور في الحـــديثين محمـــول علـــى مـــاء الفحـــل ، وأجـــاب عـــن هـــذا الاعـــتراض

  : بأمرين 
  . ذا التفسير هو خلاف لظاهر الحديث الأول ، إن ه

و  أن النبي صـلى االله عليـه : ((وهو    ،٣٥٢الثاني ، إن هذا التفسير مردود بحديث جابر المتقدم
ى عن منع فضل الماء ليمنع به الكلأ   .))سلم 

  إن البيع على الإطلاق معارض بما ثبـت في الحـديث الـصحيح أن عثمـان اشـترى نـصف
) صــلى االله عليــه و ســلم( وســبلها للمــسلمين بعــد أن سمــع النــبي  بئــر رومــة مــن اليهــودي

فاشــتراها عثمــان  ، )مــن يــشتري بئــر رومــة فيكــون دلــوه فيهــا كــدلاء المــسلمين  ( :يقــول 
 ، وأجـــاب عـــن هـــذا الاعـــتراض بـــأن هـــذا كـــان في صـــدر الإســـلام ، ٣٥٣رضـــي االله عنـــه
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صـالحهم في ) عليـه وسـلم صـلى االله (وكانت شوكة اليهود في ذلك الوقـت قويـة ، والنـبي 
بادئ الأمر علـى مـا كـانوا عليـه ثم اسـتقرت الأحكـام  ، وشـرع لأمتـه تحـريم بيـع المـاء فـلا 

   . ٣٥٤يعارضه ذلك التقرير ، وأيضا الماء دخل تبعا لبيع البئر ، ولا نزاع في جواز ذلك
  : رأي الباحث 

لعرفيــة الــتي كانــت ســائدة في حقيقــة إن هــذا التوجيــه غــير دقيــق ؛ لأن الكثــير مــن الأحكــام ا    
الجاهلية وكانت شوكة المسلمين أضعف بمرات كثيرة عن شوكتهم في المدينة ، ونـزل تـشريع تلـك 

 الخ...ملك اليمين ، وتقسيم الديـة علـى عاقلـة الرجـل : الأحكام واستمر ولم تتغير ، من ذلك 
  .، واالله تعالى أعلم 

  
   أدلة القائلين بالجواز ، -ثانيا

  :وا الأحاديث ببعض التوجيهات ، من ذلك حيث وجه
ــى عــن بيــع المــاء هــو أن ) صــلى االله عليــه وســلم(أن النهــي الــوارد في الحــديث مــن أنــه  .١

يبــاع المــاء في المواضــع الــتي جعلــه االله فيهــا وذلــك أن يــأتي الرجــل الرجــل لــه البئــر أو العــين 
نعــه ذلــك فهــذا هـــو أو النهــر ليــشرب مــن مائــه ذلــك وليــسقي دابتــه ومــا أشــبه هــذا فيم

  . ))لا يمنع فضل الماء: (( قال )صلى االله عليه و سلم( لأن رسول االله ، ٣٥٥المنهي عنه
ليمنــع بــه الكــلأ ، فمعــنى )) لا يمنــع فــضل المــاء ) : (( صــلى االله عليــه وســلم(وأمــا قولــه  .٢

أن يأتي الرجل بدابته وماشيته إلى الرجل له البئر وفيها فـضل عـن سـقي ماشـيته :  ذلك 
ـي عنـه مـن ف ) بيـع ( يمنعه صاحب البئر السقي يريد بيع فضل مائه منه فـذلك الـذي 

فضل الماء وعليه أن يبيح لغيره فضل مائه ليسقي ماشيته ؛ لأن صاحب الماشية إذا منع 
أن يسقي ماشيته لم يقدر على المقام ببلد لا يسقي فيه ماشـيته فيكـون منعـه المـاء الـذي 
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 يملـــك ودلـــت الـــسنة علـــى أن مالـــك المـــاء أحـــق بالتقـــدم في يملـــك منعـــا للكـــلأ الـــذي لا
السقي من غيره لأنه أمر بأن لا يمنع الفضل والفضل هو الفضل عـن الكفـاف والكفايـة 
ودلــت الــسنة علــى أن المنــع الــذي ورد في فــضل المــاء هــو منــع شــفاه النــاس والمواشــي أن 

المــــاء مــــنعهم يــــشربوا فــــضلا عــــن حاجــــة صــــاحب الملــــك مــــن المــــاء وأن لــــيس لــــصاحب 
وأحاديث رسول االله صلى االله عليه و سلم في ذلـك متفقـة تفـسرها ألـسنة المجتمـع عليهـا 

   .  ٣٥٦وإن كانت الأحاديث بألفاظ شتى
وبعضهم خصص هذه الأحاديث بمعارضة الأصول لها ، وهو أنه لا يحل مال أحد إلا  .٣

 امرئ مسلم إلا لا يحل مال) : (( عليه الصلاة والسلام(بطيب نفس منه ، كما قال 
 .   ٣٥٨، وانعقد الإجماع عليه٣٥٧))بطيب نفس منه

   .٣٥٩ولأن الماء يتملك بالإحراز ، فصار كالصيد إذا أخذه .٤

 لحديث الذي أمره صلى  ؛يجوز بيعه قياسا على جواز بيع الحطب إذا أحرزه الحاطب .٥
قال   : هريرة يقول ، فعن أبي٣٦٠االله عليه و سلم بالاحتطاب ليستغني به عن المسألة

لأن يحتزم أحدكم حزمة من حطب فيحملها (( : )صلى االله عليه و سلم(رسول االله 
٣٦١))على ظهره فيبيعها خير له من أن يسأل رجلا يعطيه أو يمنعه

  . 

ر أو بئر ، وكنوه حق لا ملك قوله  .٦ صلى (ودليل الزيدية على منع بيع ما استنبط من 
 ، )) من منع فضل الماء) : ((االله عليه وسلم

  : وجه الدلالة 
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إن المنع الوارد في الحديث لا يقال في الشيء المملوك ، فدل على أنه لا يملك ، فلا يصح 
  . ٣٦٢بيعه

  
  : الرأي الراجح 

ذهــب إليــه الجمهــور مــن حيــث الجملــة ،  مــن خــلال عــرض الأدلــة يتبــين أن الــراجح هــو مــا    
 جعل التراضي الأساس في الاتجـار بقولـه وهو جواز بيع الماء إذا أحرز ، ويؤيد هذا أن االله تعالى

ٍيا أيـها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بـيـنكم بالباطـل إلا أن تكـون تجـارة عـن تــراض  ﴿: تعالى  َ َ َ ََ ًَ َِ َ ُ ُ َُ َ ََّ ِ ِ ِ َ َْ ِ ْ َْ ُْ َْ ََ َ ْ ُْ ُ َْ َ ِ َّ َ ُّ
ْمــنكم ُ ، والتراضـــي يتحــصل مـــن الطــرفين ، وقـــد رضــي أحـــدهما أن يأخــذ فـــضل المـــاء ،  ٣٦٣ ﴾ ِّ
 الباذل لهذا الفضل ، فلا بد أن يحصل رضا منه ، ورضاه لا يتحقق إلا عـن طريـق البيـع ، وبقي

وكـذلك إن الجالـب للمـاء والمحـرز لـه فكان البيع طريقا لحصول كل منهما على ما عنـد الآخـر ، 
 - يبـذل إضـافة إلى الجهـد -قد بذل جهدا في ذلك ، وأيـضا في وقتنـا الحاضـر الـذي يبيـع المـاء 

لا لأجـــل تعقـــيم المـــاء وجعلـــه ضـــمن مواصـــفات تجعلـــه صـــالحا للاســـتعمال البـــشري ، يبـــذل مـــا
وكــذلك إن في إيجــاب بــذل المــاء بــدون عــوض يفــتح بابــا مــن أبــواب اســتغلال الــبعض للآخــر ، 

  .واالله تعالى أعلم 
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  بيع عسب الفحـــل :             المسالة الخامسة 
  
   معنى عسب الفحل ، -أولا
ْالعـــس    َعـــسب الفحـــل الناقـــة يعـــسبـها ،: قـــال يضـــرابه ، : َطـــرق الفحـــل ، أي : بُ في اللغـــة َ ُ ِ 
ُالعسب و ْ     .٣٦٤ ، وإعطاء الكراء على الضرابدَؤه أو نسله ، والولماَضراب الفحل أو : َ

   ، ٣٦٥الذكر من كل حيوان: والفحل لغة 
ليـــه النهـــي في اختلـــف الفقهـــاء في تفـــسير عـــسب الفحـــل ، الـــذي توجـــه إ: صـــطلاح لاوفي ا   

  : على قولين - والذي سيأتي ذكره–الحديث النبوي الشريف 
عــسب الفحــل هــو مــاؤه الــذي يطــرق بــه الإنــاث ، وينــزو عليهــا ، ولــيس الأجــرة ؛ : الأول     

ي النبي  توجـه إلى ثمـن عـسب الفحـل ، فـلا يـصح أن يعـود النهـي ) صلى االله عليه وسلم(لأن 
 في شـعره ٣٦٦ن أيضا، ويؤيد ذلك أيضا قول زهير بن أبي سـلمىإلى الأجرة ؛ لأن الأجرة هي ثم

:  
   .٣٦٧......ّولولا عسبه لرددتموه       وشر منيحة

    ، ٣٦٨وهذا هو القول الصحيح عند الشافعية    
                                                 

علـي :  تحقيـق  ،٢ط/ لبنـان / دار المعرفـة  ،محمـود بـن عمـر الزمخـشري(لـ٢/٤٢٨: الفائق في غريب الحديث :  )عسب( : ينظر - 364
 . ٥٩٨ / ١: )عسب( ، لسان العرب ٣٦٧/ ٣: ، تاج العروس من جواهر القاموس ) محمد أبو الفضل إبراهيم-محمد البجاوي 

ين محمــد بــن يعقــوب الفــيروز آبــادي الــشيرازي ، الهيئــة المــصرية العامــة العلامــة مجــد الــد(لـــ ١٣٤٥ / ١: القــاموس المحــيط  :ينظــر  - 365
  .)  ت . د–للكتاب 

حكـيم الـشعراء  ، ) م٦٠٩ - ق ه ١٣: ت (مـن مـضر    زهير بن أبي سلمى ربيعـة بـن ريـاح المـزني: ، هو  زهير بن أبي سلمى- 366
   . ٥٢ / ٣: الأعلام :  ر  ، ينظ من يفضله على شعراء العرب كافةالأدب أئمة منو ، الجاهلية في
 

زهير بـن أبي (لـ ٥١ :ديوان زهير بن أبي سلمى ،  لم يذكر الباحث تكملة الشطر الثاني تأدبا ، ولعدم الحاجة إليه في الاستدلال - 367
  .  )م١٩٨٨-هـ١/١٤٠٨ط/بيروت/الأستاذ علي حسن فاعور ، دار الكتب العلمية ، لبنان: سلمى ، شرحه وقدم له 



 ١٢٣

هـو مـاء الفحـل ، وقيـل : واختلـف فيـه ، فقيـل  ((: و اختاره الإمام الشوكاني ، حيث قال     
   .٣٦٩)) حديث جابر المذكور في البابأجرة الجماع ، ويؤيد الأول: 

وقال الحنفية وهو قول عند الشافعية بأنه محمول على غير ماء الفحل ، وإنما على البيع : الثاني 
والإجـــارة ؛ لأنـــه لا يمكـــن حمـــل النهـــي علـــى نفـــس العـــسب ، وهـــو الـــضراب ؛ لأن ذلـــك جـــائز 

إجـارة : از المرسـل ، فـالمعنى  ، فيحمل إذن على البيـع والإجـارة ، وهـو مـن قبيـل المجـ٣٧٠بالإعارة
عسب الفحل أو بيعه ، إلا أنه حذف ذلك وأضـمره فيـه ، ولـه نظـير في القـرآن الكـريم ، كقولـه 

ََواسأل الْقرية ﴿: تعالى  ْ َ ِ َ ْ    .٣٧٢أهل القرية:  ، أي ٣٧١﴾َ
  

   أصل المسألة ،  -ثانيا
ــــى عــــن ثمــــن عــــس)صــــلى االله عليــــه و ســــلم(أن النــــبي ((: بــــن عمــــر اعــــن حــــديث  .١ ب  

 .٣٧٣))الفحل

) صـلى االله عليـه و سـلم(أن رجلا من كـلاب سـأل النـبي : ((  ٣٧٤و عن أنس بن مالك .٢
يـا رسـول االله  إنمـا نطـرق الفحـل فنكـرم ، فـرخص لـه : عن عسب الفحـل فنهـاه ، فقـال 

   . ٣٧٥))في الكرامة

   اختيار الإمام الشوكاني واللفظ الدال عليه ، -ثالثا

                                                                                                                                                             
  . ٣٢٤و٥/٧٢٥:  الحاوي الكبير للماوردي : ينظر - 368
  . ٢٤٢/ ٥:  نيل الأوطار - 369
 . إنه لو يحمل على نفس العسب لحرمت الإعارة أيضا :  أي - 370
    .  ٨٢:  يوسف -371
   .  ٣٢٤و٥/٧٢٥: للماوردي   ، الحاوي الكبير٣/١٢٨: الفتاوى الهندية   ،١٤٥و٥/١٣٩: بدائع الصنائع : ينظر  -372
   . ٥٤ / ٤: ،  سنن النسائي الكبرى ١٤ / ٢ : د بن حنبلمسند أحم - 373
، )  م٧١٢ - ٦١٢ = ـ هـ٩٣ - ـ ق هـ١٠(أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم الإمام أبو حمزة الأنصاري النجاري المـدني    - 374

 أن إلىمنــذ هــاجر ) ســلمصــلى االله عليــه و ( ولــه صــحبة طويلــة وحــديث كثــير وملازمــة للنــبي )صــلى االله عليــه و ســلم(خــادم رســول االله 
 .  ٢٤ / ٢:  الأعلام   ،٤٤ / ١: تذكرة الحفاظ : ، ينظر مات
   .٥٧٣ / ٣:  سنن الترمذي  - 375
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قــول بعــدم جــواز الإجــارة ، واللفــظ الــدال علــى اختيــاره ، حيــث واختــار الإمــام الــشوكاني ال     
وأحاديــث البــاب تــدل علــى أن بيــع مــاء الفحــل وإجارتــه حــرام ؛ لأنــه غــير متقــوم ولا : ((قــال 

" وأحاديـث البـاب تـدل : " ، وقولـه ٣٧٦))معلوم ولا مقـدور علـى تـسليمه وإليـه ذهـب الجمهـور
  : إرادته للتحريم شيئان ليست نصا في الاختيار ، إلا أن القرينة على

بــاب النهــي عــن ثمــن : "  أنــه عنــون للمــسألة بمــا يــدل علــى إرادتــه للتحــريم حيــث قــال  - الأول
  في أنـه -إن شـاء االله تعـالى–وهـذا منهجـه في كثـير مـن المـسائل ، كمـا سـيأتي " عسب الفحل 

  . مرين من خلال العنوان  يوحي للقارئ بأنه اختار احد الأ
فإنــه  عنــدما يختــار رأيــا رافــع عــن القــول بــالتحريم ، وهــذا أيــضا منهجــه في الاختيــا أنــه د-الثــاني

  . يدافع عنه 
  

   أقوال الفقهاء في هذه المسألة وأدلتهم ، -رابعا
، وكـــذلك لا خــلاف في إعـــارة الفحـــل  اتفــق الفقهـــاء علــى عـــدم جــواز بيـــع عـــسب الفحــل    

   ،٣٧٧للضراب
  :ء فيه على قولين أما في جواز إجارته فاختلف الفقها    

  
  عدم جواز الإجارة ، : القول الأول 

ــــــشافعية علــــــى الأصــــــح ، وهــــــو مــــــذهب الحنابلــــــة      وهــــــو قــــــول الجمهــــــور مــــــن الحنفيــــــة ، وال
  ، ٣٧٨والظاهرية

                                                 
   . ٥/٢٤٢:  نيل الأوطار -376
الموســــوعة الفقهيـــــة  ، ٣٠١ / ٤: الإنـــــصاف للمــــرداوي   ،٣٠ / ٢ : أســــنى المطالــــب،  ١٧٥ / ٤:  بــــدائع الـــــصنائع :ينظــــر  - 377

 ) . هـ١٩٧٠ / وزارة الأوقاف والشؤون الدينية–الكويت  (٣٠/٩٤: الكويتية 
وهـــو ( ١٣٦و٨/١٣٥:  ، فـــتح العزيـــز شـــرح الـــوجيز ١٤٥ و٥/١٣٩:  ، بـــدائع الـــصنائع ٣/١٢٨: الفتـــاوى الهنديـــة : ينظـــر  - 378

ـــ )هــــ ، دار الفكـــر ٦٢٣الـــشرح الكبـــير للإمـــام أبي القاســـم عبـــد الكـــريم بـــن محمـــد الرافعـــي ت   ، ٥/٣٢٥: شافعي ، الحـــاوي في فقـــه ال
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  :واستدلوا على عدم جواز الإجارة بالآتي 
  .٣٧٩ى عن ثمن عسب الفحل) صلى االله عليه وسلم(عن ابن عمر أن النبي  .١
عـن ) صلى االله عليـه و سـلم(أن رجلا من كلاب سأل النبي : (( لك و عن أنس بن ما .٢

يـا رسـول االله إنمـا نطـرق الفحـل فنكـرم ، فـرخص لـه في : عسب الفحـل ، فنهـاه ، فقـال 
   . ٣٨٠))الكرامة

  : وجه الدلالة 
  . ٣٨١النهي الوارد في الحديثين يقتضي التحريمإن 

عــدوم ؛ لأنــه وقــت التعاقــد غــير واســتدلوا أيــضا بــأن إجــارة الفحــل للــضراب عقــد علــى م .٣
 . ٣٨٢موجود ، وذلك لا يجوز

 .٣٨٣واستدلوا بأن ضراب الفحل ليس بمال ، فلا يصح محلا للتعاقد .٤

 . ٣٨٤ خسة وضعة ، فأراد عليه السلام أن يرفع أمته عن الصناعات الوضيعةلأن فيه .٥

  .٣٨٥ولأنه متعلق باختيار الفحل وشهوته .٦

  .٣٨٦وز إفراده بالعقد ، وهو مجهولولأن المقصود هو الماء ، وهو مما لا يج .٧

  
  جواز الإجارة ،: القول الثاني 

                                                                                                                                                             

 ٤/٣٠٠:  ، المغـني ٢/٣٠٢:  ، الكـافي في فقـه ابـن حنبـل  ٣٦و٦/٣٥:  ، الشرح الكبـير لابـن قدامـة ٤/٣٠١: الإنصاف للمرداوي 
  .  ٨/١٩٢: ، المحلى 

   . ٥٤ / ٤:  سنن النسائي الكبرى ٢٥٠ / ٨:  مسند أحمد  - 379
   .٥٧٣ / ٣:  سنن الترمذي  - 380
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   . ٥/١٣٩:  بدائع الصنائع : ينظر  -383
 الحـسن علـي بـن خلـف بـن عبـد الملـك  بـن بطـال  أبي(لــالكتـاب  )٢٣٣ / ٦ (- ـ لابـن بطـال البخـاريشـرح صـحيح :  ينظـر - 384

  .)  أبو تميم ياسر بن إبراهيم: تحقيق ، م  ٢٠٠٣  -هـ ١٤٢٣ - ٢ط،  الرياض-السعودية /مكتبة الرشد ، البكري القرطبي 
  .٣٠٠ / ٤: المغني :  ينظر - 385
  .المصدر نفسه :  ينظر - 386
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وهو قول المالكية واشترطوا في جواز الإجارة إن قدر مرات للنزو ، كأن ينزو ثـلاث مـرات أو    
سبع مرات ، أو ينزو لفترة معينة كيوم أو أسـبوع ، وهـو قـول عنـد الـشافعية في مقابـل الأصـح ، 

  ،  ٣٨٩و الحسن وابن سيرين ٣٨٨ الحنابلة وهو قول أبي ثورمن٣٨٧وبه قال أبو الخطاب
  : واستدلوا على جواز الإجارة بالآتي 

ّخـــرج أبـــو الخطـــاب مـــن الحنابلـــة وجهـــا في جـــوازه بنـــاء علـــى إجـــارة الظئـــر للرضـــاع ؛ لأن  .١
    .  ٣٩٠الحاجة تدعو إليه

 لمـصلحة أن إجارة الظئر هو خـلاف الأصـل إلا أنـه جـوز ؛:     ويرد على هذا الاستدلال 
ّبقاء الآدمي فلا يقاس عليه ما ليس مثله

٣٩١ .  

ــا منفعــة مقــصودة ، والغالــب حــصول النــزو ، فيكــون ذلــك  .٢ واســتدلوا علــى الجــواز ؛ بأ
  . ٣٩٢مقدورا عليه

                                                 
 الحنبلـي  أحـد أئمـة المـذهب ،الفقيـه َمحفوظ بن أحمد بن الحسن بن أحمد الكلوذاني، أبو الخطـاب البغـدادي: أبو الخطاب ، هو  - 387

  ، تحقيـقهـ٥٢٦:  ، ت محمد بن محمد يعلى أبي ابن الحسين أبي(لـ ٢٥٧ / ٢: طبقات الحنابلة :  ، ينظر هـ ٤٣٢لد سنة وُ:  وأعيانه
المــستفاد مــن ذيــل  ، ١٠٢ / ١: ذيــل طبقــات الحنابلــة لابــن رجــب الحنبلــي ،  )ت. د–بــيروت – المعرفــة دار  ،الفقــي  حامــد محمــد: 

 بـابن المعـروف الحـسامي االله عبـد بـن أيبـك بـن أحمـد الحـسين أبي الحـافظ انتقـاء البغـدادي النجـار ابـن لحـافظا(ـل١٧٠ / ١: تاريخ بغداد 
 - ـهـــ ١٤١٧ /١ط /لبنـــان/بـــيروت العلميـــة الكتـــب دار ، عطـــا القـــادر عبـــد مـــصطفى:  وتحقيـــق دراســـةـ ، هـــ ٧٤٩ :، ت  الـــدمياطي
   . ٢٦ / ٤: شذرات الذهب ، ) م ١٩٩٧

  
أيـضا أبـا عبـد االله حـدث عـن سـفيان بـن عيينـة  المجتهد الحافظ إبراهيم بن خالـد الكلـبي البغـدادي ويكـنى الإمام: ، هو أبو ثور   - 388

كـان أحـد : وقـال بـن حبـان ،  هو ثقة مأمون أحد الفقهـاء  :وقال النسائي ، وكيع والشافعي وطبقتهم  وعبيدة بن حميد وأبي معاوية و
    . ٥١٣  و٥١٢ / ٢: تذكرة الحفاظ :  ، ينظر  وفرع على السننأئمة الدنيا فقها وعلما وورعا وفضلا صنف الكتب

 
أبي محمـد عبـد ( لــ٧/٥٧ : تالنوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرهـا مـن الأمهـا ، ١٨٢و٢/١٨١: بداية المجتهد : ينظر  -389
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:  ، فـتح العزيـز شـرح الـوجيز ٥/١٧٥:   ،  الحاوي الكبير للماوردي ٧/١٣:  التاج والإكليل لمختصر خليل ،) م١/١٩٩٩ط/بيروت/
   . ٦/٣٦:  ، الشرح الكبير لابن قدامة ٨/١٣٥

  .٦/٣٦: الشرح الكبير لابن قدامة : ينظر  - 390
   . ٤/٣٠٠: المغني : ينظر  - 391
  . ٢/٨٦: شرح الزركشي : ينظر  - 392
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  خذ الأجرة على ضراب الفحل ، أيكره : القول الثالث 

   ، ٣٩٣وبذلك قال الإمامية    
   . ٣٩٤مع لضعتهلأنه حطيطة في المجت: واستدلوا على ذلك 

  
  : الرأي الراجح 

  : هو ما ذهب إليه الجمهور ، وذلك لأمرين – واالله تعالى أعلم –إن الراجح     
 .لوجود النص الدال على النهي  .١

مــن ولأن ضــراب الفحــل في مظنــة الخطــر ، فقــد يجــامع ولكــن لا يحــصل قــذف و .٢
فحـل مـن إن مـسألة ضـراب الفـ لا يحصل حبل ، فيؤدي إلى التنازع ، وكذلك ثم

المسائل المتعارف فيها بين أرباب المواشـي ، وكـذلك هـي مـن بـاب التعـاون علـى 
 . البر الذي أمرنا به سبحانه وتعالى 

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
   . ٢/٣٠٧: شرائع الإسلام :   ينظر - 393
   . المصدر نفسه :   ينظر - 394
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 : المبحث الثاني 

  بيوع الغرر
  

   :سائلوفيه خمس م
 

  معنى الغرر : المسألة الأولى  
  

  بيع العبد الآبق : المسألة الثانية 
  

  بيع الصوف على ظهر الحيوان : ة المسألة الثالث
  

  الاستثناء في البيع : المسألة الرابعة 
  



 ١٢٩

  البيع بأكثر من سعر يومه لأجل النساء : لة الخامسة أالمس
  
  
  
  
  
  
  

  معنى الغـــــــرر :              المسألة الأولى  
  
   تعريف الغرر لغة واصطلاحا ،-أولا
هــو مــا لــه ظــاهر يغــر : يض للهــلاك ، وأصــل الغــرر لغــة التعــر: الخطــر ، والتغريــر : الغــرر لغــة    

المشتري ، وباطن مجهول ، ولذلك سميت الدنيا متاع الغرور ، فالغرر تعريض المرء نفسه أو مالـه 
   . ٣٩٥للهلاك من غير أن يعرف

  
  :وأما اصطلاحا فقد اختلفت فيه تعاريف العلماء على أقوال      
 ، وعرفـه بعـضهم  بأنـه ٣٩٦))ما يكون مستور العاقبـة(( :  بأنهفعرفه الحنفية ،  بيع الغرر .١

   .٣٩٧))بيع ما لم يكن وما لم يخلق((: 
                                                 

 ، ســـبل ١/٢٣٠: ، المـــصباح المنـــير  ١١ / ٥:  لـــسان العـــرب ١٣/٢١٦: اج العـــروس مـــن جـــواهر القـــاموستـــ : )غـــرر(:  ينظـــر -395
  ) . م ٢٠٠٩ ، ٣١: وهبة الزحيلي ، دار الفكر المعاصر ، الطبعة ( لـ٩٤و٥/٩٣:   ، الفقه الإسلامي وأدلته٩١و٤/٩٠: السلام 

:  تبــين الحقــائق شــرح كنــز الــدقائق، ) ت . د– لبنــان -بــيروت/ شمــس الــدين السرخــسي ، دار المعرفــة (لـــ ٢٠٩ / ٦ :  المبــسوط - 396
 .  )ت. د–القاهرة هـ  ، ١٣١٣فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي ، دار الكتب الإسلامي (لـ ٤/٤٦

مهـدي حـسن الكـيلاني : ، تحقيـق هــ ١٨٩:  ت  ،محمد بن الحـسن الـشيباني أبـو عبـد االله( لـ٢/٥٤٦:  الحجة على أهل المدينة - 397
   . )هـ ١٤٠٣ / بيروت/القادري ، عالم الكتب 



 ١٣٠

بـن ا ، وعرفـه ٣٩٨ ))ما تـردد بـين الـسلامة والعطـب((: عرفه المازري بأنه : وعند المالكية  .٢
: مــا شــك في حــصول احــد عوضــيه أوشــك في مقــصود منــه غالبــا ، مثــل ((: أنــه بعرفــة 

   . ٣٩٩))نينبيع البعير الشارد أو الج
 وحقيقة الغرر في البيع ما تردد بين جائزين أخوفهمـا (: (وعند الشافعية ، قال الماوردي  .٣

   .٤٠٠))أغلبهما

  .٤٠١))ما تردد بين أمرين ليس أحدهما اظهر((: بأنه وعند الحنابلة  .٤

   .٤٠٢ ))التردد في حصول المبيع وعدمه: ((وعرفه الزيدية بأنه  .٥

 
  :اختيار الشوكاني 

، وإنمــا ذكــره في كتــاب آخــر ، " نيــل الأوطــار "ر الــشوكاني تعريفــا لبيــع الغــرر في كتابــه لم يــذك   
 ٤٠٣))مـا لم يقـف المـشتري علـى حقيقتـه: بيع الغـرر وهـو ((: ، حيث قال " السيل الجرار"وهو 

 .  
  

   حكم بيع الغرر ، –ثانيا 
خل تحتـــه النهـــى عـــن بيـــع الغـــرر أصـــل مـــن أصـــول الـــشرع يـــد( (:  ٤٠٤قـــال الإمـــام النـــووي   

  : أمران  مسائل كثيرة جدا، ويستثنى من بيع الغرر
                                                 

  .  ٧/٧:  التاج والإكليل لمختصر خليل - 398
   . ٢٧و٢/٢٦:  شرح حدود بن عرفة  - 399
  .٥/٢٥ : -الماوردي–وي الكبير  الحا- 400
   . ٤/٢٣:  المبدع - 401
  .  ٣/٣٠٩: البحر الزخار  - 402
 .  ٣/٩٨:  السيل الجرار - 403
=  ه ٦٧٦ - ٦٣١(يحــيى بــن شــرف بــن مــري بــن حــسن بــن حــسين بــن محمــد بــن جمعــة بــن حــزام الــشافعي :  النــووي ، هــو - 404

مولــده ووفاتــه في نــوا ، يخ الإســلام محيــي الــدين أبــو زكريــا الحزامــي النــووي  الفقيــه الحــافظ الزاهــد أحــد الأعــلام شــ،)  م١٢٧٧ - ١٢٣٣
 قاضــي بــن عمــر بــن محمــد بــن أحمــد بــن بكــر أبي(لـــ١٥٣ / ٢: طبقــات الــشافعية :    ، ينظــر واليهــا نــسبته) مــن قــرى حــوران، بــسورية(

   . ١٤٩ / ٨ : الأعلام، ) ٤ / الأجزاء عدد،  هـ ١٤٠٧ /١ط/ بيروت / الكتب عالم ، خان العليم عبد الحافظ. د : تحقيق  ،شهبة



 ١٣١

  مـا يتـسامح بمثلـه، إمـا - ما يدخل في المبيع تبعا بحيث لـو أفـرد لم يـصح بيعـه، والثـاني-أحدهما
لحقارتـــه ، أو للمـــشقة في تمييـــزه ، ومـــن جملـــة مـــا يـــدخل تحـــت هـــذين الأمـــرين بيـــع أســـاس البنـــاء 

   ، ٤٠٥))بطنها والقطن المحشو في الجبةواللبن في ضرع الدابة والحمل في 
فحكــم هــذا البيــع التحــريم ، فقــد حــرم االله تعــالى هــذا النــوع مــن البيــوع ، والأصــل في تحريمــه    

ــى رســول االله صــلى االله عليــه و :  ((قــال ) رضــي االله عنهمــا(بــن عمــر احــديث صــحيح عــن 
ــى عــن  رســول االله صــلى اأن((: عــن أبي هريــرة و  ،٤٠٦))ســلم عــن بيــع الغــرر الله عليــه و ســلم 

، فالحــديث يــدل دلالــة واضــحة علــى أن هــذا البيــع لا يجــوز ، ٤٠٧))بيــع الغــرر وعــن بيــع الحــصاة
فمتى ما تحقق الغرر ، فهذا البيـع منهـي عنـه ، فالأصـل أن بيـع الغـرر باطـل لهـذا الحـديث والمـراد 

لا يمكـن الاحـتراز عنـه ، ما كان فيه غرر ظاهر يمكن الاحتراز عنه ، فأما ما تدعو إليه الحاجة و
وكامــل أذكــر أو أنثــى أنــه كأســاس الــدار وشــراء الحامــل مــع احتمــال أن الحمــل واحــد أو أكثــر و

الأعضاء أو ناقصها ، وكشراء الشاة في ضرعها لبن ، ونحو ذلك ، فهذا يـصح بيعـه بالإجمـاع ، 
 علــى صــحة بيــع أن الأمــة أجمعــت:   ونقــل العلمــاء الإجمــاع أيــضا في أشــياء غررهــا حقــير منهــا

الجبــة المحــشوة وإن لم يــر حــشوها ولــو بــاع حــشوها منفــردا لم يــصح ، وأجمعــوا علــى جــواز إجــارة 
الــدار وغيرهــا شــهرا مــع أنــه قــد يكــون ثلاثــين يومــا ، وقــد يكــون تــسعة وعــشرين ، وأجمعــوا علــى 
جـواز دخـول الحمـام بــأجرة ، وعلـى جـواز الــشرب مـن مـاء الـسقاء بعــوض مـع اخـتلاف أحــوال 

   ،٤٠٨ناس في استعمال الماء أو مكثهم في الحمامال

                                                                                                                                                             
  

    .٢٨ / ١٣:  المجموع - 405
 / محمد بن حبان بـن أحمـد أبـو حـاتم التميمـي  البـستي ، مؤسـسة الرسـالة (لـ ٣٤٦ / ١١: صحيح ابن حبان بتحقيق الأرناؤوط - 406

أبــو نعــيم أحمــد بــن (لـــ ٩٤ / ٧: صــفياء حليــة الأوليــاء وطبقــات الأ) شــعيب الأرنــؤوط:  ، تحقيــق م١٩٩٣ – هـــ١٤١٤ /٢طبــيروت ، 
  . )هـ ١٤٠٥ / ٤طبيروت ، /عبد االله الأصبهاني ، دار الكتاب العربي 

  . ٣٤٢ / ٥ :السنن الكبرى  ،  ١٥ / ٣ :سنن الدارقطني  ، ٣٧٦ / ٢ : مسند أحمد بن حنبل - 407
   . ٩/٢٥٨: المجموع : ينظر  - 408
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فمدار البطلان بسبب الغرر والصحة مع وجوده على مـا ذكـر ، وهـو أنـه إذا دعـت الحاجـة     
إلى ارتكـــاب الغـــرر ، ولا يمكـــن الاحـــتراز عنـــه إلا بمـــشقة أو كـــان الغـــرر حقـــيرا جـــاز البيـــع وإلا 

   . ٤٠٩فلا
  بــقبيع العبد الآ:         المسألة الثانية 

  
   معنى الإباق ، -أولا
ُالإباق    َ  :بـاب فه مـن يصرتـ، و وهو الهرب والتمرد علـى المحـق عن تعب ورهب ، َ لا الهرب  ،ِْ

ُوالنعت الآبق دخل وضرب ،  ِ ُوجمعه الأباق، ْ َُّ ْ٤١٠ ،  
ــ   والعبــد الآبــق رقيــق هــارب مــن : ، أي يفــر عــن مالكــه قــصدا  المملــوك الــذي: ((شرع   في ال

   .٤١١))مالكه
  

   أصل المسألة ، -ثانيا
صـلى االله عليـه و (ى رسـول االله ((:  عن أبي سعيد قال ٤١٢عن شهر بن حوشب    حديث 

وعــن شــراء العبــد ،  بكيــل إلا عــن شــراء مــا في بطــون الأنعــام حــتى تــضع مــا في ضــروعها )ســلم

                                                 
  .  المصدر نفسه : ينظر  - 409
الــشيخ الإمــام نجــم الــدين أبي حفــص عمــر بــن محمــد بــن أحمــد (  لـــ ٢٦٢ / ١ : لبــة الطلبــة في الاصــطلاحات الفقهيــةط:  ينظــر - 410

   . )ت. د–خالد عبد الرحمن العك :  ، تحقيق ٢ط/ ، ت ، دار النفائسهـ٥٣٧:  النسفي ت 
القاضـي عبـد ( لــ١٦ / ١: حات الفنـون دسـتور العلمـاء أو جـامع العلـوم في اصـطلا،  ٩/٣٧٤:  منح الجليل شرح مختصر خليـل -411

 ، حققـه وعـرب م ٢٠٠٠ - هــ ١٤٢١ - ١ ، طبـيروت/  لبنـان - دار الكتب العلمية  ،رب النبي بن عبد رب الرسول الأحمد نكري
  . ،) حسن هاني فحص :  عباراته الفارسية

، مولى الـصحابية أسمـاء بنـت يزيـد  ) م٧١٨ - ٦٤١ = ـ ه١٠٠ - ٢٠( الشاميالأشعري أبو سعيد :، هو شهر بن حوشب  - 412
، وعـن أبي هريـرة، وعائـشة، وابـن عبـاس، وعبـد االله بـن عمـرو، وأم  حـدث عـن مولاتـه أسمـاء ، كان من كبار علماء التـابعينالأنصارية ، 

   . ١٧٨ / ٣ : الأعلام ،  ٣٧٢ / ٤: سير أعلام النبلاء :  ، ينظر ، وعدة سلمة، وأبي سعيد الخدري



 ١٣٣

وعــن ضــربة ، وعــن شــراء الــصدقات حــتى تقــبض ، وعــن شــراء المغــانم حــتى تقــسم ، وهــو آبــق 
   . ٤١٣))غائصال
  

   اختيار الإمام الشوكاني واللفظ الدال عليه ،-ثالثا
    واختــار الإمــام الــشوكاني القــول بعــدم جــواز بيــع العبــد الآبــق واللفــظ الــدال علــى اختيــاره ، 

  .٤١٤))وعن شراء العبد الآبق فيه دليل على أنه لا يصح بيعه: قوله : ((حيث قال 
  

  ة وأدلتهم ، أقوال الفقهاء في هذه المسأل-رابعا 
  : واختلف الفقهاء في جواز بيع العبد الآبق على ثلاثة أقوال     

  
   عدم جواز البيع ، وأن بيعه حرام ،: القول الأول 

وهو قول الجمهور في الجملة من المالكية في المـشهور والـشافعية والحنابلـة ، وروايـة عـن محمـد     
مـن الزيديـة ، وهـو  ٤١٧ثـوري والهـاديوال ٤١٦ صـاحب أبي حنيفـة والحـسن بـن حـي٤١٥بن الحسن

  اختيار الإمام الشوكاني ، 
                                                 

  . ١٥ / ٣: سنن الدارقطني  ،  ٦٠ / ٥: مصنف ابن أبي شيبة  ، ٤٢ / ٣ :  بن حنبلمسند أحمد - 413
  . ١٠/٣٨:  نيل الأوطار - 414
ً المنــشأ ولــد بواســط وعــاش ســبعا في الكــو ،فقيــه العــصر أبــو عبــد االله محمــد بــن الحــسن الــشيباني مــولاهم: محمـد بــن الحــسن ، هــو  - 415

، وصــنف الكتــب  ة وكــان مــن أذكيــاء العــالم قــال أبــو عبيــد مــا رأيــت أعلــم بكتــاب االله منــهوخمــسين ســنة وسمــع أبــا حنيفــة ومالــك وطائفــ
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 ١٣٤

إلا :   ، أي ٤١٩ ))إنما يجوز ابتياع الآبق إذا كـان في وثـاق((: من المالكية ٤١٨وقال سحنون    
إذا كان موقوفا لأجـل مالكـه ، وقـول سـحنون تقييـد للمـذهب لا خـلاف لـه ، فـإن علـم المبتـاع 

نـه ، وعلمـت صـفته جـاز بيعـه ، وإن وجـده قـد تغـير أو موضعه و أنه عند من يتيسر خلاصه م
  تلف كان ضمانه من البائع ويسترجع المبتاع الثمن ، 

  إن حصل في يد إنسان جاز بيعه لإمكان تسليمه ، : وقال الحنابلة 
  ّأنه جوز بيع الآبق ما لم يتقادم عهده ،: وحكي عن ابن عمر 

   ، ٤٢٠ه ّأنه جوز بيعه إذا عرف مكان: وعن ابن سيرين 
  :واستدلوا على عدم جواز بيع الآبق بالآتي 

  بالحديث المذكور في أصل المسألة ،  .١
  : وجه الدلالة 

ٌوعن شراء العبد وهو آبق......  )االله عليه وسلمَصلى (ى رسول االله ((قوله      ِ ْ ْ َ إن النهي )) َ
   . ٤٢١يقتضي التحريم ، فهو دليل على أنه لا يصح بيعه
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 ١٣٥

  و ٤٢٢))عـن بيـع الغـرر) صـلى االله عليـه وسـلم(ى رسول االله : (( عن ابن عباس قال  .٢
ـى عـن بيـع الغـرر وعـن بيـع ) صـلى االله عليـه و سـلم ( رسـول االله أن((: عن أبي هريرة 

   ، ٤٢٣))الحصاة
  :وجه الدلالة 

   .٤٢٤ إن بيع الغرر منهي عنه ، وبيع العبد الآبق من أعظم الغرر    
م القـدرة علـى تـسليم العبـد الآبـق ، وشـرط صـحة عقـد واستدلوا على عـدم الجـواز ؛ لعـد .٣

  . ٤٢٥البيع القدرة على المعقود عليه ، وما تعذر تسليمه لم يجز بيعه 

  
  وهو قول الحنفية ،: القول الثاني 

  :       حيث قسموا العبد الآبق إلى قسمين 
  . ٤٢٦لا يجوز            آبق مطلق ، وهو أن يكون آبقا في حق المتعاقدين ، وهذا -لالأو

 ٤٢٧ّ آبق غير مطلق ، وهو الذي لا يكون آبقا في حق أحد المتعاقدين ، فيجوز بيعه-الثاني
 . 

  : واستدلوا على قولهم بالآتي 
ن فساد بيع الآبق إ:  وجهوا النهي الوارد في الحديث إلى بيع الآبق المطلق ، فقالوا  .١

 الذي لا يكون مطلقا ، وهو  ، وأما الآبقعرف بالأثر، والأثر ورد في الآبق المطلق
الذي لا يكون آبقا في حق أحد المتعاقدين فإنه يجوز بيعه ، كمن باعه من رجل يزعم 
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 ١٣٦

أنه عنده ؛ لأن المنهي عنه بيع المطلق منه ، وهذا غير آبق في حق المشتري ، فينتفي 
انتفى العجز عن التسليم المانع  من  الجواز ، وإذا ارتفع المانع فقد تحقق المقتضى و

   . ٤٢٨المانع فيجوز ، ويصير كالعبد الذي أبق بعد البيع 

إن الملك والمالية بعد الإباق باق حقيقة ، والمانع كان هو العجز عن التسليم ، فـإذا زال  .٢
  .  ٤٢٩صار كأن لم يكن ، كالراهن يبيع المرهون ثم يفتكه قبل الخصومة

  
  جواز البيع مطلقا ، : القول الثالث 

   . ٤٣١ البتي٤٣٠ل الظاهرية ، وعثمان وبه قا      
  : واستدل ابن حزم ومن ذهب مذهبه على جواز بيع الآبق مطلقا بالآتي 

  ،٤٣٢شارد  نه اشترى بعيرا وهو أعن عبيد االله بن عمر عن نافع عن بن عمر  .١

   ، ٤٣٣)) رضي االله عنهم-ولم يعلم  له مخالف من الصحابة : ((قالوا 
  : وجه الدلالة 

ـــــم حيـــــث      مـــــا غـــــير مقـــــدور علـــــى قاســـــإ وا العبـــــد الآبـــــق علـــــى الجمـــــل الـــــشارد ، بجـــــامع أ
    . ٤٣٤تسليمهما
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 ١٣٧

إن كل ما ملكه المرء فحكمه فيه نافـذ بـالنص ، إن شـاء وهبـه ، وإن شـاء باعـه : وقالوا  .٢
، وإن شــاء أمــسكه ، وإن مــات فهــو مــوروث عنــه ، ولا خــلاف في أنــه ملــك ومــوروث 

  .٤٣٥عنه ، فما الذي حرم بيعه وهبته

 .٤٣٦ن ملك المسلم لا يسقط عن ماله بجهله بعينه ، وبأنه لا يميزه إ .٣

إن : إن التـــسلم غـــير لازم ، ولا يوجبـــه قـــرآن ولا ســـنة ولا دليـــل أصـــلا ، وقـــالوا : قـــالوا  .٤
اللازم أن لا يحول البـائع بـين المـشتري وبـين مـا اشـترى منـه فقـط ، فيكـون إن فعـل ذلـك 

  .٤٣٧عاصيا ظالما

يس غررا ؛ لأنه بيع شيء قـد صـح ملـك بائعـه عليـه ، وهـو معلـوم إن بيع الآبق ل: قالوا  .٥
الصفة والقدر ، فعلى ذلك يباع ، ويملكه المـشتري ملكـا صـحيحا ، وإنمـا الغـرر مـا عقـد 

لعله ميت حين العقد أو قد تغيرت : على جهل بمقداره وصفاته حين العقد ، وإن قيل 
 حتى يوقن موته ، وعلـى مـا تـيقن هو على الحياة التي قد صحت له: صفاته ، فالجواب 

ّمن صفاته حـتى يـصح تغيـيره ، فـإن صـح موتـه ردت الـصفقة ، وإن صـح تغـيره فكـذلك 
  . ٤٣٨أيضا

ــا ، فقــالوا  .٦ ــا لا يــصلح الاحتجــاج  : وردوا علــى مــا احــتج بــه الجمهــور مــن أحاديــث بأ
 مجهولـون ، وإن شــهر ٤٤١ ومحمـد بـن زيــد العبـدي٤٤٠، ومحمـد بـن إبــراهيم٤٣٩إن جهـضم

    ،  ٤٤٣ متروك٤٤٢ حوشببن
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 ١٣٨

 جهـضم بـن عبـد االله  :عـن يحـيى بـن معـين انـه قـال: ((عن جهـضم ٤٤٤قال أبو حاتم الرازي    
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   . ٤٢٥و٤٢٤ / ٧:  الثقات لابن حبان :  ، ينظر  عنه عبد الرحمن بن إسحاق المدنييوالبصريون وهو الذي يرو
 ريحانـة وعبـد الـرحمن بـن غـنم  هريـرة وأبيبـن عمـر وابـن عبـاس وعبـد االله بـن عمـرو وأبياشهر بن حوشب الأشـعري روى عـن  هو - 442

 روى عنه قتادة ومعاوية بن قرة وعبد االله بن عثمان بن خثيم وشمر بن عطية وعبد االله بن عبد الرحمن بـن أبيوأم سلمة وأسماء بنت يزيد 
ـراما زياد وعبد الحميـد  هند وعبيد االله بن أبيحسين وأبان بن صالح وداود بن أبي  :  أبـو حـاتم الـرازي- الجـرح والتعـديل :  ، ينظـر بـن 

٣٨٢ / ٤ .  
    .٣٩١و٨/٣٩٠ : المحلى  :   ينظر -443
 ٨٩٠ - ٨١٠/ ـ هـ٢٧٧ - ١٩٥: ( أبـو حـاتم محمد بن إدريس بن المنذر بن داود بن مهران الحنظلـي: ، هو  أبو حاتم الرازي - 444
، وتــوفي  وتنقــل في العــراق والــشام ومــصر وبــلاد الــروم ، ، وإليهــا نــسبته ولــد في الــري ، ، مــن أقــران البخــاري ومــسلم حــافظ للحــديث) م

   .٢٧ / ٦: الأعلام : ينظر  ،  )تفسير القرآن العظيم(و ) الزينة(وكتاب ) طبقات التابعين(له   ،ببغداد
   .٥٣٤ / ٢: الجرح والتعديل  - 445
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 ١٣٩

    ، ٤٥٢))شهر بن حوشب ليس بالقوي: ((فيه  ٤٥١وقال النسائي    
   . ٤٥٣أن شعبة قد ترك حديثه: وقال فيه أبو حاتم الرازي 

 إن حديثــه يعتــبر إذا فهنــا لم يجزمــوا بــترك حــديث شــهر بــن حوشــب ، وإنمــا كمــا بينــه ابــن حبــان
محمـــد بـــن زيـــد العبـــدي ولم روى عنـــه الثقـــات ، وقـــد روى عنـــه جهـــضم وهـــو ثقـــة ، وروى عنـــه 

  . يتكلم عنه سوى أنه قدر روي عنه وروى عن سعيد بن المسيب 
  

  لا يصح بيع العبد الآبق منفردا ، : القول الرابع 
ذا قال الإمامية ، حيث أجازوا بيع العبد الآبق إذا      كان منضما إلى ما يصح بيعه ، و لم و

   . ٤٥٤يظفر به لم يكن له رجوع على البائع وكان الثمن مقابلا للضميمة
  

                                                                                                                                                             
، مـن حفــاظ  مـؤرخ للرجـال)  م٨٧٥ - ٧٩٧ = ـ هـ٢٦١ - ١٨١( أحمـد بـن عبــد االله بـن صـالح: ، هـو أبـو الحـسن العجلـي   - 449

ـا ، فاسـتقر في طـرابلس الغـرب ، بخلـق القـرآن وترك العـراق وقـت المحنـة،  ، ثم بالبصرة وبغداد ولد وعاش بالكوفة ، الحديث  ، ، وتـوفي 
   .  ١٥٦ / ١: الأعلام : ، ينظر ) الثقات(له كتاب 
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  : الرأي الراجح 
 هو ما ذهب إليه الجمهـور واختـاره الـشوكاني مـن القـول بعـدم – واالله تعالى أعلم –الراجح     

فـــصل ، وكـــذلك لحـــصول الغـــرر الجـــواز مطلقـــا ، وذلـــك لأن الحـــديث ورد مطلقـــا في المنـــع ولم ي
، ومــــا ورد مــــن اعــــتراض الظاهريــــة علــــى رواة الحــــديث الــــذي اســــتدل بــــه المفــــضي إلى التنــــازع  

قــال الجمهــور ، قــد دفــع بمــا تقــدم ، وكــذلك فــإن الحــديث يؤيــد بــالمعنى بغــيره مــن الأحاديــث ، 
اخلـة وإن كانت في هذا الحديث بإسناد غير قوي ، فهـي د وهذه المناهي : ((البيهقي 

ــِـ الـــذي    في بيـــع الغـــرر       صـــلى االله عليـــه (ي عنـــه في الحـــديث الثابـــت عـــن رســـول االله ُ
ـــــــرة  ، ف٤٥٥))وســـــــلم ـــــــى عـــــــن : ((عـــــــن أبي هري ـــــــه و ســـــــلم  ـــــــبي صـــــــلى االله علي          أن الن
   . ٤٥٦))بيع الغرر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  . ٣٣٨ / ٥ :  السنن الكبرى للبيهقي-455
 ٥ : الـسنن الكـبرى للبيهقـي ،  ١٥ / ٣:  سـنن الـدارقطني ، ٣٧٦ / ٢ :  مسند أحمد بن حنبـل ،٢٧٤ / ٢: سنن أبي داود  - 456
 /٣٠٢  . 



 ١٤١

  
  
  

  بيع الصوف على ظهر الحيــــوان:       المسألة الثالثة 
  
  صل المسألة ،  أ-أولا

ــى رســول االله صــلى االله عليــه و ســلم أن تبــاع ثمــرة حــتى  ((:بــن عبــاس قــال اعــن    حــديث   
  . ٤٥٧))يطعم أو صوف على ظهر أو لبن في ضرع أو سمن في لبن

 
   اختيار الإمام الشوكاني واللفظ الدال عليه ، -ثانيا

هر الغنم ، واللفظ الـدال علـى    واختار الإمام الشوكاني القول بعدم جواز بيع الصوف على ظ
وصــوف علــى ظهــر فيــه دليــل علــى عــدم صــحة بيــع الــصوف مــا دام : ((اختيــاره ،  حيــث قــال 

علـــى ظهـــر الحيـــوان ، وإلى ذلـــك ذهـــب العـــترة والفقهـــاء والعلـــة الجهالـــة والتأديـــة إلى الـــشجار في 
   . ٤٥٨))موضع القطع 

  
   أقوال الفقهاء في هذه المسألة وأدلتهم ، -ثالثا
  :اختلف الفقهاء في جواز بيع الصوف على ظهر الغنم على قولين    
  

  لايجوز بيع الصوف ما دام على ظهر الحيوان ، : القول الأول 

                                                 
   .  ١٤ / ٣  : سنن الدارقطني  -457
   .  ٣٩و١٠/٣٨: نيل الأوطار -458



 ١٤٢

 ، والـــشافعية ، والحنابلـــة في - خلافـــا لأبي يوســـف–    وهــو قـــول جمهـــور الفقهـــاء مـــن الحنفيـــة 
   ،   ٤٥٩اختيار الشوكانيوالإمامة ، وهو والزبدية ، رواية وهو المشهور في المذهب  ، 

  : واستدل الجمهور بالآتي 
 بالحديث المذكور في أصل المسألة ،  .١

  : وجه الدلالة 
  . ٤٦٠الحيوان     الحديث واضح الدلالة على عدم جواز بيع الصوف على ظهر     إن 

ولأنه من أوصاف الحيوان ؛ لأن ما هو متصل بـالحيوان فهـو وصـف محـض ، بخـلاف مـا  .٢
  .٤٦١هالشجر فإنه عين مال مقصود من وجه فيجوز بيعيكون متصلا  ب

 ولأنه ينبت من أسفل فيختلط  المبيع بغيره ، وهو مبطل ،  .٣

  : واعترض عليه على هذا 
  بأن القوائم متصلة بالشجر ، وجاز بيعها ،     

  : وأجيب 
ـــا تزيـــد مـــن أعلاهـــا فـــلا يلـــزم الاخـــتلاط ، بـــدليل أنـــك إذا ربطـــت خيطـــا في أعلاهـــا      بأ

وتركت أياما يبقى الخـيط أسـفل ممـا في رأسـها الآن ، والأعلـى ملـك المـشتري ، ومـا وقـع مـن 
  الزيادة وقع في ملكه ،

أما الصوف فإن نموه من أسفله ، بدليل أنـك إذا خـضبت الـصوف علـى ظهـر الـشاة ثم     
   . ٤٦٢ترك حتى نما ، فالمخضوب يبقى على رأسه لا في أصله

ث ساعة فساعة ، وما يحدث ملك للبـائع فيخـتلط المبيـع بغـير لأن فيه غررا ؛ إذ إنه يحد .٤
 تحــت العقــد ، فيــصير المعقــود لالمبيــع علــى وجــه يتعــذر التمييــز ، ولا يــدري قــدر مــا دخــ

                                                 
: ، المجمـوع  ١/٢٦٦:  ، المهـذب ٩/١١٠:  ، العنايـة شـرح الهدايـة ٦/٨١:  ،  البحر الرائق ٦/٣٩٦: المحيط البرهاني : ينظر  - 459
  . ٣٩و١٠/٣٨:نيل الأوطار  ، ٣/٣١٠: البحر الزخار ،  ٢/٣١٧:  الإسلام  ، شرائع ٤/٢٩٨:  ، المغني ٩/٣٢٧

   .٢٩٨ / ٤: المغني :  ينظر - 460
  . ٦/٨١:  ، البحر الرائق ٦/١١٠: العناية شرح الهداية  : ينظر  - 461
   . ٦/١١١: العناية شرح الهداية : ينظر  - 462



 ١٤٣

 كمـا سـيأتي في أدلـة مـن أجـاز ذلـك قياسـا علـى بيـع - ٤٦٣مجهولا ، بخلاف بيع القصيل
 يمكــن جــزه مــن أصــله  ، فوجــه الفــرق بــين القــصيل والــصوف  أن الــصوف لا-القــصيل 

مــن غــير ضــرر يلحــق بالــشاة ، فــلا يمكــن ذلــك إلا بــإيلام الحيــوان وهــذا لا يجــوز بخــلاف 
أنــه يمكــن اســتيفاؤه بالاستقــصاء : أحــدهما :  ، فبيــع القــصيل جــائز لأمــرين ٤٦٤القــصيل 

مـنقص ، : أن بيعه بعد الجـزاز مـوكس لثمنـه ، أي : والثاني .عليه وفي الصوف لا يمكن 
    .٤٦٥بيعه هلك ، والصوف مخالف  لهوإن تأخر 

 . ٤٦٦لأنه  قد يموت الحيوان قبل الجز ، فيتنجس شعره  .٥

لأن الــصوف علــى ظهــر البهيمــة مجهــول العاقبــة لا يعــرف قــدره؛ لأنــه إذا تكــون لــه حــال  .٦
 يعـرف حـين يجـز أيكـون جـزه كـاملا أو ناقـصا مغير حاله ، وهو على ظهر البهيمـة ، فلـ

جيــدا أو رديئــا ؛ لأن علــى ظهــر البهيمــة ربمــا أطبــق بعــضه ، ثم لا يعــرف حالــه إن كــان 
     وقـــد أجـــاز الـــشافعية بيـــع الـــصوف علـــى ظهـــر  ،علـــى بعـــض ولا يقـــدر علـــى كـــشفه

الحيـــوان المـــذبوح ؛ لأن اســـتبقاءه بكمالـــه يمكـــن مـــن غـــير ضـــرر ، بخـــلاف بيعـــه في حيـــاة 
   . ٤٦٧الحيوان

  
  يجوز بيع الصوف على ظهر الحيوان ،  : القول الثاني 
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 ١٤٤

ــذا قــال المالكيــة بــشرط جــزه خــلال أيــام قليلــة كخمــسة أيــام أو عــشرة  أو نــصف شــهر      و
وهذا أقصاه ، وأبو يوسف من الحنفية ، والحنابلة في الرواية الأخرى وهو الراجح بشرط جـزه في 

    ، ٤٦٨الحال ، وقول شاذ ضعيف للشافعية إذ جوزوه بشرط الجز في الحال ، والظاهرية
  :  الحيوان بالآتي  رجواز بيع الصوف على ظهواستدلوا على 

م منتفع به مقدور التسليم كسائر الأمـوال بخـلاف أطـراف ِّوَأنه يجوز بيعه ؛ لأنه مال متق .١
ـــا إلا بعـــد الـــذبح ، فـــصار ماليـــة اللحـــم فيهـــا متعلقـــا  الحيـــوان ؛ لأنـــه لا يمكـــن الانتفـــاع 

ِالخـلافما في الكراث وقـوائم  بفعل شرعي ولم يوجد قبله وكونه مقطوعا لا تأثير له ك َ ِْ ، 
   . ٤٦٩فيجوز بيع الصوف على ظهر الغنم للقدرة على التسليم

 ، ٤٧٠شجر الخلافجواز بيع على جوازه  وقد قاسوا .٢

  : واعترض 
المشتري ، والصوف ينبت من  شجر الخلاف ينبت من أعلاه ، فتكون الزيادة في ملكبأن     

      . ٤٧١نأسفله فيحدث على ملك البائع فيختلطا
   ،جوز بيع القصيل في الأرضفي إن القصيل كالصوف وجاز بيعه ،: قالوا  .٣

وأمـــا القطـــع في يقلـــع فـــلا تنـــازع فجـــاز بيعـــه قائمـــا في الأرض ، وأجيـــب عـــن هـــذا بـــأن القـــصيل 
النتــــف فبعــــد ذلــــك يقــــع التنــــازع في موضــــع :  أَيالــــصوف فمتعــــين إذ لم يعهــــد فيــــه القلــــع ،  

   .٤٧٢القطع
                                                 

ـــر في شـــرح ملتقـــى الأبحـــر : ينظـــر  - 468  عمـــر أبي( لــــ٢/٦٨٠:  الكـــافي في فقـــه أهـــل المدينـــة المـــالكي ،  ٣/٨١:  مجمـــع الأ
حيـد ولـد محمد محمـد أ: قق ي ، تحهـ٤٦٣: ، ت عاصم النمري القرطبي  يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر بن 

، شـــرح )  م١٩٨٠-ـهـــ١٤٠٠ /٢ط / مكتبـــة الريـــاض الحديثـــة، الريـــاض، المملكـــة العربيـــة الـــسعودية ،ماديـــك الموريتـــاني
  .٣٩٦ / ٨ :   ، المحلى ٩/٣٢٧:  ، المجموع ١٩/٢٠٤: مختصر خليل للخرشي 

ر في شرح ملتقى الأبحر : ينظر  -469    . ٤٦ / ٤:  تبيين الحقائق  .٨١/ ٣ : مجمع الأ
ــر في شــرح ملتقــى الأبحــر : ينظــر  -470  : ، ينظــر الصفــصاف و هــشــجر الخــلاف ، ٤٦ / ٤:  تبيــين الحقــائق  .٨١/ ٣ : مجمــع الأ
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 ١٤٥

لأنـه معلـوم يمكـن تـسليمه ، فجـاز بيعـه كالرطبـة ، : علـى جـوازه بقـولهم واستدل الحنابلة  .٤
  . ٤٧٣لأنه إذا جز في الحال فلا غرر: ه ؛ لأنه لا يمكن تسليمها ، وقالوا ءوفارق أعضا

وقـــد صـــح عـــن ابـــن عمـــر مـــا أدركـــت : واســـتدل ابـــن حـــزم بـــأثر عـــن ابـــن عمـــر قـــال فيـــه  .٥
    .٤٧٤الف من الصحابةولا يعرف له مخ، الصفقة مجموعا حيا فمن البائع 

  
  الرأي الراجح ،

 هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول مـن عـدم جـواز البيـع – واالله تعالى أعلم –    الراجح 
، وذلــك لــورود الأثــر ، وكــذلك مــن حيــث الــورع ، لان المــشتري قــد دفــع ثمــن الــصوف الحــال ، 

  .  مال بدون مقابل فبتركه سيؤدي إلى حصول زيادة لا يقابلها ثمن ، فيكون أكلا لل
  
  
  
  
  
  
  

 الاستثناء في الـــبيع :       المسألة الرابعة 

  
   أصل المسألة ، -أولا

                                                 
 .  ٤/٢٩٨:   المغني : ينظر  - 473
   .  ، بحثت في كتب الآثار فلم أقف عليه٣٩٦ / ٨ : المحلى   :  ينظر - 474

  



 ١٤٦

ـى عـن ) صـلى االله عليـه و سـلم(أن النـبي : ((     وأصل هذه المـسألة هـو حـديث عـن جـابر 
ابر قـال   وفي صـحيح ابـن حبـان عـن جـ  ،٤٧٥))المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن الثنيا إلا أن تعلـم

   .  ٤٧٦))ى رسول االله صلى االله عليه و سلم عن الثنيا إلا أن تعلم: 
  

   تحديد المسألة الخلافية ، -ثانيا
ا الاستثناء في البيـع ، نحـو : ((    قال الإمام الشوكاني  والثنيا بضم المثلثة وسكون النون المراد 

وضـــعا معلومـــا مـــن الأرض صـــح أن يـــستثني واحـــدة مـــن الأشـــجار أو منـــزلا مـــن المنـــازل أو م: 
إنــه : أن يــستثني شــيئا غــير معلــوم لم يــصح البيــع ، وقــد قيــل : بالاتفــاق وإن كــان مجهــولا ، نحــو 

   ،٤٧٧))يجوز أن يستثني مجهول العين إذا ضرب لاختياره مدة معلومة 
   فالمــسألة الــتي حــصل فيهــا خــلاف هــي جــواز اســتثناء مجهــول العــين في البيــع  وعــدم جــوازه ، 

  .ل الشروع في ذكر الخلاف  لا بد من التطرق إلى تعريف بمفردات المسألة وقب
  

   معنى الاستثناء في البيع ،-ثالثا
الثنيــا بــضم الثــاء مــع اليــاء ، والثنــوى بــالفتح مــع الــواو اســم مــن الاســتثناء ، وفي الحــديث      

  . كل ما استثنيته ما استثناه ، فالثنيا:  ، أي ٤٧٨))فمن طلق واستثنى فله ثنياه: ((الشريف 
    والاســتثناء اســتفعال مــن ثنيــت الــشيء أثنيــه ثنيــا مــن بــاب رمــى إذا عطفتــه ورددتــه ، وبمعــنى 

ثــنى فــلان عنــان فرســه إذا منعــه وصــرفه عــن المــضي في الــصوب الــذي : الــصرف والمنــع ، يقــال 
   ،  ٤٧٩منهيتوجه إليه ، فسمي الاستثناء به ؛ لأن الاسم المستثنى مصروف عن حكم المستثنى 
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 ١٤٧

 إخــراج بعــض :  ، أو هــو ٤٨٠إخــراج مــا لــولاه لــدخل في الكــلام  :واصــطلاحا ، الاســتثناء     
    ، ٤٨١ما يتناوله اللفظ

  الاستثناء في البيع ، : و الثنيا في الحديث  ، تعني 
هـــي أن يـــستثنى في عقـــد البيـــع : في الحـــديث الـــشريف ، أي )) الثنيـــا إلا أن تعلـــم((ومعـــنى     

  يفسده ، شيء مجهول ف
   . ٤٨٢هو أن يباع شيء جزافا ، فلا يجوز أن يستثنى منه شيء قل أو كثر: وقيل 

  
   اختيار الإمام الشوكاني واللفظ الدال عليه ،-رابعا

    واختار الإمام الشوكاني القول بعدم جواز هذا البيـع وعـدم صـحة الاسـتثناء ، واللفـظ الـدال 
لا يصح لما في الجهالة حال البيـع مـن الغـرر ، : عي وقال الشاف: (( على اختياره ، حيث قال  

وهــو الظــاهر ؛ لــدخول هــذه الــصورة تحــت عمــوم الحــديث ؛ وإخراجهــا يحتــاج إلى دليــل ، ومجــرد 
كون مدة الاختيار معلومة وإن صار به على بصيرة في التعيين بعد ذلك لكنـه لم يـصر بـه علـى 

نهـي عـن اسـتثناء المجهـول مـا يتـضمنه مـن الغـرر بصيرة حال العقد ، وهو المعتبر ، والحكمة في ال
   .٤٨٣))مع الجهالة 

  
   أقوال الفقهاء في هذه المسألة وأدلتهم ، -خامسا

                                                 
 هــ ، ٨٦٤ :ت لعلامة جلال الدين محمد بـن أحمـد المحلـي الـشافعي (ـ ل٨٩ / ١: المحلي /شرح الورقات في أصول الفقه : ينظر  - 480
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 ١٤٨

أن يبيع الرجل شيئا ويستثني بعضه ، فإن كان الذي :    المراد بالثنيا الاستثناء في البيع ، نحو 
من المنازل أو موضعا معلوما من استثناه معلوما ، نحو أن يستثني واحدة من الأشجار أو منزلا 

   ، ٤٨٤الأرض صح بالاتفاق
 ٤٨٥  فهو جائز وصحيح  باتفاق الفقهاء- كما تقدم -   فالاستثناء في البيع إذا كان معلوما 

 ،  
إن ما يجوز إيراد العقد عليه بانفراده :    وقد وضع الحنفية ضابطا في مسألة الاستثناء ، فقالوا 

بيع القفيز من الصبرة جائز ، فكذا استثناؤه ، بخلاف : مثاله يجوز استثناؤه من العقد ، 
استثناء الحمل وأطراف الحيوان ؛ لأنه لا يجوز بيعه فكذا استثناؤه ، وكذا الحكم في جميع 
ّالعدديات المتفاوتة كالثياب والعبيد ، بخلاف الكيلي والوزني والعددي المتقارب ، فإن استثناء  ّ

   ،  ٤٨٦يه جائز ؛ لأن الجهالة لا تفضي إلى المنازعة قدر منه وإيراد العقد عل
وعدم جواز استثناء الحمل مـن بيـع الدابـة هـو قـول الجمهـور مـن الحنفيـة والمالكيـة والـشافعية     

بـاع ) رضـي االله عنهمـا(والحنابلة في أصح الروايتين ، وفي الروايـة الأخـرى يـصح ؛ لأن ابـن عمـر 
ه يــصح اســتثناؤه في العتــق فــصح في البيــع قياســا عليــه ، وبــه جاريــة واســتثنى مــا في بطنهــا ، ولأنــ

  وإسحاق وأبو ثور ،  ٤٨٧النخعي إبراهيم قال الحسن و
  :واعترضوا على هذا القول 
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 ١٤٩

أعتق جارية والإسناد واحد ، ولأنه لا يلزم  :  بأن الثقات الحفاظ حدثوا بالحديث ، فقالوا    
لعتق لا تمنعه الجهالة ولا العجز عن التسليم  ، من الصحة في العتق الصحة في البيع  ؛ لأن ا

   ،  ٤٨٨ولا تعتبر فيه شروط البيع
    ويجوز استثناء جزء مشاع كربع وثلث ؛ لأنه لا يؤدي إلى جهالة المستثنى ولا المستثنى منه ، 

   ،  ٤٨٩لا يجوز: فصح كما لو اشترى شجرة بعينها ، وقال من الحنابلة أبو بكر وابن أبي موسى
  :ومسألة الاستثناء لا تخلو من خمسة أوجه : لمالكية وقال ا
استثناء الصوف والشعر ، وهذا جائز بشرط أن يشرع في الجز أو يتأخر يوما أو يومين  .١

  .كاستثناء ركوب الدابة يوما أو يومين في البيع 
 .استثناء جزء شائع ، فهذا جائز باتفاق ولا يجبر على الذبح  .٢

يجوز في السفر ولا يجوز في : ه أربعة أقوال ورواية ابن القاسم استثناء الجلد والرأس ، وفي .٣
 .الحضر 

 .استثناء جزء معين كفخذ وكبد منعه نصا في الكتاب  .٤

استثناء الأرطال اليسيرة في رواية ابن القاسم جواز أربعة أرطال وفي رواية ابن وهب  .٥
  . ٤٩٠لكتابثلاثة ، وفي كتاب محمد خمسة وستة مما دون الثلث ، وهو قوله في ا

فبعد هذا العرض لأقوال الفقهاء في مسألة الاستثناء في البيع ، فإنه يتمخض عنهم في        
  : هذه المسألة ثلاثة أقوال 

  
  عدم صحة هذا البيع ، : القول الأول  

   وهو قول الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة والظاهرية والإمامية في الجملة ، وهو 
   ، وإن اختلفوا في بعض المسائل ، كما تقدم ، ٤٩١مام الشوكانياختيار الإ
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 ١٥٠

  : واستدل الجمهور بالآتي 
  بالأحاديث  المذكورة في أصل المسألة ، .١

   . ٤٩٢وإن النهي يقتضي التحريم) ى(قوله : وجه الدلالة 
صـلى االله عليـه (أن رسـول االله : (( ، والغرر منهي عنه ، فعـن أبي هريـرة ٤٩٣لأن فيه غررا .٢

    . ٤٩٤))ى عن بيع الغرر) وسلم
إلا شــاة مطلقــة ، ولأنــه مبيــع مجهــول فلــم : ولأنــه مبيــع مجهــول فلــم يــصح ، كمــا لــو قــال  .٣

  . ٤٩٥بعتك شاة تختارها من القطيع: يصح ، كما لو قال 

  . ٤٩٦لأن المستثنى متى كان مجهولا لزم أن يكون الباقي بعده مجهولا فلا يصح بيعه .٤

  
  يح إذا كان الاستثناء مما دون الثلث ،  إن البيع صح: القول الثاني 

    وهــو مــذهب المالكيــة ، كــأن يبيــع شــاة ويــستثني منهــا أرطــالا دون الثلــث ، واســتثناء الثلــث 
ممنـــوع وبعـــد الـــذبح والـــسلخ يجـــوز قـــدر الثلـــث ، أو يـــستثني نخـــلات أو شـــجرات ، وإن لم تكـــن 

ا على أن يختارها إذا كان ثمرها قدر الثلث أو أقل    .٤٩٧بأعيا
  :واستدل المالكية على جواز الاستثناء بما دون الثلث بما يأتي  

    .٤٩٨بأنه عمل أهل المدينة على هذا .١
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 ١٥١

ــى عــن الثنيــا ، فإنمــا ذلــك في اســتثناء ) صــلى االله عليــه وســلم(مــا روي عــن النــبي  .٢ أنــه 
 الكثــير مــن الكثــير  أو اســتثناء الكثــير ممــا هــو أقــل منــه ، وأمــا القليــل مــن الكثــير فــلا ،

   .٤٩٩وجعلوا الثلث فما دونه قليلا

إن اســـتثناء القليـــل مـــن الكثـــير هـــو المعـــروف مـــن لـــسان العـــرب ، وبـــه ورد : وقـــالوا أيـــضا  .٣
ـــى النـــبي : ((، فهـــذا عنـــدهم معـــنى قولـــه ٥٠٠القـــرآن الكـــريم ، وأمـــا اســـتثناء الكثـــير فـــلا 

 ))  .عن الثنيا ) صلى االله علي وسلم(

  
  ا ضرب لاختياره مدة معلومة ،إن البيع صحيح إذ: القول الثالث 

     وهو قول الهادوية من الزيدية ، 
أنــــه بــــذلك صــــار : و اســــتدل الهادويــــة علــــى قــــولهم بــــالجواز إذا ضــــرب لاختيــــاره مــــدة معلومــــة 

   .٥٠١كالمعلوم
  

  الرأي الراجح ، 
 هو ما ذهب إليه الجمهور والشوكاني مـن عـدم جـواز الثنيـا في – واالله تعالى أعلم –الراجح     

  .  البيع إلا أن تعلم ، وذلك لورود النص في المنع 
  
  
  
  
  

                                                 
  . المصدر نفسه : ينظر  - 499
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 ١٥٢

  
  
  
  

  البيع بأكثر من سعر يومه لأجل النساء     :لة الخامسة أالمس
  
   أصل المسألة ، -أولا
مـــن بـــاع ((  : )صـــلى االله عليـــه و ســـلم( قـــال رســـول االله  : عـــن أبي هريـــرة قـــالحـــديث  .١

  ،  ٥٠٢))بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا

:  عـن أبيــه قــال )رضــي االله عنهمــا(ن سمــاك عـن عبــد الــرحمن بـن عبــد االله بــن مـسعود عـو .٢
 قـال  ،٥٠٣ )) عـن صـفقتين في صـفقة واحـدة )صلى االله عليـه و سـلم(ى رسول االله ((

    . ٥٠٤))الرجل يبيع البيع فيقول هو بنساء بكذا وكذا وهو بنقد بكذا وكذا: ((سماك 
، فـسره سمـاك بمـا " من باع بيعتين) : "صلى االله عليه وسلم(لهوقو: (( ّ    قال الإمام الشوكاني 

بـــأن يقـــول بعتـــك : ّرواه المــصنف عـــن أحمـــد عنـــه ، وقـــد وافقـــه علـــى مثـــل ذلـــك الـــشافعي فقـــال 
   ،٥٠٥))بألف نقدا أو ألفين إلى سنة ، فخذ أيهما شئت أنت وشئت أنا
ذا لابـد مـن التعـرض لبيـان هـذا     فهذه المسألة قد ذكرها الشوكاني في باب بيعتين في بيعة ، لـ

  .المصطلح ؛ لأن معرفة هذه المسألة متوقفة عليه 

                                                 
: مـصنف عبـد الـرزاق  ، ٣٠٧ / ٤: شـيبة  مـصنف ابـن أبي، ٣٤٣ / ٥ : الكـبرىالبيهقـي سـنن  ، ٢٩٦ / ٢: سنن أبي داود  - 502
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 ١٥٣

  
   معنى بيعتين في بيعة ،-ثانيا

اســـم المـــرة الواحـــدة مـــن البيـــع ، والبيعتـــان في الاصـــطلاح قـــد : البيعتـــان مثـــنى البيعـــة ، والبيعـــة 
  :  اختلف الفقهاء في معناها على أقوال

بــثمن أكثــر : هــي نقـدا بكــذا ونــسيئة بكـذا ، أي : يقــول معنـاه أن يبيــع الرجــل الـسلعة ف .١
ذا سماك راوي الحديث كما تقدم   .٥٠٦من الثمن الأول ، وقد فسره 

ـام  بـين الثمنـين ،  .٢ فسره بعضهم بالتفسير السابق  نفسه ، لكـن بقيـد الافـتراق علـى الإ
قــان قبـــل أن بعتــك هــذا نقـــدا بكــذا أو نــسيئة بكــذا ، ثم يفتر: معنــاه أن يقــول : فقــالوا 

ـام ، قـال الـشافعي  هـو أن : يلتزما بكون البيع على أحد الثمنين ، بل يفترقان على الإ
بعتك هذا بألف نقدا أو ألفين إلى سنة ، فخذ بأيهمـا شـئت وشـئت أنـا ، قـال : يقول 

ـــام ، أمـــا لـــو قـــال  : القاضـــي مـــن الـــشافعية  : المـــسألة مفروضـــة علـــى أنـــه قبـــل علـــى الإ
فـسره مالـك  ، و بـذلك ٥٠٧قبلـت بـألفين نـسيئة صـح ذلـك: ا ،أو قـال قبلت بألف نقد

 . ، مع تفسيرهم له بتفسيرات أخرى كما سيأتي ٥٠٨ الحنابلةو الثوري و إسحاق و

هو أن يشتري سلعة بدينار أو بشاة ، أو يـشتريها بعـشرة نقـدا : مالك أيضا الإمام قال  .٣
: ين إلزامــا ، قــال البــاجي مــسة عــشرة  إلى أجــل قــد وجبــت للمــشتري بأحــد الثمنــبخأو 

  . ٥٠٩سواء كان الإلزام لهما أو لأحدهما ، وإن كان على غير إلزام جاز

بعتك هذه الفرس بـألف علـى أن : هو أن يشترطا بيعا في بيع ، أيضا ، و هو أن يقول  .٤
 ، قـــال ٥١١إذا وجـــب لـــك عنـــدي فقـــد وجـــب لي عنـــدك:  ، أي ٥١٠تبيعـــني دارك بكـــذا

                                                 
محمد بن مفلح المقدسي أبو عبد ( لـ٤٨ / ٤:  الفروع وتصحيح الفروع،   ٣٩٨ / ١ : مسند أحمد بن حنبل:  ينظر - 506
    . )هـ ١٤١٨  ،بيروت/ دار الكتب العلمية  ،أبو الزهراء حازم القاضي: تحقيق هـ ، ٧٦٢:   ، تاالله
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 ١٥٤

يرا للرواية الأولى  من حديث أبي هريرة لا للأخرى ، فإن وهذا يصلح تفس: ((الشوكاني 
 ٥١٢))بيعـة بأقـل ، وبيعـة بـأكثر: قوله أوكسهما يدل على أنه باع الشيء الواحد بيعتـين 

بعتـــك هـــذا البـــز بكـــذا وكـــذا دينـــارا تعطيـــني بالـــدينار : ،  وجعـــل منـــه مـــسروق أن يقـــول 
   .٥١٣لأنه جمع بين بيع وصرف: عشرة دراهم ، أي 

ند الحنفية أعم من الوجه الخامس ، إذ يدخل فيه أن يبيع دارا بشرط أن يـسكنها وهو ع .٥
    .٥١٤البائع شهرا ، أو دابة على أن يستخدمها المشتري ولو لمدة معينة ، ونحو ذلك

هــو أن يــسلفه دينــارا في قفيــز حنطــة إلى شــهر فــإذا حــل الأجــل : وقيــل في تفــسير ذلــك  .٦
يــز الــذي لــك علــي إلى شــهرين بقفيــزين فــصار ذلــك بعــني القف: وطالبــه بالحنطــة ، قــال 

بيعتين في بيعة ؛ لأن البيع الثاني قد دخل على الأول فيردان إلى أوكسهما وهـو الأول ، 
لا أعلــم أحــدا قــال : (( ، قــال الخطــابي ٥١٥أنقــصهما: ، أي ) فلــه أوكــسهما : ( وقولــه 

لأوزاعــي ، وهــو  عــن اىكــشــيء يح البيــع بــأوكس الثمنــين إلا حو صــحأبظــاهر الحــديث 
  .  ٥١٦))مذهب   فاسد

  
   حكم البيعتين في بيعة ،-ثالثا

                                                                                                                                                             
، هــ ٤٧٦ :ت  إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز أبـادي الـشيرازي أبـو إسـحاق ( لـ٨٩ / ١: التنبيه في الفقه الشافعي :  ينظر - 510
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 ١٥٥

   وحكــم البيعتــين في بيعــة هــو النهــي ، فهــو مــن العقــود المنهــي عنهــا ، وقــد ورد النهــي عنــه في 
   ، كما تقدم ، ٥١٧ثلاث روايات

تلفـون مخًمـشروعية البيعتـين في بيعـة عمومـا ، ولكـنهم والفقهاء كما تبـين متفقـون علـى عـدم     
 ، وسـوف لـن أتعـرض لهـا ؛ ٥١٨في الصورة الـتي يتحقـق فيهـا النهـي:  أي في تفسير محل النهي ،

ا غير داخلة في نطاق البحث ،   لطول تفاصيلها ، و لكو
  ، ٥١٩بيعتين في بيعة:    ومعنى صفقتين في صفقة ، أي 
الــثمن في صــورة بيــع  عــدم اســتقرار - كمــا قالــه الــشوكاني -    والعلــة في تحــريم بيعتــين في بيعــة 

الشيء الواحد بثمنين والتعليق بالشرط المستقبل في صورة بيع هذا علـى أن يبيـع منـه ذاك ولـزوم 
   .٥٢٠بيعتين في بيعة: أو صفقتين في صفقة ، أي : الربا في صورة القفيز الحنطة ، قوله 

  
   تحديد المسألة الخلافية ،-ثالثا

ّفــسير الــذي ذكــره أحمــد عــن سمــاك وذكــره الــشافعي ففيــه وأمــا الت: (( ّ    قــال الإمــام الــشوكاني 
متمــسك لمــن قــال يحــرم بيــع الــشيء بــأكثر مــن ســعر يومــه لأجــل النــساء ، وقــد ذهــب إلى ذلــك 
زين العابدين علي بن الحسين والناصر والمنصور باالله و الهادوية والإمـام يحـيى ، وقالـت الـشافعية 

إنـــه يجـــوز ؛ لعمـــوم الأدلـــة القاضـــية :  الجمهـــور  و٥٢٢ والمؤيـــد بـــاالله ،٥٢١والحنفيـــة وزيـــد بـــن علـــي
   .٥٢٣))بجوازه وهو الظاهر

                                                 
    . ٦/٤٢: الإشراف لابن المنذر :  ينظر - 517
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٧٦٣ / ٥ .   
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 ١٥٦

، ) بيع الشيء بأكثر من سعر يومه لأجل النـساء(فالمسألة التي حصل خلاف فيها وهي     
  .) البيع بالتقسيط(والذي يسمى في الوقت الحاضر 

  
  ء ، أقوال الفقهاء في بيع الشيء بأكثر من سعر يومه لأجل النسا–رابعا 

  :    حصل خلاف في هذه المسألة على قولين 
  

  يحرم بيع الشيء بأكثر من سعر يومه لأجل النساء مطلقا ،: القول الأول 
و  ٥٢٦ والمنــصور بــاالله٥٢٥والناصــر ٥٢٤وقــد ذهــب إلى ذلــك زيــن العابــدين علــي بــن الحــسين      

يــة ، والإماميــة في  مــن الحنفيــة ، والظاهر ٥٢٧الهادويــة مــن الزيديــة ، وبــه قــال أبــو بكــر الجــصاص
   .٥٢٨قول

                                                                                                                                                             
:  ) م١٧١٣ - ـ هـ١١٢٥ :ت ( المنصور باالله القاسم بن محمد الحـسني الإمامالحسين بن علي بن أحمد بن :  ، هو ؤيد باهللالم - 522
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  يجوز بيع الشيء بأكثر من سعر يومه لأجل النساء ،: القول الثاني
ـــذا قـــال الجمهـــور جمهـــور الحنفيـــة والمالكيـــة والـــشافعية والحنابلـــة  ، بـــشرط أن لا يكـــون  و    و

  ، ٥٢٩العوضان مما يجري بينهما ربا النسيئة ، كالذهب بالذهب أو بالفضة ، وكالقمح بالشعير 
ـا ، ولا يبيـع      إلا أن الإمام أحمد بن حنبل كره أن يختص الرجـل بـالبيع بالنـسيئة لا يبيـع إلا 
    ،٥٣٠بنقد
فـــإن الغالـــب أن البـــائع بنـــسيئة ، إنمـــا كـــره النـــسيئة لمـــضارعتها الربـــا (( : ٥٣١قـــال ابـــن عقيـــل     

 أن يكـون لـه تجـارة ولا يكـره إلا، لكـن البيـع بنـسيئة لـيس بمحـرم اتفاقـا ، يقصد الزيادة بالأجـل 
  ، ٥٣٢))غيره

  اختيار الإمام الشوكاني ،  
واختار الإمام الشوكاني جواز بيع الشيء بأكثر من سعر يومـه لأجـل النـساء ، لكـن بـشرط     

نـسيئة بكـذا فقـط ، وهـو الموافـق للقـول الثـاني ، وهـو : أن يحدد ذلـك بـأن يقـول مـن أول الأمـر 
وقالــت الــشافعية والحنفيــة وزيــد بــن : (( لأوطــار مــا نــصه رأي الجمهــور ، فقــال في كتابــه نيــل ا

 ، ثم قـال ٥٣٣ ))علي والمؤيد باالله والجمهور أنه يجوز ؛ لعموم الأدلة القاضـية بجـوازه وهـو الظـاهر
: أن غاية ما فيها الدلالة على المنـع مـن البيـع إذا وقـع علـى هـذه الـصورة ، وهـي أن يقـول : (( 
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مــن أول الأمــر نــسيئة بكــذا فقــط وكــان أكثــر مــن ســعر : ا قــال نقــدا بكــذا ونــسيئة بكــذا إلا إذ
   .٥٣٤ ))يومه 

  
  : الأدلة ومناقشتها  

   أدلة أصحاب القول الأول القائلين بالمنع وعدم الجواز ،-أولا
  :وا بالآتي حيث استدل    
َوأحل الله الْبـيع وحرم﴿: قوله تعالى  .١ َّ َ ََ ََ ْ َ ُ ّ َّ    ،٥٣٥﴾َِّالربا  َ

  : وجه الدلالة 
ن الآية أفادت تحريم البيـوع الـتي يؤخـذ فيهـا زيـادة مقابـل الأجـل ؛ لـدخولها في عمـوم كلمـة إ    

ْإلا أن تكـون تجـارة عـن تــراض مـنكم ﴿: الربا ، وهي تقيد الإباحة في قوله تعـالى  ُ ُِّ ٍ َ َ ََ ًَ َِ َ َ َّ  ، فـإن ٥٣٦﴾ِ
  . ٥٣٧كل العقود الربوية مقيدة لهذه الإباحة

ســيأتي علــى النــاس (( : )صــلى االله عليــه و ســلم( قــال رســول االله: أبي هريــرة قــال وعــن  .٢
العينـة : (( قال أبو هريـرة ))زمان يأكلون فيه الربا الناجي منهم يومئذ الذي يصيبه غباره

    ،٥٣٨))من غباره
  :وجه الدلالة 

صـلى (    حيث جعلوا البيع بأكثر من سعر يومه لأجل النساء من الربا  الذي أخبر عنه النبي 
   . ٥٣٩في الحديث) ماالله عليه و سل
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مـن بـاع بيعتـين في ((  : )صلى االله عليـه و سـلم( قال رسول االله  : عن أبي هريرة قالو  .٣
  ،٥٤٠))بيعة فله أوكسهما أو الربا

  : وجه الدلالة  
ّوأما التفسير الذي ذكره أحمد عن سماك وذكره الشافعي ففيـه ((: ّكما قال الإمام الشوكاني     

بــأن : الــشيء بــأكثر مــن ســعر يومــه لأجــل النــساء ، والتفــسير هــو متمــسك لمــن قــال يحــرم بيــع 
   ، وهـم ٥٤١ ))يقول بعتك بألف نقدا أو ألفين إلى سـنة ، فخـذ أيهمـا شـئت أنـت وشـئت أنـا

لا يمنعـــون إذا وقـــع البيـــع علـــى هـــذه الـــصورة فقـــط  ، بـــل يمنعـــون علـــى الإطـــلاق ،  قـــال الإمـــام 
نقــدا :  إذا وقــع علــى هــذه الــصورة ، وهــي أن يقــول الدلالــة علــى المنــع مــن البيــع((:  الــشوكاني 

من أول الأمر نسيئة بكذا فقط وكان أكثر مـن سـعر يومـه مـع : بكذا ونسيئة بكذا إلا إذا قال 
ذه الرواية يمنعون من هذه الصورة     .٥٤٢))أن المتمسكين 

لـك ضـرب مـن مما تقدم يتبين لنا أن عمدة أدلة القائلين بعـدم جـواز بيـع التقـسيط هـو أن ذ    
الربـــا المحـــرم ، ومـــستندهم الرئيـــسي في ذلـــك أن الزيـــادة في ثمـــن هـــي في مقابـــل الأجـــل ، والأجـــل 
ى الشرع عنه  ًليس بالشيء الذي يستحق عوضا فتكون زيادة بلا عوض وهو عين الربا الذي 

   .وحرمه
  

   أدلة أصحاب القول الثاني القائلين بالجواز  ،-ثانيا
  :   بالآتي  - بالشرط المذكور آنفا-واز واستدل الجمهور على الج

ُيا أيـها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فـاكتبوه  ﴿: بعموم قول تعالى  .١ ُُُ ُْ َ ًّ َ ُّ ٍ َ ََ ََِ ٍِ ْ َ َِ َ ََ َ ْ َ ِ َّ َ ُّ
﴾٥٤٣ ،   
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  : وجه الدلالة 
 أحــد  وحقيقــة الــدين عبــارة عــن كــل معاملــة كــان ، تتنــاول جميــع المــداينات إجماعــاإن الآيــة     

   .٥٤٤العوضين فيها نقدا والآخر في الذمة نسيئة
، منها ها التي تقضي بجوازإن صورة البيع مدار البحث داخلة في عموم كثير من الآيات  .٢

َِّوأحل الله البـيع وحرم الربا { : قوله تعالى  ََّ َ َ ََ ََ ْ ُْ َّ َّ َ  { ، 

  : وجه الدلالة 
ـا تـصبح  نص عام يدل على جواز البيوع بأجمعهالآية    إن  ا إلا التي ورد النص بتحريمها ، فإ

ًحراما بالنص مستثناة مـن العمـوم ، ولم يـرد نـص يقـضي بتحـريم جعـل ثمنـين للـسلعة ثمـن معجـل 
ًوثمن مؤجل ، فيكون حلالا أخذا من عموم الآية ً٥٤٥ .    

ًواســتدلوا بــبعض الأحاديــث والآثــار المرويــة الــتي دلــت علــى جــواز جعــل المــدة عوضــا عــن  .٣
   : ،وأن الزيادة في الثمن المؤجل جائزة ، منهاالمال 

  َّأن رســول اللــه صــلى االله عليــه وســلم أمــره أن يجهــز جيــشا : ((َّعــن عبــد اللــه بــن عمــرو
ــ ِفنفــدت الإبــل ، فــأمره أن يأخــذ في قلائــص ن إلى يلبعيراالــصدقة ، فكــان يأخــذ البعــير ب

 ، ٥٤٦))ةقدإبل الص

  .٥٤٧الأجل   الثمن نظيروالدليل واضح هنا على جواز أخذ زيادة على
  لمــا أراد رســول االله صــلى االله عليــه و ســلم أن : عــن بــن عبــاس قــال ويــستدل لهــم أيــضا

يخــرج بــني النــضير قــالوا يــا رســول االله إنــك أمــرت بإخراجنــا ولنــا علــى النــاس ديــون لم تحــل 
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 ١٦١

اضـطرب في إسـناده مـسلم بـن خالـد وهـو سـئ الحفـظ ضـعيف ، )) قال ضـعوا وتعجلـوا 
   ، ٥٤٨د ثقة إلا أنه سئ الحفظ وقد اضطرب في هذا الحديثمسلم بن خال

  :وجه الدلالة 
يقـــــــول   ،ًلقـــــــد ســـــــوغ الـــــــشارع صـــــــلى االله عليـــــــه وســـــــلم جعـــــــل المـــــــدة عوضـــــــا عـــــــن المـــــــال    

 لما كان الوضع لأجـل التعجيـل ثبـت أنـه في مقابـل عـدم ((: بعد ذكره لهذه الرواية ٥٤٩ّالسياغي
 في مقابــــل الزيــــادة في المــــال مثلــــه ســــواء لا بــــأس اســــتيفاء مــــدة الأجــــل ، فيكــــون تــــأخير الأجــــل

  . ٥٥٠))به
إن الأصل في الأشياء والعقود والـشروط : ًواستدل الجمهور بالمعقول أيضا ، حيث قالوا  .٤

الإباحــة مــتى مــا تمــت برضــا المتعاقــدين الجــائزي التــصرف فيمــا تبايعــا ، وإلا مــا ورد عــن 
ريم البيـــع بالتقـــسيط ، فيبقـــى علـــى الـــشرع مـــا يبطلـــه ، ولمـــا لم يـــرد دليـــل قطعـــي علـــى تحـــ
بـل قـد ورد العكـس مـن ذلـك ، . الأصل وهو الإباحة ، ومن ادعى الحظر فعليه الـدليل 

فقد نص الشارع على الوفاء بالعهود والشروط والمواثيـق ، وإذا كـان جـنس الوفـاء ورعايـة 
 إلا مـا ًالعهد مأمورا به ، علم أن الأصل صحة العقـود والـشروط ، إذ لا معـنى للـصحيح

ترتب عليه أثـره وحـصل بـه مقـصوده ، ومقـصود العقـد هـو الوفـاء بـه ، فـإذا كـان الـشارع 
   . ٥٥١قد أمر بمقصود العقود ، دل على أن الأصل فيها الصحة والإباحة
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 ١٦٢

بعــدم جــواز زيــادة ثمــن الــسلعة مقابــل تأجيلــه بمــا : أجــاب الجمهــور عــن أدلــة الفريــق القائــل     و
  : أتيي

صـلى االله (ه أنـ: زيـادة في الـثمن ، يجـاب عليـه بيـع يعتـبر مـن قبيـل الربـا للإن قولهم هـذا ال .١
 نص فيما يحرم من الربا على الأجناس الستة ، فبعض الفقهاء اقتصر عليهـا )عليه وسلم

ا داخلة تحت عموم العلة ، وهي محل خلاف بـين  ا غيرها مما يظن أ ، وبعضهم ألحق 
ا قياسة عن والمسألة محل النزاع خارج الفقهاء     .٥٥٢االمنصوصة وعما ألحق 

ًأمـــا الاحتجـــاج بآيـــة الربـــا مـــن حيـــث أنـــه لغـــة الزيـــادة ، والزيـــادة في الـــثمن لأجـــل النـــساء  .٢
   : داخلة تحت هذا العموم فيسري عليها التحريم ، فالجواب على هذا من عدة وجوه

ـــ -أ ة في تعيـــين الأنـــواع إن الزيـــاة لا يكـــاد يخلـــو منهـــا كـــل بيـــع ، فالآيـــة علـــى هـــذا تـــصبح مجمل
المحظــــورة ، وقــــد بينتهــــا الــــسنة في الأشــــياء الــــستة المنــــصوصة ، أو فيهــــا ومــــا ســــاواها في العلــــة ، 

   .٥٥٣والمسألة محل النزاع خارجة عن كل منهما
 إن الزيــادة المحظــورة في مقابلــة المــدة إنمــا منعهــا الــشارع إذا كانــت ابتــداء كمــا كــان عليــه أمــر -ء

وأمــا إذا كانــت تابعــة للعقــد كمــا في هــذه ) . إمــا أن تقــضي وإمــا أن تــربي(: الجاهليــة في قــولهم 
  . ٥٥٤فهو من البيوع المباحة ولو زاد على سعر يومهالمسألة 
وأمـا اســتدلالهم بحـديث النهــي عــن صـفقتين في صــفقة وتفـسير سمــاك لــه بمـا يفيــد منعــه ،  .٣

ن يكون المراد به أن هذا الحديث يحتمل أكثر من تفسير ، فكما يحتمل أ: فيجاب عنه 
ًأبيعــك هــذه الــسلعة بــألف نقــدا ، وبــألفين نــسيئة ، يحتمــل أن يــراد بــه بعتــك هــذه الدابــة 
ّعلى أن تبيعني عربتك بكذا مثلا أو أن يسلف دينارا في قفيز حنطة إلى شهر فلما حـل 

ّبعــني القفيـــز الـــذي لــك علـــي إلى شــهرين بقفيـــزين فـــصار : الأجــل وطالبـــه بالحنطــة قـــال 
في بيعة ، واحتمال الحديث لتفسير خارج عن محـل النـزاع يقـدم في الاسـتدلال بـه بيعتين 
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 ١٦٣

علــى أن غايــة مــا في الحــديث مــن دلالــة هــو المنــع مــن البيــع إذا وقــع  ،علــى المتنــازع فيــه 
ًعلى صورة أبيعك نقدا بكـذا ونـسيئة بكـذا ، لا إذا تم البيـع نـسيئة مـن أول العقـد وكـان 

ــذه الروايــة يمنعــون مــن هــذه الــصورة ولا يــدل أكثــر مــن ســعر يومــه ، مــع أن  المتمــسكين 
  ، ٥٥٥الحديث على ذلك ، فالدليل أخص من الدعوى

ومن جهة أخرى ، فإن ابـن القـيم قـد فـسر الحـديث بـأن يبيـع الرجـل الـسلعة بمائـة مؤجلـة ثم     
 أخـــذ ّيـــشتريها منـــه بمـــائتين حالـــة ، فـــإن أخـــذ بـــالثمن الزائـــد أخـــذ بالربـــا ، وإن أخـــذ بالنـــاقص

ّوأنه لا يعني النهي عن البيع بخمسين حالة أو بمائـة . بأوكسهما وهو من أعظم الذرائع إلى الربا 
ِّمؤجلــة ، فهــي ليــست قمــارا ولا جهالــة ولا غــررا ولا شــيئا مــن المفاســد ، فــإن خــير المــشتري بــين  ُ ً ً ً

  .  ٥٥٦ ثلاثة أيامأي الثمنين شاء ، وليس هذا بأبعد من تخييره بعد البيع بين الأخذ والإمضاء
  

  ،الرأي الراجح 
 هــو مــا ذهــب إليــه الجمهــور والــشوكاني مــن القــول بجــواز البيــع – واالله تعــالى أعلــم –الــراجح     

ن في مثل هذا البيـع توسـيع علـى الفقـراء إإذا حدد ذلك من أول الأمر ، لقوة ما استدلوا به ، و
  . لحال ، فالغالب من الناس لا يستطيعون شراء أي شيء بالنقد ا

  
  
  
  
  
  

  :المبحث الثالث 
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                      اختياراته في البيوع المنهي عنها 

  
  : وفيه خمس مسائل 

  
  النهي عن بيع العصير ممن يتخذه خمرا : المسألة الأولى 

  
  النهي عن بيع المشتري ما اشتراه قبل قبضه : المسألة الثانية 

  
  حتى يجري فيه الصاعان النهي عن بيع الطعام : المسألة الثالثة 

  
  النهي عن بيع الرجل على بيع أخيه إلا في المزايدة : المسألة الرابعة 

  
  النهي عن التفريق بين ذوي الأرحام : المسألة الخامسة 

  
  
  
  
  
  
  

  النهي عن بيع العصير ممن يتخذه خمرا :     المسألة الأولى 



 ١٦٥

  
ــذه ٥٥٧لمــستخرج منــهمعــصوره ا: عــصير العنــب ، أي :      المــراد بالعــصير    ، وكــذلك يلحــق 

  .المسألة بيع العنب ممن يتخذه خمرا و كل بيع أعان على معصية  
  
   أصل المسألة ، -أولا
عـن بـن واقـد االكريم عن الحسن بن مسلم عـن الحـسين   عبدأبيالكريم بن  عبدحديث عن     

مــن حــبس ) : (( و ســلمصـلى االله عليــه (قــال رســول االله : عــن أبيـه قــال  ٥٥٨عبـد االله بــن بريــدة
العنب أيام القطاف حتى يبيعه من يهودي أو نصراني أو ممن يتخذه خمرا فقد تقحـم النـار علـى 

   .٥٥٩))بصيرة
 

   اختيار الإمام الشوكاني واللفظ الدال عليه ، -ثانيا
    واختار الإمام الشوكاني القول بحرمة بيع العصير والعنب ممن يتخذه خمرا إن علم أو ظن أنـه 

ؤول إلى الخمر ، وكذلك حرمـة بيـع كـل مـا أعـان علـى معـصية ، واللفـظ الـدال علـى اختيـاره ، ي
ولكن الظاهر أن البيع من اليهـودي والنـصراني لا يجـوز لأنـه مظنـة لجعـل العنـب : ((حيث قال  

خمـرا مـن البيـع مـع ظـن اسـتعمال المبيـع في معـصية مـا أخرجـه الترمـذي وقـال غريـب مـن حــديث 
ولا تبيعــوا القينــات المغنيــات ولا  "  : قــال)صــلى االله عليــه وآلــه وســلم( رســول االله أبي أمامــة أن

" الظاهر : " ، فهنا قوله ٥٦١ ))٥٦٠"تشتروهن ولا تعلموهن ولا خير في تجارة فيهن وثمنهن حرام
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 ١٦٦

: نـه اختـار الحرمـة قولـه أأيضا ليست نصا في الاختيار ، إلا أن القرينة المستفادة للدلالة على " 
  . واالله تعالى أعلم –"  المنع ويؤيد"
  

   أقوال الفقهاء في هذه المسألة وأدلتهم ، -ثالثا
  :  في هذه المسألة على ثلاثة أقوال ٥٦٢اختلف الفقهاء    

  
يحرم بيع العصير والعنب ممن يتخذه خمـرا إن علـم أو ظـن أنـه يـؤول إلـى : القول الأول 

  الخمر ، وكذلك كل بيع أعان على معصية ، 
 مذهب المالكية وهو أصح الوجهين عند الشافعية والحنابلة ، والظاهريـة ، والإماميـة     وهو

 ، وهـو اختيـار الـشوكاني ،  وعنـد الـشافعية إن لم يتحقـق ٥٦٣، واختاره تقي الدين بن تيميـة
   ،٥٦٤من ذلك فالبيع مكروه

  : وقد استدلوا بالآتي 
َّوتـعاونوا على الْبر والتـ﴿ : بقوله تعالى  .١ َ َ َِّ َ َ ْ ُ َ ِقوى ولا تـعـاونوا علـى الإثم والْعـدوان َ َ َ َ َْ ُ َِ ْـ ِ َ َ ْ ُ َ َ َ ْ﴾٥٦٥ 

، 

  :وجه الدلالة 
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ولــد في حــران وتحــول بــه أبــوه إلى  )م١٣٢٨ - ١٢٦٣ = ـ هــ٧٢٨ - ٦٦١(النمــيري الحــراني الدمــشقي الحنبلــي تقــي الــدين ابــن تيميــة
ـا ، دمشق فنبغ واشتهر ونقـل إلى  ، مـدة، فتعـصب عليـه جماعـة مـن أهلهـا فـسجن  ، فقـصدها وطلـب إلى مـصر مـن أجـل فتـوى أفـتى 

ــا ســنة ـ  هــ٧١٢ثم أطلــق فــسافر إلى دمــشق ســنة الإســكندرية ،    ، ، ثم أعيــد، ومــات معــتقلا بقلعــة دمــشق  وأطلــقهـــ ٧٢٠، واعتقــل 
    . ١٤٤ / ١: الأعلام  ، ٣٠٧ / ٢:  ذيل طبقات الحنابلة : ، ينظر فخرجت دمشق كلها في جنازته

  
 ، أسـنى المطالـب في شـرح روض الطالـب ٩/٣٥٣:  ، المجموع ١٢/٢٣٣: لشيخ خليل مواهب الجليل في شرح مختصر ا:  نظري - 564
ــــل المحتــــاج شــــرح المنهــــاج ٢/٤١:  ــــصاف للمــــرداوي ١/٤١٤:   ، دلي :  ، المحلــــى ٩٨ و٢/٩١:   ، شــــرح الزركــــشي ٤/٣٢٧:  ، الإن
  .١٠/٥٢:  ، نيل الأوطار ٢/٣٠٦:  ، شرائع الإسلام ١١/٣٧٢
  . ٢:  المائدة - 565
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ي ، والنهي يقتضي التحريم)) ولا تعاونوا: ((قوله تعالى     إن    .٥٦٦هذا 

في الخمــر عــشرة ) صــلى االله عليــه و ســلم(لعــن رســول االله : (( عــن أنــس بــن مالــك قــال  .٢
ا وحاملها والمحم ولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمـشتري عاصرها ومتعصرها وشار

هذا حديث غريب من حديث أنس وقد روي  : ((الترمذي ، قال ٥٦٧ ))لها والمشتراة له
صــــلى االله عليــــه و (نحــــو هــــذا عــــن ابــــن عبــــاس و ابــــن مــــسعود و ابــــن عمــــر عــــن النــــبي 

   . ٥٦٨))سلم
نــت الخمــرة علــى لع) : ((االله صــلى االله عليــه و ســلم(قــال رســول : وعــن ابــن عمــر قــال  .٣

ا وسـاقيها وبائعهـا ومبتاعهـا وعاصـرها ومعتـصرها  عشرة وجوه لعنت الخمر بعينهـا وشـار
  ،٥٦٩))وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها

  :وجه الدلالة 
 دلا على تحريم بيـع العـصير ممـن يتخـذه خمـرا ، ويقـاس عليـه تحـريم كـل بيـع أعـان ين إن الحديث   

  .٥٧٠ كل معاون عليها ومساعد فيها على معصية ، فإنه أشار إلى

مـن ) : (( صـلى االله عليـه و سـلم(قـال رسـول االله : عن عبد االله بن بريدة عن أبيه قـال  .٤
حــبس العنــب أيــام القطــاف حــتى يبيعــه مــن يهــودي أو نــصراني أو ممــن يتخــذه خمــرا فقــد 

  ، ٥٧١))تقحم النار على بصيرة

  : وجه الدلالة 
 . ٥٧٢ل على أن بيع العنب ممن يتخذه خمرا حرام إن ترتيب الوعيد الشديد يد    

                                                 
  .٢/٤٨:  ، الروض المربع ٤/٤٠: الشرح الكبير لابن قدامة : نظر  ي- 566
    .٥٨٩ / ٣: سنن الترمذي  - 567
   .المصدر نفسه  - 568
    .٢٥ / ٢:  مسند أحمد  - 569
  .  ١٠/٥٢:  ،  نيل الأوطار ٤/٤٠: الشرح الكبير لابن قدامة :  ينظر- 570
     .٢٩٤ / ٥: المعجم الأوسط    -571
   . ٥/٢٥٢: ر نيل الأوطا:  ينظر - 572
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  .٥٧٣ولأن في هذا البيع إعانة على المعصية ، فيحرم هذا البيع سدا للذرائع .٥

 في أرض لــه ، وأخــبره ٥٧٤روي عــن محمــد بــن ســيرين أن قيمــا كــان لــسعد بــن أبي وقــاص .٦
: وقـال عن عنب أنه لا يصلح زبيبا ، ولا يصلح أن يباع إلا لمن يعصره ، فأمره بقلعه ، 

  . ٥٧٥))بئس الشيخ أنا إن بعت الخمر((

  
  إن هذا البيع مكروه ،: القول الثاني 

 ، وهـــو الوجـــه المقابـــل للأصـــح عنـــد )أبـــو يوســـف ومحمـــد(   وهـــو قـــول الـــصاحبين مـــن الحنفيـــة 
 ، والكراهــة إن أطلقــت ٥٧٦ ، والزيديــة في ظــاهر المــذهبالــشافعية و قــول ضــعيف عنــد الحنابلــة

   ،٥٧٧راهة التحريميةعند الحنفية فهي للك
   ،٥٧٨بأن هذا البيع إعانة على  المعصية:  واستدلوا 

ــا أصــحاب القــول الأول علــى الكراهــة ، واالله      ــم حملــوا الأحاديــث الــتي اســتدل  فالظــاهر أ
  .تعالى أعلم 

  
  إن هذا البيع جائز ،: القول الثالث 

                                                 
   .١٢/٢٣٣: خليل                  ، مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ ٦/٤٥٢: التاج والإكليل لمختصر خليل :  ينظر - 573
أبـو إســحاق سـعد بــن أبي وقـاص مالــك بـن أهيـب بــن عبـد منــاف القرشـي الزهــري الجليـل  الــصحابي : ، هـو سـعد بـن أبي وقــاص- 574

، وأول  ، وأحــد الــستة الــذين عيــنهم عمــر للخلافــة ، ومــدائن كــسرى ، فــاتح العــراقالأمــير )  م٦٧٥ - ٦٠٠ = ـ هــ٥٥ - ـ ق هــ٢٣(
لــه في كتــب  ،  ســنة١٧أســلم وهــو ابــن الإســلام ، لــه فــارس  : ، ويقــال ، وأحــد العــشرة المبــشرين بالجنــة مــن رمــى بــسهم في ســبيل االله

     .٨٧ / ٣:  الأعلام :  ، ينظر  حديثا٢٧١الحديث 
 

 هــ٧٤٤ : ، تالهـادي الحنبلـي   شمس الدين محمد بن أحمد بـن عبـد (لـ  ٨٨ / ٤:  تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق: ظر ين  -575
،  )   م٢٠٠٧ -هـــ ١٤٢٨ /١ط/  الريــاض/ أضــواء الــسلف   ،ســامي بــن محمــد بــن جــاد االله وعبــد العزيــز بــن ناصــر الخبــاني: تحقيــق ، 

   .٤/٤٠: الشرح الكبير لابن قدامة 
  .   ٣/٣٠٠: ، البحر الزخار  ٤/٣٢٧: الإنصاف للمرداوي  ، ٩/٣٥٣:  ،  المجموع ٧/٣٠٨: المحيط البرهاني :  ينظر -576
  ) .٥١ / ٣ (-البحر الرائق :  ينظر - 577
  .٥/٥٩٢ : -الماوردي– ، الحاوي الكبير ٤/١٧٢: الاختيار لتعليل المختار :  ينظر - 578



 ١٦٩

الحـــسن وعطـــاء والثـــوري ،     وهـــو مـــا ذهـــب إليـــه أبـــو حنيفـــة وإبـــراهيم النخعـــي ، وحكـــي عـــن 
   ، ٥٧٩"بع الحلال ممن شئت: "ونقل عن الثوري قوله 

إن مــا قامــت المعــصية بعينــه يكــره : وللحنفيــة ضــابط في بيــع مــا أعــان علــى معــصية ، وهــو     
بيـع الـسلاح مـن أهـل الفتنـة ، ومثـال : بيعه تحريما ، وإلا فتنزيها ، ومثال ما تقوم المعصية بعينـه 

   .٥٨٠خمرا  بيع العصير ممن يتخذه : صية بعينه ما لا تقوم المع
  :و استدلوا بالآتي 

َِّوأحل الله الْبـيع وحرم الربا ﴿ : قوله تعالى  .١ َ َّ َ ََ ََ ْ َ ُ ّ َّ َ﴾٥٨١ ،   
  : وجه الدلالة 

إن الآية عامـة ، والبيـع قـد تم بأركانـه وشـروطه ، واعـترض علـى هـذا بـأن الآيـة مخـصوصة     
 رة المتنازع عليها ، وهي بيع العصير ممن يتخذه خمرا ، بصور كثيرة فيخص بالأحاديث الصو

  :واعترض على قولهم 
 بأن البيع قـد تم  بـشروطه وأركانـه ، بأنـه وجـد المـانع منـه إذا ثبـت هـذا ، فإنمـا يحـرم البيـع    

    .  ٥٨٢إذا علم البائع قصد المشتري إما بقوله أو بقرائن محتفة بقوله تدل عليه
كــان لأبي عبيــدة كــرم بزبالــة ((: قــال  ٥٨٣صين بــن عبــد الــرحمنواســتدلوا بمــا روي عــن حــ .٢

  ، ٥٨٤))كان يبيعه عنبا ، وإذا أدرك العصير باعه عصيرا

                                                 
 ،  ٤/٤٠:  ، الــشرح الكبــير لابــن قدامــة ٧/٢٦٣:  ، المبــسوط ٥/٤١٦:  ، الفتــاوى الهنديــة ٧/٣٠٧: المحــيط البرهــاني : ينظــر  - 579

   . ) ٢٣١ / ٦ (-شرح صحيح البخارى ـ لابن بطال 
   .  ١٤/٢٨٥:  ، العناية شرح الهداية ٥/٧٠٩: الدر المختار :  ينظر -580
   . ٢٧٥: من الآية  البقرة - 581
   . ٤/٤٠ : الشرح الكبير لابن قدامة:  ينظر - 582
، يـروي عـن زيـد بـن وهـب  ، من أهل الكوفـة المباركي أبو الهذيل حصين بن عبد الرحمن السلمي:  حصين بن عبد الرحمن ، هو - 583

 / ٣: التـاريخ الكبـير :   ، ينظـر هــ١٦٣ سـنة :تـوفي ، ، روى عنـه الثـوري وشـعبة وأهـل العـراق  بـسنةالأعمش، وكان أكبر من  والشعبي
   . ١٨٨ / ٥: لسمعاني الأنساب ل ، ٧
  

  . ٧/٢٦٣:  المبسوط - 584
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  : وجه الدلالة 
 علــى انــه لا بــأس ببيــع العــصير والعنــب مطلقــا مــا دام حلــوا ، كمــا لا إن في هــذا دلــيلا    

التجـارة بالتـصرف فيمـا هـو بأس ببيـع العنـب ، ولأنـه لا فـساد في قـصد البـائع ، فـإن قـصده 
  . ٥٨٥حلال لاكتساب الربح ، وإنما المحرم  قصد المشتري اتخاذ الخمر منه

إن المعـــصية لا تقـــوم بـــنفس العـــصير بـــل بعـــد تغـــيره ، فـــصار عنـــد العقـــد كـــسائر : قـــالوا  .٣
  .٥٨٦الأشربة بخلاف بيع السلاح من أهل الفتنة ؛ لأن المعصية تقوم بعينه

والفـساد لا تقـع إلا بعـد تغـير المعقـود عليـه في نفـسه ، فـلا يكـره إن الفتنة : ومن أدلتهم  .٤
  .  ٥٨٧كبيع الحديد من أهل الفتنة والفساد

  : واعترضوا على ما استدل به أصحاب القولين الأول و الثاني بعدة اعتراضات منها 
  إنـه يحـرم أو يكـره ؛ بـأن فيـه إعانـة علـى المعـصية ، وإنمـا هـي بـشرب : اعترضوا على قـولهم

  .٥٨٨لخمر لا ببيع العصيرا

 فــإن في ســنده عبــد الكــريم بــن عبــد ٥٨٩واعــترض علــى حــديث بريــدة ، بأنــه لا أصــل لــه ، 
فقــال الحــسن بــن مــسلم  ، وأمــا ٥٩٠حديثــه يــدل علــى الكــذب: الكــريم قــال فيــه أبــو حــاتم 
الحـــسين بـــن واقـــد  ، وأمـــا ٥٩١))أتـــى بخـــبر موضـــوع في الخمـــر: ((عنـــه الإمـــام الـــذهبي بأنـــه 

                                                 
  . ٧/٢٦٣:  ينظر المبسوط - 585
ر في شرح ملتقى الأبحر :  ينظر - 586    . ٤/٢١٤:  مجمع الأ
   . ٧/٣٠٨:  المحيط البرهاني : ينظر  - 587
  . ٤/١٧٢:   الاختيار لتعليل المختار : ينظر  - 588
الـدكتور : هــ ، تحقيـق ٦٨٦ََْأبي محمـد علـى بـن زكريـا المنبجـي  م: لإمـام(ـل ٢/٥١١: اب اللباب في الجمع بين السنة والكت:  ينظر -589

    . ) مـ١٩٩٤ -هـ ١٤١٤الثانية :  الطبعة، دمشق –دار القلم : محمد فضل عبد العزيز المراد ، الناشر
فقـال ، سـألت أبى عنـه : أبـو حـاتم ال ق ، عبد الكريم بن عبد الكريم التاجر روى عن الحسن بن مسلم عن الحسين بن واقدهو  - 590
لحـافظ نـور ا(ـلـ ١٠٦ / ٤  :  مجمـع الزوائـد ومنبـع الفوائـد، ٦٢ / ٦: الجرح والتعـديل :  ، ينظر وحديثه يدل على الكذب، لا اعرفه : 

 هــ ١٤١٢  -بـيروت / العراقـي وابـن حجـر ،  دار الفكـر: هـ ، بتحرير الحـافظين الجليلـين ٨٠٧: الدين علي بن أبي بكر الهيثمي ، ت 
  . )م١٩٩٢ -

علــي محمــد البجــاوي ، دار : ، تحقيــق الــذهبي ( لـــ٥٢٣ / ١: ميــزان الاعتــدال : الحــسن بــن مــسلم المــروزي التــاجر ، ينظــر هــو  - 591
  ) .ت. د–  لبنان–المعرفة للطباعة والنشر بيروت 
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الحسين بن واقد المروزي ذكره أبـو يعلـى الخليلـي فـيمن : ((ال أبو زرعة عنه ق ، ٥٩٢المروزي
الحـــسين بـــن واقـــد : ((أن يحـــيى بـــن معـــين يقـــول :  ، وذكـــر أبـــو حـــاتم الـــرازي ٥٩٣))يـــدلس
   . ٥٩٤))ثقة

   الرأي الراجح
  :  هو القول الثالث القاضي بجواز البيع ، وذلك   لأمور -واالله تعالى أعلم–والرأي الراجح     
َولا تزر وازرة وزر أخرى﴿ : لقوله تعالى  .١ ْ ُ َ َ ُْ ِ ٌ ِ َ َِ َ َ﴾٥٩٥ .  
ــــا علــــى التحــــريم بعــــضها لا تقــــوم بــــه حجــــة كمــــا تقــــدم ،  .٢ إن الأحاديــــث الــــتي اســــتدل 

والنصوص الأخرى ليست نصا في التحريم ، فتحتمـل الإباحـة كمـا تحتمـل التحـريم ، ولا 
 . مرجح لأحدهما على الآخر 

  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                                             
 

التعـديل والتجـريح لمـن خـرج لـه البخـاري في يـز ، ينظـر الحسين بن واقد أبو علي قاضي مـرو مـولى عبـد االله بـن عـامر بـن كر: هو  - 592
 - هــ١٤٠٦/ ١الرياض ، ط/سليمان بن خلف بن سعد أبو الوليد الباجي ، دار اللواء للنشر والتوزيع (لـ ٤٩٨ / ٢ :الجامع الصحيح 

 ) .أبو لبابة حسين . د: م ،  تحقيق ١٩٨٦
نافذ حسين حماد ، . رفعت فوزي عبد المطلب و د٠د: يم العرقي ، المحقق أبي زرعة أحمد بن عبد الرح( لــ٤٥ و٤٤: المدلسين  - 593

محمود محمد محمود  : جلال الدين السيوطي ، المحقق (لـ ٤١ / ١: أسماء المدلسين  ، ) م ١٩٩٥ - هـ ١٤١٥/ ١دار الوفاء ، ط
 )  .  ١ بيروت ، ط–حسن نصار ، دار الجيل 

   . ٦٦ / ٣: الجرح والتعديل  - 594
    . ١٦٤ :  من الآيةنعام الأ- 595
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  النهي عن بيع المشتري ما اشتراه قبل قبضه :    لثانيةلمسألة اا

  
   أصل المسألة ، -أولا

  :ذكر الشوكاني جملة من الأحاديث أصلا لهذه المسألة ، وهي كالآتي 
إذا ابتعــت طعامــا فــلا تبعــه ( ) : (صـلى االله عليــه وســلم(قــال رســول االله : حـديث عــن جــابر قــال  .١

    .٥٩٦))حتى تستوفيه 
 يشترى الطعام ثم يباع حـتى أن ) صلى االله عليه و سلم(ى رسول االله : (( ال َوعن أبي هريرة  ق .١

  . ٥٩٧))يستوفى

قلت يا رسول االله إني أشتري بيوعـا فمـا يحـل لي منهـا ومـا يحـرم (( : قال ٥٩٨حكيم بن حزاموعن  .٢
  . ٥٩٩))فإذا اشتريت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه: قال ، علي 

                                                 
   .١١٦٢ / ٣ : صحيح مسلم  -596
   .  ٣٢٩ / ٢ : مسند أحمد بن حنبل -597
حكــيم بــن حــزام بــن خويلــد بــن أســد بــن عبــد العــزى بــن قــصي أبــو خالــد القرشــي الــصحابي الجليــل  : ، هــو حكــيم بــن حــزام - 598

قرشــي عــاش في الجاهليــة ســتين ســنة وفي الإســلام ســتين و بــن عــشرين ومائــة ســنة الحجــازي ال تــوفي  وهــ)م٦٧٤ -  ـ هــ٥٤ :ت (المــديني
  تـوفي بالمدينـة ، قبـل البعثـة وبعـدها)صلى االله عليه وسـلم( وكان صديقا للنبي ،) رضي االله عنها(وهو ابن أخي خديجة أم المؤمنين، سنة 

   . ٢٦٩ / ٢  :الأعلام للزركلي ، ٥٣٣ / ٢: التعديل والتجريح   ،  ١١ / ٣: التاريخ الكبير :  ، ينظر 
    . ٤٠٢ / ٣ : مسند أحمد بن حنبل - 599



 ١٧٣

ى أن تبـاع الـسلع حيـث تبتـاع ) صلى االله عليه و سلم(الله إن رسول ا : (( زيد بن ثابت وعن  .٣  
  . ٦٠٠ ))حتى يحوزها التجار إلى رحالهم

 كانوا يتبايعون الطعام جزافا بأعلى السوق فنهى رسـول االله صـلى االله عليـه  ((:عن ابن عمر قال  .٤
     .٦٠٢"حتى يحولوه" : ، وفي صحيح مسلم بلفظ  ٦٠١))و سلم أن يبيعوه حتى ينقلوه

 مـن ابتـاع طعامـا ) :صلى االله عليه و سـلم(قال النبي (( : يقول )رضي االله عنهما(ابن عمر  وعن .٥
صـلى االله عليـه ( قال رسول االله  : ((قالأيضا عن بن عمر  ، ولأحمد ٦٠٣))فلا يبعه حتى يقبضه 

  . ٦٠٤))من اشترى طعاما بكيل أو وزن فلا يبيعه حتى يقبضه : ) و سلم

مـــن ابتـــاع طعامـــا فـــلا يبعـــه حـــتى : "قـــال )  صـــلى االله عليـــه و ســـلم(أن النـــبي : وعـــن ابـــن عبـــاس  .٦
عـن ابـن عبـاس  ، وفي صـحيح مـسلم ٦٠٥وأحـسب كـل شـيء مثلـه:  ،  قال ابـن عبـاس " يستوفيه

يكتالـــه   مـــن ابتـــاع طعامـــا فـــلا يبعـــه حـــتى( ) : (صـــلى االله عليـــه و ســـلم ( قـــال رســـول االله :قـــال 
((٦٠٦. 

  
  ال عليه ،  اختيار الشوكاني واللفظ الد-ثانيا

   واختــار الإمــام الــشوكاني القــول بعــدم جــواز بيــع مــا اشــتراه المــشتري قبــل أن يقبــضه ، واللفــظ  
وكــذلك بقيــة مــا فيــه التــصريح بمطلــق الطعــام في حــديث : ((الــدال علــى اختيــاره ، حيــث قــال 

فــرق البــاب في جميعهــا دليــل علــى أنــه لا يجــوز لمــن اشــترى طعامــا أن يبيعــه حــتى يقبــضه مــن غــير 
بين الجزاف وغيره ، وإلى هذا ذهب الجمهور ، وروي عـن عثمـان البـتي أنـه يجـوز بيـع كـل شـيء 
قبـــل قبـــضه ، والأحاديـــث تـــرد عليـــه فـــإن النهـــي يقتـــضي التحـــريم بحقيقتـــه ، ويـــدل علـــى الفـــساد 

                                                 
   . ٤٦ / ٢: المستدرك ، )  ١٣ / ٣ (- ، سنن الدارقطني ٣٠٤ / ٢: سنن أبي داود  - 600
    . ٣٠٣ / ٢: سنن أبي داود  -601
   .١١٦٠ / ٣  :صحيح مسلم - 602
   . ٣٢٩ / ٢: سنن الدارمي  ، ٢٨٥ / ٧: سنن النسائي  ، ١١٦٠ / ٣ : صحيح مسلم  ،٧٥٠ / ٢ : صحيح البخاري - 603
   .١١١ / ٢  : مسند أحمد بن حنبل 604
   . ٧٤٩ / ٢: سنن ابن ماجه   ٥٨٦ / ٣:  ، سنن الترمذي ١١٥٩ / ٣ : صحيح مسلم  -605
    .٣٠٣ / ٢: داود  سنن أبي ، ٣١٣ / ٥: السنن الكبرى للبيهقي ، ١١٥٩ / ٣ : صحيح مسلم - 606



 ١٧٤

، وكذلك يدل على اختياره مناقشته لأدلة الخصوم والاعـتراض علـى مـا ٦٠٧))المرادف للبطلان  
  .به   استدلوا 

  
   أقوال الفقهاء في هذه المسألة وأدلتهم ، -ثالثا
  : اختلف الفقهاء في بيع المشتري للمبيع قبل قبضه على أقوال     

  
  .بيع المبيع قبل القبض باطل مطلقا ، سواء كان طعاما أو غيره : القول الأول 

ال ابـــن عبـــاس ،     وهـــذا مـــذهب الـــشافعية ، وهـــو روايـــة عـــن الإمـــام أحمـــد بـــن حنبـــل ، وبـــه قـــ
   .٦٠٨الشوكانيالإمام وهو اختيار والزيدية ، ومحمد بن الحسن من الحنفية ، والظاهرية ، 

  : واستدلوا بالآتي 
  . المذكورة في أصل المسألة ثبالأحادي .١

  :وجه الدلالة 
   .٦٠٩ إن الأحاديث بمجموعها تدل على أنه لا يجوز لمن اشترى شيئا أن يبيعه حتى يقبضه   

ث لم تفرق بين المنقول وغيره ، وقياسا للمنقول على غير المنقول بجامع عـدم إن الأحادي .٢
   . ٦١٠القبض فيهما

لأن فيـــه غـــرر انفـــساخ العقـــد علـــى اعتبـــار الهـــلاك قبـــل القـــبض ؛ و إذا هلـــك المبيـــع قبـــل  .٣
  . ٦١١ حرام القبض ينفسخ العقد فيتبين أنه باع ما لا يملك ، والغرر

                                                 
   .٦٤و١٠/٦٣:  نيل الأوطار - 607
،  ٨/٥١٨:  ، المحلـــى ٢/٢٧:  ، الكـــافي في فقـــه ابـــن حنبـــل ٩/٢٧٠:  ، المجمـــوع ٢٧١/ ٦  :العنايـــة شـــرح الهدايـــة :   ينظـــر - 608

  .  ١٠/٦٤:  نيل الأوطار  ، ٣/٣١١: البحر الزخار 
   .١٠/٦٤:   نيل الأوطار  :  ينظر- 609
   .٦/٢٧١: العناية شرح الهداية :  ينظر - 610
   . ٤/٨٠ : تبيين الحقائق: ينظر  - 611
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ــى عــن بيــع  واحتجــوا أيــضا بــأن تنــصيص الأحاد .٤ يــث علــى الطعــام يــدل علــى أنــه إذا 
   .٦١٢الطعام مع كثرة الحاجة إليه ، فغيره أولى

  .يجوز بيع كل شيء قبل أن يقبض مطلقا : القول الثاني 
   ،٦١٣وهو قول عثمان البتي    

 أنه لم يبلغه الأحاديث التي ورد فيهـا النهـي ، فـإن قولـه خـلاف  :    ودليل عثمان البتي يحتمل
   .  ٦١٤الثابتة من أخبار الآحاد العدول ، وخلاف الجمهورالسنة 

  
  ذهب إلى التفريق بين المنقول وغيره ، : القول الثالث 

 فجـائز بيعـه قبـل القـبض ، – كالعقـار -فلا يجوز بيع المنقول قبل القبض ، وأما غير المنقول    
   ،٦١٥وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف
  : وغير المنقول ودليلهما في التفريق بين المنقول 

إن غــير المنقــول المبيــع فيــه هــو العرصــة ، وهــي مأمونــة الهــلاك غالبــا ، فــلا يتعلــق بــه غــرر  .١
الانفــساخ حــتى لــو كانــت  علــى شــاطئ البحــر ، وحملــوا الأحاديــث الــتي ورد فيهــا النهــي 

 ،  ٦١٦على المنقول ؛ لأن القبض الحقيقي إنما يتصور فيه

  : واعترض 
نقــول كالعقــار ممكــن بــأن يجتاحــه ســيل ، ويجعلــه معطــلا عــن الاســتفادة     إن الهــلاك في غــير الم

    . ٦١٧منه

                                                 
   .٩/٢٧١: المجموع :  ينظر - 612
  . ٤/٢٣٩:  ، المغني ٦/٤٤٠: الاستذكار :   ينظر - 613
  . ٤/٢٣٩:  ، المغني ٦/٤٤٠: الاستذكار :  ينظر - 614
  . ٢/٨:  ، الاختيار لتعليل المختار ٤/٨٠:  ، تبيين الحقائق ٥/٣٠٨: بدائع الصنائع :  ينظر - 615
  . ٢/٨: ل المختار الاختيار لتعلي:   ينظر - 616
  .   ٣/٣١٢: البحر الزخار :   ينظر - 617



 ١٧٦

لأن ركـــن البيـــع قـــد صـــدر مـــن بـــالغ عاقـــل غـــير محجـــور عليـــه في محـــل مملـــوك لـــه ، وهـــذا  .٢
يقتــضي الجــواز ، والمــانع هــو الغــرر ، وهــو معــدوم في غــير المنقــول ؛ لأنــه باعتبــار الهــلاك 

قد ؛ لوجود المقتضي  وانتفاء المانع ، بخلاف المنقول وهو في العقار نادر فيه ، فصح الع
  .٦١٨، فإن المانع فيه موجود

غـــرر انفـــساخ العقـــد ، وبمـــا أن : إن الحـــديث معلـــول ، وعلتـــه هـــو غـــرر الانفـــساخ ، أي  .٣
الهــلاك في العقــار نــادر ، فــإن غــرر انفــساخ العقــد المنهــي عنــه منتــف ، فلــم يــدخل فيــه 

  . ٦١٩ضالعقار ، فجاز بيعه قبل أن يقب

  
  قبـل - كالثيـاب والعـروض –يجوز للمشتري  بيع سوى الطعام والشراب : القول الرابع 
  أن يقبضها ،

حمـد بـن حنبـل في روايـة وداوود بـن علـي والإماميـة أومـذهب  ٦٢٠    وهذا مذهب الإمـام مالـك
  في قول ، 

  : وأما الطعام فقسمان 
  أن القبض شرط في بيعه  الطعام الربوي ، فلا خلاف في مذهب الإمام مالك في.  
  ــا : الطعــام غــير الربــوي ، فعــن الإمــام مالــك روايتــان ، إحــداهما المنــع ، وهــي الأشــهر ، و

مـــا اشــترطا مـــع الطعــام الكيـــل والــوزن ، والروايـــة رقــال أحمـــد في روايــة ، وأبـــو ثــو  ، إلا أ
  .  ٦٢١الجواز:  الأخرى 

                                                 
   .٩/٢٧١: العناية شرح الهداية :   ينظر - 618
  . ٩/٢٧١: العناية شرح الهداية :   ينظر - 619
رة الإمــام أبـو عبـد االله مالــك بـن أنـس  بــن أبي عـامر بـن عمــرو بـن الحـارث الأصــبحي المـدني إمـام دار الهجــ:  ، هـو الإمـام مالـك - 620

، وسمـع الزهـري ونافعـا مـولى ابـن عمـر،  أخذ القـراءة عرضـا عـن نـافع بـن أبي نعـيموينسب إليه المذهب المالكي ،   ،وأحد الأئمة الأعلام
  . ١٣٥ / ٤: وفيات الأعيان :  ، ينظر ، وروى عنه الأوزاعي ويحيى بن سعيد، وأخذ العلم عن ربيعة الرأي رضي االله عنهما

   . ٢/٢٧:  ، الكافي في فقه ابن  حنبل ٢/١١٧:  ، بداية المجتهد ٤٤٠و٦/٤٣٩: ر الاستذكا:  ينظر - 621



 ١٧٧

الإمـام مالكـا رخـص فيـه وأجـازه ، وبـه قـال وأما اشتراط القبض فيما بيـع مـن الطعـام جزافـا فـإن 
  ، ٦٢٢الأوزاعي ، وهذا هو المشهور من المذهب عند الحنابلة

   ، ٦٢٣بيع ما يمكن علم قدره دون أن يعلم: وبيع الجزاف هو 
   ، ٦٢٤ما لم يقدر بكيل ولا وزن وإن كان معلوما كيله أو وزنه: وضابط الجزاف هو 

   ، ٦٢٥والإمامية قد خصوا المنع بالطعام فقط
  : واستدل الإمام مالك ومن قال بقوله بالآتي 

َ﴿وأحل الله الْبـيع: قوله تعالى  .١ ْ َ ُ ّ َّ َ ََ ...٦٢٦ ﴾. ٢٧٥ ،   
  : وجه الدلالة 

، ) صـلى االله عليـه وسـلم(إن االله تعالى قـد أحـل البيـع مطلقـا إلا مـا خـصه علـى لـسان نبيـه     
: انــه قــال )  االله عليــه وســلمصــلى(وذكــره في كتابــه ، وأمــا حــديث حكــيم بــن حــزام عــن النــبي 

 ، بــدليل روايــة الحفــاظ ٦٢٨ ، فإنمــا أراد الطعــام٦٢٧ ))إذا اشــتريت بيعــة فــلا تبعــه حــتى تقبــضه((
إذا ابتعـت طعامـا فـلا تبعـه : ((قال له ) صلى االله عليه وسلم(لحديث حكيم بن حزام أن النبي 

   . ٦٢٩))حتى تقبضه

                                                 
  .٣٥ / ٤: الشرح الكبير لابن قدامة  ، ٢/١١٨: بداية المجتهد :  ينظر - 622
   . ١٢/٣٢٧: مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل : ينظر  -623
، سـليمان بـن ) العبيـد      التجريـد لنفـع (لـى شـرح مـنهج الطـلاب حاشـية البجيرمـي ع (١٩٣ / ٢: حاشية البجيرمي : ينظر  - 624

     .٤١٥ / ٥  :الجمل        حاشية ،) ت.د– تركيا / ديار بكر /عمر بن محمد  البجيرمي ، المكتبة الإسلامية 

   . ٢/٣٣٠: شرائع الإسلام :  ينظر - 625
  . ٢٧٥: من الآية  البقرة - 626
   .٣١٣  /٥: للبيهقي السنن الكبرى  - 627
   .٦/٤٤٠: الاستذكار :  ينظر - 628
   .  ١١ / ١١: المعجم الكبير   ،٣١٢ / ٥: للبيهقي السنن الكبرى  629



 ١٧٨

ــ) صــلى االله عليــه وســلم(إن رســول االله  .٢ أن لا يبيعــه كــل مــن ابتاعــه حــتى خــص الطعــام ب
يستوفيه ويقبضه ، فإدخال غير الطعام في معناه ليس بأصل ولا قياس ؛ لأنه زيادة علـى 

   . ٦٣٠النص بغير  نص
إن الجـــزاف لـــيس فيـــه حـــق توفيـــة ، فهـــو عنـــدهم مـــن ضـــمان : ودلـــيلهم في بيـــع الجـــزاف  .٣

  .  ٦٣١المشتري بنفس العقد

  :    واعترض على تخصيص الإمام مالك 
 بــأن النهــي مخــتص بالطعــام دون غــيره بــأن تخــصيص الــشيء بالــذكر لا يــدل علــى أن الحكــم    

َ إن عــدة الــشهور عنــد اللــه اثـنــا عــشر ﴿: فيمــا عــداه بخلافــه ، والــدليل علــى ذلــك قولــه تعــالى  َ َ َْ ِ ِ ِّ َ ِ ُ ُّ َ َّ َّ ِ
ًشــهرا  ْ ْفــلا تظلمــوا فــيهن أنفــسكم ........ َ ُ َ ُ َ َّ ِ ِ ِْ ُ ْ َ َ علــى أنــه يجــوز أن نظلــم  ، فإنــه لا يــدل ٦٣٢﴾٣٦َ

   .٦٣٣أنفسنا في غير الأشهر الحرم
  

  الرأي الراجح ، 
 هـو مـا ذهـب إليـه أبـو حنيفـة وصـاحبه أبـو يوسـف مـن القـول – واالله تعالى أعلم -الراجح     

بــالجواز في غــير المنقــول وعــدم جــوازه في المنقــول ، وذلــك لأن النهــي الــوارد في الأحاديــث معلــل 
 ، أمــا القــول باحتمــال اجتيــاح لى التنــازع ، وهــذا مــأمون في غــير المنقــولبحــصول الغــرر المــؤدي إ

  .   ٦٣٤)النادر كالمعدوم(العقار بسيل يعطله عن الاستفادة ، فهذا نادر ، و
  

   النهي عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان  :  المسألة الثالثة 
                                                 

  . ٤٤٠و٦/٤٣٩: الاستذكار :  ينظر - 630
  .٢/١١٩: بداية المجتهد :   ينظر - 631
  . ٣٦:  التوبة - 632
   . ٦/١٩٨:  المبسوط   : ينظر- 633
   .١٧٠ / ٤: تيسير التحرير  - 634

 



 ١٧٩

  
   أصل المسألة ، -أولا
عــن بيــع ) صــلى االله عليــه و ســلم(رســول االله ــى : حــديث عــن جــابر بــن عبــد االله قــال  .١

   .٦٣٥الطعام حتى يجري فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشتري
وهـو يقـول ،  يخطـب علـى المنـبر )رضـي االله عنـه(عثمـان وعن سعيد بن المسيب أنه سمع  .٢

فبلـغ ذلــك ، كنـت أبتـاع التمـر مــن بطـن مـن اليهـود يقــال لهـم بنـو قينقـاع فأبيعــه بـربح : 
 يــا عثمــان إذا اشــتريت فاكتــل وإذا بعــت  : فقــال،) صــلى االله عليــه و ســلم( رســول االله

  . ٦٣٦))فكل

  
   اختيار الإمام الشوكاني واللفظ الدال عليه ، -ثانيا
واختار الإمام الشوكاني القول بعدم جواز البيع بالكيل الأول ، وهو الموافق لما قاله الجمهـور     

ـــذه : ((دال علـــى اختيـــاره ، حيـــث قـــال  مـــن غـــير فـــرق بـــين بيـــع وبيـــع ، والـــنص الـــ واســـتدل 
الأحاديــث علــى أن مــن اشــترى شــيئا مكايلــة وقبــضه ثم باعــه إلى غــيره لم يجــز تــسليمه بالكيــل 

  الأول حتى يكيله على من اشتراه ثانيا ، وإليه ذهب الجمهور كما حكاه في الفتح عنهم ، 
  يجوز بيعه بالكيل الأول مطلقا ،: وقال عطاء    
  إن باعه بنقد جاز بالكيل الأول ، وإن باعه بنسيئة  لم يجز بالأول ،: قيل و   
والظـاهر مـا ذهـب إليـه الجمهـور مـن غــير فـرق بـين بيـع وبيـع ؛ للأحاديـث المـذكورة في البــاب    

   . ٦٣٧))التي تفيد بمجموعها ثبوت   الحجة
   أقوال الفقهاء في هذه المسألة وأدلتهم ، -ثالثا

                                                 
   .٧٥٠ / ٢:    ، سنن ابن ماجه ٨ / ٣: سنن الدارقطني  ، ٣١٦ / ٥ : السنن الكبرى للبيهقي -635
   . ٦٢ / ١ : مسند أحمد بن حنبل -636
    .  ٧٢و١٠/٧١: نيل الأوطار -637



 ١٨٠

ا مكايلـــة ، وقبـــضه ثم باعـــه إلى غـــيره ، فهـــل يجـــوز للمـــشتري أن يبيعـــه إلى مـــن اشـــترى شـــيئ    
  يجب عليه أن يكيله مرة ثانية ؟ وشخص آخر بنفس الكيل دون أن يكيله مرة ثانية ، أ

   :٦٣٨هنا حصل خلاف على ثلاثة أقوال
  

إن مــن اشــترى شــيئا مكايلــة وقبــضه ثــم باعــه إلــى غيــره لــم يجــز تــسليمه : القــول الأول 
  ل الأول حتى يكيله على من اشتراه ثانية ،بالكي

بــن حنبــل ا وأحمــد ٦٤٠ وأصــحابه والــشافعي٦٣٩    وهــو قــول الجمهــور ، وممــن قــال بــه أبــو حنيفــة
، والظاهريـة ، والإماميــة ،   وإسـحاق ، وهـو مــذهب الحـسن البـصري ومحمــد بـن سـيرين والــشعبي

   . ٦٤١وهو اختيار الشوكاني
  : لصورة بالآتي واستدل الجمهور على عدم جواز هذه ا

  بالأحاديث المذكورة في أصل المسألة ،  .١
  :وجه الدلالة 

                                                 
  . ٦/٥٢: الإشراف لابن المنذر :   ينظر - 638
)  م٧٦٧ - ٦٩٩=  ه ١٥٠ - ٨٠(مـاه الفقيـه الكـوفي أبو حنيفة النعمـان بـن ثابـت بـن زوطـى بـن الإمام :  ، هو أبو حنيفة - 639

وكـان يبيـع الخـز ويطلـب  ،  ولـد ونـشأ بالكوفـة ، أصـله مـن أبنـاء فـارس: قيـلالأربعـة ،  الأئمـة، أحـد  ، الفقيه المجتهد المحقق إمام الحنفية
  ٣٦ / ٨: الأعـلام  ، ٤٠٥ / ٥: عيـان  وفيـات الأ ،٨٦ / ١: طبقـات الفقهـاء : والإفتـاء ، ينظـر العلم في صباه، ثم انقطع للتدريس 

 .  
 بــن العبــاس بــن عثمــان بــن شــافع بــن الــسايب بــن عبيــد بــن عبــد يزيــد بــن إدريــسمــام أبــو عبــد االله محمــد بــن الإ: الــشافعي ، هــو  - 640

،  بغــزة ـهـ١٥٠، ولـد ســنة ) صـلى االله عليــه وسـلم(المكـي الفقيــه المطلـبي نـسيب رســول االله  هاشـم بـن المطلــب بـن عبــد منـاف بـن قــصي
 / ١: تـذكرة الحفـاظ   . ٢٢١ / ١: الـوافي بالوفيـات :   ، ينظـر  بمـصرهــ٢٠٤وإليه ينسب المذهب الشافعي ، توفي رضي االله عنه سـنة

٣٦٣ .   
  

 ، الحـاوي الكبـير ٣/٧٢:  ، الأم ٢/٢٩٢:  ، تبيين الحقائق ٢/٢٩١: الجوهرة النيرة   ، ٦/٥٢: الإشراف لابن المنذر : ينظر  - 641
 ، ٤/٩٣:  ، ســـبل الـــسلام ٢/٢٠٦:  ، معـــالم الـــسنن ٢/١٠٨:  ، شـــرح الزركـــشي ٢/٧٤:  ، مغـــني المحتـــاج ٥/٤٩٠ : -اورديالمـــ–

 بــيروت / دمــشق / الحــسين بــن مــسعود البغــوي ، المكتــب الإســلامي (لـــ ١١٠و٨/١٠٩:  -للإمــام البغــوي متنــا وشــرحا-شــرح الــسنة
 ٢/٣١٥:  ، شـرائع الإسـلام ٨/٥٢٣:  ، المحلـى ) محمـد زهـير الـشاويش - شـعيب الأرنـاؤوط: م ، تحقيق ١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣ /٢ط/

   . ١٠/٧١: ، نيل الأوطار  



 ١٨١

 إن الأحاديث واضـحة الدلالـة علـى المنـع ، والـتي تفيـد بمجموعهـا عـدم الجـواز مـن غـير فـرق    
   . ٦٤٢بين بيع وآخر

  . ٦٤٣ولأنه يقع التفاوت بين الكيلين .٢

درات ، والتــصرف في مــال ولأنــه يحتمــل أن يزيــد علــى المــشروط  ، وذلــك للبــائع في المقــ .٣
  .٦٤٤الغير حرام فيجب التحرز  عنه

  
  يجوز بيعه بالكيل الأول مطلقا ،: القول الثاني 

    وهو قول عطاء ، و لم أقف على دليل للقول الذي قالـه عطـاء  ، إلا أنـه يمكـن أن يـستدل 
   . ٦٤٥هبأنه لم يبلغه الحديث الدال على المنع ، وأنه  نظر إلى ظاهر البيع فصحح: له 
  

  إن باعه بالنقد جاز بالكيل الأول ، وإن باعه نسيئة لم يجز بالأول ،: القول الثالث 
ذا قال الإمام مالك    . ٦٤٦و

أن البيــع بالنــسيئة بــنفس :     ودليــل الإمــام مالــك في التفريــق بــين البيــع نقــدا أو نــسيئة ، هــو 
   .٦٤٧داالكيل الأول قد يكون من باب الربا ، وذلك منتف في البيع نق

  
  الرأي الراجح ،

                                                 
 ، فـتح البــاري ٤/١٢٠:  ، الـشرح الكبـير لابـن قدامـة ٥/٤٩٠ : -المـاوردي- ، الحـاوي الكبـير٢/٢٩١: الجـوهرة النـيرة  : ينظـر - 642

عبـد العزيـز بـن  : تحقيـق،    هــ٨٥٢ : ت ،ن أحمد بن حجـر العـسقلاني  الفضل أحمد بن علي بن محمد بأبي(لـ ٦/٤٦٣: لابن حجر 
  .   ١٠/٧١:  نيل الأوطار  ،  )ت. د-عبد االله بن باز ومحب الدين الخطيب ، دار الفكر

  .١١١و٨/١١٠:  شرح السنة: ينظر  - 643
   . ٤/٨٢:  تبيين الحقائق : ينظر - 644
  .١٠/٧١: ، نيل الأوطار ٤/٩٣:  ، سبل السلام ٢/٢٠٦: لم السنن  معا،  ٦/٥٢: الإشراف لابن المنذر :  ينظر  - 645
  .١١٠و٨/١٠٩:  ، شرح السنة  ٢/١٦٧: بداية المجتهد :   ينظر - 646
  . ٢/١٦٧: بداية المجتهد :  ينظر - 647



 ١٨٢

 هو القول الأول ، وهو رأي الجمهور ؛ وذلك لتظـافر الأدلـة -واالله تعالى أعلم–    إن الراجح 
    . ٦٤٨))من حفظ حجة على من لم يحفظ((: النقلية والعقلية على المنع  ، وكما قيل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : المسألة الرابعة 
  في المزايدةالنهي عن بيع الرجل على بيع أخيه وسومه إلا 

  
  :إن هذه المسألة تتضمن ثلاث جزئيات ، وهي     
 ٦٤٩)بيع المستام(السوم على سوم الغير ، وعبر عنه الحنفية بـ . 

                                                 
هــ ٧٦٩: ، ت المـصري العقيلي الهمـداني ابن عقيل ، عبد االله بن عبد الرحمن( لـ٤٩ / ١ :شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك  - 648
شــرح شــذور الــذهب في معرفــة ، )   م ١٩٨٠ - هـــ ١٤٠٠ /٢٠ط القــاهرة /محمــد محيــي الــدين عبــد الحميــد ، دار الــتراث  : تحقيــق،  

َشمس الدين محمد بن عبد  المـنعم بـن محمـد الجـوجري القـاهري الـشافعي ( لـ٨٤٠ / ٢:   كلام العرب نـواف : هــ ، المحقـق ٨٨٩ : ، تَ
رســـالة : أصـــل الكتـــاب( المملكـــة العربيـــة  الـــسعودية / المدينـــة المنـــورة/ الحـــارثي ،  عمـــادة البحـــث العلمـــي بالجامعـــة الإســـلاميةبـــن جـــزاء 

   . )م ٢٠٠٤/هـ١٤٢٣ /١ط، ) ماجستير للمحقق
  

   . ٥/٢٣٢: بدائع الصنائع :   ينظر - 649



 ١٨٣

  البيع على بيع الغير. 

  بيع المزايدة  .  
  :  وقد ورد فيها ثلاثة أحاديث 

أخيــه لا يبــع أحــدكم علــى بيــع ((:  قــال )صــلى االله عليــه و ســلم(بــن عمــر عــن النــبي اعــن  .١
لا يبيع الرجـل علـى ((: بلفظ وللنسائي ٦٥٠ ))ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له

وفيه بيان : (( ، قال الشوكاني تعليقا على لفظ النسائي ٦٥١))بيع أخيه حتى يبتاع أو يذر
  . ٦٥٢ ))على أنه أراد بالبيع الشراء 

َ قــال )صــلى االله عليــه وســلم( النــبيَِعــن أبى هريــرة عــن و .٢  يخطــب الرجــل علــى خطبــة لا: ((َ
ولا يبيــع الرجــل علــى بيــع أخيــه ولا ((:  ،وفي لفــظ ٦٥٣))أخيــه ولا يــسوم علــى ســوم أخيــه

  .٦٥٤ ))يخطب على خطبة أخيه

  ٦٥٥ بـاع قـدحا وحلـسا فـيمن يزيـد)صـلى االله عليـه و سـلم( النـبي أن: عن أنس بـن مالـك  .٣
. 

  
  ،] بيع المستام[ السوم على سوم الغير -أولا

ـــا ، : الحنفيـــة     وصـــورته عنـــد  أن يتـــساوم الـــرجلان علـــى الـــسلعة ، فيطلـــب البـــائع بـــسلعته ثمن
ويرضى المشتري بذلك الـثمن ، فيجـيء مـشتر آخـر ويـدخل علـى سـوم الأول فيـشتريه بزيـادة أو 

   . ٦٥٦بذلك الثمن
                                                 

    . ٢١ / ٢ : مسند أحمد بن حنبل  -650
    . ١٤ / ٤: سنن النسائي الكبرى  - 651
   . ١٠/٩١:  نيل الأوطار - 652
   .٥٠٨ / ٢ :  حنبل مسند أحمد بن،  ٣٤٥ / ٥: السنن الكبرى للبيهقي  ، ١٠٢٨ / ٢ : صحيح مسلم ، - 653
المـسند المـستخرج علـى   ٣٨٢ / ٢٢: المعجم الكبير  ،  ٣٤٦ / ٥ : السنن الكبرى للبيهقي  ،٧٥٢ / ٢  : صحيح البخاري - 654

أبي نعيم أحمد بن عبد االله بن  أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الهراني الأصبهاني ، دار الكتـب (  لـ٤/٧٩ : صحيح الإمام مسلم
  . )   محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي:  م ،  تحقيق ١٩٩٦ - هـ ١٤١٧/ ١ط/لبنان/ بيروت / العلمية 

    . ١٠٠ / ٣ : مسند أحمد بن حنبل - 655



 ١٨٤

) صــلى االله عليــه وســلم(معــنى قولــه : ((هــي كمــا قــال الإمــام مالــك :     وصــورته عنــد المالكيــة 
يــه عــن أن يــسوم أحــد علــى ســوم أخيــه واحــد ، "عــضكم علــى بيــع بعــض لا يبــع ب" ، ومعــنى 

: وهــي في الحالــة الــتي إذا ركــن البــائع فيهــا إلى الــسائم ، ولم يبــق بينهمــا إلا شــيء يــسير ، مثــل 
   . ٦٥٧))اختيار الذهب أو اشتراط العيوب أو البراءة منها 

مــــا يريــــد شــــراءه بعــــد اســــتقرار الــــثمن هــــو أن يزيــــد عليــــه في ثمــــن :     وصــــورته عنــــد الــــشافعية 
بالتراضــي صــريحا وقبــل العقــد ، أو يخــرج للمــشتري أرخــص ممــا يريــد شــراءه أو يرغــب مالكــه في 

   . ٦٥٨استرداده ؛ ليشتريه منه بأكثر
  : تنقسم عندهم على أربعة أقسام :    وصورته عند الحنابلة 

ا يحـرم الـسوم علـى غـير ذلـك المـشتري  أن يوجد من البائع تصريحا بالرضا بـالمبيع ، فهـذ–الأولى 
  .، وهو الذي تناوله النهي 

صـلى االله عليـه ( أن يظهر منه مـا يـدل علـى عـدم الرضـا ، فـلا يحـرم الـسوم ؛ لأن النـبي –الثاني 
  .باع في من يزيد ، كما في الحديث المتقدم ) وسلم
لــه الــسوم أيــضا ولا  أن لا يوجــد منــه مــا يــدل علــى الرضــا ولا علــى عدمــه ، فــلا يجــوز -الثالــث
  .الزيادة 
لا تحـرم المـساومة ، :  أن يظهر منه ما يدل على الرضا من غـير تـصريح ، فقـال القاضـي -الرابع

   . ٦٥٩وقيل تحرم
  

  : اختيار الشوكاني في معنى السوم 

                                                                                                                                                             
   . ٩/٢١٦:  ،العناية شرح الهداية ٥/٢٣٢ : بدائع الصنائع:   ينظر - 656
   . ١٣٣ / ٢ : بداية المجتهد  ، ٥٢٢و٦/٥٢١: الاستذكار :   ينظر - 657
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   . ٢/٥٢:  ، الكافي في فقه ابن حنبل ٤/٣٠٠: المغني :   ينظر - 659



 ١٨٥

أن يأخـــذ شـــيئا ليـــشتريه ، فيقـــول المالـــك رده لأبيعـــك خـــيرا منـــه بثمنـــه أو : صـــورته : ((   قـــال 
 اســـترده لأشـــتريه منـــك بـــأكثر ، وإنمـــا يمنـــع مـــن ذلـــك بعـــد اســـتقرار الـــثمن وركـــون يقـــول للمالـــك

   . ٦٦٠))أحدهما إلى الآخر 
  

   البيع على بيع الغير ،-ثانيا
فهــو أن يقــول لمــن اشــترى ســلعة في زمــن :    وأمــا صــورة البيــع علــى البيــع والــشراء علــى الــشراء 

  . سخ ؛ لأشتري منك بأزيد اف: الخيار افسخ ؛ لأبيعك بأنقص ، أو يقول للبائع 
   أما حكم السوم على السوم والبيع على البيع ، فمـذاهب الفقهـاء في ذلـك متقاربـة متداخلـة 

   . ٦٦١، وكلهم يكرهون أن يسوم الرجل على سوم أخيه أو يبيع على بيعه بعد الركون والرضا
  

   بيع المزايدة ،-ثالثا
   ، ٦٦٢اثنين  أصل الفعل بينتقتضي التشارك في وهي وهي على وزن مفاعلة    
 ويزيــد النــاس بعــضهم أن ينــادي الرجــل علــى ســلعته بنفــسه أو بنائبــه: وصــفة بيــع المزايــدة    

   ،٦٦٣على بعض فما لم يكف عن النداء فلا بأس للغير أن يزيد
   ،٦٦٤]بيع الدلالة[و] بيع الفقراء[وسماه الحنفية 

وهو أن : ((كتاب المحيط البرهاني بقوله    والفرق بين السوم والمزايدة ، كما نص عليه صاحب 
صاحب المال إذا كان ينادي عن سلعته فطلبـه إنـسان بـثمن فـإن لم يكـف عـن النـداء فـلا بـأس 

                                                 
   . ١٠/٩٣:  نيل الأوطار - 660
  . ١٥٩ / ١٠: شرح النووي على مسلم  ، ٦/٥٢٢: الاستذكار  : ينظر - 661
:  عمـدة القـاري شـرح صـحيح البخـاري  ،)ت. د– ٣لأبي منـصور الثعـالبي ، ط (١٣١٧ / ١ : ُّفقه اللغة وسـر العربيـة : ينظر  - 662
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أحمـد الزيـات ـ حامـد عبـد القـادر ـ  محمـد إبـراهيم مـصطفى ـ (لــ ٤٠٩ / ١: المعجـم الوسـيط   ، ٣١٩ / ٦: المبـسوط : ينظـر  - 663
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  .٦/٤٧٩:  ، شرح فتح القدير ٩/٢١٨: العناية شرح الهداية : ينظر  - 664



 ١٨٦

لغــيره أن يزيــد ، ويكــون هــذا بيــع المزايــدة ، ولا يكــون اســتياما علــى ســوم الغــير ، وإن كــف عــن 
يزيـــد في ذلـــك ، ويكـــون هـــذا النـــداء ويمكـــن إلى مـــا طلـــب منـــه ذلـــك الرجـــل ، فلـــيس للغـــير أن 

   .  ٦٦٥))الغير  استياما على سوم 

  
  : أقوال الفقهاء في بيع المزايدة  -رابعا 

  :    واختلف الفقهاء في بيع المزايدة على ثلاثة أقوال 
  

  إن هذا البيع جائز ،: القول الأول 
نابلـــــــة ،    وإلى هــــــذا ذهــــــب جمهــــــور الفقهــــــاء ، وبــــــه قــــــال الحنفيــــــة والمالكيــــــة والــــــشافعية والح

   .٦٦٦والظاهرية
  

  إن هذا البيع مكروه ، : القول الثاني 
   . ٦٦٧وهو مروي عن إبراهيم النخعي    

  
  إن هذا البيع جائز في بيع الغنائم والمواريث بخلاف غيرها ، : القول الثالث 

   . ٦٦٩الأوزاعي  و ٦٦٨وإلى هذا ذهب إسحاق    
                                                 

   . ٥/٢٦١: المحيط البرهاني : ينظر  -665
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طـاف الـبلاد لجمـع الحـديث وأخـذ عنـه  ، وهـو أحـد كبـار الحفـاظ) قاعـدة خراسـان(من سكان مـرو  ، عالم خراسان في عصره)  م٨٥٣
   .٢٩٢ / ١ : الأعلام:  ، ينظر  أحمد بن حنبل والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وغيرهمالإمام

  
   . ١٠/٩٥:  ، نيل الأوطار ٦/٤٦٨: فتح الباري لابن حجر : ينظر  - 669



 ١٨٧

  
  :اختيار الإمام الشوكاني 
كاني في كتابــــه نيـــل الأوطــــار القـــول بجــــواز بيـــع المزايــــدة مطلقـــا مــــن غــــير    واختـــار الإمــــام الـــشو
مــا ويكــون : ((تخــصيص ، حيــث قــال  فالظــاهر الجــواز مطلقــا إمــا لــذلك وإمــا لإلحــاق غيرهمــا 

   . ٦٧٠))ذكرهما خارجا مخرج الغالب 
  

  : الأدلة ومناقشتها 
   أدلة أصحاب القول الأول ،-أولا

  : مطلقا بالآتي    استدل الجمهور على الجواز 
  ٦٧١ باع قدحا وحلسا فـيمن يزيـد)صلى االله عليه و سلم( النبي أن: عن أنس بن مالك  .١

،  
  : وجه الدلالة 

صـلى االله عليـه (إن الحديث واضح الدلالة على جواز بيع المزايدة ؛ لأنـه مـا كـان رسـول االله     
   .٦٧٢يبيع بيعا مكروها) وسلم
  . ٦٧٣نوع منهلأنه بيع الفقراء والحاجة ماسة إلى  .٢

) صـلى االله عليــه وســلم(لأن النـاس تعــاملوا ببيـع المزايــدة في الأسـواق مــن لـدن رســول االله  .٣
  . ٦٧٤إلى يومنا هذا من غير نكير

  . ٦٧٥ولأن في النداء لا يقصد رجلا بعينه فلا يؤدي إلى النجش والإفساد .٤
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 ١٨٨

  
  أدلة أصحاب القول الثاني ،

صـــلى االله عليـــه (سمعـــت النـــبي  : ((٦٧٦وهـــب    اســـتدل إبـــراهيم النخعـــي بحـــديث ســـفيان بـــن 
   ،٦٧٧ ))ينهى عن بيع المزايدة ) وسلم 

  : وجه الدلالة 
نـه قـد حمـل النهـي علـى الكراهـة ، وأن الحـديث لم يفـرق بـين بيـع وآخـر ، فالكراهـة في بيــع     إ

    . ٦٧٨المزايدة مطلقا
  : واعترض 
    .٦٨٠ف وهو ضعي٦٧٩بأن هذا الحديث ضعيف لأن في إسناده ابن لهيعة    

  أدلة أصحاب القول الثالث ، 
بــن عمــر اعــن     اســتدلوا علــى اختــصاص جــواز بيــع المزايــدة في بيــع الغنــائم والمواريــث بمــا روي 

ى رسـول االله صـلى االله عليـه و سـلم عـن بيـع المزايـدة ولا يبـع أحـدكم علـى بيـع أخيـه ((: قال 
   ، ٦٨١))إلا الغنائم والمواريث

  :وجه الدلالة 

                                                 
الأمــراء ، مــن )  م٧٠١ -=... ه ٨٢ -(...، أبــو الــيمن   ســفيان بــن وهــب الخــولاني ، هــو الــصحابي الجليــل ســفيان بــن وهــب- 676
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  . ١٠٥ / ٣: الأعلام :  ، ينظر ها وتوفي فيـ ، ه٧٨سنة 
   . ٤/٣٤٤: ، تحفة الحوذي ٣٦٤ /٤: فتح الباري لابن حجر :  ينظر - 677
  .  المصدر نفسه  - 678
قاضــي ) م٧٩٠ - ٧١٥ = ـ هــ١٧٤ - ٩٧(أبــو عبــد الــرحمن عبــد االله بــن لهيعــة بــن فرعــان الحــضرمي المــصري :  ، هــو ابــن لهيعــة- 679

عنـد :  وقـال سـفيان الثـوري، كان محدث مصر إلا ابن لهيعة  ما:   أحمد بن حنبلالإمامقال  ،  في عصرهالديار المصرية وعالمها ومحدثها
 / ٤: الأعـلام للزركلـي :   ، ينظـر تـوفي بالقـاهرة ،ـ  هـ١٥٤ولي قضاء مـصر للمنـصور العباسـي سـنة  ،  وعندنا الفروعالأصولابن لهيعة 

١١٥ .    
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 ١٨٩

يث واضـــح الدلالـــة علـــى اختـــصاص هـــذا البيـــع ببيـــع الغنـــائم والمواريـــث ولا يحـــل في  الحـــد    إن
   ، ٦٨٢غيرهما

ايــدة وهــي الغنــائم ز الحــديث خــرج علــى الغالــب وعلــى مــا كــانوا يعتــادون فيــه مبــأن: واعــترض 
؛ لأن فيـه إسـناده ضـعيف ، كمـا أن  ٦٨٣والمواريث فإنه وقع البيع في غيرهما مزايدة فـالمعنى واحـد

  .٦٨٥ ، وهو ضعيف٦٨٤عةابن لهي
  
  
  

  :الرأي الراجح 
 هو القول الأول وهو ما ذهـب إليـه الجمهـور مـن أن بيـع –واالله تعالى أعلم -الرأي الراجح     

المزايدة جائز من غير كراهة مطلقا دون اختصاصه ببيع دون آخـر ، وذلـك لقـوة أدلـتهم ، ولأن 
ال بالكراهــة والاختـصاص لا تخلــو مــن النـاس قــد تعـاملوا بــه علــى مـر الأزمــان ، ولأن أدلــة مـن قــ

  . الاعتراض والاحتمال كما تقدم 
  
  
  
  
  

                                                 
    .  ٣٤٤ / ٤: تحفة الأحوذي  ،  ٦/٤٦٨: فتح الباري لابن حجر :  ينظر - 682
   .  المصدر نفسه :  ينظر - 683
 روى عـن عبـد الـرحمن الأعـرج وأبي، لغـافقي قاضـى مـصر ا: ويقـال ، عبد االله بن لهيعة بن عقبة أبو عبد الـرحمن الحـضرمي : هو  - 684

   . ١٤٦و١٤٥ / ٥:  الجرح والتعديل :  ، ينظر روى عنه بن المبارك وابن وهب والمقرئ،  الزبير وأبي يونس مولى أبي هريرة
أبي ( لـــ٤٣٢ / ١: المجــروحين لابــن حبــان  ، ١٤٧ و١٤٦ / ٥: الجـرح والتعــديل  ،   ٧١ / ٢ : مــسند أحمــد بــن حنبــل:  ينظـر - 685

 ) .ت  . د–محمود إبراهيم زايد : حلب ، تحقيق / حاتم محمد بن حبان البستي ، دار الوعي 
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  النهي عن التفريق بين ذوي الأرحام :       المسألة الخامسة 
  
   التفريق بين الوالدة وولدها ،-أولا

: أجمـــع العلمـــاء علـــى عـــدم جـــواز التفريـــق بـــين الأم وولـــدها الـــصغير ، قـــال ابـــن قدامـــة     
أجمع أهل العلم علـى أن التفريـق بـين الأم وولـدها الطفـل غـير جـائز ، مـنهم الإمـام مالـك ((

صــلى االله (والأوزاعــي والليــث والــشافعي وأبــو ثــور وأصــحاب الــرأي وغــيرهم ، وذلــك لقولــه 
 ، قال ٦٨٦ "من فرق بين والدة وولدها فرق االله بينه وبين أحبته يوم القيامة) : " عليه وسلم

                                                 
المعجـم الكبـير  ، ٤١٢ / ٥:  ،  مسند أحمد بن حنبـل وهذا حديث حسن غريب: الترمذي قال ، ١٣٤ / ٤:  سنن الترمذي - 686

 بـيروت /د بن سلامة بن جعفر أبو عبد االله القضاعي ، مؤسـسة الرسـالة  محم(  لـ٢٨٠ / ١: مسند الشهاب  ، ٢٤٨ / ٤: للطبراني 
   .)حمدي بن  عبد المجيد السلفي :  ،  تحقيق م١٩٨٦ – هـ١٤٠٧ /٢ط/
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 لمـــا فيـــه مـــن -واالله أعلـــم–لا يفـــرق بـــين الأم وولـــدها وإن رضـــيت ، وذلـــك : الإمـــام أحمـــد 
       ،٦٨٧))الإضرار بالولد ، ولأن المرأة قد ترضى بما فيه ضررها ثم يتغير قلبها فتندم 

وأجمــع أهــل العلــم علــى القــول بجملــة هــذا الخــبر ، إذا كــان الطفــل لم : ((    قــال ابــن المنــذر 
    ،٦٨٨ ))يبلغ سبع سنين

والأحاديـث : (( ، حيـث قـال روكذلك هو اختيـار الإمـام الـشوكاني في كتابـه نيـل الأوطـا   
، فقــد حكــي في البحــر عــن الإمــام ..... المــذكورة تــدل علــى تحــريم التفريــق بــين الأم وولــدها 

   ، ٦٨٩))يحيى أنه إجماع حتى يستغني الولد بنفسه 
   فاسد ؟ مهو صحيح أأواختلف فيما إذا وقع هذا البيع 

  : البيع على قولين هذا ث اختلف في حي
  البيع فاسد ،هذا إن : القول الأول 

 ، والإمـــام  في أحـــد الـــوجهين والحنابلـــةةوبـــه قـــال مالـــك وأبـــو يوســـف مـــن الحنفيـــة والـــشافعي    
   ، ٦٩٠المهدي من الزيدية
   : بما يأتي واستدلوا على ذلك

عــن ) االله عليــه وســلمصــلى (عــن علــي  أنــه فــرق بــين جاريــة وولــدها ، فنهــاه  النــبي " .١
  ، ٦٩١"ذلك ورد البيع

  : وجه الدلالة 
    .٦٩٢إن الحديث دليل على عدم الجواز    

                                                 
   . ٤١٦و١٠/٤١٥:  الشرح الكبير لابن قدامة - 687
  .   ٦/٥٣: شراف لابن المنذر  الإ- 688
  .  ٣/٣١٧: البحر الزخار : ، و ينظر  ٥/٢٦١:  نيل الأوطار - 689
ـــة المجتهـــد : ينظـــر  - 690 ـــار ١٣٥ / ٢: بداي ـــار لتعليـــل المخت  ، الـــشرح ١٤/٥٤٥ : -المـــاوردي– ، الحـــاوي الكبـــير ٢/٢٨:  ، الاختي

  .  ٣/٣١٨: ، البحر الزخار  ١٠/٤١٧: الكبير لابن قدامة 
     . ١٣٦ / ٤: سنن الدارقطني  ،  ١٦ / ٣ : سنن أبى داود - 691
ـــة المجتهـــد: ينظـــر  - 692 ـــار ١٣٥ / ٢:  بداي ـــار لتعليـــل المخت  ، الـــشرح ١٤/٥٤٥ : -المـــاوردي– ، الحـــاوي الكبـــير ٢/٢٨:  ، الاختي

   .١٠/٤١٧: الكبير لابن قدامة 
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بأن الحديث ليس نـصا في الدلالـة علـى الـبطلان ، :  على هذا الاستدلال عترضويمكن أن ي   
وإنمـــا المـــذكور أنـــه قـــد رد الجاريـــة ، نعـــم لـــو حـــصل تنـــازع في الـــرد ؛ لكـــان الـــرد هنـــا يـــدل علـــى 

  . البطلان ، لكنه لم يحصل تنازع فبقي الدليل محتملا للصحة أو للفساد ، واالله تعالى أعلم 
مــن فــرق بــين والــدة وولــدها فــرق االله بينــه وبــين ) : " صــلى االله عليــه وســلم(و لقولــه  .٢

  ،٦٩٣ "أحبته يوم القيامة

  : وجه الدلالة 
   . ٦٩٤ريقإن تعليق الوعيد بالتفريق في الحديث يدل على حرمة التف    

  
  إن البيع صحيح ، : القول الثاني 

  وبه قال الإمام أبو حنيفة وصاحبه محمد ،
  : بما يأتي واستدلا 
  .٦٩٥أنه باع ملكه بيعا جامعا شرائط الصحة ، فيجوز .١

إن النهــي لمعــنى خــارج عــن العقــد ، وهــو مــا يلحــق الــصبي مــن الــضرر فــلا يفــسده ،  .٢
  . ٦٩٦كالبيع عند النداء فأوجب الكراهة والإثم

  : اختيار الإمام الشوكاني 
: (( لم يــذكر الإمــام الــشوكاني في هــذه الجزئيــة اختيــارا ، وإنمــا ذكــر الخــلاف فقــط ، حيــث قــال 

وقـــــد اختلـــــف في انعقـــــاد البيـــــع فـــــذهب الـــــشافعي إلى أنـــــه لا ينعقـــــد ، وقـــــال أبـــــو حنيفـــــة إنـــــه 
   . ٦٩٧))ينعقد

  
                                                 

  .  ٤١٢ / ٥ : مسند أحمد  ،  )١٣٤ / ٤ (:سنن الترمذي  - 693
  . ٢/٢٨: الاختيار لتعليل المختار : ينظر  - 694
   . ٢/٢٨: الاختيار لتعليل المختار :  ينظر- 695
  .  المصدر نفسه :  ينظر- 696
  . ١٠/٧٦:  نيل الأوطار - 697
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   التفريق بين الأب والابن ، -ثانيا
  : قولين اختلف في ذلك على 

  
  لا يجوز التفريق بين الأب والابن ، : القول الأول 

  ، ٦٩٨الحنابلة   و- في أحد الوجهين–وهذا قول الحنفية ومذهب الشافعية     
أنه إذا اجتمع في ملكه شخصان بينهمـا قرابـة محرمـة للنكـاح ، وهمـا : وللحنفية في ذلك ضابط 

   ،٦٩٩ما   في الإخراج عن ملكه بالبيعصغيران أو أحدهما صغير ، فليس له أن يفرق بينه
  : واستدلوا بالآتي 

 مـن فـرق بـين والـد وولـده )صلى االله عليه وسـلم (لعن رسول االله " :عن أبي موسى قال  .١
سـألت رسـول ((: عن حريـث بـن سـليم العـذري عـن أبيـه قـال ، و ٧٠٠"وبين الأخ وأخيه

مـن فـرق :  قال  ، د والولد عن من فرق بين السبي بين الوال)صلى االله عليه و سلم(االله 
  .٧٠١))بينهم فرق االله تعالى بينه وبين الأحبة يوم القيامة

  :وجه الدلالة 
   . ٧٠٢، والوالد يشمل الأب والأم" الوالد " إن الحديث ذكر    

قاســــوا الأب علــــى الأم ، فــــإن الأب كــــالأم بجــــامع البعــــضية المفــــضية للــــشفقة والحنــــو ،  .٢
  . ٧٠٣فهو بعض من الأب أيضافالابن كما أنه بعض من الأم  ، 

  

                                                 
  .١٠/٤٥٩:  ، المغني ١٤/٥٤٣ : - الماوردي– ، الحاوي الكبير ٤/٦٨:  ، تبيين الحقائق  ٦/٢١٧: المبسوط : ينظر  - 698
  .٤/٦٨:  ، تبيين الحقائق  ٦/٢١٧: المبسوط : ينظر  - 699
 /١ط/ دمــشق / بــن علــي بــن المثــنى أبــو يعلــى الموصــلي التميمــي ، دار  المــأمون للــتراث أحمــد(لـــ ١٨٤ / ١٣  :مــسند أبي يعلــى - 700

  .  )حسين سليم أسد:  ،  تحقيق م١٩٨٤ – هـ١٤٠٤
   . ٦٨ / ٣ :سنن الدارقطني  - 701
   . ١٠/٧٦: نيل الأوطار :  ينظر - 702
   . ١٤/٥٤٣ : -الماوردي –الحاوي الكبير :  ينظر - 703
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  يجوز التفريق ،: القول الثاني 
   ، ٧٠٤وهو قول المالكية والشافعية في الوجه الآخر    

  : واستدلوا بالآتي 
  . ٧٠٥لأن الأم أخبر بمصلحة الابن وأشفق من الأب ، ولعدم التربية في الأب .١

 ، ٧٠٦ولأنه لا نص فيه .٢

، واالله تعـالى أعلـم كمـا تقـدم في أدلـة المـانعين بـأن الـنص ورد فيـه ، : يعترض عليهم يمكن أن  و
 .  
  

  : اختيار الإمام الشوكاني 
واختــار الإمــام الــشوكاني عــدم جــواز التفريــق بــين الأب والابــن ، وهــو الموافــق للقــول الأول ،     

ولا يخفى أن حديث أبي موسى المذكور في الباب يشمل الأب ، فالتعويـل عليـه : ((حيث قال 
   .٧٠٧))ن التعويل على القياس إن صح أولى م

  
  : الرأي الراجح 

 هـو القـول الأول القاضـي بعـدم جـواز التفريـق بـين الأب والابـن -واالله تعالى أعلـم–الراجح     
، وذلـــك لقـــوة أدلـــتهم حيـــث اســـتدلوا بالنقـــل والعقـــل ، والفريـــق الثـــاني اســـتدلوا بالعقـــل فقـــط ، 

  . فأصحاب القول الأول لهم زيادة في الاستدلال  
  

   التفريق بين بقية القرابة ،-ثالثا
                                                 

 ٢/٦:  في تقريـــب المعـــاني شـــرح رســـالة ابـــن أبى زيـــد القـــيرواني  ، الثمـــر الـــداني١٥/٥٥: ليـــل للخرشـــي شـــرح مختـــصر خ: ينظـــر  - 704
   . ١٤/٥٤٣ : -الماوردي–، الحاوي الكبير )  ت. د– بيروت لبنان/الشيخ صالح  عبد السميع الآبي الأزهري ، المكتبة الثقافية (لـ

   . ١٤/٥٤٣ : -الماوردي–ي الكبير  ، الحاو١٥/٥٥: شرح مختصر خليل للخرشي :  ينظر - 705
   . ١٠/٤٥٩:  المغني - 706
   . ١٠/٧٦:  نيل الأوطار - 707
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  : وأما التفريق بين بقية القرابة ، فحصل خلاف من حيث الجملة على قولين    
  

  يحرم التفريق بينهم ، : القول الأول 
   ، ٧٠٩الزيدية   من  والهادوية-٧٠٨إلا الخرقي-وإلى هذا القول ذهب الحنفية والحنابلة    

  : واستدلوا بالآتي 
 أن أبيــع )صــلى االله عليــه و ســلم(أمــرني رســول االله ((:  قــال )ضــي االله عنــهر(عــن علــي  .١

) صلى االله عليه و سـلم(فذكرت ذلك للنبي ،  بينهما    غلامين أخوين فبعتهما وفرقت
:  قـال  أيـضاعن عليوفي رواية  ، ٧١٠))أدركها فارتجعهما ولا تبعهما إلا جميعا: فقال ، 

 غلامــين أخــوين فبعــت أحــدهما فقــال لي )و ســلمصــلى االله عليــه (وهــب لي رســول االله 
: فقـال ، فأخبرتـه ، ما فعـل غلامـك !  يا علي ) : ((صلى االله عليه و سلم(رسول االله 
   ،٧١١))رده رده

  : وجه الدلالة 
   . ٧١٢إن العلة من التحريم هو لكونه ذو رحم محرم ، فيقاس عليه كل ما كان كذلك    

                                                 
 ، مــن أهــل بغــداد ، فقيــه حنبلــي)  م٩٤٥ -ـ  هــ٣٣٤ :ت ( أبــو القاســم عمــر بــن الحــسين بــن عبــد االله الخرقــي: ، هــو الخرقــي  - 708

 ط -المختـصر  " :، وبقـي منهـا لـه تـصانيف احترقـت ، ه بدمـشقووفات ، نسبته إلى بيع الخرق ، الصحابة رحل عنها لما ظهر فيها سب
   . ٤٤ / ٥: الأعلام :  ، ينظر في الفقه، يعرف بمختصر الخرقي" 
  

 في شـرح غايـة المنتهـى ، مطالـب أولي النهـى ١٠/٤٦٢:  ، المغـني ٦/٤٧٩:  ، شرح فتح القدير ٤/٦٨: تبيين الحقائق : ينظر  - 709
  .١٠/٧٦: ، نيل الأوطار )م١٩٦١،   دمشق/هـ ، المكتب الإسلامي ١٢٤٣ :ت رحيباني ، مصطفى السيوطي ال(لـ ٢/٥٢٦: 
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 ١٩٦

ير يتعاهـده ويـشفق عليـه ، ويقـوم بحوائجـه  باعتبـار ولأن الصغير يستأنس بالـصغير والكبـ .٢
الــــشفقة الناشــــئة مــــن قــــرب القرابــــة ، وفي التفريــــق بينهمــــا إيحــــاش الــــصغير وتــــرك المرحمــــة 

  . ٧١٣عليه

  
  لا يحرم التفريق ، : القول الثاني 

 لشافعية في الأجداد والجدات للأب عند فقـد الأبـوينل إلا أن –وبه قال المالكية والشافعية     
ـــم  ـــة أوجـــه مـــن غـــير تـــرجيح ثالثهـــا جـــواز التفريـــق في الأجـــداد دون الجـــدات ؛ لأ وأم الأم ثلاث

   ، ٧١٤-أصلح للتربية 
  :واستدلوا على ما ذهبوا إليه 

هــو أن كــل نــسب لا يمنــع مــن قبـــول الــشهادة ، ولا يمنــع مــن جــواز الزوجيــة كغـــير ذوي  .١
حكـــام المختـــصة بالأنـــساب إذا المحـــارم طـــردا ، وكالوالـــدين والمولـــودين عكـــسا ، ولأن الأ

وقفــــت علــــى بعــــض المناســــبين كانــــت مقــــصورة علــــى الوالــــدين مــــع المولــــودين ، كالولايــــة 
والشهادة والقصاص وحد القذف ، وهذه أربعة أحكام وافقوا عليها ، فكذلك في أربعـة 

وجـــوب النفقـــة ، والعتـــق بالملـــك ، والقطـــع في الـــسرقة ، : أحكـــام خـــالفوا فيهـــا ، وهـــي 
  . ٧١٥قة بالبيعوالتفر

وأمــا الخــبران فــضعيفان ، ولــو صــحا حمــلا علــى الاســتحباب ، وقياســهم علــى الوالــدين ،  .٢
  .٧١٦فالمعنى فيه وجود البعضية المانعة من قبول الشهادة

  
  : اختيار الإمام الشوكاني  

                                                 
   . ٦٩و٤/٦٨: تبيين الحقائق :  ينظر - 713
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   .٥٤٨ و٥٤٧ /١٤:  - الماوردي الكبير ـ الحاوي:  ينظر - 715
  . المصدر نفسه :  ينظر - 716



 ١٩٧

واختــار الإمــام الــشوكاني القــول بعــدم جــواز التفريــق بــين الأخــوين فقــط ، وأمــا مــن عــداهم     
والـــذي يـــدل عليـــه الـــنص هـــو التحـــريم بـــين الأخـــوة ، وأمـــا بـــين مـــن : (( ز ، حيـــث قـــال فيجـــو

عداهم من الأرحام فإلحاقه بالقياس فيه نظر ؛ لأنـه لا تحـصل مـنهم بالمفارقـة مـشقة كمـا تحـصل 
بــين الوالــد والولــد ، وبــين الأخ وأخيــه ، فــلا إلحــاق ؛ لوجــود الفــارق ، فينبغــي الوقــوف علــى مــا 

  .٧١٧))تناوله النص 
  

  : الرأي الراجح 
 هو ما ذهب إليه الإمام الشوكاني من اقتصار عدم الجواز علـى -واالله تعالى اعلم–والراجح     

الأخوة ، دون من عداهم من القرابة ، وذلك لورود الأثر فيهم ، ولعـدم حـصول الـضرر بغـيرهم 
  . ت ، و لو قلنا باطراد المنع لدخل الاضطراب في بيع العبيد في ذلك الوق
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 ١٩٨

  
  

  المبحث الرابع 
وتلقي الركبان والبيع وبيع الحاضر للبادي و النجش اختياراته في بيع العربون 

  بغير إشهاد
  

  : وفيه خمس مسائل 
  

  بيع العربون : المسألة الأولى 
  

  بيع الحاضر للبادي  : المسألة الثانية 
  

  النجش:  المسألة الثالثة 
  

  ي الركبان تلق:  المسألة الرابعة 
  

  البيع بغير إشهاد : المسألة الخامسة 
  
  
  
  
  



 ١٩٩

  
  

  بيع العربــــون :            المسألة الأولى 
  
   أصل المسألة ، -أولا

صـلى االله (ى رسول االله : ((  عن أبيه عن جده أنه قال ٧١٨    حديث عن عمرو بن شعيب
ِالعربانعن بيع ) عليه وسلم َُْ ْ(( ٧١٩.    

  
  لعربون ، معنى بيع ا-ثانيا
  ّالمعنى اللغوي ،  .١
ُالعربون"     هـو أن يـشتري الرجـل شـيئا أو يـستأجره ويعطـى : بفتح العـين والـراء قـال بعـضهم " ََُ

ّبعـــــض الــــــثمن أو الأجــــــرة ثم يقـــــول إن تم العقــــــد احتــــــسبناه وإلا فهـــــو لــــــك ولا آخــــــذه منــــــك، 
ُالعربون"و ُالعربـان"، و وزان عصفور لغة فيه" ُُْ ـي بـوزن ة بالـضم لغـة ثالثـ" َُْ القربـان ونونـه أصـلية و

ِالعربان"عن بيع  َتفسيره في الحديث الآخر لا تبع ما ليس عندك لمـا فيـه مـن الغـرر، وأعـرب في " َُْ َ ْ َ
ُعربـنه"َُْبيعه بالألف أعطى العربون، و ُالعربون: "مثله وقال الأصمعي" َََْ   .٧٢٠أعجمي معرب" ُُْ

  المعنى الاصطلاحي ، .٢
  :ن في اصطلاح الفقهاء كما يأتي وبيع العربان أو العربو

                                                 
 -ـ هـ١١٨ :ت (مـن بـني عمـرو بـن العـاص  أبـو إبـراهيم عمـرو بـن شـعيب بـن محمـد الـسهمي القرشـي: ، هو  عمرو بن شعيب - 718
   . ٧٩ / ٥ : الأعلام:   ، ينظر كان يسكن مكة وتوفي بالطائف ، من رجال الحديث) م٧٣٦
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 ٢٠٠

  وهو أن يشتري الرجل الـسلعة فيـدفع : بيع العربان ، ويقال الأربان : (( قال الحنفية
إلى البــائع دراهــم علــى أنــه إن أخــذ الــسلعة كانــت تلــك الــدراهم مــن الــثمن ، وإن لم 

  .٧٢١))يأخذ فيسترد الدراهم

 شتري الرجل العبد أو الوليدة أو أن ي: وذلك فيما نرى واالله أعلم : ((قال مالك   و
ينــارا أو درهمــا أو ديتكــارى الدابــة ثم يقــول للــذي اشــترى منــه أو تكــارى منــه أعطيــك 

ـــر مـــن ذلـــك أو أقـــل علـــى أني   أخـــذت الـــسلعة أو ركبـــت مـــا تكاريـــت منـــك إنأكث
فالــذي أعطيتــك هــو مــن ثمــن الــسلعة أو مــن كــراء الدابــة وإن تركــت ابتيــاع الــسلعة أو 

  .٧٢٢))فما أعطيتك لككراء الدابة 

  ـــثمن إن رضـــي : (( وقـــال الـــشافعية ـــه دراهـــم ؛ لتكـــون مـــن ال هـــو أن يـــشتري ويعطي
  .٧٢٣))السلعة وإلا فهبة

  والعربون في البيـع هـو أن يـشتري الـسلعة يـدفع إلى البـائع درهمـا أو : (( وقال الحنابلة
بــائع غــيره علــى أنــه إن أخــذ الــسلعة احتــسب بــه مــن الــثمن وإن لم يأخــذها فــذلك لل

َالعربــون أن يقــول إن أخــذت : (( وقيــل  ،٧٢٤))وأربــان عربــون وأربــون وعربــان  :يقــال َ ُُْ ْ
َِالمبيع وجئت بالباقي وقت كذا وإلا فهو  َ ْ   .٧٢٥))لك  ِْ

قــال : ((    واختــار الإمــام الــشوكاني في كتابــه نيــل الأوطــار تعريــف الإمــام مالــك ، حيــث قــال 
ن يـــشتري الرجـــل العبـــد أو يتكـــارى الدابـــة ثم يقـــول أ : -وذلـــك فيمـــا نـــرى واالله أعلـــم –مالـــك 

أعطيك دينـارا علـى أني إن تركـت الـسلعة أو الكـراء فمـا أعطيتـك لـك ، وبمثـل ذلـك فـسره عبـد 

                                                 
صـــلاح الـــدين  النـــاهي ، مؤســـسة : تحقيـــق سين الـــسعدي ،  الحـــسن علـــي بـــن الحـــ أبي( لــــ٤٧٣و١/٤٧٢:  النتـــف في الفتـــاوى - 721

 . ) م ١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤/بيروت /الرسالة
محمـد : مـصر ،  تحقيـق / مالك بن أنس أبو عبداالله الأصبحي ، دار إحياء التراث العربي (لـ ٨٨٠ و ٨٧٩ / ٤:  موطأ مالك  - 722

    . ٢/٣٢: ، شرح حدود ابن عرفة  ) فؤاد عبد الباقي 
  . ١/٣٤٥ : لى على المنهاج  شرح المح-723
   .٣١٢ / ٤: المغني  - 724
   .٣٥٨ / ٤: الإنصاف للمرداوي  - 725



 ٢٠١

أنــه إذا لم يخــتر الــسلعة أو اكــترى الدابــة كــان الــدينار ونحــوه : الــرزاق عــن زيــد بــن أســلم والمــراد 
   . ٧٢٦))ء القيمة أو الكراللمالك بغير شيء ، وإن اختارهما أعطاه بقية

  
   اختيار الإمام الشوكاني واللفظ الدال عليه ، -ثالثا

    واختـــار الإمـــام الـــشوكاني القـــول بعـــدم جـــواز البيـــع مـــع العربـــون ، وهـــو الموافـــق للقـــول الأول 
وحــديث البــاب يــدل علــى تحــريم البيــع مــع العربــان وبــه قــال : (( ،  حيــث قــال ] قــول الجمهــور[

يــدل علــى : " ، فقولــه ٧٢٧)) في ذلــك أحمــد فأجــازه وروي نحــوه عــن عمــر وابنــهالجمهــور وخــالف
والأولى مـا : "ليس نـصا في الاختيـار إلا أن القرينـة علـى مـراده ، هـو قولـه بعـد ذلـك ..." تحريم 

    .٧٢٨"ذهب إليه الجمهور
  

   أقوال الفقهاء في بيع العربون وأدلتهم  ،-رابعا
 الذي يسمى ببيع العربان أو بيع العربون على ٧٢٩العربون   اختلف الفقهاء في حكم البيع مع 

  : قولين 
  

  إن هذا البيع حرام لا يجوز ، : القول الأول 
ـــة والمالكيـــة والـــشافعية و أبـــو الخطـــاب مـــن الحنابلـــة  ،     وهـــو قـــول جمهـــور الفقهـــاء مـــن الحنفي

   .٧٣٠ ، وهو اختيار الإمام الشوكانيى ذلك عن ابن عباس والحسنوويروالزيدية ، 
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 ٢٠٢

  :واستدل الجمهور بالآتي 
صــلى االله (ــى رســول االله :  ((حــديث عمــرو بــن شــعيب عــن أبيــه عــن جــده أنــه قــال  .١

ِالعربانعن بيع ) عليه وسلم َُْ ْ(( ٧٣١ ،  

  .٧٣٢وحديث الباب يدل على تحريم البيع مع العربان : وجه الدلالة 

  .٧٣٣إن بيع العربان أكل لأموال الناس بالباطل .٢

  .٧٣٤ن باب الغرر والمخاطرة واكل المال بغير عوضإن بيع العربان م .٣

 ، فهو يتضمن شرطين فاسـدين أحـدهما شـرط كـون مـا دفعـه إليـه ٧٣٥لحدوث الشرط فيه .٤
يكـون مجانـا إن اختـار تـرك الـسلعة ، والثـاني شـرط الـرد علـى البـائع إذا لم يقـع منـه الرضــا 

الهبـة ، والثـاني شـرط أحـدهما شـرط : بالبيع ، وعبر الشافعية عـن هـذين الـشرطين بقـولهم 
  . ٧٣٦الرد على تقدير أن لا يرضى   بالشراء

  . ٧٣٧لأن معنى القمار قد تضمنه .٥

لخيـار ا بمنزلـة ولأنـه لأجنـبي شرط للبـائع شـيئا بغـير عـوض فلـم يـصح كمـا لـو شـرطه ولأنه .٦
لـو قـال ولي الخيـار  المجهول فانه اشترط أن له رد المبيع مـن غـير ذكـر مـدة فلـم يـصح كمـا

 .  ٧٣٨ددت السلعة ومعها ردهممتى شئت ر

  
  بيع العربان جائز ،: القول الثاني 

                                                 
  . ٨٧٩ / ٤:  ، موطأ مالك ٧٣٨ / ٢:  ، سنن ابن ماجه ٣٠٢ / ٣: سنن أبى داود   -731
   . ١٠/٤٩: ل الأوطار  ني- 732
 :   .  الكافي في فقه أهل المدينة -733
 . ٢/١٣١: بداية المجتهد : ينظر  -734
   . ٥/٧٥٥: الحاوي الكبير للماوردي :  ينظر - 735
  .  ١٠/٤٩: نيل  الأوطار  ، ١/٤٦١:  دليل المحتاج شرح المنهاج  ،١/٣٤٥:  شرح المحلي على المنهاج :  ينظر - 736

    . ٥/٧٥٥:  الكبير للماوردي الحاوي: ينظر  -737
  .  ٥٩ و٥٨ / ٤: الشرح الكبير لابن قدامة :   ينظر - 738
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وعــن ابــن عمــر ،  ٧٣٩ )رضــي االله عنــه(وفعلــه عمــر    وهــو مــذهب الحنابلــة غــير أبي الخطــاب ، 
   ، ٧٤٠قال ابن سيرينبه و، أنه أجازه 

  : واستدل الحنابلة على جواز بيع العربان بالآتي 
لمغـــني وذكـــر أن الإمـــام أحمـــد احـــتج بـــه ، وأن بمـــا رواه البخـــاري معلقـــا وذكـــره صـــاحب ا .١

اشــترى  ((:لم ، وهــو قــول عمــر ، والأثــر : أتــذهب إليــه ؟ فقــال : الإمــام أحمــد قيــل لــه 
نــافع بــن عبــد الحــارث دارا للــسجن بمكــة مــن صــفوان بــن أميــة علــى أن عمــر إن رضــي 

  ٧٤١))فالبيع بيعه وإن لم يرض عمر فلصفوان أربعمائة وسجن ابن الزبير بمكة
  : جه الدلالة و

لا يعلـم يدل علـى جـواز بيـع العربـان ، و) رضي االله عنه(ن تصرف سيدنا عمر بن الخطاب    إ
 .  ٧٤٢له مخالف

 واحــد وأمــا الحــديث الــذي ذكــره الجمهــور فــإن إســناده منقطــع ، وقــد ضــعفه غــير :قــالوا  .٢
 .  ٧٤٣من الأئمة كالإمام أحمد

 فإنـه إنمـا يأخـذ المـال بـسبب تربـصه ، وليس هـذا بأكـل لأمـوال النـاس بالباطـل ،:  قالوا  .٣
وبقاء السلعة بيده من غير بيع ، فإنه يتربص وينتظر حتى يعزم هذا المشتري على الـشراء 

                                                 
صــلى االله ( أبـو حفـص العـدوي الفـاروق وزيـر رسـول االله )رضـي االله عنـه(أمـير المـؤمنين عمـر بـن الخطـاب هـو : عمـر بـن الخطـاب - 739

 )صـلى االله عليـه و سـلم(ق المحدث الملهم الـذي جـاء عـن المـصطفى  ومن أيد االله به الإسلام وفتح به الأمصار وهو الصاد)عليه و سلم
 )رضـي االله عنـه(ولـد عمـر، ثـاني خلفـاء المـسلمين ، الـذي فـر منـه الـشيطان وأعلـى بـه الإيمـان ، لو كان بعدي نبي لكان عمر : أنه قال 

 ، ُالمغــيرة بــن شــعبة بخنجــر ذي رأســين غــلام طعنــه أبــو لؤلــؤة،  هـــ ٢٣ُواستــشهد في آخــر ســنة  ، ، في قــول بعــد الفيــل بــثلاث عــشرة ســنة
َّ، فلما اغتم قتل نفسهً وألقى عليه رجل من أهل العراق ثوبا ، ، مات منهم ستة ًوطعن معه اثني عشر رجلا  :  ، قال سعيد بن المـسيب َّ

تـذكرة الحفـاظ :  ، ينظـر تينإحـدى وسـ:   وقـال قتـادة ،ستين:   وقال الواقدي ، وهو ابن ثلاث وستين سنة) رضي االله عنه(قُبض عمر
   . ١٤٢و١٤١ / ٧ : الوافي بالوفيات  ، ٥ / ١: 
  

   .٥٨ / ٤: الشرح الكبير لابن قدامة  ، ٣١٢ / ٤: المغني    ، ٦/١٢٣:  لابن المنذر قالإشرا :ينظر  - 740
   . ٨٥٣ / ٢ :  صحيح البخاري- 741
   .٣١٢ / ٤  :المغني :  ينظر - 742
   .٣١٢ / ٤  :المغني :  ينظر - 743
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ذه السلعة بدون أن يقدر على بيعها ، فهذا ليس مـن  ، وقد لا يعزم فيكون قد تربص 
لــضرر بــسبب أكــل أمــوال النــاس بالباطــل ، فإنــه قــد تعــود عليــه مــصلحة وقــد يلحــق بــه ا

 .٧٤٤التربص

 . ٧٤٥ولأن الأصل في المعاملات الحل:  قالوا  .٤

  
  الر أي الراجح ،  

 التفريـــق ، فمـــن حيـــث الـــدليل يـــترجح قـــول الجمهـــور ؛ لأنـــه – واالله تعـــالى أعلـــم –    الـــراجح 
) رضـي االله تعـالى عنـه(يمكن أن يرد اعتراض على ما اسـتدل بـه الحنابلـة بـالأثر عـن سـيدنا عمـر 

 صــدر منــه وهــو أمــير المــؤمنين أو رئــيس دولــة ، ومــا يــصدر مــن رئــيس الدولــة لــه بــأن التــصرف
أحكام تختلف عن التعامل البسيط بين الأفراد فيجوز له ما لا يجوز لغيره في بعض التصرفات ، 

م ؛ إذ هــو  لكــن مــن حيــث تعامــل النــاس بــه فــالراجح مــا ذهــب إليــه الحنابلــة تــصحيحا لمعــاملا
  .، لكن إذا أمكن أن يتبايعا بدون أخذ العربون فيكون أولى   من باب التوسعة عليهم

  بيــع الحاضــر للبــادي  :        المسألة الثانية 
  

   أصل لمسألة ،–أولا 
ـى رسـول االله صـلى االله عليـه و سـلم : ((عن عبد االله بـن عمـر رضـي االله عنهمـا قـال  .١  

   . ٧٤٦))أن يبيع حاضر لباد
لا يبــيعن حاضــر لبــاد ( ( : )االله صــلى االله عليــه و ســلم(قــال رســول : عــن جــابر قــال و .٢

ينـا أن يبيـع  ((: عـن أنـس ابـن مالـك قـال ،  و ٧٤٧ ))دعوا الناس يرزق بعضهم بعضا 
                                                 

    .٣١٢ / ٤  :المغني :  ينظر - - 744
   .٣١٢ / ٤  :المغني :  ينظر - - 745
 ٤٤٢: مـسند ابـن الجعـد  ، ١٥٣ / ٢ : مسند أحمـد بـن حنبـل ، ٢٩١ / ٢: سنن أبي داود  ،  ٧٥٨ / ٢ : صحيح البخاري -746
عـامر أحمـد  : م ، تحقيـق ١٩٩٠ -هــ ١/١٤١٠ط/ بـيروت /علي بن الجعد بن عبيد أبو الحـسن الجـوهري البغـدادي ، مؤسـسة نـادر ( لـ

    .)حيدر 



 ٢٠٥

صــلى االله (أن النــبي ((: عــن أنــس  ، وللنــسائي ٧٤٨))حاضــر لبــاد وإن كــان أخــاه أو أبــاه
ى أن يبيع حاضر لباد وإن كان أباه أو أخاه)عليه و سلم  ((٧٤٩ .    

قـال رسـول :  قـال  ) رضـي االله عنهمـا( عن أبيه عن ابن عباس سطاووعبد االله بن ن ع .٣
  : قــــال،) )لا تلقــــوا الركبــــان ولا يبيــــع حاضــــر لبــــاد ( ) : (صــــلى االله عليــــه و ســــلم(االله 

  . ٧٥٠ لا يكون له سمسارا : قال،"  لا يبيع حاضر لباد : "فقلت لابن عباس ما قوله 

  
  حاضر للبادي ، معنى بيع ال–ثانيا
  المعنى اللغوي ، .١

والباديـة  ، وهـى المـدن والقـرى والريـف:  خلاف الباديـة والحاضرةالبادي ، خلاف : والحاضر   
 وفـلان حـضري، وفـلان  فـلان مـن أهـل الحاضـرة وفـلان مـن أهـل الباديـة: يقـال ، خـلاف ذلـك

ِ والحــضر محركــة والحــضرة والحاضــ ، العظــيمالحــي: والحاضــر ، بـدوى َُ ُْ َ ً ُرة والحــضارة ويفــتح َ َُ َ ِ خــلاف : َ
َِالبادية  َُ والحضارة ،ِ ِ في الحضرالإقامة: َ َ َ

٧٥١  .   
  المعنى الاصطلاحي ، .٢

   ،٧٥٢)بيع حاضر  لعمودي(   وعبر المالكية عن بيع الحاضر للبادي بـ
الداخلـــة علـــى ) الـــلام(تبعـــا للاخـــتلاف في معـــنى ) بيـــع الحاضـــر للبـــادي(   واختلـــف في تفـــسير 

، أم هي على حقيقتها ؟ لـذلك حـصل خـلاف علـى قـولين ) من(هي بمعنى أ، ) ديالبا(كلمة 
 :  

                                                                                                                                                             
   .إسناده صحيح على شرط مسلم: قال شعيب الأرنؤوط ،  ٣٣٨ / ١١:  صحيح ابن حبان  -747
    .١١٥٨ / ٣ :  صحيح مسلم -748
    .٢٥٦ / ٧:  سنن النسائي  - 749
   .٧٥٧ / ٢ :  صحيح البخاري - 750
ــــ ١٧٢ / ١: أســـاس البلاغـــة  ، ١٩٥ / ٣) حـــضر: (الـــصحاح للجـــوهري: ينظـــر   -751  محمـــود بـــن عمـــر الزمخـــشري ، أبي القاســـم(ل
    .٤٨١ / ١:القاموس المحيط  ، )م١٩٩١ – القاهرة -محمود  محمد شاكر ، مطبعة المدني : تحقيق

   . ٣/٦٩:  ، الشرح الكبير للدردير ٧/٤٥: التاج والإكليل لمختصر خليل :  ينظر - 752
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  ّأن يتـــولى الحـــضريّ  بيـــع ســـلعة البـــدوي ، بـــأن يـــصير سمـــسارا :  بيـــع الحاضـــر للبـــادي هـــو
 ، ) البائع(للبادي 

صــلى االله (وهــذا التفــسير قــال بــه الجمهــور والحنفيــة في الأصــح ، فتكــون الــلام هنــا في قولــه 
على حقيقتهـا ، وعلـى هـذا التفـسير يكـون الحاضـر )) لا يبيعن حاضر لباد) : ((معليه وسل

دعـوا النـاس : ((، ويـشهد لهـذا التفـسير آخـر الحـديث ) صـاحب الـسلعة(والبادي ) سمسارا(
   .٧٥٣فالأصح هما السمسار والبائع: ، قال الحنفية )) يرزق بعضهم بعضا

  يبيعـــه لأهـــل المـــصر ، ويبيعـــه مـــن أهـــل أن الرجـــل لـــه طعـــام لا : بيـــع الحاضـــر للبـــادي هـــو
 البادية بثمن غال ، 

عنـد الحنفيـة ، وعلـى هـذا التفـسير تكـون الـلام في ) الأصح(وهذا التفسير هو في مقابل     
، ) صــاحب الــسلعة(، فيكــون الحاضــر علــى هــذا التفــسير هــو ) مــن(بمعــنى ) للبــادي: (قولــه 

   . ٧٥٤)المشتري(ويكون البادي 
: القـــول الأول ، حيـــث قـــال ) بيـــع الحاضـــر للبـــادي(مـــام الـــشوكاني في تفـــسير واختـــار الإ       
وهــو في الأصــل القــيم بــالأمر والحــافظ ، : سمــسارا ، بــسينين مهملتــين ، قــال في الفــتح : قولــه ((

   . ٧٥٥))ثم استعمل في متولي البيع والشراء لغيره
  

   اختيار الإمام الشوكاني ، واللفظ الدال على اختياره ،-ثالثا
   واختار الإمام الشوكاني في كتابه نيل الأوطار ، القول بعدم جواز بيع الحاضـر للبـادي مطلقـا 

وأحاديث الباب تدل على أنه لا يجوز للحاضر : (( ، واللفظ الدال على اختياره ، حيث قال 
أن يبيــع للبــادي مــن غــير فــرق بــين أن يكــون البــادي قريبــا لــه أو أجنبيــا ، وســواء كــان في زمــن 

                                                 
ـــ:   ينظـــر - 753 ـــاوى الهنديـــة  ٦/٤٧٨: ة العنايـــة شـــرح الهداي ـــار ٦/١٠٨:  ، البحـــر الرائـــق ٣/٢١١: ، الفت  ، ١٩/٣٨٤:  ، رد المحت

  . ٤/٤٣:  ، الشرح الكبير لابن قدامة ١٣/٢٠:  ، المجموع ١١/٢٨٦: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 
 .   ٦/٤٧٨: العناية شرح الهداية :  ينظر - 754
   . ٣٨٠ / ٤: لسان العرب  ،  ١٠/٨١:  ار  ، نيل الأوط٣٧١ / ٤ : فتح الباري - 755
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الغـــلاء أو لا ، وســـواء كـــان يحتـــاج إليـــه أهـــل البلـــد أم لا ، وســـواء باعـــه علـــى التـــدريج أم دفعـــة 
   . ٧٥٦))واحدة 

  
   أقوال الفقهاء في هذه المسألة ، -رابعا

   من خـلال الإطـلاع علـى أقـوال الفقهـاء بخـصوص هـذه المـسألة ، فـإن بحثـي لهـذه المـسألة قـد 
  : تمخض عنه قولان 

  
  هذا البيع لا يجوز ،إن : القول الأول 

وهذا ما ذهب إليه الجمهور منهم الحنفية والمالكية و الـشافعية والإمـام أحمـد في روايـة عنـه ،     
 مــــن حيــــث الجملــــة مــــع - ، وهــــو اختيــــار الإمــــام الــــشوكاني٧٥٧والظاهريــــة ، والإماميــــة في قــــول

 القيــود  ، كمــا اخــتلافهم في قيــود المنــع ، فمــنهم مــن أطلــق المنــع ، ومــنهم مــن قيــد ذلــك بــبعض
  :  هو مبين أدناه 

 مـــذهب الحنفيـــة ، حيـــث ذهبـــوا إلى أن المنـــع مخـــتص بـــزمن الغـــلاء وبمـــا يحتـــاج إليـــه أهـــل  .١
م ، فحكمـه الكراهـة ، والكراهـة إذا أطلقـت عنـدهم فهـي  البلدة ؛ لما فيه من الإضرار 

ا لم يكـــن  ، ولـــو بـــاع جـــاز البيـــع ؛ لأن النهـــي لمعـــنى في غـــير البيـــع ، أمـــا إذ٧٥٨للتحـــريم
  . ٧٥٩كذلك فلا بأس به

 : مذهب المالكية ، حيث قسموا البوادي إلى قسمين  .٢

لا يبــاع لهــم : أهــل عمــود ، فــلا خــلاف أن أهــل العمــود مــرادون بالحــديث ، قــال مالــك   - أ
  . ولا يشار عليهم 

                                                 
    . ١٠/٨١:  نيل الأوطار - 756
  . ٢/٣١٨: شرائع الإسلام :   ينظر - 757
    . ٥١ / ٣: البحر الرائق : ينظر  - 758
 .   ، ٣٨٥و٣٨٤/ ١٩:  ،  رد المحتار ٥/٢٣٢:  ، بدائع الصنائع ٣/٥٣: الهداية شرح البداية :  ينظر - 759



 ٢٠٨

ولم يـرد بـالنهي أهـل القـرى الـذين يعرفـون الأثمـان : أهل منازل واسـتيطان ، قـال مالـك   - ب
 ولا بأس به ، وأما أهل القرى الذين يشبهون أهل البادية ، فلا يباع لهـم ولا والأسواق ،

يــشار علــيهم ، وإن كــانوا يعيــشون فــترة في القــرى ، ومــن بعــد ذلــك في الــصحراء ، وهــم 
 : عالمون بالسعر ، فلا يباع لهم ، فمحصلة قوله 

  ّالبدوي ، لا يباع له عرف السعر أو لم يعرفه ،
  الأسعار فلا باس أن يباع له ،ّالقروي ، إن عرف 

ّالقروي ، إن لم يعرف الأسعار لم يبع له ، وجاز الشراء له ،    وإن وقع بيـع الحاضـر فـسخ 
٧٦٠  .   
مذهب الشافعية ، وقيد الشافعية المنع بأن يقدم غريب من البادية أو من بلد آخر بمتاع  .٣

تركــه عنــدي ؛ لأبيعــه علــى ا: ّتعــم الحاجــة إليــه ؛ لبيعــه بــسعر يومــه ، فيقــول لــه البلــدي 
ـذه الـشروط ، وبـشرط أن يكـون عالمـا بـالنهي ،  التدريج بأعلى ، فيحـرم عنـد الـشافعية 
فلو لم يعلم النهي أو كان المتاع مما لا يحتاج في البلـد ولا يـؤثر فيـه لقلـة ذلـك المجلـوب لم 

  . ٧٦١ وباع الحاضر للبادي صح البيع مع التحريمفيحرم ، ولو خال

 في إحـدى الـروايتين وهـو المـذهب -ابلة ، حيث قيد الحنابلة منع هـذا البيـع مذهب الحن .٤
 بخمسة شروط ، فمتى اجتمعت هـذه الـشروط الخمـسة حـرم البيـع ، وإن اختـل شـرط –

 : لم يحرم البيع ، وهذه الشروط الخمسة هي 

  أن يكون الحاضر قصد البادي ؛ ليتولى البيع له. 

  أن يكون البادي جاهلا بالسعر. 

  أن يكون قد جلب السلع للبيع. 

  أن يكون مريدا لبيعها بسعر يومها. 

                                                 
   . ٣/٦٩:  ، الشرح الكبير للشيخ الدردير ٧/٤٥: الإكليل لمختصر خليل التاج و:  ينظر  - 760
 بــيروت /دار إحيــاء الــتراث العــربي ،  زكريــا يحــيى بــن شــرف بــن مــري النــووي أبي(لـــ ١٠/١٦٤: شــرح النــووي علــى مــسلم :  ينظــر - 761

   . ٢/٣٨: أسنى المطالب في شرح روض الطالب  ،) هـ٢/١٣٩٢ط/



 ٢٠٩

  أن يكون بالناس حاجة إلى متاعه وضيق في تأخير  بيعه . 

 أي – وزادوا علــــيهم وهنــــا الحنابلــــة اتفقــــوا مــــع الــــشافعية في الــــشروط الأربعــــة الأولى
   شرطا خامسا ، وهو أن يكون بالناس حاجة وضيق ، –الحنابلة 
 ؛ - في روايــة وهــي المــذهب -جتمعــت هــذه الــشروط فــالبيع حــرام وباطــل    فــإن ا

   . ٧٦٢لأن النهي يقتضي فساد المنهي عنه ، وفي رواية أخرى لا يبطل كالشافعية
وذهب الإمام البخاري إلى جواز البيع إذا كان بغـير أجـر ، ومنـه إذا كـان بـأجر ، فكأنـه  .٥

  . ٧٦٣ةأجاز ذلك لغير السمسار إذا كان من طريق النصيح

لا يجــــوز أن يتــــولى البيــــع ســــاكن مــــصر أو قريــــة أو مجــــشر : ((قــــال ابــــن حــــزم الظــــاهري  .٦
لخصاص لا في البدو ولا في شيء ممـا يجلبـه الخـصاص إلى الأسـواق والمـدن والقـرى أصـلا 
، ولا أن يبتــاع لــه في حــضر ولا في بــدو ، فــإن فعــل فــسخ البيــع والــشراء أبــدا وحكــم في 

  .    ٧٦٤)) في إمضائهبحكم الغصب ولا خيار لأحد

الإمــام الــشوكاني ، حيــث ذهــب كمــا تقــدم إلى القــول بعــدم جــواز بيــع الحاضــر للبــادي  .٧
  . ٧٦٥ النهي      مطلقا ، واستدل بعموم الأحاديث التي ورد فيها

  : وأدلة الجمهور ، وهم القائلون بالمنع من حيث الجملة ، حيث استدلوا بالآتي 
 سألة ،بالأحاديث المذكورة في أصل الم .١

  : وجه الدلالة 
 واضــحة الدلالــة في منــع هــذا البيــع مــن حيــث الجملــة ، ولأن النهــي يقتــضي إن الأحاديــث 

   .٧٦٦المنع سواء على التحريم أو الكراهة

                                                 
  . وما بعدها ٤/٣٣٣:  ، الإنصاف للمرداوي ٤٤و٤/٤٣:  ، الشرح الكبير لابن قدامة ٤/٣٠٢: المغني :  ينظر - 762
   . ١٨/١٣: عمدة القاري شرح صحيح البخاري  ، ٧٥٧ / ٢ : صحيح البخاري :ينظر  - 763
  .  ٨/٤٥٣: المحلى :   ينظر - 764
   . ٥/٢٦٤:  نيل الأوطار - 765
 ، ٢/٣٨:  ، أســـنى المطالــب في شـــرح روض الطالـــب ٣/٦٩: ير للـــشيخ الــدردير  ، الــشرح الكبـــ١٩/٣٨٥: رد المحتـــار :  ينظــر - 766

  . ٤/٤٣: الشرح الكبير لابن قدامة 
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  . ٧٦٧إن هذا البيع منهي عنه ؛ لأجل  الإضرار بأهل البلد .٢

  
  إن هذا البيع جائز مطلقا ،: القول الثاني 

 ، والهــــادي مــــن أبي ربــــاح وأحمــــد بــــن حنبــــل في الروايــــة الأخــــرىوهــــذا قــــول مجاهــــد وعطــــاء بــــن 
   ،٧٦٨الزيدية

  : واستدل المجيزون لهذا البيع على الإطلاق بالآتي 
صــلى (إن الأحاديــث الــتي ورد فيهــا النهــي قــد عارضــتها أحاديــث النــصيحة ، وهــي قولــه  .١

ُ الــدين النَّــصيحة ) : ((االله عليــه وســلم َ ِ ُ  قــال  : قــال)نــهرضــي االله ع(عــن علــى  ، و٧٦٩))ِّ
للمــسلم علــى المــسلم مــن المعــروف ســت يــسلم (( : )صــلى االله عليــه و ســلم(رســول االله 

عليـــه إذا لقيـــه ويـــشمته إذا عطـــس ويعـــوده إذا مـــرض ويجيبـــه إذا دعـــاه ويـــشهده إذا تـــوفى 
  ،٧٧٠))ويحب له ما يحب لنفسه وينصح له بالغيب

  :   واعترض على هذا الاستدلال 
خــــاص ، )) لا يبــــع حاضــــر لبــــاد((عــــام ، وحــــديث ) النــــصيحة الــــدين (بــــأن حــــديث      

   . ٧٧١والخاص يقضي على العام ؛ لأن الخصوص استثناء
  ، ٧٧٢إن أحاديث الباب منسوخة: قالوا  .٢

  : واعترض عليهم 

                                                 
   . ١/١١٣ : -لابن دقيق العيد–إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام :  ينظر -767
 ، عمــدة القــاري ١٠/١٦٤:  ، شــرح النــووي علــى مــسلم ٤/٤٣:  ، الــشرح الكبــير لابــن قدامــة ٦/٥٣١: الاســتذكار :  ينظــر -768

  .  ٣/٢٩٧: ، البحر الزخار  ٤/٣٤٧:   ، تحفة الأحوذي ٩/٢٢٠:  ، عون المعبود ١٨/١٥: شرح صحيح البخاري 
عبـداالله بـن الـزبير أبـو بكـر الحميـدي ، ( لــ٣٦٩ / ٢: مسند الحميدي  ، ٢٣٣ : مسند الشافعي ،   ٧٤ / ١ : صحيح مسلم - 769

محمـد بـن هـارون الرويـاني ( لــ ٤٣٠ / ١ : مـسند الرويـاني ،  )ت. د–حبيـب الـرحمن الأعظمـي :  تحقيق بيروت  ،/دار الكتب العلمية 
  .  )هـ ١٤١٦القاهرة ،  / أيمن علي أبو   يماني ، مؤسسة قرطبة: هـ ، تحقيق ٣٠٧:  أبو بكر ، ت 

   .)٨٨ / ١ (-ن -مسند أحمد بن حنبل - 770
  . ٦/٥٣٠: الاستذكار :  ينظر - 771
  . ٥/٢٦٥: نيل الأوطار : ر  ينظ- 772
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   . ٧٧٣بأن دعوى النسخ غير صحيحة لافتقارها إلى معرفة التاريخ    
  ،إن البيع جائز قياسا على جواز توكيل البادي للحاضر .٣

  : واعترض على هذا 
   . ٧٧٤بأن هذا القياس فاسد لمصادمته النص    

  
  : الرأي الراجح 

    مــن خــلال عــرض الأدلــة ومناقــشتها يتبــين رجحــان مــا ذهــب إليــه الجمهــور مــن القــول بعــدم 
  :جواز بيع الحاضر للبادي من حيث الجملة ، وذلك لأمرين 

  .   لتضافر الأدلة القاضية بالمنع  -الأول 
 إن القــول بــالجواز فيــه فــتح بــاب لــذوي النفــوس الــضعيفة مــن اســتغلال جهــل البــدوي –ثــاني ال

بسعر السلعة فيشتريها منه بـرخص ويبيعهـا بغـلاء فـاحش علـى الحـضري ممـا يـدخل الـضرر علـى 
  .الطرفين ، واالله تعالى أعلم 

  
ذه المسألة    ، ) شراء الحاضر للبادي(ويلحق 

 أنه لا يجوز أن يشتري الحاضر للبادي ، واللفظ الـدال علـى اختيـاره     واختار الإمام الشوكاني
واعلم أنه كما لا يجوز أن يبيع الحاضر للبادي ، كذلك لا يجوز أن يشتري لـه : ((، حيث قال 

((٧٧٥،   
  :    وقد حصل خلاف بين الفقهاء في جواز شراء الحاضر للبادي على قولين 

  
   للبادي ،لا يجوز شراء الحاضر: القول الأول 

                                                 
   .   ٤/٣٤٧:  ، تحفة الأحوذي ٦/٢٣١:  الاستذكار - 773
  . ٥/٢٦٥:  نيل الأوطار - 774
   . ١٠/٨٤:  نيل الأوطار - 775
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   وبه قال ابن سيرين والنخعي ومالك في إحدى الروايتين عنه ، وهو اختيار الشوكاني ، وروي 
    ،٧٧٦ )رضي االله تعالى  عنه(عن أنس بن مالك 

لا يبيـع لـه : كلمـة جامعـة " لا يبـع حاضـر لبـاد) : "صلى االله عليـه وسـلم(بأن قوله : واستدلوا 
لا يكـون لـه سمـسارا ؛ لأن السمـسار يبيـع ويـشتري :  قـال شيئا ، ولا يشتري لـه شـيئا ؛ ولـذلك

  للناس ، 
 ﴿: وكــذلك فــإن كلمــة البيــع في اللغــة تقــع علــى الــشراء ، كمــا تقــع علــى البيــع ، كقولــه تعــالى 

َوشــروه بــثمن بخــس دراهــم معــدودة وكــانوا فيــه مــن الزاهــدين  َِ ِ ِ َِّ ِ ِ ْ ُ ََ ٍ َ َُ ْ َ َْ ََ ٍ َْ ٍ َ ََ ِ ُ بــاعوه ، وهــو :  ، أي ٧٧٧  ﴾ ٢٠َ
   . ٧٧٨ن الأضدادم
  

  يجوز شراء الحاضر للبادي ، : القول الثاني 
     وبه قال مالك في الرواية الأخرى والحنابلة ، 

بأن النهي غير متناول للشراء بلفظه ، ولا هو في معناه ، فإن النهي عـن البيـع للرفـق : واستدلوا 
الـــشراء لهـــم ، ولا بأهـــل الحـــضر ؛ ليتـــسع علـــيهم الـــسعر ويـــزول عـــنهم الـــضرر ، ولـــيس ذلـــك في 

   .  ٧٧٩يتضررون ؛ لعدم الغبن للبادين ، بل هو دفع الضرر عنهم
  

  :الرأي الراجح 

                                                 
 ، نيـــل ٢/١٨٢:   ، معـــالم الـــسنن٣/٦٩:  ، الـــشرح الكبـــير للـــشيخ الـــدردير ٧/٤٥: التـــاج والإكليـــل لمختـــصر خليـــل :  ينظـــر- 776

  . ٤/٣٤٨: ، تحفة الأحوذي   ١٠/٨٤: الأوطار 
   . ٢٠:  يوسف - 777
) معـالم الـسنن( ، تفـسير سـنن أبي داوود ٣/٦٩:  ، الشرح الكبير للشيخ الـدردير ٧/٤٥: التاج والإكليل لمختصر خليل :  ينظر- 778

  . ٤/٣٤٨:  ، تحفة الأحوذي  ١٠/٨٤:  ، نيل الأوطار ٢/١٨٢: لأبي سليمان الخطابي 
 ، ٤/٤٤:  الـشرح الكبـير لابـن قدامـة  ،٣/٦٩:  ، الشرح الكبير للـشيخ الـدردير ٧/٤٥: كليل لمختصر خليل التاج والإ: ينظر - 779

   . ٤/٣٠٢: المغني 



 ٢١٣

 القــول الأول وذلــك لــنفس الاعتبــار الــذي رجــح بــه منــع بيــع -واالله تعــالى أعلــم–والــراجح       
الحاضــر للبــادي  مــن وجــود خــبر المنــع وأن كلمــة البيــع تــشمل الــشراء أيــضا ، وكــذلك حــتى لا 

خل الـضرر علــى البـدوي في أن يــستغل الحـضري جهلــه فيبيـع لــه بأقـل ممــا يريـد ، بيــد أنـه  لــو يـد
  . نزل إلى المدينة وعرض سلعته قد يحصل على سعر أعلى مما يبيع له به الحضري 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 النجـــش:               المسألة الثالثة 

  
   أصل المسألة ، -أولا

  : ا وأصل هذه المسألة حديثان ، وهم
ــــى أن يبيــــع حاضــــر لبــــاد أو ) صــــلى االله عليــــه و ســــلم(أن النــــبي : ((أبي هريــــرة عــــن  .١  

   . ٧٨٠))يتناجشوا
عـــن )صـــلى االله عليـــه و ســـلم(ـــى النـــبي (( :  قـــال )رضـــي االله عنهمـــا(عـــن ابـــن عمـــر  .٢

  .٧٨١ ))النجش 
                                                 

 . ٢٣٨ / ٢ : مسند أحمد بن حنبل،  ١٠٣٣ / ٢ : صحيح مسلم - 780



 ٢١٤

 
   معنى النجش ،-ثانيا
  المعنى اللغوي ،  .١
ُالــنَّجش ، بفــتح النــون وســكون الجــيم ب     أن ينفــر النــاس عــن الــشيء  : عــدها معجمــة ،  وهــوْ

ِالـــنجش"إلى غـــيره ، وإثـــارة الـــصيد ، والبحـــث عـــن الـــشيء واســـتثارته وأصـــل  َّ لأنـــه  ؛ الاســـتتار" ْ
   ، ٧٨٢ قصده  يستر
  المعنى الاصطلاحي ، .٢

   ،٧٨٣ فيه      تفسير العلماء للنجش المنهي عنه متقارب المعنى  وإن اختلفت  ألفاظهم
ـا الـشيء ، وهـو لا : والـنجش : ((عي      قال الشاف أن يحـضر الرجـل الـسلعة تبـاع ، فيعطـى 

ا أكثر مما كانوا يعطون لو لم يسمعوا سـومه   ٧٨٤))يريد الشراء ؛ ليقتدي به السوام ، فيعطون 
،  

أن يساوم المشتري بثمن ليرفع ثمن السلعة لا ليشتري ، فيغـر المـشتري : ((    وعرفه الزيدية بأنه 
(( ٧٨٥،   

الزيادة في السلعة ، ويقع ذلك بمواطأة البائع : وفي الشرع : ((     وعرفه الإمام الشوكاني بقوله 
، فيــشتركان في الإثم ، ويقــع ذلــك بغــير علــم البــائع ، فيخــتص بــذلك النــاجش ، وقــد يخــتص بــه 

                                                                                                                                                             
 / ٤: ائي الكبرى سنن النس ، ٧٣٤ / ٢  :  سنن ابن ماجه١١٥٦ / ٣ : صحيح مسلم،   ٧٥٣ / ٢ :  صحيح البخاري  -781
  . ٩٨٧ / ٤: موطأ مالك  ،  ١٤
 .  ٣٠٦ / ١:  المصباح المنير   ،  ٧٨٣ / ١: القاموس المحيط  : )ن ج ش : (ينظر - 782
  . ٦/٥٢٧: الاستذكار : ينظر  - 783
ـــ ١/٥١٧ : -للــشافعي– اخــتلاف الحــديث - 784  –ثقافيــة مؤســسة  الكتــب ال:  محمــد بــن إدريــس أبــو عبــداالله الــشافعي ، الناشــر (ل

   . ٣/٩١: ، الأم ) ١: عامر أحمد حيدر ، عدد الأجزاء :  ،  تحقيق ١٩٨٥ – ١٤٠٥بيروت ،  الطبعة الأولى ، 
  .    ٣/٢٩٦: البحر الزخار  - 785



 ٢١٥

 ، وهـــذا ٧٨٦))البــائع ، كمـــن يخـــبر بأنـــه اشـــترى ســـلعة بـــأكثر ممـــا اشـــتراها بـــه ؛ ليغـــر غـــيره بـــذلك
   . ٧٨٧التفسير هو ما عليه أكثر العلماء

  : فالإمام الشوكاني  جعل النجش ثلاثة أقسام 
  ما يتواطئ فيه البائع و الناجش.  
  ما يختص بالناجش ولا علاقة للبائع بذلك ، كأن يكون بغير علم البائع. 

  مــا يخــتص بــه البــائع ، كمــن يخــبر بأنــه اشــترى ســلعة بــأكثر مــم اشــتراها بــه ؛ ليغــر غــيره
 . ذلك ب

  
   اختيار الإمام الشوكاني ، واللفظ الدال على اختياره ،-ثالثا
لم يــصرح الإمــام الــشوكاني في نيــل الأوطــار باختيــاره ، لكنــه صــرح في كتابــه الــسيل الجــرار ،     

ونقل ابن المنذر عن طائفة من أهل الحـديث فـساد ذلـك البيـع إذا وقـع علـى ذلـك وهـو ((فقال 
وهـو : قلـت ،  عن مالك وهو المشهور عند الحنابلة وهو وجـه للـشافعية قول أهل الظاهر ورواية

   ،٧٨٨))الحق لاقتضاء النهي لذلك
فهنــا اختـــار القـــول الأول القاضـــي بأنــه لا يـــصح وإذا وقـــع يقـــع فاســدا ، مـــع أن مـــن يتأمـــل     

 كلامه عند عرضه لأقوال الفقهاء في هذه المسألة يلـتمس مـن خـلال ذلـك أنـه اختـار التحـريم ،
  .  واالله تعالى أعلم –فقد يكون ذلك مفضيا لاختياره الفساد 

  
   أقوال الفقهاء في هذه المسألة ، -رابعا

                                                 
  . ١٠/٨٦:  نيل الأوطار - 786
   . المصدر نفسه - 787
   . ٨٥ / ٣:  السيل الجرار- 788



 ٢١٦

 ،وأجمـــع العلمـــاء أن النـــاجش عـــاص بفعلـــه : ((قـــال  ٧٨٩بـــن بطـــالاذكـــر الـــشوكاني أن     
   ،٧٩٠)) البيع إذا وقع على ذلكفيواختلفوا 

 علــى أن النــاجش يعتــبر عاصــيا بفعلــه ، –ني  كمــا ذكــره الــشوكا–وقــع الإجمــاع بــين العلمــاء     
  فلا خلاف في الحكم التكليفي المتعلق   بالناجش ، 

فاسـد م هو صحيح أأوإنما حصل خلاف في الحكم الوضعي للبيع الذي يقع على هذه الصورة 
  :   على ثلاثة أقوال٧٩١؟ هنا اختلف الفقهاء

  
  إن هذا البيع فاسد ،: القول الأول 

ال بــه طائفــة مــن أهــل الحــديث وأهــل الظــاهر ، وهــو روايــة عــن الإمــام مالــك     وهــذا القــول قــ
 في المـذهب إذا كـان بمواطـأة مـن البـائع ، وهـو رورواية عن الإمـام أحمـد بـن حنبـل ، وهـو المـشهو

   ، ٧٩٢ اختيار الإمام الشوكاني
  : واستدلوا بالآتي 

جش طـابق النهـي الـوارد إن الـن: بالأحاديث التي وردت في هذه المسألة ، ووجـه الدلالـة  .١
   .٧٩٣في الحديث  ففسد ، فإن النهي يقتضي الفساد

ولأن النهي لحق آدمي معين ، ويمكن تداركه ، فأشبه تلقـي الركبـان وبيـع المـدلس ، ونحـو  .٢
  . ٧٩٤ذلك

                                                 
عالم بالحديث، من أهل ): م١٠٥٧ - ـ ه٤٤٩ :ت (ن عبد الملك بن بطال أبو الحسن علي بن خلف ب: ، هو  ابن بطال - 789
    . ٢٨٥ / ٤: الأعلام  : ، ينظر  البخاريصحيح شرح  قرطبة

  
  .   ١٠/٨٦:   ، نيل الأوطار ٢٧٠ / ٦: شرح صحيح البخارى  - 790
  .    ٦/٣٧: الإشراف لابن المنذر : ينظر  - 791
 ، شــــرح ٤/٧٨:  ، الــــشرح الكبــــير لابــــن قدامــــة ١/٢٣٨: لأمهــــات لابــــن الحاجــــب  ، جــــامع ا٦/٥٢٨: الاســــتذكار :  ينظــــر - 792

) جـامع الأمهـات( ،  و لم اطلع على رواية عن الإمام مالك يطلق فيها فساد البيع إلا في ٨٥ / ٣: السيل الجرار  ، ٢/٨٦: الزركشي 
  . يب ، واالله تعالى اعلم ، بل المنقول عنه في أغلب كتب المالكية هو إثبات خيار الع) نيل الأوطار(و

  . ٤/٧٨:  ، الشرح الكبير لابن قدامة ٦/٥٢٨: الاستذكار :  ينظر - 793



 ٢١٧

 
 هو كالعيب والمشتري بالخيار ، : القول الثاني 

ا ، ولـه التمـسك بـه ، فـإن فـات     فإن علم البـائع بالنـاجش فللمـشتري رد المبيـع إن كـان قائمـ
  فالقيمة يوم القبض إن شاء ، وإن شاء أدى ثمن النجش ، 

   ،٧٩٥وهذا المشهور عند المالكية ، وهو وجه عند الشافعية و الظاهرية 
  : واستدلوا 
َوأحل الله البـيع﴿ : بقوله تعالى  .١ َْْ ُ ّ َّ َ ََ﴾٧٩٦  ، 

  :وجه الدلالة 
، وإذ هــو غيرهمــا فــلا يجــوز أن يفــسخ بيــع صــح  إن البيــع غــير الــنجش وغــير الرضــا بــالنجش 

ي قط عن البيع الذي فيه الناجش    .  ٧٩٧بفساد شيء غيره ، ولم يأت 
بجـــامع الغـــش والخديعـــة ، فكمـــا أن النـــبي ] تـــصرية الـــشاة[بقيـــاس الـــنجش علـــى التـــصرية .٢

ــى عــن التــصرية والتحــصيل في الــشاة والبقــرة والناقــة ، ثم جعــل ) صــلى االله عليــه وســلم(
ا كانت محفلة ، ولم يقض بفساد البيـع ، ومعلـوم أن التـصرية الم شتري بالخيار إذا علم بأ

غش وخديعة ، فكذلك النجش يصح فيه البيع ، ويكون المبتـاع بالخيـار مـن أجـل ذلـك 
  . ٧٩٨قياسا ، واالله تعالى أعلم

 
  إن وقع البيع تم وجاز ، فالبيع صحيح مع الإثم ،: القول الثالث 

                                                                                                                                                             
   . ٢/٨٦: ّشرح الزركشي :  ينظر - 794
محمـد ثالـث سـعيد : لقاضـي أبـو محمـد عبـد الوهـاب البغـدادي المـالكي ، تحقيـق ودراسـة ( لــ ١/٣٨٣:  في الفقه المـالكي  التلقين- 795

 ٣/٦٨:   ، الـشرح الكبـير للـشيخ الـدردير ٢/١٣٤:  ، بدايـة المجتهـد )ت. د– مكة المكرمـة/الرياض/زار مصطفى البازالغاني ، مكتبة ن
  .  ٨/٤٤٨:  ، المحلى ٥/٧٦٦ : -الماوردي–، الحاوي الكبير 

   .٢٧٥:  البقرة - 796
  . ٨/٤٤٨: المحلى :  ينظر - 797
   . ٨٧و١٠/٨٦:  الاستذكار - 798



 ٢١٨

   ، ٧٩٩نفية والهادوية من الزيدية ، وهو مذهب الحنابلة والشافعية في الأصحوهو قول الح
  : واستدلوا بالآتي 

إن النهــي في الحــديث لــيس في معــنى العقــد وشــرائطه ، بــل النهــي لمعــنى خــارج فيجــوز ،  .١
   . ٨٠٠فالنهي عاد إلى الناجش لا إلى العاقد ، فلم يؤثر في البيع

عقـد كبيـع المـدلس ، وفـارق مـا كـان لحـق االله تعـالى ولأن النهي لحق آدمي ، فلم يفسد ال .٢
  .٨٠١ الثمن   ، فإن حق الآدمي يمكن جبره بالخيار أو زيادة في

  :الرأي الراجح 
 هـو القـول الثالـث ، القاضـي بجـواز البيـع مـع الإثم ، وذلـك بمـا –واالله تعالى أعلـم –    الراجح 

  :يأتي 
ا المخالفون تصلح دل .١   . يلا للجميع فهي ليست نصا في الفساد إن الأدلة التي استدل 
 . إن البيع قد استكمل أركانه و شروطه .٢

إن القـــول بالفـــساد قـــد يـــؤدي إلى اضـــطراب في المعـــاملات ، خـــصوصا في عـــصرنا هـــذا  .٣
 .بسبب التعقيدات التي تصاحب عملية البيع والشراء 

  
  
  
  
  
  
  

                                                 
البحر  ، ٤/٧٨:  ، الشرح الكبير لابن قدامة ٥/٧٦٦ : -الماوردي- ، الحاوي الكبير٢/٢٧:  لتعليل المختار الاختيار:   ينظر - 799

   . ٥/٢٦٦: نيل الأوطار  ، ٣/٢٩٦: الزخار 
   .  ٣/٢٩٦: البحر الزخار ،   ٤/٧٨:   ، الشرح الكبير لابن قدامة ٢/٢٧: الاختيار لتعليل المختار : ينظر  - 800
  . ٤/٣٠٠:  ، المغني ٤/٧٨: شرح الكبير لابن قدامة ال:   ينظر - 801



 ٢١٩

  
  
  
  
  
  
  

  تلقي الركبـــــان :            المسألة الرابعة 
  
   أصل المسألة ، -لاأو

صــلى االله عليــه (ــى النــبي ((.....:  قــال )رضــي االله عنــه( ٨٠٢عــن عبــد االله بــن مــسعود  .١
  .٨٠٣))أن تلقى البيوع) وسلم 

ــى أن يتلقــى الجلــب فــإن تلقــاه )صــلى االله عليــه و ســلم(أن النــبي (( : عــن أبي هريــرة و .٢  
  . ٨٠٤))السوق إنسان فابتاعه فصاحب السلعة فيها بالخيار إذا ورد 

 
   معنى التلقي وحكمه ، –ثانيا 

  تلقي الركبان من البيوع المنهي عنها ؛ لما يتعلق به من الضرر ، 

                                                 
 )م٦٥٣ -ـ هــ٣٢ :ت ( أبــو عبــد الــرحمن عبــد االله بــن مــسعود بــن غافــل بــن حبيــب الهــذلي الجليــل صحابيالــ: ، هــو ابــن مــسعود - 802

 )لى االله عليــه وســلمصــ(وكــان خــادم رســول االله ، ، وأول مــن جهــر بقــراءة القــرآن بمكــةالإســلام ، ومــن الــسابقين إلى  وهــو مــن أهــل مكــة
   . ١٣٧ / ٤: الأعلام : الأمين ، ينظر 

 
  .   ٣٩٧ / ٤: مصنف ابن أبي شيبة ،   ٧٥٥ / ٢ :  صحيح البخاري -803
   ٤٦٣ / ١٠: مـسند أبي يعلـى ، )) هذا حديث حسن غريب من حديث أيـوب: ((قال الترمذي   ٥٢٤ / ٣: سنن الترمذي  - 804
 . 



 ٢٢٠

أن يتلقــــى طائفــــة يحملــــون متاعــــا فيــــشتريه مــــنهم قبــــل أن يقــــدموا البلــــد فيعرفــــوا : ومعنــــاه شــــرعا 
   ، ٨٠٥الأسعار

   ، ٨٠٦واتفقوا على كراهة تلقي الركبان
  . في صحة أو فساد البيع إذا وقع : ي واختلفوا في الحكم الوضعي ، أ

   اختيار الإمام الشوكاني واللفظ الدال على اختياره ، -ثالثا
واختــار الإمــام الــشوكاني القــول بــصحة البيــع إذا وقــع ، واللفــظ الــدال علــى اختيــاره ، حيــث     
 ، وهـو فقيل يقتضي الفساد ، وقيل لا ، وهو الظاهر ؛ لأن النهي ها هنـا لأمـر خـارج: ((قال 

   . ٨٠٧))لا يقتضيه
  

   أقوال الفقهاء في هذه المسألة ، -رابعا
  :     واختلف الفقهاء في بيع الركبان على قولين 

  
  إن هذا البيع صحيح ، : القول الأول 

   .٨٠٨ الشوكاني   وهو اختيار الإمام والإمامية ،وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء ،    
  :  واستدلوا بالآتي 

ــــى أن يتلقــــى الجلــــب فــــإن تلقــــاه إنــــسان فابتاعــــه )ى االله عليــــه و ســــلمصــــل( أن النــــبي  .١  
  .  ٨٠٩فصاحب السلعة فيها بالخيار إذا ورد السوق

                                                 
  . ١/١١١) : ابن دقيق(إحكام الأحكام  ، ٦/٤٠: ر الإشراف لابن المنذ: ينظر  - 805
الوزير أبو المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة ( لـ١/٣٩٧  : اء اختلاف الأئمة العلم ،٦/٤٠:  الإشراف لابن المنذر : ينظر - 806

  . )  السيد يوسف أحمد : م  ، تحقيق ٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣ /١ط/بيروت /  لبنان –الشيباني ، دار الكتب العلمية 
    . ١٠/٨٨:  نيل الوطار - 807
 ، الــشرح ٢/٣٨: ، أســنى المطالــب في شــرح روض الطالــب  ١٣٤ / ٢: بدايــة المجتهــد  ، ٦/٤٧٧: شــرح فــتح القــدير :  ينظــر - 808

    . ١٠/٨٨: نيل الأوطار  ، ٢/٣١٨: شرائع الإسلام  ، ١٣/٣٢٢:  ، التمهيد ٤/٧٧: الكبير لابن قدامة 
   . ٥٢٤ / ٣: سنن الترمذي  - 809
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  :وجه الدلالة 
 قـــالوا إن إثبـــات الخيـــار قـــد دل علـــى صـــحة العقـــد ؛ لأن الخيـــار لا يكـــون إلا في عقـــد    

   . ٨١٠صحيح
 الخديعـــة يمكـــن اســـتدراكها ولأن النهـــي لـــيس في نفـــس العقـــد ، بـــل يعـــود إلى ضـــرب مـــن .٢

  . ٨١١بإثبات الخيار ، فأشبه بيع  المصراة

  
  إن هذا البيع باطل ،: القول الثاني 

   ، ٨١٢)رحمه االله  تعالى(وهذا القول في رواية عن الإمام أحمد بن حنبل     
   ، ٨١٣ )) أن تلقى البيوع)صلى االله عليه وسلم(ى النبي  : ((ديثواستدل الإمام أحمد بح

  :لدلالة وجه ا
   .  ٨١٤ إن النهي دليل على بطلان البيع ، فاستدل الإمام أحمد بظاهر النهي   
 

  يكون الجالب بالخيار إذا دخل السوق ،: القول الثالث 
     فمن تلقى جلبا أي شيء كان فاشـتراه ، فـإن الجالـب يكـون بالخيـار إذا دخـل الـسوق مـتى 

ذا قال الظاهريةما دخله ولو بعد أعوام في إمضاء البيع أو ر    . ٨١٥ ، والزيديةده ، و
  

  الرأي الراجح ،

                                                 
  . ٤/٧٧: الشرح الكبير لابن قدامة :  ينظر - 810
   . ٤/٧٧: الشرح الكبير لابن قدامة :  ينظر -  811

   . ٤/٧٧:  الشرح الكبير لابن قدامة - 812
     .٧٥٥ / ٢  : صحيح البخاري -813
   . ٤/٧٧: الشرح الكبير لابن قدامة :  ينظر - 814
  .   ٣/٢٩٧: ، البحر الزخار  ٨/٤٤٩: المحلى  : ينظر - 815



 ٢٢٢

 إليـه الجمهـور مـن القـول بـصحة البيـع إذا وقـع ، ب هو ما ذهـ– واالله تعالى اعلم –الراجح     
  :وذلك لأمرين 

إن النهـــي الـــذي ورد في الحـــديث الأول جـــاء مقيـــدا في الحـــديث الثـــاني بإثبـــات الخيـــار ،  .١
 الصحيح ، فدل على صحة البيع ؛ لأنه لولا إثبات الخيـار لمـا والخيار أثر من آثار العقد

 .كان العقد صحيحا 

ولأن العقــد قــد تم بأركانــه وشــروطه ، والتلقــي هــو أمــر خــارج عــن ماهيــة العقــد ، فالعقــد  .٢
ـــا في تـــصحيح العقـــود ،  صـــح بركنـــه وشـــرطه ، والعاقـــد أثم بفعلـــه ، والإثم لا يـــدخل غالب

  . ليه أثره مع الإثم ، كما في الطلاق مثلا فالعقد أو التصرف قد يترتب ع
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  البيــــع بغير إشهاد :           المسألة الخامسة 
  
   أصل المسألة ، -أولا
صـلى االله عليـه و ( أن عمـه حدثـه وهـو مـن أصـحاب النـبي ٨١٦عن عمارة بن خزيمة حديث    
صــلى االله (فرســا مــن أعــرابي فاســتتبعه النــبي  ابتــاع )صــلى االله عليــه و ســلم(أن النــبي (( : ) ســلم

 المشي وأبطأ الأعرابي )صلى االله عليه و سلم( ليقضيه ثمن فرسه فأسرع رسول االله )عليه و سلم
ـــه و (فطفـــق رجـــال يعترضـــون الأعـــرابي فيـــساومونه بـــالفرس ولا يـــشعرون أن النـــبي  صـــلى االله علي

إن كنـت مبتاعـا هـذا :  فقـال ،) ليه و سلمصلى االله ع( ابتاعه فنادى الأعرابي رسول االله )سلم
 : (( حـــين سمـــع نـــداء الأعـــرابي فقـــال )صـــلى االله عليـــه و ســـلم(فقـــام النـــبي ، إلا بعتـــه  الفـــرس و

صـلى االله عليـه و ( فقـال النـبي  ، لا واالله مـا بعتكـه : فقال الأعـرابي، )) أوليس قد ابتعته منك 
فقال خزيمـة بـن ثابـت ، هلم شهيدا :  يقول الأعرابي فطفق ،)) بلى قد ابتعته منك ) : ((سلم

 بم : (( علــى خزيمــة فقــال )صــلى االله عليــه و ســلم(فأقبــل النــبي ، أنــا أشــهد أنــك قــد بايعتــه : 
 شــهادة )صــلى االله عليــه و ســلم(فجعــل النــبي ، رســول االله   بتــصديقك يــا : فقــال،)) تــشهد 

   .٨١٧))خزيمة بشهادة رجلين

                                                 
،  ، وعمـه  روى عـن أبيـه ذي الـشهادتين)رضـي االله عنـه(عمـارة بـن خزيمـة بـن ثابـت الأنـصاري المـديني : ، هـو  عمارة بـن خزيمـة - 816

 / ٦: التــاريخ الكبــير :  هـــ ، ينظــر ١٠٥:  ، ت سمــع منــه الزهــري وأبــو جعفــر الخطمــي، و ، وعمــرو بــن العــاص  وعثمــان بــن حنيــف
   . ١٢٦ / ٧ : الوافي بالوفيات  ،٤٩٨

 
  ٣٠١ / ٧: ســـــنن النـــــسائي   ، ٢٠٥ / ٣٦: مـــــسند أحمـــــد   ، ٣٤٠ / ٣  : ســـــنن أبى داود  ، ٣٣١ / ٢: ســـــنن أبي داود  - 817
  . اللفظ لأبي داوود و



 ٢٢٤

  
   معنى الشهادة ، -ثانيا
  دة لغة ، الشها .١
حامــل الــشهادة :  والــشاهد شــهد الرجــل علــى كــذا،:   تقــول منــه ،خــبر قــاطع:  الــشهادة    

:  ، قـــال تعـــالى ٨١٨ومؤديهـــا ؛ لأنـــه مـــشاهد لمـــا غـــاب عـــن غـــيره ، وقيـــل مـــأخوذ مـــن الإعـــلام
َّشهد الله أنه لا إلـه إلا﴿ ِ َِ ُ َُ َّ ََّ َ ِ    .  ٨١٩﴾هُو َ
  

 الشهادة اصطلاحا ، .٢

  :     والشهادة شرعا 
ـــــا  عبـــــارة  عـــــن إخبـــــار بـــــصدق مـــــشروط فيـــــه مجلـــــس القـــــضاء ولفظــــــة ((: عرفهـــــا الحنفيـــــة بأ

   ، ٨٢٠))الشهادة
ا  ـا   ، وبلفظ خـاص بحق على غيره إخبار الشخص((: وعرفها الشافعية بأ عرفهـا بعـضهم بأ

   . ٨٢١))إخبار عن الشئ بلفظ خاص، وهو أولى لشموله لنحو هلال رمضان
  

  شوكاني واللفظ الدال على اختياره ،  اختيار الإمام ال–ثانيا 
القــول بــأن الإشــهاد علــى البيــع منــدوب ، واللفــظ ) رحمــه االله تعــالى(    اختــار الإمــام الــشوكاني 
وقــول العلمــاء كافــة إنــه علــى النــدب ، وهــو : قــال ابــن العــربي : (( الــدال علــى اختيــاره ، قولــه 

   .٨٢٢))الظاهر 

                                                 
   .٤/٤٢٦:  ، مغني المحتاج  ٥٦ / ٣   ) شهد  ( :الصحاح للجوهري :  ينظر - 818
   . ١٨:  آل عمران - 819
   . ٢٠٧ / ٤:  تبيين الحقائق:   ينظر - 820
 أبي بكـر ابـن (   لــ٣١٣ / ٤:   الـدين      إعانة الطالبين حاشية على حل ألفاظ فـتح المعـين لـشرح قـرة العـين بمهمـات:  ينظر - 821

  . )  م١٩٩٧ - هـ ١٤١٨ /١ط،   بيروت/ السيد محمد شطا الدمياطي ، دار الفكر
   . ١٠/١٠٠:  نيل الأوطار - 822



 ٢٢٥

  
   ،  أقوال الفقهاء في هذه المسألة-ثالثا

لاســيما في عــصرنا الحاضــر ؛ لفــساد الــذمم وكثــرة و    الإشــهاد علــى البيــع أوثــق وأقطــع للنــزاع ، 
ــم اختلفــوا في حكمــه التكليفــي ، هــل هــو  الغــدر ، فالإشــهاد جــائز عنــد عامــة الفقهــاء ، إلا أ

  : على الوجوب أو الندب ؟ على قولين 
  

  إن الإشهاد على البيع مندوب ، : القول الأول 
ذا قال جمهور الأمة مـن الـسلف والخلـف ، وبـه قـال الحنفيـة والمالكيـة والـشافعية والحنابلـة      و

 وأبــو ســعيد الخــدري والــشعبي والحــسن وإســحاق ، يوابــن تيميــة ، وبــه قــال أبــو أيــوب الأنــصار
    ، ٨٢٣وهو اختيار الإمام الشوكاني
  : واستدلوا على ذلك بالآتي 

   المسألة ، بحديث ابن خزيمة المذكور في أصل .١
  :وجه الدلالة 

الأعـــرابي مـــن غـــير ) صـــلى االله عليـــه وســـلم(نـــه لـــو كـــان الإشـــهاد حتمـــا لمـــا بـــايع رســـول االله     إ
   . ٨٢٤حضور الشاهد

ولا بعــده ) صــلى االله عليــه وســلم(بــأن الــصحابة لم ينقــل عــنهم في زمــن النــبي : واحتجــوا  .٢
  .٨٢٥الإشهاد في البيع

                                                 
 ١٧/٤ : -الماوردي– ، الحاوي الكبير ٧/٢٧٦:  ، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني ٧/٣١٧: المبسوط :  ينظر- 823

  . ١٠/١٠٠:  ، نيل الأوطار ٤/٤٧:  ،  الشرح الكبير لابن قدامة ٩/١٤٦: ، المجموع 
   . ١٠/٩٨:  ، نيل الأوطار ١٧/٤ : -  الماوردي–الحاوي الكبير :  ينظر - 824
  . ٩/١٤٦: موع المج:  ينظر - 825



 ٢٢٦

ســــواقهم وغيرهــــا ، فلــــو وجــــب الإشــــهاد في كــــل مــــا لأن المبايعــــة تكثــــر بــــين النــــاس في أ .٣
ِمـا جعـل علـيكم في الـدين  ﴿:  بقولـه تعـالى ٨٢٦يتبايعونه لأفضى إلى الحرج المحطوط عنـا ِّ ِ ْ ُ ْ ََ َ َ َ َ

ٍمن حرج َ َ ْ ِ﴾ ٨٢٧ .  

ولأن البيــع عقــد معاوضــة محــضة ، فلــم تجــب الــشهادة فيــه كالإجــارة ، ولأن مــا صــح فيــه  .٤
الشيء التافه ، ولأن ما قصد به تمليـك المـال لم تجـب الإباحة لم تجب فيه الشهادة كبيع 

    .   ٨٢٨فيه الشهادة كالهبة
  

  إن الإشهاد على البيع واجب لا يجوز تركه ، : القول الثاني 
    وإلى هذا القول ذهب طائفة من العلماء و روي ذلك عن ابن عبـاس ، وممـن قـال بـه عطـاء 

  :  بالآتي  وا على ذلك ، واستدل٨٢٩وجابر بن زيد والنخعي والظاهرية  
ْوأشهدوا إذا تـبايـعتم ﴿ : بقوله تعالى  .١ ُ ْ َ ََ َ ِ ْ ْ ُ ِ ْ ََ﴾٨٣٠              ، 

  : وجه الدلالة 
   ،٨٣١أمر ، والأمر يقتضي الوجوب) أشهدوا(إن قوله تعالى     

بأن هذا الأمر قد وجدت قرينة تصرفه عن الوجوب ، وهي قوله تعـالى فيمـا بعـد : واعترض 
َفإن أمن﴿:  َِ ْ ُ بـعضكم بـعضا فـليـؤد الذي اؤتمن أمانـته ولْيتق الله ربهَِ َ ُ َََّ ّ ِ َّ َِّ َُ َ ََ َ ِ ُ ْ ِ َّ َ ْ َ ً ُْ َْ َُ...... ٨٣٢﴾٢٨٣ 

   .  ٨٣٣صار الأمر إلى الأمانة ، وتلا هذه الآية: ، قال أبو سعيد 
   ، ٨٣٤ولأن البيع عقد معاوضة ، فيجب الإشهاد كالنكاح .٢

                                                 
   . ٤/٤٧: الشرح الكبير لابن قدامة :  ينظر - 826
    . ٧٨ :   من الآية   الحج- 827
   . ١٧/٧ : - الماوردي- الحاوي الكبير:  ينظر - 828
  . ٨/٣٤٤:  ، المحلى ٤/٣٣٧: المغني :  ينظر - 829
   . ٢٨٢ :  من الآية البقرة- 830
   . ٨/٣٤٦: المحلى :  ينظر - 831
   . ٢٨٣: ية من الآ البقرة - 832
   . ٤/٣٣٧:  ،  المغني ٩/١٤٧:  ، المجموع ٣٧٩ / ٢: الرازي تفسير ابن أبي حاتم :  ينظر - 833



 ٢٢٧

  :س مع الفارق ؛ وذلك من وجهين بأن هذا قيا: ويمكن أن يجاب عن هذا الاستدلال 
  .أن النكاح ليس متكررا مثل البيع ، فلا يؤدي الإشهاد إلى وقوع الناس في الحرج : أحدهما 
إن الــزواج لــيس مثــل البيــع مــن حيــث الأهميــة فــالزواج أثــره دائــم وشــأنه عظــيم ؛ لأنــه : والثــاني 

   . ٨٣٥ ذلكتتوقف عليه أثار عظيمة كإثبات النسب ، وحقوق الزوجة ، وغير
  

  الرأي الراجح ، 
 وهــو مــا ذهــب إليــه الجمهــور بــأن الإشــهاد ل هــو القــول الأو–واالله تعــالى أعلــم –    الــراجح 

  :على البيع مندوب وليس واجبا وذلك لأمرين 
مـر  الأم  إن ما استدل به القائلون بالوجوب لا ليس نصا في الوجـوب ، فهـو كمـا تقـد–الأول 

مــر عــن ب ، بــل إن القرينــة قائمــة في الآيــة الكريمــة علــى صــرف الأيحتمــل الوجــوب ويحتمــل النــد
َفإن أمن بـعضكم بـعضا فـليــؤد الذي اؤتمـن أمانـتـه ولْيتق الله  ﴿:وجوبه ، وهو قوله تعالى  ُ ّـَ ِ َّـ َِّ َُ َ ََ ََ َِ ُ ْ ِ َّـ َ ْ َ ًَ ْـُ َْـ َُ ِ ْ ِ

  .   كما تقدم   ٨٣٦﴾٢٨٣ََُّربه
م ، وذلــك  إن القــول بوجــوب الإشــهاد علــى البيــع ســيوقع النــ–الثــاني  اس في حــرج في معــاملا

  . لصعوبة إحضار الشهداء في كل بيع وفي كل وقت 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                                             
   . ٨/٣٤٦: المحلى :  ينظر - 834
   .  ٤/٣٣٧:  ،  المغني ٩/١٤٧: المجموع :  ينظر - 835
   . ٢٨٣: من الآية  البقرة - 836
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  الفصل الثاني 
 بيع الأصول والثمار والشروط في البيع اختياراته في 

  
  
  

  : وفيه مبحثان 
  

  بيع الأصول والثمار اختياراته في : المبحث الأول 
  

  الشروط في البيع  اختياراته في : ني المبحث الثا



 ٢٢٩

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :المبحث الأول 
  بيع الأصول والثمار اختياراته في                         

  
  :  وفيه أربع مسائل 

  
  من باع نخلا مؤبرا : المسألة الأولى 

  
  ّالعبد إذا ملكه سيده مالا ملكه    : المسألة الثانية 

  
  ّعن بيع الثمر قبل بدو صلاحه النهي : المسألة الثالثة 
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  لحقها جائحةتالثمرة المشتراة : المسألة الرابعة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ّمن باع نخلا مؤبـــــــرا :          المسألة الأولى 
  
   أصل المسألة ، -أولا
 مــن ((:  يقــول )صــلى االله عليــه و ســلم(سمعــت رســول االله : عــن عبــداالله بــن عمــر قــال  .١

ا للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع ابتاع نخلا بعد أن تؤب ومن ابتاع عبدا فماله ، ر فثمر
  . ٨٣٧ ))للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع 

 )صـلى االله عليـه و سـلم( قـضى رسـول االله ((: قـال  ٨٣٨عن عبادة بـن الـصامت .٢
وأن مــال المملــوك لمــن باعــه إلا أن ، بثمــر النخــل لمــن أبرهــا إلا أن يــشترط المبتــاع 

 . ٨٣٩ ))تاع المب يشترط

                                                 
:  ، قـــال عنـــه الترمـــذي ٥٤٦ / ٣: ســـنن الترمـــذي  ، ٣٢٤ / ٥:   الـــسنن الكـــبرى للبيهقـــي،   ١١٧٢ / ٣ : صـــحيح مـــسلم - 837

   .حديث حسن صحيح
، مــن أصــحاب  ، مــن الخــزرج مــن الأنــصار أبــو الوليــد عبــادة بــن الــصامت بــن قــيس، هــو الــصحابي الجليــل عبــادة بــن الــصامت  - 838

، وشـهد العقبـة   عشر، وشـهد بـدرا والمـشاهد كلهـاوكان عبادة أحد النقباء الاثني ، ، ومن مشاهيرهم) صلى االله عليه وسلم(رسول االله 



 ٢٣١

 
   معنى التأبير ، –ثانيا 
َوالزرع يأبره وأبره أصلحه  أَبر النخل     َّ ملقحـة :  ، أي ُْمـأبورةة نخلـو ْتـأبير النخـل إصـلاحها و ُْ
ُْتأبير النخل تلقيحه يقال نخلة مؤبرة مثل مأبورة و َّْ َ ُ

٨٤٠  ،  
 شــق طلــع النخلــة الأنثــى ؛ :التــشقيق والتلقــيح ، ومعنــاه : التــأبير : ((قــال الإمــام الــشوكاني     

   . ٨٤١)) من طلع النخلة الذكرأليذر فيها شي
   اختيار الإمام الشوكاني واللفظ الدال عليه ، -ثالثا
اختــار الإمــام الــشوكاني أن مــن بــاع نخــلا وعليهــا ثمــرة مــؤبرة لم تــدخل الثمــرة في البيــع ، بــل     

لبيـع ، وتكـون للمـشتري ، هـذا في تستمر على ملك البائع ، و إذا كانت غير مؤبرة تدخل في ا
حالة إذا لم يقع شرط مـن أحـدهما ، فـإن اشـترط أحـدهما فهـي للمـشترط ،  واللفـظ الـدال علـى 

وفيه دليل على أن من بـاع نخـلا وعليهـا ثمـرة مـؤبرة لم تـدخل الثمـرة في : ((اختياره ، حيث قال 
ــا إذ ا كانــت غــير مــؤبرة تــدخل في البيــع ، بــل تــستمر علــى ملــك البــائع ، ويــدل بمفهومــه علــى أ

وهــذا إذا لم يقــع شــرط مــن المــشتري بأنــه اشــترى الثمــرة ، ........ البيــع ، وتكــون للمــشتري ، 
ولا من البائع بأنه استثنى لنفسه الثمرة ، فإن وقع ذلك كانت الثمرة للـشارط مـن غـير فـرق بـين 

   . ٨٤٢))أن تكون مؤبرة أو غير مؤبرة 
  

  ذه المسالة ،  أقوال الفقهاء في ه-رابعا

                                                                                                                                                             

 ، وهـو يومئـذ ابـن اثنتـين وسـبعين سـنةهــ ٣٣٤، تـوفي بالرملـة مـن الـشام سـنة   جمـيلا طـويلا جـسيما)رضي االله عنه(، وكان  مع السبعين
   . ٣٣٢ / ٥: الوافي بالوفيات  ، ٥١٣ / ٣: الأنساب للسمعاني : ينظر 

  
  .  ٧٤٦ / ٢: سنن ابن ماجه  - 839
  .  ٢ / ١: مختار الصحاح  ،   ٣ / ٤: لسان العرب  :  )أبر( :  ينظر  - 840
   . ١٠/١٠٣:  نيل الوطار - 841
  . ١٠/١٠٣:  نيل الوطار - 842



 ٢٣٢

 ؟ هنـــاتكـــون للبـــائع أم للمـــشتري أاختلـــف الفقهـــاء في حكـــم مـــن بـــاع نخـــلا وعليهـــا ثمـــرة ،     
  : حصل خلاف على ثلاثة أقوال 

  تكون الثمرة للبائع قبل التأبير وبعده ، إلا أن يشترط ذلك المشتري ، : القول الأول 
ذا قال الح        ،٨٤٣والأوزاعينفية و

  : حيث استدلوا بالآتي
 بن عمر ،ابالحديث المذكور في أصل المسألة ، وهو ما رواه  .١

  : وجه الدلالة 
ــــه منطــــوق      ــــأبير ، قــــد دل علي ــــشترطها المبتــــاع بعــــد الت ــــالوا إن الثمــــرة للبــــائع إلا أن ي ق

  الحديث ،
وأما قبل التأبير فلأن الملك ثابت له في الشجرة والثمرة قبل البيـع ، والبيـع أضـيف إلى     

 ، فيقتــصر حكمــه عليــه ، والحــديث لم يتعــرض لمــا قبــل التــأبير بنفــي ولا إثبــات ، الــشجرة
  فبقي على أصل ملك البائع ، 
   ؟ ٨٤٤بأنه ما فائدة تخصيص التأبير بالذكر: واعترض على هذا الاستدلال 

ســئل عــن بيــع النخــل المــؤبر ، وحكــم الثمــار ) صــلى االله عليــه وســلم(بأنــه لعــل النــبي : وأجــابوا 
فكــان جوابــه مقــصورا علــى محــل الــسؤال ، وهــو كــل الجملــة الحاضــرة في غــرض المــتكلم ، فيهــا ، 

في سـائمة الغـنم إذا كانـت أربعـين ) : ((صـلى االله عليـه وسـلم(وهذا له نظير في الـشرع ، كقولـه 
في : ((كانـــت منتفيـــة في الـــسائمة والمعلوفـــة جميعـــا ، فلمـــا أوجبهـــا بقولـــه إذ ،  ٨٤٥))ففيهـــا شـــاة

وا الـــصيام إلـــى ﴿ :بقيـــت المعلوفـــة علـــى حالهـــا ، وكـــذلك قولـــه تعـــالى ) )ســـائمة الغـــنم َِثـــم أتم َ َِّ ْ ُّـــ َِ َّ ُ

                                                 
   . ٤/١٩٠:  ، الشرح الكبير لابن قدامة ٥/٦٠:  ، حاشية رد المحتار ٥/١٦٤: بدائع الصنائع : ينظر  - 843
   . ٥١٨و٢/٥١٧: نة والكتاب اللباب في الجمع بين الس: ينظر  - 844
   .٢٦٤ / ١: الموطأ  ، ٥٤٨ / ١  :المستدرك  ، ١١٤ / ٢: سنن الدارقطني  ، ٤٨٩ / ١:  سنن أبي داود  - 845



 ٢٣٣

ِالليل ْ  ، فإن الصوم كان منتف بالليل والنهار ، فلما قصر الوجوب على النهار بقي الليل ٨٤٦﴾َّ
   .٨٤٧كان   كما

 صــلى االله(في كتــاب الــشفعة عــن رســول االله ) رحمــه االله(واســتدلوا بمــا روي عــن محمــد  .٢
    مــن اشـــترى أرضــا فيهــا نخـــل فــالثمرة للبــائع إلا أن يـــشترط : ((أنـــه قــال ) عليــه وســلم

  ، ٨٤٨))المبتاع 

جعـــل الثمـــرة للبـــائع مطلقـــا عـــن وصـــف ) صـــلى االله عليـــه وســـلم(إن النـــبي : وجـــه الدلالـــة 
وشرط ، فدل أن الحكم لا يختلف بالتأبير وعدمه ، ولأن النخـل اسـم لـذات الـشجرة فـلا 

   ،٨٤٩اه إلا بقرينة زائدةيدخل ما عد
  : ويمكن أن يعترض على هذا الاستدلال 

ذا اللفظ وأخرج الأئمة الـستة في بأن هذا الحديث كما قال الزيلعي     كتـبهم  عـن "  غريب 
مـن بـاع عبـدا ولـه : سالم بن عبد االله بن عمر عن أبيه عن النبي صلى االله عليه و سلم أنه قال 

شترط المبتــاع ومــن بــاع نخــلا مــؤبرا فــالثمرة للبــائع إلا أن يــشترط المبتــاع مــال فمالــه للبــائع إلا أن يــ
ـــــا للبــــائع إلا أن يـــــشترط ": وفي لفــــظ للبخـــــاري . انتهــــى  مــــن ابتـــــاع نخــــلا بعـــــد أن تــــؤبر فثمر
   ،٨٥١وأخرجه البخاري ومسلم عن نافع عن ابن عمر بقصة النخل فقط ،٨٥٠"المبتاع

  .   تعالى أعلم   واالله– لذا فهذا الحديث لا تقوم به حجة 
  

   يشترط ،   ّالثمر للمشتري مطلقا ، سواء أبر أو لم يؤبر شرط أو لم: القول الثاني 

                                                 
   . ١٨٧: من الآية  البقرة - 846
    . ٥١٨و٢/٥١٧: اللباب في الجمع بين السنة والكتاب : ينظر  - 847
 ، هـــ١٣٥٧مــصر ، /بــداالله بــن يوســف أبــو محمــد الحنفــي الزيلعــي ، دار الحــديث ع( لـــ٧ / ٤: نــصب الرايــة لأحاديــث الهدايــة  - 848

  ) . ت. د– محمد يوسف البنوري: تحقيق 
   . ٥/١٦٤:  بدائع الصنائع - 849
   .٨٣٨ / ٢ : صحيح البخاري - 850
   . ٤/٧: نصب الراية :  ينظر - 851
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ذا قال        ،  ٨٥٣ ابن أبي ليلى٨٥٢و
  :  واستدل على قوله 

   ، ٨٥٤كالأغصان بأن الثمرة متصلة بالأصل اتصال خلقة ، فكانت تابعة له 
إن قولـه :  المسألة صريح في الرد عليه ، حتى قيـل بأن الحديث المذكور في أصل: واعترض عليه 

   . ٨٥٥هذا أشد خلافا للحديث
  

وأصحاب هذا القول ذهبوا إلى التفريق بين أن يكـون الثمـر مـؤبرا أو غيـر : القول الثالث 
مؤبر ، فإن كان مؤبرا فهي للبـائع ، وإن كانـت غيـر مـؤبرة فهـي للمـشتري إلا أن يـشترطها 

   مؤبرة كانت أو غير مؤبرة ،–للمشترط :  أي –ه احد المتبايعين ، فهي ل
وهــذا هـــو قــول جمهـــور العلمــاء ، وبـــه قــال المالكيـــة والــشافعية والحنابلـــة والليــث بـــن ســـعد ،     

  الشوكاني ،  وهو اختيار الإماموالإمام المهدي من الزيدية ، والإمامية ، 
بر ، وذلـك لأن اشـتراطه لـه بمنزلـة شـرائه إلا أن المالكية منعوا أن يشترط البائع الثمر غير المـؤ    

   ،   ٨٥٦له قبل بدو صلاحه بشرط الترك ، وهو غير جائز
  : على ما ذهبوا إليه بالآتي  واستدل الجمهور ، ومعهم الإمام الشوكاني من حيث الجملة     

  بالحديث المذكور في اصل المسألة ،  .١

                                                 
   . ٢/١٨٠:  ، معالم السنن ٦/٣٠٢: الاستذكار :  ينظر - 852
 = ـ هــ١٤٨ - ٧٤( الكــوفي الأنــصاريابــن بــلال ) داود: وقيــل(محمــد بــن عبــد الــرحمن بــن أبي ليلــى يــسار :  ، هــو  ليلــىابــن أبي- 853
لـه  ،  سنة٣٣واستمر  ، ، ثم لبني العباس ولي القضاء والحكم بالكوفة لبني أمية ، الرأي ، من أصحاب ، فقيه قاض)  م٧٦٥ - ٦٩٣

    .١٨٩ / ٦ : الأعلام:   ، ينظر ت بالكوفةما ،  أبي حنيفة وغيرهالإمامأخبار مع 
 

   . ٤/١٩٠:  ، الشرح الكبير لابن قدامة ٦/٣٠٢: الاستذكار :  ينظر - 854
   . المصدر نفسه:  ينظر - 855
 ، الحـاوي ٦/١٤١:  ، منح الجليل شرح مختصر خليـل ٣/١٧٢:  ، الشرح الكبير للشيخ الدردير ٦/٣٠١: الاستذكار :  ينظر - 856

 البحــر  ،٢/٣٢٧:  شــرائع الإســلام  ،٤/١٩٠:  ، الــشرح الكبــير لابــن قدامــة ٢/٨٦:  ، مغــني المحتــاج ٥/٣٢٣ : -اورديالمــ–الكبــير 
  . ١٠/١٠٣:  نيل الأوطار   ،٣/٣١٦: الزخار 



 ٢٣٥

  :وجه الدلالة 
ع نخلا وعليها ثمرة مـؤبرة لم تـدخل الثمـرة في البيـع ، بـل  إن الحديث فيه دليل على أن من با   

ـا إذا كانـت غــير –مفهـوم المخالفــة :  أي –تـستمر علـى ملـك البــائع ، ويـدل بمفهومـه   علـى أ
   ،  ٨٥٧مؤبرة تدخل في البيع وتكون للمشتري

  :واعترض الحنفية على هذا الاستدلال بقولهم     
 غـير – مفهـوم المخالفـة وهو أحد أنـواع – مفهوم الصفة إن هذا الاستدلال غير ملزم لنا ؛ لأن

  معتبر عندنا ،
لأن تقييد الحكم بوصـف لا يـدل علـى أن الحكـم في غـير الموصـوف بخلافـه ، بـل يكـون الحكـم 

  فيه مسكوتا عنه موقوفا على قيام الدليل ،
 ، ٨٥٨ق الـذكروالحنفية قد أقاموا هذا الدليل بالحديث المـروي عـن محمـد في كتـاب الـشفعة الـساب

  .  وقد ذكرنا معه الاعتراض على صحته 
ولأنـــه نمـــاء كـــامن ، فلظهـــوره غايـــة ، فيكـــون تابعـــا لأصـــله قبـــل ظهـــوره ، كالحمـــل في  .٢

ا تـدخل في اسـم النخـل ، ولـيس لانفـصالها غايـة ، والـزرع  الحيوان ، وأما الأغصان فإ
  .  ٨٥٩ليس من نماء الأرض وإنما هو مودع فيها

  
  الرأي الراجح ،

مــــن خــــلال مــــا تقــــدم يتبــــين أن أســــاس الخــــلاف هــــو أصــــولي ، وهــــو مــــدى اعتبــــار مفهــــوم     
المخالفة من عدمه ، فالجمهور ذهبوا إلى أن مفهوم المخالفة دليل ومعتبر بينما الحنفية لم يعتبروا 

  ذلك ، كما هو مفصل في كتب الأصول ، 

                                                 
 ، ٥/٣٢٢ : - الماوردي– ، الحاوي الكبير ١١/١٤١:  ، منح الجليل شرح مختصر خليل ٦/٣٠١: الاستذكار :  ينظر - 857

  . ١٠/١٠٣:  ، نيل الأوطار ٤/١٩٠:  ، الشرح الكبير لابن قدامة ٢/٨٦:  ، مغني المحتاج ١١/٣٣٥ : المجموع
   . ٥/٦٠:  ، حاشية رد المحتار ٥/١٦٤: بدائع الصنائع:  ينظر - 858
  . ٤/١٩٠:  الشرح الكبير لابن قدامة :  ينظر - 859



 ٢٣٦

فهـوم المخالفـة دلـيلا علـى الحكـم والباحث يميل إلى أن رأي الحنفية من حيث عدم اعتبـار م    
أن الأقـــل : "ن بمفهـــوم المخالفـــة يقـــررون قاعـــدة وهـــي وهـــو الـــراجح ؛ لأن الـــشافعية وهـــم القـــائل

، والقول بالحكم الثابت بمفهوم المخالفة أمـر زائـد ؛ لأن الكـل  ٨٦٠"والزائد مشكوك فيه، متيقن
ـــائع ،  متفقـــون علـــى أن الثمـــرة إن –بـــن أبي ليلـــى ا باســـتثناء –متفقـــون  كانـــت مـــؤبرة فهـــي للب

ا للمشتري قبل التأبير أمر زائد يحتاج إلى دليل ، واالله تعالى أعلم    . فإثبا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 هــ ، دار الكتـب العلميـة ٩١١جلال الدين عبد الـرحمن  الـسيوطي(  لـ٣٣ / ٢ : الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية - 860

   .  ) ت. د– لبنان/بيروت 



 ٢٣٧

  
  العبد إذا ملكه سيده مالا ملكه    :        المسألة الثانية 

  
   أصل المسألة ، -أولا
   .ألة الأولى المذكورة في أصل المسهاوأصل هذه المسألة هو الأحاديث نفس    

  
   اختيار الإمام الشوكاني واللفظ الدال على اختياره ،  -ثانيا
ّاختار الإمام الشوكاني أن العبد إذا ملكـه سـيده مـالا ملكـه ، واللفـظ الـدال علـى اختيـاره ،     

الخ ، فيــه دليــل علــى أن العبــد إذا ملكــه ســيده مــالا " ومــن ابتــاع عبــدا: "قولــه : ((حيــث قــال 
   .٨٦٢))والظاهر الأول : (( وبعد أن أورد خلاف الفقهاء قال ، ٨٦١ ))ملكه  

  
   في هذه المسألة ،اء أقوال الفقه-ثالثا
  : اختلف في هذه المسألة على قولين     

  
  إذا ملكه سيده ملك ، : القول الأول 

ذا قال الإمام مالك والشافعي في القديم والحنابلة في إحدى الروايتين       ،  ٨٦٣ ، والظاهرية و
  : واستدلوا بالآتي 

   ،٨٦٤ ))ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه: ((بحديث ابن عمر  .١

                                                 
    . ١٠/١٠٤:  نيل الأوطار - 861
  . المصدر نفسه  - 862
محمــد شمــس الحــق (لـــومابعــده ١٠/٣٥٦:  ، عــون المعبــود ٧/٢٤٧:  ،  فــتح البــاري لابــن حجــر ٦/٢٧٥:  الاســتذكار : ينظــر  - 863

: نيــــل الأوطــــار  ، ٩/٥٢: المحلــــى  ، ٢/٤٨٨: ، المغــــني )هـــــ١٤١٥ /٢ط/بـــيروت/ أبــــو الطيــــب ، دار الكتــــب العلميــــة العظـــيم آبــــادي
١٠/١٠٤  .  



 ٢٣٨

  : وجه الدلالة 
   ، ٨٦٥إن نسبة المال إلى المملوك تقتضي أنه يملك    

  : واعترض على هذا الاستدلال 
بأنـــه يحتمـــل أن تكـــون هـــذه الإضـــافة إلى العبـــد للاختـــصاص والانتفـــاع ، لا للملـــك ، كمـــا     

   ، ٨٦٦ الجل  للفرس:يقال 
  : وأجيب 

   . ٨٦٧بأن هذا خلاف الظاهر ؛ لأن الظاهر أن اللام تفيد الملك    
ملــك المــال كــالحر ، وذلــك لأنــه بالآدميــة يتمهــد يولأن العبــد آدمــي يملــك النكــاح ، ف .٢

للملـــك ، ولأن االله تعـــالى خلـــق المـــال لبـــني آدم ؛ ليـــستعينوا بـــه علـــى القيـــام بوظـــائف 
ــــاء ال ــــادات وأعب ــــه كمــــا يتمهــــد العب ــــصلح ل ــــة يتمهــــد للملــــك ، وي تكــــاليف ، فبالآدمي
  . ٨٦٨للتكليف والعبادة

كـــان يـــأذن لعبيـــده في التـــسري ) رضـــي االله عنهمـــا(أن عبـــداالله بـــن عمـــر :  بمـــا روي و .٣
"٨٦٩ ،   

  :وجه الدلالة 
  لولا أن العبيد يملكون لما حل لهم التسري ؛ لأن االله تعالى لم يحل الفرج إلا بنكـاح أو ملـك   
   ،٨٧٠يمين

  :واعترض على هذا الاستدلال 
                                                                                                                                                             

:  ، قـــال عنـــه الترمـــذي ٥٤٦ / ٣: ســـنن الترمـــذي  ، ٣٢٤ / ٥  : الـــسنن الكـــبرى للبيهقـــي،   ١١٧٢ / ٣ : صـــحيح مـــسلم - 864
   .حديث حسن صحيح

  .  ٧/٢٤٧: ن حجر فتح الباري لاب:   ينظر - 865
 .  ١٠/١٠٤: نيل الأوطار :  ينظر - 866
 .  ٧/٢٤٧: فتح الباري لابن حجر  :  ينظر- 867
   . ٢/٤٨٨:  المغني  : ينظر - 868
  . ٦/٢٧٦: الاستذكار :  ينظر - 869
 . المصدر نفسه :  ينظر - 870



 ٢٣٩

ذن لعبيده في التسري ؛ لأنه كان يرى أن يـزوج أمتـه مـن أ) رضي االله عنهما(بن عمر ا بأن     
   . ٨٧١عبده بغير صداق ، فكان عنده إذنه من ذلك من هذا الباب

  
  إن العبد لا يملك ، : القول الثاني 

ذا قـال الحنفيـة والـشافعي في الجديـد و      و، والإماميـة في قـول ، الروايـة الثانيـة عنـد الحنابلـة و
   ، ٨٧٢ من الزيديةالهادوية

  :واستدلوا بالآتي  
إن العبد لا يرث من غيره ، والميراث أصـح وجـوه الملـك وأقواهـا ، وهـو لا يرثـه ولا يملكـه  .١

  . ٨٧٣، فماعدا ذلك أولى بأن لا يملكه

 بيده مـن المـال مـن كـسبه ومـن غـير كـسبهأن لسيده أن ينتزع منه ما : وهو بإجماع الأمة  .٢
  . ٨٧٤، وهذا دليل عدم الملك

   . ٨٧٥ولأن العبد مال فلا يملك المال ، كالبهائم .٣
  

  :الرأي الراجح 
 هو القول الأول ، وذلك لأنه يتماشى مع الأحكام التي جاء – واالله تعالى أعلم –الراجح     

 لتحريــر الإنــسان مــن عبوديــة الــشرك ، ــا الإســلام فيمــا يخــص إعتــاق العبيــد ، فالإســلام جــاء
والعتـق مـن أفـضل القـرب إلى ) : ((االله تعـالىرحمـه (قال ابـن قدامـة وعبودية الإنسان للإنسان ، 

صــلى االله (االله تعــالى لأن االله تعــالى جعلــه كفــارة للقتــل والــوطء في رمــضان والأيمــان وجعلــه النــبي 

                                                 
  . ٦/٢٧٦: الاستذكار :  ينظر - 871
نيل  ، ٢/٣٦٢: شرائع الإسلام  ، ٢/٤٨٨:  ، المغني ٣٥٨ / ١٠:  المعبود  ، عون٣٨٦و٧/١٩٧: بدائع الصنائع :  ينظر - 872

   . ١٠/١٠٤: الأوطار 
  . ١٠/٣٥٨: عون المعبود :  ينظر - 873
   . ٦/٢٧٦: الاستذكار :   ينظر - 874
   . ٢/٤٨٨: المغني :  ينظر - 875



 ٢٤٠

ليـصا للآدمـي المعـصوم مـن ضـرر الـرق وملـك ولأن فيـه تخ،  فكاكـا لمعتقـه مـن النـار )عليه وسلم
نفـــسه ومنافعـــه وتكميـــل أحكامـــه وتمكنـــه مـــن التـــصرف في نفـــسه ومنافعـــه علـــى حـــسب إرادتـــه 

 بــأن العبــد يملــك فــإذا كــان مجــرد العتــق يعتــبر مــن أفــضل القــرب ، فيكــون القــول،  ٨٧٦))واختيــاره
  . أن يشتري به حريته  إلى حريته ، فقد يجمع مالا يستطيع سبيلاهو الراجح لأن في ذلك 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ّالنهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه :      المسألة الثالثة 
  

                                                 
    . ٢٣٣ / ١٢: المغني  - 876

  



 ٢٤١

   أصل المسألة ، –أولا 
  :  وأصل المسألة أحاديث ، وهي 

ـى (( : )رضـي االله عنهمـا(عن عبد االله بن عمـر  .١ أن رسـول االله صـلى االله عليـه و سـلم 
ى عن بيع : "  ، وفي لفظ ٨٧٧))ى البائع والمبتاععن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها 

  . ٨٧٨"النخل حتى تزهو ، وعن السنبل حتى يبيض ويأمن من العاهة

ــى عــن بيــع العنــب حــتى يــسود وعــن ) صــلى االله عليــه و ســلم(أن النــبي ((: عــن أنــس  .٢
  . ٨٧٩))بيع الحب حتى يشتد

ى عـن بيـع الثمـرة حـتى ت(( : عن أنس بن مالك  .٣ زهـى قـالوا ومـا تزهـى ؟ أن رسول االله 
  . ٨٨٠)) ؟أخيك      قال تحمر فقال إذا منع االله الثمرة فبم تستحل مال 

  
   اختيار الإمام الشوكاني ، واللفظ الدال عليه ، -ثانيا
اختار الإمام الشوكاني أنه لا يجوز بيع الثمر قبل بـدو صـلاحها ، والبيـع إن وقـع يقـع بـاطلا     

والأحاديـث المـذكورة في البـاب تـدل علـى أنـه لا : ((ه ، حيـث قـال ، واللفظ الدال على اختيـار
 ، ثم قال بعد أن أورد خـلاف الفقهـاء في هـذه المـسألة ٨٨١))يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحها 

واعلــم أن ظـــاهر أحاديــث البـــاب وغيرهــا المنـــع مــن بيـــع الثمــر قبـــل الــصلاح وأن وقوعـــه في : ((
       فــالحق مــا قالــه الأولــون مــن عــدم الجــواز........ نهــي تلــك الحالــة باطــل ، كمــا هــو مقتــضى ال

   . ٨٨٢))مطلقا 

                                                 
   . ٢٩٩ / ٥  : للبيهقي السنن الكبرى ، ١١٦٥ / ٣ : صحيح مسلم ٧٦٦ / ٢  :صحيح البخاري - 877
    . ٦٨ / ٢: السنن الصغرى  - 878
 هــذا حـديث حـسن غريـب لا نعرفـه مرفوعـا إلا مــن : الترمـذي  قـال  ٥٣٠ / ٣: سـنن الترمـذي ،  ٢٧٣ / ٢: سـنن أبي داود  - 879

   . ٢٥٠ / ٣   : مسند أحمد بن حنبل ، ٣٩٦ / ٦ : مسند أبي يعلى ، حديث حماد بن سلمة
   . ١١٩٠ / ٣ : صحيح مسلم - 880
   . ٥/٢٧٦:  نيل الأوطار - 881
  . ١٠/١١١:  نيل الأوطار - 882
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   أقوال الفقهاء في هذه المسألة ،-ثالثا
  :اختلف الفقهاء في بيع الثمر قبل بدو صلاحه على أقوال ، وهي     

  
إن هذا البيع غير جائز مطلقا اشترط قطعها أو لم يـشترط ، وإن وقـع يقـع : القول الأول 

   ، باطلا
ّوهذا القول مروي عن سفيان الثوري وابن أبي ليلى ، وهو اختيار الإمام الشوكاني    

٨٨٣ ،   
   المذكورة في أصل المسألة ، ثواستدلوا على ذلك بالأحادي    

  : وجه الدلالة 
إن ظاهر الأحاديـث تـدل علـى عـدم جـواز مثـل هـذا البيـع ، وإن النهـي الـوارد فيهـا يقتـضي     

   ،٨٨٤البطلان
  : على من قيد الأحاديث بشرط القطع وأنه يصحح هذا البيع عترضوااو

 بـــأن هـــذه علـــل مـــستنبطة لا تقـــوى علـــى تقييـــد مثـــل هـــذه النـــصوص ؛ لأن الأحاديـــث وردت 
لا تبيعـــوا الثمـــر حـــتى يبـــدو ) : ((صـــلى االله عليـــه وســـلم( ، وهـــو قولـــه ٨٨٥بـــالمنع علـــى الإطـــلاق

  )) . صلاحه
  

  ائز مطلقا ، ولو شرط التبقية ،إن هذا البيع ج: القول الثاني 
    ،٨٨٧ يزيد بن أبي حبيب٨٨٦وهو قول    

                                                 
   . ١٠/١١١:  ، نيل الأوطار ٤/٣٥٣:  ، تحفة الأحوذي ٦/٣١٠:  الاستذكار : ينظر - 883
   . المصدر نفسه  : ينظر - 884
   . المصدر نفسه  : ينظر - 885
   . ٤/٣٥٣:  تحفة الأحوذي :ينظر  - 886



 ٢٤٣

 لم أقــف علــى دليــل لــه ، ولم يــذكر لــه العلمــاء دلــيلا ، وإنمــا الــذي اطلعــت عليــه هــو مجــرد و    
ــا المــشتري ، :  ولعلــه احــتج علــى الجــواز رأيــه فقــط ، بــأن الثمــرة قبــل بــدو صــلاحها قــد ينتفــع 

  .  واالله تعالى أعلم -أو للعلاج لبعض الأمراض أو غير ذلك كاستعمالها علفا للدواب 
  

  إن شرط القطع في الحال لم يبطل وإلا بطل ، : القول الثالث 
الحنابلـــة ، و بـــه قـــال الليـــث  وهـــو مـــذهب الجمهـــور ، وهـــو مـــذهب المالكيـــة و الـــشافعية و    

   . ٨٨٨ ، والإمام يحيى من الزيديةوإسحاق
  : واستدلوا بالآتي  

صــــلى االله عليــــه (، وقولــــه )) حــــتى يبـــدو صــــلاحها ) : ((صــــلى االله عليــــه وســــلم (بقولـــه .١
 ، )) إذا منع االله عز وجل فبم يأخذ أحدكم مال أخيه) : ((وسلم

  : وجه الدلالة 
ــى عمــا يقطــع      ــا ، لا أنــه  إن النهــي جــاء عــن بيــع الثمــرة الــتي تــترك حــتى تبلــغ غايــة إبا

 آفة تأتي عليه تمنعه إنما يمنع ما تـترك مـدة يكـون في مثلهـا منها ، وذلك أن ما يقطع منها لا
   . ٨٨٩الآفة كالبلح

 ؛ لأنــه قــد تــأتي آفــة عليــه مــن صــقيع أو مــرض أو مــا إلى ٨٩٠إنــه مــن بــاب الغــرر: قــالوا  .٢
ذلك ، فلا يخرج ، وهنا يأخذ صاحب الشجر مالا بدون عـوض يبذلـه مقابـل مـا زعمـه 

ل النــاس بالباطـــل ، وهــذا مـــا صــرح بـــه حـــديث ثمنــا لثمـــر أشــجاره ، فيكـــون أكــلا لأمـــوا
                                                                                                                                                             

مفـتي أهـل )  م٧٤٥ - ٦٧٣ = ـ هـ١٢٨ - ٥٣(زدي بـالولاء المـصري  أبو رجاء يزيد بن سـويد الأ:  ، هو يزيد بن أبي حبيب - 887
االإسلام مصر في صدر   ١٨٤ و ١٨٣ / ٨: الأعـلام : ، ينظـر  حجـة حافظـا للحـديث  ،وكان، وأول من أظهر علوم الدين والفقه 

  .  
 

 ، ٧/١٠٨:  ، الأم ٢/٢٧١: شــــرح ميــــارة    ،٧/٢٩٨: لتــــاج والإكليــــل لمختــــصر خليــــل ، ا ٦/٣٠٩:   الاســــتذكار : ينظــــر - 888
 .   ٣/٣١٤:  ، البحر الزخار ٤/١٩٦:  قدامة   ،  الشرح الكبير لابن٥/٣٩٥ : -الماوردي–الحاوي الكبير 

  . ٤/١٩٩:  ، الشرح الكبير لابن قدامة ٥/٣٩٣ : - الماوردي–  الحاوي الكبير :ينظر  - 889
 . غرر الذي يعنونه هو الغرر الذي يتحقق إذا لم يشترط القطع ، لا الغرر مطلقا ، واالله تعالى أعلم  ال- 890



 ٢٤٤

أرأيــــت إذا منــــع االله الثمــــرة بم يأخــــذ : ((، إذ قــــال ) صــــلى االله عليــــه وســــلم(رســــول االله 
  .٨٩١))أحدكم مال أخيه

  
يصح البيع إن لم يشترط الترك ، والنهي محمول فيه علـى بيـع الثمـار قبـل : القول الرابع 

  أن توجد أصلا ، 
   . ٨٩٢يةوهو قول أكثر الحنف    

  : واستدلوا بالآتي 
ا ): ((صلى االله عليه وسلم(بقوله  .١  باعهـا إلا أن للذي من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمر

 ، ٨٩٣)) .......يشترط المبتاع 

  :وجه الدلالة 
جعل الثمرة للمشتري بالشرط من غير فصل بـين مـا إذا بـدا ) صلى االله عليه وسلم( إن النبي   

أنـه بـاع ثمـرة موجـودة ، وهـي : ا محل البيع كيف مـا كـان ، والمعـنى فيـه صلاحها أو لا ، فدل أ
ا في الحال ا في المآل ، وإن لم يكن منتفعا     . ٨٩٤بعرض أن تصير منتفعا 

ولأن محـــل البيـــع عـــين ، وهـــو مـــال متقـــوم ، والماليـــة بـــالتمول ، والتقـــوم بكونـــه منتفعـــا بـــه  .٢
بــل الإدراك ، والعقــد مــتى صــدر مــن أهلــه في شــرعا وعرفــا ، وقــد تم هــذا كلــه في الثمــار ق

  . ٨٩٥محله كان صحيحا

بيـــع الثمـــرة قبـــل بـــدو هـــو بـــأن محـــل النهـــي : وقـــالوا في توجيـــه النهـــي الـــوارد في الحـــديث  .٣
صلاحها بشرط الترك إلى أن يبدو الصلاح ، والبيـع بـشرط القطـع لا يتـوهم فيـه ذلـك ، 

                                                 
، الـدكتور مـصطفى الخـن الـدكتور مـصطفى البغـا ( لــ٦/٢٦: الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي رحمـه االله تعـالى  :ينظر  - 891

   ) .  و علي الشربجي
   . ٥/١٣٨:  ، بدائع الصنائع ٥/٣٢٤: البحر الرائق :  ينظر - 892
  . ١٧ / ٥: صحيح مسلم  - 893
  . ٥/١٣٩: بدائع الصنائع :  ينظر - 894
   . ٧/٦١٦:   المبسوط :ينظر  - 895



 ٢٤٥

شرط تركهــا إلى أن تــصلح فقــد قــضي فلــم يكــن متنــاولا للنهــي ، وإذا صــار محلــه بيعهــا بــ
  . ٨٩٦لنهي بوجه من الوجوهلبفساد هذا البيع ، فبقي بيعها مطلقا غير متناول 

 
  وهو قول الظاهرية ، : القول الخامس 

إن كان في حائط أنواع من الثمار من الكمثـرى :      ولهم تفصيل في هذه المسألة حيث قالوا 
لاح شــيء منهــا مــن صــنف دون ســائر الأصــناف جــاز والتفــاح والخــوخ وســائر الثمــار فظهــر صــ

بيــع كــل مــا ظهــر مــن أصــناف ذلــك الحــائط ، وإن كــان لم يطــب بعــد إذا بيــع كــل ذلــك صــفقة 
واحــدة ، فــإن أراد بيعــه صــفقتين لم يجــز بيــع مــا لم يبــد في ه شــيء مــن الــصلاح ، وإن كــان قــد 

 يجـوز بيـع شـيء منـه لا بدا صـلاح ذلـك الـصنف بعـد حاشـا ثمـر النخـل والعنـب فقـط ، فإنـه لا
   ، ٨٩٧وحده ولا مع غيره إلا حتى يزهى ثمر النخل ويبدأ سواد العنب أو طيبه

  : واستدلوا على ذلك 
ـى عـن (( : )رضي االله عنهما(عن عبد االله بن عمر      أن رسول االله صـلى االله عليـه و سـلم 

ى البائع والمبتاع    ، ٨٩٨))بيع الثمار حتى يبدو صلاحها 
  : لة وجه الدلا

عليــه الــصلاة (إن هــذا الــصلاح الــذي بــه يحــل بيــع الثمــار بعــد تحريمــه لا يخلــوا مــن أن يكــون     
   .٨٩٩أراد به ابتداء ظهور الطيب في شيء منه ، أو تناهي الطيب في جميعه) والسلام 

  
  وهو قول الإمامية ،: القول السادس 

  ٩٠٠ا مـا يجـوز بيعـه أو بـشرط القطـع    لا يجوز بيعها قبل بدو صلاحها عاما إلا أن ينضم إليهـ
.  

                                                 
  . ٥/٣٢٥:   ، البحر الرائق ٥/١٣٩:  ، بدائع الصنائع ٧/٦١٦ : ط المبسو:ينظر  - 896
   . ٨/٤٥٧: المحلى   : ينظر - 897
    .٧٦٦ / ٢  :صحيح البخاري - 898
  . ٨/٤٥٧: المحلى :  ينظر - 899



 ٢٤٦

  
  الرأي الراجح ،

 هو ما ذهب الجمهور والحنفية من القول بجـواز البيـع مـن حيـث -واالله تعالى أعلم–الراجح     
  :الجملة ،  وذلك لأمرين 

صـلى (إن الأحاديث ورد فيها النهي ، لكن النهي ورد مغيـا بغايـة ومعلـلا مـن قبـل النـبي  .١
ر هذا مدخلا لاحتمال النهي لمعان ، ولم يكن نـصا في معـنى بعينـه فصا) االله عليه وسلم

 . 

إن الانتفاع بالثمر قبل بدو صلاحه قد أصبح أمرا واردا في عصرنا الحاضر بـسبب تطـور  .٢
طرق الانتفاع ، فقد يؤخذ الثمر لأجل أغراض علمية تفيد المحاصيل مـستقبلا أو إظهـار 

لــتي قــد تــصادف الــزرع ، فكــان في تجــويز جينــات حديثــة تقــاوم بعــض الظــروف الخاصــة ا
 . بيعه طريقا لتحقيق مثل هذه المصلحة  

 مــع الجمهــور بتقييــد هــذا الجــواز بــشرط عــدم الــترك أو بــشرط القطــع ، ةوأمــا خــلاف الحنفيــ    
ن رأي الجمهور أرجح ؛ لأن شرط القطـع قـدر متفـق عليـه بـين الحنفيـة والجمهـور ؛ أفالذي أراه 

لــى كــلا الــرأيين ســيقطع الثمــر ، لكــن قــول الحنفيــة بــشرط عــدم الــترك لا يــدل لأنــه في النهايــة ع
  .  على القطع في الحال بل قد يترك الثمر إلى فترة ؛ لأن شرط عدم الترك لا يتناوله 
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 ٢٤٧

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  لحقها جائحةتالثمرة المشتراة :        المسألة الرابعة 
  

   أصل المسألة ، –أولا 
 ، وفي لفظ ٩٠١)) وضع الجوائح)صلى االله عليه و سلم(أن النبي ((: بر عن جاحديث     

لو بعت من ( ( ) :صلى االله عليه و سلم(  قال رسول االله :لمسلم  أيضا عن جابر قال 
أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بم تأخذ مال أخيك بغير حق ؟ 

((٩٠٢ .   

  
   معنى الجوائح ، -ثانيا
  : اللغوي المعنى .١

                                                 
 .  ١٦١ / ١:  المنتقى لابن الجارود   ، ٢٦٥ / ٧: سنن النسائي   ،٣٠٦ / ٥: السنن الكبرى  - 901
  . ١١٩٠ / ٣ :صحيح مسلم - 902



 ٢٤٨

ُالجائحـــةالجـــوائح لغـــة ، جمـــع جائحـــة ، و     َ ِجاحـــت: "، يقـــال الآفـــة : َِ َ ُتجوحـــه"الآفـــة المـــال " َ ُ َُ "
ًجوحــــا" ُتجيحــــه"، و  إذا أهلكتــــه)قــــال(مــــن بــــاب " َْ ُ ًجياحــــة" "ُِ َ َ ٌجائحــــة"، فهــــي  لغــــة" ِ َ والجمــــع " َِ
ُالجوائح" ِ ٌمجوح"والمال " ََ ٌمجيح"و" َُ ُأجاحته"و" َِ ْ َ َ ٌمجاح"ف لغة ثالثة فهو بالأل" َ ِاجتاحت"، و"َُ َ َ المال " ْ

ُجاحته"مثل  ْ َ َ"٩٠٣ ،   
  : المعنى الاصطلاحي  .٢
ا         ،٩٠٤))كل ما لا يستطاع الدفع له((: عرفها المالكية بأ
كـــل شـــيء لا يمكـــن الاحـــتراز منـــه إذا أصـــاب الثمـــر ، فأتلفـــت ثلثهـــا فهـــو جائحـــة : أي      

ــا ، والــثلج والــبرد والمطــر الغالــب والعفــن الم بالريــاح:  عنــدهم ، ومثلــوا لهــا  رســلة تــسقط الثمــرة 
والجراد والدود والطير والفأر والنار والغاصب والسارق ، وكذلك عدوا من الجوائح الجـيش الـذي 
يمر بالنخـل ليأخـذوا ثمرتـه ، فهـو مـن الجـوائح ؛ لأنـه لا يـستطاع دفعـه ، وكـذلك الفـتن الـتي تقـع 

ئح إذا قـل وارد البلـد بـسببها ، فـلا يجـد مـشتري الثمـرة مـن يبيعهـا لـه ، في البلد عدوها من الجـوا
   ، ٩٠٥المضمر للعداوة:  ، أي - بالشين -وكذلك العدو الكاشح

ا         ، ٩٠٦))كل آفة لا صنع للآدمي فيها ، كالريح والجراد والعطش((: وعرفها الحنابلة بأ
ا          ،٩٠٧ ))فتهلكها صيب الثمارالآفة التي ت((: وعرفها الإمام الشوكاني بأ

  : وتنقسم الجوائح إلى قسمين 
وهــي كــل مــا كــان آفــة سماويــة ، كــالبرد والعطــش والقحــط ، وهــذا لا : الأول ، جــوائح سماويــة 
  ،  ٩٠٨خلاف في كونه جائحة

                                                 
 ١٤٥ / ١:  المعجم الوسيط  ،٦٣ / ١ : المنير  المصباح ،٣٥٥ / ٦: تاج العروس من جواهر القاموس  : ) ح و ج: ( ينظر - 903
 – هـ١٤٠١ بيروت ، /المكتب الإسلامي ،  عبد االله محمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي أبي( لـ٢٤٤ :المطلع على أبواب الفقه  ،

    .  ) الأدلبي   محمد بشير : حققه ، م١٩٨١
  .  ٢/٥٣:  البهجة في شرح التحفة - 904
   .  ٢٧٥ / ١ : المصباح المنير،  ٢/٥٣:  شرح التحفة البهجة في:  ينظر - 905
   . ٤/٢٣٣: المغني  - 906
   . ١٠/١١٨: نيل الأوطار :   ينظر - 907
  . المصدر نفسه  :   ينظر - 908



 ٢٤٩

الثاني ، جـوائح آدميـة ، كالـسرقة ، وهـذا محـل خـلاف ، فـذهب الـبعض إلى أنـه لـيس بجائحـة ، 
، " إذا منـع االله الثمـرة : "في حـديث أنـس )  صـلى االله عليـه وسـلم (بقوله واستدلوا على ذلك 

    ،٩٠٩بآفة سماوية ، فلم يتناول الحديث ما كان من فعل الآدمي ، كالسرقة: أي 
أنــه يــشبه الآفــة الــسماوية ، بجــامع أن : إلى أنــه جائحــة ، ودلــيلهم : وذهــب الــبعض الآخــر     

    ،٩١٠ السماوية ، كذلك يمنع بالسرقةالثمر كما يمنع من التحصيل بالآفة
و لم يصرح الشوكاني في اعتباره للسرقة أو غيرهـا مـن مـا هـو مـن فعـل الآدمـي جائحـة أم لا     
 ،  

أن الثمــرة إذا تلفــت أو بعــضها قبــل الجــذاذ كــان ذلــك مــن ضــمان : ومعــنى وضــع الجــوائح     
   ،   ٩١١البائع
  .٩١٢طع ثمرها وأخذها من الشجروهو ق:  زمان صرام النخل:  وأوان الجذاذ    

  
   اختيار الإمام الشوكاني واللفظ الدال عليه ، -ثالثا
واختار الإمام الشوكاني وضع الجوائح مطلقا ، من غير فرق بين القليل والكثير ، وبين البيـع     

والـراجح الوضـع مطلقـا مـن غـير فـرق بـين القليـل :    (( قبل بدو الصلاح وبعـده ، حيـث قـال 
   . ٩١٣)) ، وبين البيع قبل بدو الصلاح وبعده والكثير

  
   أقوال الفقهاء في هذه المسألة وأدلتهم ،-رابعا
اختلــــف الفقهــــاء في وضــــع الجــــوائح إذا بيعــــت الثمــــرة بعــــد بــــدو صــــلاحها وســــلمها البــــائع     

  :  أقوال      على ثلاثة٩١٤للمشتري بالتخلية ، ثم تلفت  بالجائحة قبل أوان الجذاذ
                                                 

  . المصدر نفسه  :   ينظر - 909
  . المصدر نفسه  :   ينظر - 910
  . ٢/٥٠: ّشرح الزركشي :  ينظر - 911
   .٥٩ / ١: القاموس الفقهي :  ينظر - 912
   . ١١٩/ ١٠:  نيل الأوطار - 913



 ٢٥٠

  
  أنه لا توضع الجوائح و أنه من ضمان المشتري ،: ل القول الأو

فــلا يرجــع المــشتري علــى البــائع بــشيء ، وهــذا هــو قــول الحنفيــة والــشافعي في الجديــد ، وبــه     
   ، ٩١٥ ، والظاهريةقال الزركشي من الحنابلة ، والليث بن سعد

  : واستدلوا بالآتي 
صــلى االله ( عهــد رســول االله  أصــيب رجــل في: عــن أبي ســعيد الخــدري أنــه قــال بمــا روي  .١

 ) : صـلى االله عليـه و سـلم( فقال رسـول االله  ،فكثر دينه، في ثمار ابتاعها )عليه و سلم 
فقــال رســول االله ، فلــم يبلــغ ذلــك وفــاء دينــه ،  عليــه النــاسفتــصدق ، " تــصدقوا عليــه " 
  ، ٩١٦"خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك " ) : صلى االله عليه و سلم (

  
  :لالة وجه الد

لم يبطــل ديــن الغرمــاء بــذهاب الثمــار ، وفــيهم ) صــلى االله عليــه وســلم( لمــا كــان رســول االله     
بائعها ، ولم يرجع على الباعة بالثمن إذ كانوا قد قبضوا ذلك منه ، ثبت أن الجـوائح الحادثـة في 

  يد المشتري لا تكون مبطلة عنه شيئا من الثمن الذي عليه للبائع ، 
أمــر بوضــع الجــوائح محمــول علــى الجــوائح حــين ) صــلى االله عليــه وســلم( أن النــبي ومــا روي    

   . ٩١٧كانوا يتبايعون الثمار قبل بدو الصلاح ، أو التي أصابت الثمرة قبل التخلية

                                                                                                                                                             
  .  ٦/٢٩ :  الإشراف لابن المنذر: ينظر  - 914
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 ٢٥١

 عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن أنه سمعهـا تقـول ٩١٨عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن .٢
فعالجــه وقــام ، ) صــلى االله عليــه و ســلم (ل االله ابتــاع رجــل ثمــر حــائط في زمــان رســو((: 

فحلــف أن ،  فــسأل رب الحــائط أن يــضع عنــه أو أن يقيلــه  ،فيــه حــتى تبــين لــه النقــصان
 فذكرت ذلـك لـه ) صلى االله عليه و سلم(فذهبت أم المشتري إلى رسول االله ، لا يفعل 

فـــسمع ، " ا  أن لا يفعـــل خـــير٩١٩تـــألى) : "صـــلى االله عليـــه وســـلم (فقـــال رســـول االله ، 
 هـــــو :  فقـــــال ، ) صــــلى االله عليـــــه و ســـــلم(فـــــأتى إلى رســـــول االله ، بــــذلك رب الحـــــائط 

 ،  ٩٢٠))له

  : وجه الدلالة 
  : إن الحديث يدل على عدم وجوب وضع الجائحة عن المشتري لأمرين     

أخـرج الحـط عـن المـشتري مخـرج الخـير والفـضل ، لا ) صلى االله عليه وسـلم(أن النبي : الأول 
  .  رج الوجوب والحتم مخ

   ، ٩٢١أنه لم يجبر البائع على الحط عن المشتري ، ولو كان واجبا لأجبره عليه: الثاني 
  :واعترض على هذا الاستدلال    

   ، ٩٢٢ بأن هذا الحديث مرسل ، وأهل الحديث لا يثبتون المرسل   
  : وأجيب 

   ،٩٢٣)عنها    الله رضي ا(بأن الحديث روي مسندا تارة أخرى عن السيدة عائشة     

                                                 
 بن حارثة بن النعمان الأنصاري أمه عمرة بنت عبد الـرحمن بـن أبو الرجال محمد ابن عبد الرحمن بن عبد االله: هو  أبو الرجال ، - 918

 / ٤ : والكـــنى الأسمـــاء في والمختلـــف المؤتلـــف عـــن الارتيـــاب رفـــع في الإكمـــال:   ، ينظـــر  ســـعد بـــن زرارة حـــدث عـــن أنـــس بـــن مالـــك
    . )هـ ١٤١١ /١ط/بيروت – العلمية الكتب دار  ،ماكولا بن نصر أبي بن االله هبة بن علي(لـ٣٢
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 ٢٥٢

  : ويعترض أيضا     
أســنده حارثــة إلا أنــه  ) رضــي االله عنهــا(بأنــه يــسلم أنــه روي مــسندا عــن الــسيدة عائــشة     

بن أبي الرجال فرواه عن أبيه عن عمـرة عـن عائـشة رضـي االله عنهـا إلا أن حارثـة ضـعيف لا 
 ، ٩٢٤ فيــه ذكــر الثمــريحــتج بــه وأســنده يحــيى بــن ســعيد عــن أبي الرجــال إلا أنــه مختــصر لــيس

امتثـــل لأمـــره ، فـــالنبي ) صـــلى االله عليـــه وســـلم(وكـــذلك فـــإن الرجـــل عنـــدما سمـــع بقـــول النـــبي 
لــيس كمــن ســواه يحتــاج إلى أمــر آخــر يــدل علــى الوجــوب فمجــرد ) صــلى االله عليــه وســلم(

صـلى االله عليـه (لتـصرف مـا يـدل علـى أنـه مخـالف لمـا شـرعه ) صلى االله عليـه وسـلم(انتقاده 
، وقد فهم ذلك الصحابي فامتثل فور سماعه ، وكذلك لم يكن هنـاك داع لأن يجـبره ) وسلم
  . ؛ لأنه قد امتثل ، واالله تعالى أعلم ) صلى االله عليه وسلم(النبي 
بــأن تــصير الثمــرة مقبوضــة علــى رؤوس نخلهــا بــالتمكين والتخليــة بــدليل أن للمــشتري و  .٣

تلـف مـا بعـد القـبض كـان لـو لم يجـز ، وبيعها بعد التمكين منها ، ولو لم تكن مقبوضـة 
  . ٩٢٥من ضمان المشتري دون البائع

بـأن كـل مـا : على تخصيص الإمام مالك بالوضـع بالثلـث وبمـا زاد علـى الثلـث اعترضوا و .٤
كان   مضمونا على المـشتري فيمـا دون الثلـث كـان مـضمونا عليـه فيمـا زاد علـى الثلـث 

 . ٩٢٦قياسا على غير الثمار

  
  قال بوضع الجوائح ، وأنه من ضمان البائع ، : القول الثاني 

فيرجــع المــشتري علــى البــائع بمــا دفعــه مــن الــثمن ، وبــه قــال الــشافعي في القــديم وروايــة عــن     
الإمام أحمد ، وهو اختيار جمهور الأصحاب مـن الحنابلـة ، وبـه قـال أبـو عبيـد وإسـحاق ، وهـو 

   ، ٩٢٧اختيار الإمام الشوكاني

                                                 
   .٣٠٥ / ٥: السنن الكبرى   - 924
  . ٥/٤٣٢ : - الماوردي–الحاوي الكبير :  ينظر - 925
 . المصدر نفسه  :  ينظر - 926



 ٢٥٣

  : واستدلوا 
 ابر المذكور في أصل المسألة ، بحديث ج .١

  :وجه الدلالة 
   . ٩٢٨ إن الحديث نص وصريح في الحكم ، فلا يجوز العدول عنه   

ــا  .٢ ــا لــو عطــشت وأضــر ذلــك  ولأن الثمــر لا يــتم قبــضها إلا بجــذها مــن نخلهــا بــدليل أ
هذا العيب ، وما حدث من العيب بعد القبض سبب كان للمشتري الخيار في الفسخ ب

ــا غــير مقبوضــة  وجــب أن تكــون لا يــستح ق بــه المــشتري الخيــار ، وإذا دل ذلــك علــى أ
   .   ٩٢٩بالغة من مال بائعها ؛ لأن ما لم يقبض مضمون على البائع دون المشتري

  : ويمكن أن نورد اعتراضا على هذا 
أن عتبروا مجـرد التخليـة قبـضا ، وأصـحاب القـول الأول اعتـبروا ذلـك قبـضا ، فـأرى يم لم بأ    

  . هذا التعليل لا يلزمهم ، واالله تعالى أعلم 
ن العـرف في الثمـار أن أ: قاسـوا قـبض الثمـرة علـى منـافع الـدار المـستأجرة ، وبيـان ذلـك  .٣

تأخذ لقطة بعد لقطة ، كما تستوفى منـافع الـدار مـدة بعـد مـدة ، فلمـا كـان تلـف الـدار 
 وجــب أن يكــون تلــف المــستأجرة قبــل مــضي المــدة مــبطلا للإجــارة وإن حــصل التمكــين

   .  ٩٣٠الثمرة المبيعة  قبل الجذاذ مبطلا للبيع وإن حصل  التمكين
: واســتدل الإمــام الــشوكاني علــى إطــلاق الوضــع ســواء كــان قبــل بــدو الــصلاح أو بعــده  .٤

بــأن الوضــع مــع البيــع قبــل الــصلاح لا ينــافي الوضــع مــع البيــع بعــده ، ومــا روي مثلــه لا 
  . ٩٣١وائح ولا لتقييدهيصلح لتخصيص ما دل على وضع الج

                                                                                                                                                             
 ، إلا ١٠/١١٩:  ، نيـل الأوطـار ٢/٥٠:  ، شـرح الزركـشي ٤/٢٣٣:  ، المغـني ٥/٤٢٩ : -الماوردي–الحاوي الكبير :  ينظر - 927
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 ٢٥٤

  
الجائحة التي توضع عـن المـشتري مـا بلـغ الثلـث فـأعلى ، ومـا نقـص فـلا : القول الثالث 

  توضع ، 
ذا قال الإمام مالك ، وهو الرواية الأخرى عن الإمام        ، ٩٣٢أحمد و

بلـغ ما وقع من الجائحة حصل من العطش ، فالوضع للثمن فيه مطلقا ((: إلا أن المالكية قالوا 
   ، ٩٣٣))الثلث أو لا

  : بالآتي واستدلوا 
أنــه لا بــد أن يأكــل الطــير مــن الثمــر ، ويــسقط منهــا بــسبب الــريح ، فلــم يكــن بــد مــن ب .١

: ضابط واحد فاصل بين ذلك وبين الجائحة ، والثلث قد اعتبره الشرع في مواضع منها 
تى قــال الإمــام الوصــية وعطايــا المــريض وتــساوي جــراح المــرأة جــراح الرجــل إلى الثلــث ، حــ

ــم يــستعملون الثلــث في ســبع عــشرة مــسألة ، ولأن الثلــث في حــد الكثــرة ومــا : أحمــد  إ
 934))الثلـث والثلـث كثـير)  : ((صـلى االله عليـه وسـلم(دونه في حد القلـة ؛ بـدليل قولـه 

  . ٩٣٥، فيدل هذا على أنه آخر حد للكثرة ، فلهذا قدر به

ذه الجوائحولأن ما دون الثلث في حكم التافه الذي لا .٢   . ٩٣٦ يسلم منه 

واستدل المالكية بخصوص العطش في أنه إذا أصيب الثمر بسبب العطش فيوضع مطلقا  .٣
  . ٩٣٧لأنه لما كان سقي الثمرة على البائع أشبه ما فيه حق توفية: بلغ الثلث أم لا 

 

                                                 
 ، شرح الزركشي ٧/٣١٥:  ، التاج والإكليل لمختصر خليل ٢/٥٤:  ، البهجة في شرح التحفة ٦/٣١٣: لاستذكار ا:  ينظر - 932
  . ٤/٢٣٣:  ، المغني ٢/٥٠: 

  . ٢/٥٤:  البهجة في شرح التحفة - 933
ي ،  دار  البـشائر محمـد بـن إسماعيـل أبـو عبـداالله البخـاري الجعفـ(لــ١٧٦ / ١: الأدب المفـرد  ، ٢١٤٢ / ٥ : صحيح البخـاري - 934

    . ١٢٥٣ / ٣ : صحيح مسلم، ) الباقي محمد فؤاد عبد : حققه ، م١٩٨٩ – هـ١٤٠٩ /٣ط/ بيروت /الإسلامية 
  . ٤/٢٣٣: المغني :  ينظر - 935
   . ٦/٣١٣: الاستذكار :  ينظر - 936
   . ٢/٥٤: البهجة في شرح التحفة :  ينظر - 937



 ٢٥٥

  الرأي الراجح ،
يــق مــن النقــد ســواء مــن مــن خــلال عــرض الأدلــة تبــين للباحــث أنــه لا يخلــوا اســتدلال كــل فر    

قبيــل الــدليل أم التعليــل ، وبمــا انــه ورد مــا فيــه إشــعار بحــق للمــشتري مــن حيــث الجملــة ، فــيرى 
الباحث أن العرف هو الفيـصل في هـذه المـسألة ، فمـا تعـارف عليـه النـاس في مثـل هـذا التعامـل 

قاسمـا الخـسارة وصارت جائحة سماوية ، فـإن تعـارفوا علـى الوضـع علـى أحـدهما أم عليهمـا بـأن ت
  .صير إلى ذلك ، واالله تعالى أعلم 

  
  
  
  
  

  :المبحث الثاني  
  الشروط في البيع  اختياراته في                          

  
  :  وفيه أربع مسائل 

  
  اشتراط منفعة المبيع وما في معناها : المسألة الأولى 

  
  ح العقد  شرطا فاسدا لغا وص شرطمن شرط الولاء أو: المسألة الثانية 

  
  شرط السلامة من الغبن  : المسألة الثالثة 

  



 ٢٥٦

  إثبات خيار المجلس : المسألة الثالثة 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اشتراط منفعة المبيع وما في معناها :     المسألة الأولى 
  
  

  . والمسألة التي ذكرها الإمام الشوكاني تحديدا هي جواز البيع مع استثناء الركوب     
  

  ل المسألة ،  أص–أولا 
، أنــه كــان يــسير علــى جمــل لــه قــد أعيــا ((: جــابر بــن عبــداالله  صــل المــسألة حــديث عــن أو    

 فدعا لي وضربه فسار سيرا لم ،) صلى االله عليه و سلم(فلحقني النبي :  قال  ، فأراد أن يسيبه
واســتثنيت ، يــة  فبعتــه بوق، "  بعنيــه: "ثم قــال ، لا :  قلــت ، "بعنيــه بوقيــة"  : قــال، يــسر مثلــه 

فقـال ، فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه ثم رجعت فأرسـل في أثـري ، عليه حملانه إلى أهلي 
   . ٩٣٨)) أتراني ماكستك لآخذ جملك ؟ خذ جملك ودراهمك فهو لك: "

                                                 
   . ت من الثمنانتقص: ماكست ،  ١٢١٩ / ٣ :صحيح مسلم - 938



 ٢٥٧

  
   اختيار الإمام الشوكاني واللفظ الدال عليه ،-ثانيا
واختار الإمام الشوكاني أن من باع مركوبا يجوز لـه بيعـه مـع اسـتثناء الركـوب ، واللفـظ الـذي     

وهو يدل على جواز البيع مع اسـتثناء  : ((يدل على اختياره ، حيث قال بعد أن ذكر الحديث 
   .٩٣٩))لركوب  ا

  
   أقوال الفقهاء في هذه المسألة وأدلتهم ، -ثالثا
 لا ؟  هنـــا حـــصل خـــلاف بـــين ممـــن بـــاع مركوبـــا واســـتثنى الركـــوب ، فهـــل يجـــوز هـــذا البيـــع أ    

  :  على ثلاثة أقوال ٩٤٠الفقهاء
  

  يجوز بيع الدابة مع استثناء الركوب ، : القول الأول 
وهـو قـول الأوزاعـي وأبي ثـور  والزيدية ، ،واية وهي المذهب  في رالحنابلة وبه قال الجمهور و    

   ،٩٤١وإسحاق وابن المنذر ، وهو اختيار الإمام الشوكاني
  :واستدلوا على ذلك بالآتي 

  المذكور في أصل المسألة ،) رضي االله عنه(بحديث جابر  .١
  : وجه الدلالة 

   .٩٤٢بإن الحديث واضح الدلالة على جواز البيع مع استثناء الركو    
ــى عــن الثنيــا إلا أن تعلــم ، واســتثناء الركــوب هنــا ) صــلى االله عليــه وســلم(ولأن النــبي  .٢

  . ٩٤٣معلوم

                                                 
  . ١٠/١٢٢:  نيل الأوطار - 939
  .   ٦/١١٦:  الإشراف لابن المنذر : ينظر - 940
: نيــل الأوطــار  ، ٣/٣٢٤: البحــر الزخــار  ، ٤/٤٩:  الــشرح الكبــير لابــن قدامــة  ، ٦/١١٦:  الإشــراف لابــن المنــذر : ينظــر - 941
   . ٩/٣٠٠:  ، عون المعبود ١٠/١٢٢
   . ١٠/١٢٢:  ، نيل الأوطار ٤/٥٠: ن قدامة الشرح الكبير لاب:  ينظر - 942



 ٢٥٨

ولأن المنفعــة قــد تقــع مــستثناة بالــشرع علــى المــشتري فيمــا إذا اشــترى نخــلا مــؤبرة أو أرضــا  .٣
مزروعــة أو دارا مــؤجرة أو أمــة مزوجــة ، فجــاز أن يــستثنيها كمــا لــو اشــترط البــائع الثمــرة 

  . ٩٤٤قبل التأبير

ـــي النـــبي : قـــالوا  .٤ ـــى عـــن ) صـــلى االله عليـــه وســـلم(ولم يـــصح   عـــن بيـــع وشـــرط ، وإنمـــا 
شرطين في بيع ، فمفهومه يدل على إباحة الشرط الواحد ، وهذا البيـع فيـه شـرط واحـد 

  . ٩٤٥، وهو استثناء الركوب

  
  لا يجوز هذا البيع ، فالبيع باطل والشرط باطل ، : القول الثاني 

ما ، وابن عقيلةبه قال أبو حنيفو    ،  ٩٤٧  من الحنابلة في الرواية الأخرى٩٤٦ والشافعي وأصحا
  : واستدلوا على ذلك بالآتي 

ـــا باعـــت عبـــد االله جاريـــة مـــا رواه  الطحـــاوي  .١ ، عـــن زينـــب امـــرأة عبـــد االله بـــن مـــسعود أ
    ، ٩٤٨"لا تشتريها ولأحد فيها مثنوية: " فذكر ذلك لعمر فقال ، واشترطت خدمتها 

  :وجه الدلالة 
رضــي (قــد أبطــل ذلــك ، وتابعــه عليــه عبــد االله بــن مــسعود ) رضــي االله عنــه( إن ســيدنا عمــر    

   . ٩٤٩)االله عنهم
                                                                                                                                                             

   . ٤/٥٠: الشرح الكبير لابن قدامة :  ينظر - 943
  . ٤/٢٢٨: المغني :  ينظر - 944
  . ٤/٢٢٨:  ، المغني ٤/٥٠: الشرح الكبير لابن قدامة :  ينظر - 945
في الرجـل : د االله بـن محمـد الفقيـه ، وهـي  نقل ابن عقيل رواية أخرى عـن الإمـام أحمـد بـأن البيـع باطـل وكـذلك الـشرط نقلهـا عبـ- 946

ا لا تدل على محـل - في المغني-يشتري من الرجل جارية ويشترط أن تخدمه فالبيع باطل ، إلا أن ابن قدامة   قد رد على هذه الرواية بأ
ا مجهولة لأن إطلاقها يقتضي  خـدمتها أبـدا ، الثـاني-الأول: النزاع في هذه المسألة لأمرين  نـه يـشترط خـدمتها بعـد زوال ملكـه  لأ- لأ

   .  ٤/٢٢٨: المغني : عنها ، ينظر 
   . ٤/٢٢٨:  ، المغني ٩/٣٧٦:  ، المجموع ٦/٤٤١:  ، شرح فتح القدير ٦/٢٠٠: المبسوط :   ينظر - 947
 دار الكتـب أحمد بـن محمـد بـن سـلامة بـن عبـد الملـك بـن سـلمة أبـو جعفـر الطحـاوي ،( لـ٤٧ / ٤ : شرح معاني الآثار:  ينظر - 948

    . )  النجار     محمد زهري  : حققه ، هـ١/١٣٩٩ط/ بيروت/العلمية 
   . ٥٠١ و٢/٥٠٠: اللباب في الجمع بين السنة والكتاب :  ينظر - 949



 ٢٥٩

  ، 950وشرط   ى عن بيع ) صلى االله عليه وسلم(حديث أن النبي  .٢

  : وجه الدلالة     
   . ٩٥١وشرط  ع إن مطلق النهي يوجب فساد المنهي عنه ، وهذا البيع من قبيل بي    
ى عن بيع وشـرط      فهذا الحديث يجاب به عن اعتراض الجمهور بأنه لم يصح عن النبي أنه 

  . ، واالله تعالى أعلم 
  : واعترض أيضا على هذا الحديث 

ــا قالــت بحــديث بريــرة      إني كاتبــت أهلــي علــى تــسع : جــائتني بريــرة فقالــت : عــن عائــشة أ
ا لهــم : ني فقالــت عائــشة أواق في كــل عــام أوقيــة فــأعيني إن أحــب أهلــك أن أعــدها لهــم عــدد

ويكون لي ولاؤك فذهبت بريرة إلى أهلها فقالـت لهـم ذلـك فـأبوا عليهـا فجـاءت مـن عنـد أهلهـا 
إني قــد عرضــت علــيهم ذلــك فــأبوا إلا أن : و رســول االله صــلى االله عليــه و ســلم جــالس فقالــت 

ليــه و ســلم فــسألها فأخبرتــه عائــشة فقــال رســول يكــون الــولاء لهــم فــسمع رســول االله صــلى االله ع
قالـت عائـشة ) خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الـولاء لمـن أعتـق : ( االله صلى االله عليه و سلم 

أمـا بعـد ( (: ثم قام رسول االله صلى االله عليه و سلم في النـاس فحمـد االله وأثـنى عليـه ثم قـال : 
ب االله مـا كـان مـن شـرط لـيس في كتـاب االله فهـو ما بال رجال يـشترطون شـروطا ليـست في كتـا

  ، ٩٥٢))باطل وإن كان مئة شرط قضاء االله أحق وشرط االله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق 
  بحديث أصل المسألة ،اعترض عليهم وكذلك 

  : وجه الاعتراض 
ـى عـن بيـع وشـرط مـن قبيـل العـام ، فيبـنى العـام علـى      إن هذا من قبيل الخـاص ، وحـديث 
   ،٩٥٣لخاصا

  :وأجاب الحنفية عن هذا الاعتراض 
                                                 

   . ٣٣٥ / ٤: المعجم الأوسط  - 950
  . ٦/٢٠٠: المبسوط :  ينظر - 951
   . ١٦٧ / ١٠: صحيح ابن حبان  ، ٣٣٦ / ١٠ :  السنن الكبرى للبيهقي ،٩٧٢ / ٢ : صحيح البخاري - 952
    . ١٠/١٢٢: وطار نيل الأ:  ينظر - 953



 ٢٦٠

بــأن العــام عنــدنا يعــارض الخــاص ؛ لــذا يطلــب معــه أســباب الترجــيح ، والمــرجح هنــا للعــام ،    
يه عن بيع وشرط ، وهو كونه مانعا ، وحديث بريرة مبـيح ، فيحمـل علـى مـا قبـل النهـي  وهو 

   ،٩٥٤ فيه النهيأن ما فيه الإباحة منسوخ بما: ؛ لأن القاعدة الأصولية 
وكـذلك فـإن الـشرط لم يكـن في نفـس العقـد بـل كـان سـابقا أو متـأخرا ، وكـذلك قـد يكــون     

   . ٩٥٥اشترطي عليهم: ، أي " اشترطي لهم"معنى 
ولأنــه شــرط يمنــع كمــال التــصرف ، فأبطــل البيــع ، كمــا لــو شــرط أن يــسلم بعــض المبيــع  .٣

   . ٩٥٦دون بعض
ديث جابر قد اختلفت ألفاظـه اختلافـا كثـيرا ن حبأ: وأجابوا عن حديث جابر المذكور  .٤

صــلى االله عليــه ( أن مــساومة النــبي –أحــدهما : ، وفيــه معنيــان يــدلان أنــه لا حجــة فيــه 
ــا ، فــإن في روايــة ) وســلم لجــابر إنمــا كانــت علــى البعــير ، ولم يــشترط لجــابر في ذلــك ركوب

 ، فوجـه ٩٥٧))أهلـي فبعتـه واسـتثنيت حملانـه إلى : ((زكريا عـن عـامر عـن جـابر انـه قـال 
صـلى االله عليـه (أن البيع إنما كان على ما كانت عليه المـساومة مـن النـبي : هذا الحديث 

ن البيـع ؛ لأنـه إنمـا كـان عـ، ثم كان الاستثناء المذكور بعـد ذلـك ، وكـان مفـصولا ) وسلم
 حجة تدلنا على حكم البيع ، كيف يكون لو كان الاسـتثناء مـشروطا هبعده ، وليس في

قدتــه ، والــذي يــدل علــى أن الاســتثناء لم يكــن مــشروطا في عقــد البيــع ، مــا روى في ع
 أتبيـع جملـك ((: قـال لجـابر ) صـلى االله عليـه وسـلم(البخاري في حديث جابر أن النـبي 

 قبلـــي )صـــلى االله عليـــه و ســـلم(فاشـــتراه مـــني بأوقيـــة ثم قـــدم رســـول االله ،  قلـــت نعـــم ، 
 آلآن قـدمت : "فوجدته على باب المسجد قال ،  فجئنا إلى المسجد  ،وقدمت بالغداة

 فــدخلت فــصليت فــأمر ،"فــدع جملــك فادخــل فــصل ركعتــين: "قــال ، نعــم :  قلــت ،" 
                                                 

  . ٦/٤٤٢: شرح فتح القدير :  ينظر - 954
   . ٩/٣٧٧: المجموع :  ينظر - 955
 . المصدر نفسه  :  ينظر - 956
   . ٣٣٧ / ٥: السنن الكبرى  - 957

  



 ٢٦١

فقـال ، فانطلقـت حـتى وليـت ، فوزن لي بلال فأرجح في الميـزان ، بلالا أن يزن لي أوقية 
، لي منــه ولم يكــن شــيء أبغــض إ، الآن يــرد علــي الجمــل :  قلــت ،"  ادع لي جــابرا : "

   . ٩٥٨))خذ جملك ولك ثمنه: "قال 
  :وجه الدلالة 

ــــل البيــــع ، ولا في عقــــدة البيــــع ، ولا     ــــيس في هــــذا الحــــديث ذكــــر الحمــــلان بحــــال ، لا قبي  ل
   ، ٩٥٩بعده
صـلى االله (لمـا تلفـظ النـبي ) رضـي االله عنـه( أنه قد يكون من بـاب الإعـارة ؛ لأن جـابرا -والثاني

أن ) صــلى االله عليــه وســلم(نفــسه محتاجــة إلى ركوبــه طلــب مــن النــبي بــالبيع ثم رأى ) عليــه وســلم
    . ٩٦٠ذلك) صلى االله عليه وسلم(يعيره البعير ؛ ليركبه إلى المدينة ، فأعاره النبي 

  
  إن البيع جائز إذا كانت المسافة قريبة ، : القول الثالث 

ذا قال الإمام مالك    ،٩٦١بثلاثة أيام، وحد المسافة القريبة ) رحمه االله تعالى(و
   . ٩٦٢بأن اليسير تدخله المسامحة: واستدل على ذلك 

  
  الرأي الراجح ،

 هـو مـا ذهـب إليـه الحنفيـة والـشافعية مـن القـول بـبطلان البيـع مـع –واالله تعـالى أعلـم –والراجح 
  : الشرط ، وذلك لثلاثة أمور 

عقـد ؛ لأنـه زيـادة إن هذا الأمر يمكن تداركه بالإعارة ، فلا داعي إلى إقحامه في نفـس ال .١
 .على العقد تحتاج إلى دليل 

                                                 
  .  ٩٢ / ١٦: بان ح صحيح ابن ، ١٠٨٦ / ٢  : صحيح مسلم،  ٧٣٩ / ٢ : صحيح البخاري - 958
  . ٦/١٩٩:   ، المبسوط ٢/٥٠١: اللباب في الجمع بين السنة والكتاب :  ينظر - 959
 . المصدر نفسه  :  ينظر - 960
  . ١١/٢٦٨: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير :  ينظر - 961
   . ٤/٢٢٨: المغني :   ينظر - 962



 ٢٦٢

ــ .٢ ــا الجمهــور لا تخلــو مــن الاحتمــال ، ومــا دخلــه الاحتمــال ثإن الأحادي  الــتي اســتدل 
 . بطل به الاستدلال 

إن الاشــتراط قــد يــؤدي إلى وقــوع المنازعــة ؛ لأنــه يكــون حينئــذ ملزمــا للمــشتري ، وقــد لا  .٣
أثنـاء الحمـل ، فعلـى مـن في  تتعرض لمكـروه يكون راضيا ، وقد تتعرض الدابة للعطب أو

 . يكون الضمان ؟ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :المسألة الثانية 
   شرطا فاسدا لغا وصح العقد لو               من شرط الولاء و



 ٢٦٣

  
  .والمسألة التي وقع فيها الخلاف تحديدا هي جواز بيع العبد المكاتب     
  
   أصل المسألة ،-أولا
دخلـــت علـــي بريـــرة وهـــي ((:  قالـــت )رضـــي االله عنهـــا(عائـــشة ين حـــديث عـــن أم المـــؤم .١

، نعــم :  قالــت  ، يــا أم المــؤمنين اشــتريني فــإن أهلــي يبيعــونني فــأعتقيني :فقالــت، مكاتبــة 
فـسمع ، لا حاجـة لي فيـك : قالـت ، إن أهلي لا يبيعونني حتى يشترطوا ولائي : قالت 

 : " فقـال ،" ؟  ما شأن بريرة : "قال ف،  أو بلغه ،) صلى االله عليه و سلم(ذلك النبي 
واشـترط أهلهـا ، فاشـتريتها فأعتقتهـا :  قالـت ،" ليشترطوا مـا شـاؤوا  اشتريها فأعتقيها و

الـــولاء لمـــن أعتـــق وإن اشـــترطوا مائـــة ) : "صـــلى االله عليـــه و ســـلم(فقـــال النـــبي ، ولاءهـــا 
   .٩٦٣))شرط

ــ((: عــن ابــن عمــر عــن عائــشة  و .٢ : فقــال أهلهــا ،  تعتقهــا ا أرادت أن تــشتري جاريــةأ
 فقـال ،) صلى االله عليه و سـلم(فذكرت ذلك لرسول االله ، نبيعكها على أن ولاءها لنا 

   . ٩٦٤))لا يمنعك ذلك فإنما الولاء لمن أعتق: "
ا إلا أن هــفــأبى أهل، جاريــة تعتقهــا   أرادت عائــشة أن تــشتري: ((أبي هريــرة قــال و عــن  .٣

لا يمنعــك : " فقــال ،) صــلى االله عليــه و ســلم( فــذكرت ذلــك للنــبي، الــولاء  يكــون لهــم
  .٩٦٥)) لمن أعتقفإنما الولاء ذلك

   معنى المكاتب ،-ثانيا
  المكاتب مأخوذ من المكاتبة ،

                                                 
 .  ٢٣ / ٣:  الدار قطنيسنن  ، ٣٣٩ / ١٠   :السنن الكبرى للبيهقي،  ٩٧١ / ٢  : صحيح البخاري - 963
  . ٣٣٨ / ١:  الشافعي   مسند ، ٢٩٥ / ١٠  : السنن الكبرى للبيهقي ١١٤١ / ٢ : صحيح مسلم - 964
  .  ٣٣٨ / ١٠ : السنن الكبرى للبيهقي،  ١١٤٥ / ٢ : صحيح مسلم - 965

  



 ٢٦٤

   ،٩٦٦ً عتق على مال منجم نجمين فصاعدا ، إلى أوقات معلومة: الاصطلاح والمكاتبة في 
ـا تجمـع نجومـا ، ومنـه سمـ ي الخـراز كاتبـا ، لأنـه يـضم أحـد ًوأصلها من الكتـب وهـو الجمـع ، لأ

لأن : وقيـــل  الطـــرفين إلى الآخـــر بخـــرزة ، والرمـــل المجتمـــع كتيبـــة ، لانـــضمام بعـــضه إلى بعـــض ،
  ، ٩٦٧ًالسيد يكتب بينه وبينه كتابا

َِّوالـــذين يـبتـغـــون الكتـــاب ممـــا ﴿ :  وهـــي مـــشروعة بالإجمـــاع ، وقـــد شـــهد لـــذلك قولـــه ســـبحانه  َ َ َِ ْ َ ُ َْ َ ِ َّ َ
ُملكت أيمان ََْ ْ َ َ ًكم فكاتبوهم إن علمتم فـيهم خيــراَ ْ َ ْ ْ ْ ِْ ِ ُِ ْ َُ ْ ِ ُ ِ َ   : ((وقـصة بريـرة ، وقولـه عليـه الـسلام ، ٩٦٨﴾َُ

   .٩٧٠وغير ذلك من الأحاديث،  ٩٦٩))المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم
  

   اختيار الإمام الشوكاني واللفظ الدال عليه ، -ثالثا
لمكاتـب إذا رضـي ، ولـو لم يعجـز نفـسه ، واللفـظ واختار الإمام الـشوكاني جـواز بيـع العبـد ا    

اشـتريها ، في ذلـك دليـل علـى جـواز بيـع المكاتـب : قولـه : (( الدال على اختياره ، حيـث قـال 
ويجـاب : (( ، وقال أيضا عندما أجاب عن قول المـانعين ٩٧١ ))إذا رضي ، ولو لم يعجز نفسه 

  .  فهذه قرينة تدل على اختياره للجواز  ،٩٧٢))بأنه ليس في استعانتها لعائشة ما يستلزم العجز
  

   أقوال الفقهاء في هذه المسألة وأدلتهم ، -رابعا

                                                 
  . ٤٥٨ / ٣: شرح الزركشي  : ينظر  - 966
  . ٤٥٨ / ٣: شرح الزركشي  ، ١٠٦ / ٤: تاج العروس من جواهر القاموس   ، ٦٩٨ / ١: لسان العرب  :  ينظر - 967
   . ٣٣:  النور - 968
 / ٢ : مـــسند الـــشاميين ، ١١١ / ٣: شـــرح معـــاني الآثـــار ،  ٦٦ / ٥: مـــصنف ابـــن أبي شـــيبة ،  ٤١٤ / ٢: ســـنن أبي داود  - 969
حمـدي بـن  : حققـه ، م١٩٨٤ – هــ١٤٠٥ /١ط/ بيروت /لرسالة سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني ، مؤسسة ا(لـ ٣٠٣

    . )عبد  المجيد السلفي 
  . ٤٥٨ / ٣: شرح الزركشي  : ينظر  - 970
   . ١٠/١٢٨:  نيل الأوطار - 971
 . المصدر نفسه   - 972



 ٢٦٥

لــو أن رجــلا كاتــب عبــده علــى عــشرة آلاف دينــار مــثلا في كــل شــهر ألفــا ، فهــل يجــوز بعــد     
  :  لا ؟ هنا حصل خلاف بين الفقهاء على أقوال وذلك أن يبيعه أ

  
   ،يجوز بيع المكاتب: القول الأول 

الإمام احمد في رواية عنه وهو المـذهب المـشهور والمنـصوص و و هو قول الشافعي في القديم     
   ، ٩٧٣عليه واختاره الأصحاب من الحنابلة ، وعطاء والنخعي والليث وابن المنذر

  : واستدلوا على ذلك 
  بحديث بريرة المذكور في أصل المسألة ،

  :وجه الدلالة 
علــى مــن حمــل الحــديث اعترضــوا لــة علــى أن بيــع المكاتــب جــائز ، و إن الحــديث واضــح الدلا   

ــا كانــت قــد عجــزت   بــأن هــذا التأويــل بعيــد يحتــاج إلى دليــل في غايــة القــوة ، :وتأولــه علــى أ
   .  ٩٧٤وليس في الخبر ما يدل عليه

  
  لا يجوز بيع المكاتب ، : القول الثاني 

ــذا قــال الإمــام أبــو حنيفــة ومالــك والــشافعي في      الجديــد وروايــة ثانيــة عــن أحمــد ، إلا أن و
ـــة شـــرطا في البيـــع ، فـــلا يجـــوز عنـــده بيـــع االإمـــام مالكـــ  قـــد جعـــل العجـــز عـــن أداء مـــال الكتاب

داء ، فـإن لم يعجـز فلـيس لـه ولا لـسيده بيعـه ، وكـذلك أجـاز أبـو المكاتب إلا أن يعجز عن الأ
   ، ٩٧٥حنيفة بيعه إذا عجز

  : واستدلوا على ذلك بالآتي 

                                                 
   . ٣/٤٧٠: الزركشي   ، شرح ١٢/٤٤٤:  ، المغني ١٨/٥٦٤ : -الماوردي–الحاوي الكبير :  ينظر - 973
  . ١٢/٤٤٤: المغني : ينظر  - 974
  . ٣/٤٧١:  ، شرح الزركشي ١٨/٥٦٤ : - الماوردي– ، الحاوي الكبير ٢٢/١٧٧:  ، التمهيد ٤/٢٢٨: المبسوط :  ينظر - 975



 ٢٦٦

السيد قد عاوض على رقبته بكتابتـه حـتى زال ملكـه عـن أرش الجنايـة عليـه ، فوجـب إن  .١
  .  ٩٧٦أن يكون ممنوعا من بيعه كالعبد المبيع

ولأن المكاتــب اســتحق يــدا علــى نفــسه بعقــد الكتابــة ، فــلا يــتمكن المــولى مــن فــسخه ،  .٢
  . ٩٧٧وفي بيعه إبطال لذلك الاستحقاق اللازم في حق المولى

يرفع الكتابة للزومها من جهـة الـسيد ، فيبقـى مـستحق العتـق ، فلـم يـصح ولأن البيع لا  .٣
  . ٩٧٨بيعه كالمستولدة

يجــوز بيـــع المكاتــب إلا في حالـــة العجــز عـــن  بأنـــه لا: مالــك علـــى قولــه الإمـــام واســتدل  .٤
   ، ٩٧٩الأداء بحديث بريرة نفسه

  :وجه الدلالة 
ــا قــد تكــون قــد عجــ الإمــام مالكــانإ     ا ســيدتنا  حمــل الحــديث علــى أ زت ، ولــذلك اشــتر

    . ٩٨٠)رضي االله عنها(عائشة 
  

  يجوز بيع المكاتب إذا رضي وإذا لم يرض لا يجوز ، : القول الثالث 
ذا قال المتأخرون من الحنفية ، والزهري        ، ٩٨٢الشوكاني   ، وهو اختيار الإمام ٩٨١و

  :  واستدلوا على ذلك  في حالة عدم الرضا

                                                 
  . ١٨/٥٦٦ : -الماوردي–الحاوي الكبير :   ينظر - 976
   . ٣/٧٨: مجمع النهر في شرح ملتقى الأبحر :  ينظر - 977
   . ٤/٥٢٧: اج مغني المحت:  ينظر - 978
   . ١٧٧/ ٢٢: التمهيد :  ينظر - 979
  . المصدر نفسه  :  ينظر - 980
 = ـ هـ١٢٤ - ٥٨(أبو بكر محمد بن مسلم بن عبد االله ابن شهاب الزهري من بنى زهـرة بـن كـلاب مـن قـريش : ، هو  الزهري - 981
   . ٩٧ / ٧ : الأعلام:   ، ينظر ل المدينةمن أه تابعي  ، ، وأحد أكابر الحفاظ والفقهاء أول من دون الحديث) م٧٤٢ - ٦٧٨

  
ـــر في شـــرح ملتقـــى الأبحـــر ٤/١٥١: بـــدائع الـــصنائع :  ينظـــر - 982  ،  المحـــيط ٣/٣٦٤: الفتـــاوى الهنديـــة     ، ٣/٧٨:  ، مجمـــع الأ

      .١٠/١٢٨: نيل الأوطار   ،١٢/٤٤٤: ، المغني  ٦/٣٥٢: البرهاني 



 ٢٦٧

    ،٩٨٣ق المكاتب ، وهو حق الحرية ، فلا يجوز بيعه ، كالمدبر وأم الولدلأن فيه إبطال ح    
وأما في حالة إذا رضي المكاتب فيجوز ؛ لأن امتناع الجواز كـان لحـق المكاتـب ، فـإذا رضـي     

ـــا اشـــترت بريـــرة ، وكانـــت ) رضـــي االله عنهـــا(فقـــد زال المـــانع ، ومـــا روي عـــن الـــسيدة عائـــشة  أ
   .٩٨٤ ذلك كان برضاهامكاتبة ، فمحمول على أن

  
  يجوز بيع المكاتب بقدر مال الكتابة ولا يجوز بأكثر منها ، : القول الرابع 

، واســتدل علــى ) رحمــه االله تعــالى(حمــد بــن حنبــل ألقــول هــو الروايــة الثالثــة عــن الإمــام اوهــذا     
   . ٩٨٥أن ذلك هو الصورة التي وردت في الحديثبذلك ؛ 

  
  الرأي الراجح ، 

 هـو القـول بعـدم جـواز بيـع المكاتـب سـواء رضـي المكاتـب أم – واالله تعالى أعلم – والراجح    
  : لم  يرض ، وذلك لأمرين 

 .لورود الاحتمال في الحديث  .١

ن القول بعدم الجواز سبيل إلى الحرية ، وهو يتلاءم مع مـنهج التـشريع بخـصوص عتـق ولأ .٢
وديـة ، فلـذلك شـرع الكثـير العبيد ، من حيث أن الإسلام جاء لتحرير الإنـسان مـن العب

 . من الأحكام من أجل العتق ، كما في الكفارات 

  
  
  
  

                                                 
ر في شرح ملتقى الأبحر  ، مجمع٤/١٥١: بدائع الصنائع :  ينظر - 983    . ٣/٣٦٤:  ، الفتاوى الهندية ٣/٧٨:  الأ
   .   ٤/١٥١: بدائع الصنائع :  ينظر - 984
   . ٣/٤٧١: شرح الزركشي :  ينظر - 985



 ٢٦٨

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  شرط السلامة من الغبـــــن:        المسألة الثالثة 
  
   أصل المسألة ،-أولا
صــلى االله (أن رجــلا ذكــر للنــبي (( : )رضــي االله عنهمــا(عــن عبــد االله بــن عمــر حــديث  .١

   .٩٨٦)) إذا بايعت فقل لا خلابة : "فقال ، بيوع أنه يخدع في ال) عليه و سلم
صـلى (وأن أهلـه أتـوا النـبي ،  أن رجلا كـان في عقدتـه ضـعف كـان يبـايع  : ((عن أنسو .٢

صــلى االله عليــه و (يــا نــبي االله احجــر عليــه فــدعاه نــبي االله :  فقــالوا ،) االله عليــه و ســلم

                                                 
  ٢٧٣ / ٥ : الــسنن الكــبرى للبيهقــي، ٩٨٨ / ٤: موطــأ مالــك  ، ٣٠٤ / ٢: ســنن أبي داود  ٧٤٥ / ٢ : صــحيح البخــاري - 986
   .١١٦ / ٢ :  حنبلمسند أحمد بن ، 



 ٢٦٩

إذا بعـت فقـل لا : (( قـال  ،يـع يا نـبي االله إني لا أصـبر عـن الب : فقال، فنهاه ، ) سلم 
  . ٩٨٧))خلابة

 فخبلـت لـسانه وكـان ٩٨٨مأمومـةأن منقذا سفع في رأسه في الجاهليـة ((: بن عمر اعن و .٣
بـايع وقـل لا خلابـة :  )صـلى االله عليـه وسـلم(إذا بايع يخدع في البيع فقال له رسول االله 

   . ٩٨٩))بةخلا بن عمر فسمعته يبايع ويقول لاا قال  ، ثم أنت بالخيار ثلاثا
 وكـان رجـلا قـد أصـابته  ،قال هو جدي منقـذ بـن عمـرو٩٩٠عن محمد بن يحيى بن حبان .٤

  ، وكـان لا يـزال يغـبن،  وكـان لا يـدع علـى ذلـك التجـارة ،آمة في رأسه فكسرت لـسانه 
 ثم أنـت في ، إذا أنـت بايعـت فقـل لاخلابـة (: ( فقـال لـه  ، فأتى النبي فـذكر ذلـك لـه 
  فإن رضيت فأمسك وإن سخطت فارددها علـى،ر ثلاث ليال كل سلعة ابتعتها بالخيا

   . ٩٩١))صاحبها 

  
   اختيار الإمام الشوكاني واللفظ الدال عليه ، -ثانيا

                                                 
   . ٢٥٢ / ٧: سنن النسائي  - 987
أشد الشجاج ، وهي التي تصل إلى الدماغ ، وصاحبها يصعق لصوت الرعد ورغاء البعير ولا يطيـق الـبروز في الـشمس ،  : َّالآمة - 988

 / ١: المخصص ـ لابن سـيده  :  ، ينظر٦١:  مريم ))انه كان وعده مأتيا: ((مأمومة في معنى فاعلة كقوله تعالى : وبعض العرب يقول 
 /١ط/ بـــيروت / الحـــسن علـــي بـــن إسماعيـــل النحـــوي اللغـــوي الأندلـــسي المعـــروف بـــابن ســـيده ، دار إحيـــاء الـــتراث العـــربي أبي(لــــ٤٩٠

  . )م جفال يخليل إبراه: م ،  تحقيق ١٩٩٦ -هـ ١٤١٧
  

  .  ٢٩٢ / ٢: مسند الحميدي  - 989
 يحـيى بـن حبـان بـن منقـذ الأنـصاري المـازني المـدني روى عـن أبيـه وعمـه واسـع بـن حبـان محمـد بـن: محمد بن يحيى بن حبان ، هـو - 990

صـلى االله (وكانـت لـه حلقـة في مـسجد النـبي ، وروى عنـه مالـك وابـن إسـحاق والليـث وخلـق ، وابن عمر ورافع بن خديج وأنـس وعـدة 
:   ، ينظــر  عــن أربــع وســبعين ســنةهـــ١٢١بالمدينــة ســنة وكــان يفــتي وثقــه النــسائي وابــن معــين وأبــو حــاتم وغــيرهم مــات ، ) عليــه و ســلم

 هــ١٣٨٩ ، مـصر - الكـبرى التجاريـة المكتبـة  ،الـسيوطي الفـضل أبـو بكـر أبي ابن الرحمن عبد(لـ٢٧ / ١:  الموطأ برجال المبطأ إسعاف
   )  . م ١٩٦٩ -
  

  . ٩٥ / ٢: مسند ابن أبي شيبة  ،  ٧٨٩ / ٢: سنن ابن ماجه  - 991



 ٢٧٠

واختار الإمام الـشوكاني  إثبـات خيـار الغـبن ثـلاث ليـال إذا كـان الـشخص مغبونـا وضـعيف     
:  علــى اختيــاره ، حيــث قــال  ، واللفــظ الــدال-لا خلابــة:  أي –العقــل وقــد قــال هــذه المقالــة 

ذا يتبين أنه لا يصح الاستدلال بمثل هذه القصة على ثبـوت الخيـار لكـل مغبـون وإن كـان (( و
صــحيح العقــل ، ولا علــى ثبــوت الخيــار لمــن كــان ضــعيف العقــل إذا غــبن ولم يقــل هــذه المقالــة ، 

   . ٩٩٢))وهذا مذهب الجمهور وهو الحق
  

  سألة وأدلتهم ، أقوال الفقهاء في هذه الم-ثالثا
يثبــت لــه الخيــار بــرد أمــن اشــترى شــيئا وتبــين أنــه غــبن ، بــأن اشــتراه بــأكثر مــن ســعر المثــل ،     

  : المبيع أم لا يثبت له هذا الخيار ؟ هنا خلاف بين الفقهاء وعلى التفصيل الآتي 
  
   الحنفية ،-أولا
م يقولــون بعــدم الــ     رد مطلقــا كمــا في ظــاهر الروايــة الحنفيــة لا يثبتــون خيــار الغــبن ، وعليــه فــإ

  عندهم ، 
إلا أنه أفتى المتأخرون بالرد لخيار الغبن الفاحش ، فمن اشـترى شـيئا وغـبن فيـه غبنـا فاحـشا     

  ، فله أن يرده على البائع بحكم الغبن ؛ رفقا بالناس ، 
  ،إن ما يدخل تحت تقويم المقومين فيسير ، وما لا ففاحش : وضابط الفاحش عندهم     

   . ٩٩٣الرد بالغبن الفاحش إذا لم يعلم به المشتري: وقال بعضهم 
  

   المالكية ، -ثانيا

                                                 
  . ١٠/١٣٤: ر  نيل الأوطا- 992
 دار الكتـب الشيخ زين العابـدين بـن إبـراهيم بـن نجـيم ، (لـ،   ١/٧٩: الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان : ينظر  - 993

    .١٢٦و٦/١٢٥: ، البحر الرائق ) م ١٩٨٠-هـ١٤٠٠، بيروت/العلمية



 ٢٧١

للمغبون الـرد إذا كـان فاحـشا ) رحمه االله تعالى(بن القصار أن مذهب الإمام  مالك احكى     
   ، ٩٩٤، وهذا إذا كان المغبون جاهلا بالقيم

ي في المبيـــع علـــى قيمتـــه الثلـــث فـــأكثر إن زاد المـــشتر: وقـــال بعـــض البغـــداديين مـــن المالكيـــة     
   ، ٩٩٥فسخ البيع ، وكذلك إن باع بنقصان الثلث من قيمته فأعلى إذا كان جاهلا بما صنع

  : بالآتي   فمن حيث الجملة فإن المالكية يثبتون خيار الغبن ، واستدلوا على ذلك     
صر ، فيـه دليـل الخيار لـصاحب الجلـب إذا تلقـى خـارج المـ) صلى االله عليه وسلم(جعله  .١

  . على اعتبار الغبن 
  استدلوا بحديث منقذ بن حبان المتقدم ، .٢

  : وجه الدلالة 
جعـــل لمنقـــذ بـــن حبـــان الخيـــار ثلاثـــا ؛ لمـــا ذكـــر أنـــه يغـــبن في ) صـــلى االله عليـــه وســـلم(إنـــه     
   . ٩٩٦البيوع

  
   الشافعية ،-ثالثا
  لا ،   نه لا يثبت الخيار بالغبن سواء أتفاحش أم إ: حيث قالوا     

  : واستدلوا على ذلك بالآتي 
  بحديث حبان بن منقذ المتقدم ، .١

  :وجه الدلالة 
لم يثبت له خيـار الغـبن ، ولـو كـان يثبـت خيـار الغـبن لبينـه ) صلى االله عليه وسلم( إن النبي    

    . ٩٩٧لا خلابة: ، ولم يحتج أن يجعل له الخيار ثلاثا بقوله ) صلى االله عليه وسلم(النبي 

                                                 
   . ٧/٢٠٦: التاج والإكليل لمختصر خليل : ينظر  - 994
   . ٩٨و١٢/٩٧: ية الدسوقي على الشرح الكبير حاش: ينظر  - 995
   . ٢/١٣٥: بداية المجتهد :  ينظر - 996
 .  ٣٢٧و١٢/٣٢٦:  ، المجموع ١/٢٨٧: المهذب :  ينظر - 997



 ٢٧٢

لمبيــــع ســــليم ، ولم يوجــــد مــــن جهــــة البــــائع تــــدليس ، وإنمــــا فــــرط المــــشتري في تــــرك ولأن ا .٢
  .  ٩٩٨الاستظهار ، فلم يجز له الرد ، فالتقصير منه حيث لم يراجع أهل الخبرة

    . ٩٩٩وقد نقل المتولي من الشافعية وجها شاذا يثبت ذلك
  

   الحنابلة ، -رابعا
   : ١٠٠٠لمشهور من مذهبهمخيار الغبن له ثلاث صور عند الحنابلة في ا    

  .  تلقي الجلب ، فإنه يثبت فيها خيار الغبن -الصورة الأولى
 زيادة الناجش ، فالصحيح من مذهبهم أن البيع صحيح مع خيـار الغـبن ، وفي -الصورة الثانية

  .أن البيع باطل ) : رحمه االله تعالى(رواية عن الإمام أحمد 
   المسترسل ،–الصورة الثالثة 

المكاســــرة ، فهــــو الــــذي : الجاهــــل بالقيمــــة الــــذي لا يحــــسن المماكــــسة ، أي : هــــو والمــــسترسل 
يطمئن ولا يستوحش من هذا البيع ؛ لجهله بالقيمة ، وهو لا يحسن المماكسة ، واسـتدلوا علـى 

  : ثبوت الخيار في هذه الصورة 
إذا : ((بحـــديث حبـــان بـــن منقـــذ المتقـــدم ، حيـــث قـــال للرجـــل الـــذي كـــان يخـــدع في البيـــوع    

  ،)) بايعت فقل لاخلابة 
  :وجه الدلالة 

  خيار الغبن ، ) صلى االله عليه وسلم( هذا الرجل هو المسترسل ، وقد أثبت له    
إذن المشهور من مذهب الحنابلة أن خيار الغبن لا يثبت إلا في هذه الصور الثلاثة المتقدمة     
١٠٠١  ،  

                                                 
 .المصدر نفسه  :  ينظر - 998
 .  ٣٢٧و١٢/٣٢٦:  ، المجموع ١/٢٨٧: المهذب :  ينظر - 999

   .  ٧٩و٧٨و٤/٧٧: الشرح الكبير لابن قدامة :  ينظر - 1000
  . المصدر نفسه  :  ينظر - 1001



 ٢٧٣

يخرج عن العادة ، فله الخيار ، وليس للغـبن هم أنه إذا غبن أو خدع غبنا دوضابط الغبن عن    
العــادي خيــار ؛ لأنــه أمــر يقــع في العــادة ، فلــيس فيــه الخيــار إلا أن يــشترطه علــى الــصحيح مــن 

   : ١٠٠٢ بالآتيالمذهب ، واستدلوا على ذلك
 ، )) إذا بايعت فقل لا خلابة : ((في الحديث المتقدم ) صلى االله عليه وسلم(بقوله  .١

  :وجه الدلالة 
  .  به  إن هذا عام في كل خداع سواء كان خداعا مما يجحف به أو مما لا يجحف   

لا خلابــة أو لا خــداع ، فــإن الخــداع اليــسير يثبــت فيــه الخيــار ؛ لقولــه : إذا شــرط وقــال  .٢
 ، فــإذا غــبن غبنـا يخــرج عــن ١٠٠٣"المــسلمون علــى شـروطهم " ) : صـلى االله عليــه وسـلم(

   . العادة فإن البيع يصح مع خيار الغبن
أنه يثبت الخيار في كـل غـبن ، فـأي بيـع يثبـت : وهناك قول عند الحنابلة في مقابل المشهور     

فيه غبن فإن الخيار يثبـت فيـه ، وعليـه فلـو اشـترى شـخص يحـسن المماكـسة بـسعر وغلـب علـى 
ظنــه أمانــة البــائع ووثــق بــه ، وكــان عليــه غــبن ، فــإن الخيــار يثبــت لــه إذا تبــين لــه أنــه قــد غــبن ، 

   : بالآتي  على ذلكواواستدل
بأن المتعاقدين يدخلان في البيع على أن يتعوض كـل واحـد منهمـا بقيمـة المثـل أو بزيـادة أو     

نقــص لا إجحــاف فيــه ، وعليــه فــإذا كــان هنــاك زيــادة فاحــشة وإن لم يكــن مــن الــصور الثلاثــة 
، فـإن كـلا منهمـا كأنـه  فإن البيع يخرج إلى معاوضة خارجة عما هو شرط في الضمن ،المتقدمة 

اشترط على صاحبه الأمانة وأن يبيعه بـثمن المثـل ؛ ولأن الـشارع لا يفـرق بـين المتمـاثلات ، بـل 
   ، ١٠٠٤ واحد  يجمع بينها بحكم

  : وأما تحديد الغبن عند الحنابلة على المشهور     
  ،) رحمه االله تعالى(فلا تحديد للغبن في المنصوص عن الإمام احمد 

                                                 
    . ٤/٧٨: المصدر نفسه  :  ينظر - 1002
   . ٣٢٧ / ٢: سنن أبي داود  - 1003
   . ٧٨ /٤: الشرح الكبير لابن قدامة :  ينظر - 1004



 ٢٧٤

ـــة ، ه أبـــو دوحـــد بكـــر وابـــن أبي موســـى مـــن الحنابلـــة بالثلـــث ، وهـــو موافـــق لقـــول بعـــض المالكي
ٌوالثـلث كثير) : ((صلى االله عليه وسلم(والدليل على تحديد الثلث قول النبي  ِ َ ُ ُُّ َ((١٠٠٥،   

  السدس ، : وقيل 
 بـأن مـا لا: تحديده بما لا يتغابن الناس بـه في العـادة ، واسـتدل علـى ذلـك : بن قدامة اواختار 

   .١٠٠٦يرد الشرع بتحديده يرجع فيه إلى العرف
  

   الظاهرية ، -خامسا
إن اشترط البائع أو المشتري الـسلامة مـن الغـبن ولم يعلمـا قـدر :  وهو     حيث إن لهم تفصيلا

   ،١٠٠٧الغبن أو علمه غير المغبون منهما ولم يعلمه المغبون فهو بيع باطل مردود مفسوخ
ا ثم وجــد غــبن علــى أحــدهما ولم يكــن يعلــم بــه ، فللمغبــون فــإن لم يــشترطا الــسلامة ولا أحــدهم

   ، ١٠٠٨إنفاذ البيع أو رده ، فإن فات الشيء المبيع رجع المغبون منهما بقدر الغبن
   فهنا الظاهرية من حيث الجملة قد أثبتوا خيار الغبن على الصورة التي ذكروها ،   

  : واستدلوا على ذلك بالآتي 
ــــه تعــــالى  .١ ــــأكلو: ((بقول ــــراض ولا ت ــــنكم بالباطــــل إلا أن تكــــون تجــــارة عــــن ت ا أمــــوالكم بي

   ، ١٠٠٩ ))منكم

إن التراضــــي لا يكــــون إلا علــــى معلــــوم القــــدر ، ولا شــــك أن مــــن لم يعلــــم : وجــــه الدلالــــة 
  .  ١٠١٠بالغبن ولا بقدره لم يرض به ، فصح أن البيع على هذه الصورة أكل مال بالباطل

   ، ١٠١١ ))وا وما يخدعون إلا أنفسهميخادعون االله والذين آمن: ((بقوله تعالى  .٢

                                                 
   . ١٩١ / ٢: السنن الصغرى  ، ١٢٥٠ / ٣  : صحيح مسلم - 1005
   . ٤/٧٩: الشرح الكبير لابن قدامة :  ينظر - 1006
   . ٨/٤٣٩: لى المح:  ينظر -1007
   . المصدر نفسه :  ينظر -1008
  .  ٢٩:  النساء من الآية  -1009
   .٨/٤٣٩: المحلى :  ينظر - 1010



 ٢٧٥

  :     وجه الدلالة 
حيث حرم االله تعالى الخديعة ، ومن يبـع بـأكثر ممـا يـساوي مـا بـاع ممـن لا يـدري ذلـك فهـو     

خديعة للمشتري ، وأن بيع المرء بأقل مما يساوي ما باع وهو لا يدري ذلك فهـو خديعـة للبـائع 
   . ١٠١٢، والخديعة حرام لا تصح

  
  الزيدية ،  -سادسا

    حيـــث أثبتـــوا خيـــار الغـــبن ، إلا أنـــه مقيـــد في غـــبن الـــصبي ، وفي المتـــصرف عـــن الغـــير ، وأن 
  ،  ١٠١٣يكون غبنا فاحشا ، وأثبتوه في الشراء وفي البيع

  
   الإمامية ، -ابعسا

حيث أثبتوا خيار الغبن لمن اشترى شيئا ، ولم يكن من أهل الخـبرة ، وظهـر فيـه غـبن لم تجـر     
ة بالتغــابن بــه ، فلــه فــسخ العقــد إذا شــاء ، ولا يــسقط ذلــك الخيــار بالتــصرف إذا لم يخــرج العــاد

   .  ١٠١٤عن الملك ، أو يمنع مانع من رده ، كالاستيلاد في الأمة والعتق
  

  الرأي الراجح ،
  : ، وذلك لأمور     إن خيار الغبن شرط مخالف لمقتضى العقد ، فكان الأصل فيه الفساد 

ــذا  .١ ج إلى االخيــار زيــادة ، والحــديث لم يــنص عليــه ، فالزائــد مــشكوك فيــه يحتــإن القــول 
 .دليل صريح 

م  .٢ ذا الخيار سيوقع الناس في اضطراب في معاملا  . إن القول 

   .١٠١٥)) بعضهم   دعوا الناس يرزق االله: (( )صلى االله عليه وسلم(قوله  .٣
                                                                                                                                                             

   .٩: البقرة من الآية  - 1011
   . ٨/٤٤٠: المحلى :  ينظر - 1012
   .  ٣/٣٥٤: البحر الزخار :  ينظر - 1013
   . ٢/٣٢١: شرائع الإسلام :  ينظر - 1014



 ٢٧٦

 ، لــذلك فــالراجح أن هــذا الخيــار     إلا أنــه أجيــز لــورود الــنص الــذي ذكرنــاه في أصــل المــسألة
واالله تعـالى –يثبت للمغبون ، ويقتصر علـى مـا ورد بـه الـنص ، ولا يجـوز الزيـادة علـى ثلاثـة أيـام 

   .أعلم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  إثبات خيار المجلــــس :       المسألة الرابعة 
  
   أصل المسألة ،-أولا

                                                                                                                                                             
 .  حديث حسن صحيح:  ، قال الترمذي عنه ٥٢٦ / ٣: نن الترمذي س،  ٧٣٤ / ٢:  سنن ابن ماجه - 1015



 ٢٧٧

صــلى االله عليــه و ( االله قــال رســول:  قــال )رضــي االله عنــه(حكــيم بــن حــزام حــديث عــن  .١
البيعــان بالخيــار مــا لم يتفرقــا أو قــال حــتى يتفرقــا فــإن صــدقا وبينــا بــورك لهمــا ( ) : (ســلم 

   .١٠١٦))في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما 
البيعـان ( ) : (صلى االله عليه و سلم(قال النبي :  قال )رضي االله عنهما(عن ابن عمر و .٢

 أو يكــون بيــع خيــار : وربمــا قــال ، و يقــول أحــدهما لــصاحبه اخــتر بالخيــار مــا لم يتفرقــا أ
إذا تبـــايع الـــرجلان فكـــل واحـــد منهمـــا بالخيـــار مـــا لم ( : (أنـــه قـــال  ، وفي لفـــظ ١٠١٧))

يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فإن خير أحـدهما الآخـر فتبايعـا علـى ذلـك فقـد 
 ))واحـــد منهمـــا البيـــع فقـــد وجـــب البيـــع وجـــب البيـــع وإن تفرقـــا بعـــد أن تبايعـــا ولم يـــترك 

( : ( قــال )صــلى االله عليــه و ســلم(عــن النــبي : عــن ابــن عمــر رضــي االله عنهمــا ، و١٠١٨
 المتبايعــان ((:  ، وفي لفــظ ١٠١٩ ))كــل بيعــين لا بيــع بينهمــا حــتى يتفرقــا إلا بيــع الخيــار 

   ، ١٠٢٠))الخيار    كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يفترقا إلا بيع 
إذا تبايع المتبايعان بالبيع فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقـا أو يكـون : ((وفي لفظ 

في ) رضـي االله عنهمـا( زاد ابن عمـر )) كان بيعهما عن خيار فقد وجب فإذابيعهما عن خيار 
  .  ١٠٢١إليهفكان إذا بايع رجلا فأراد أن لا يقيله قام فمشي هنيهة ثم رجع : روايته قال نافع

  
   اختيار الإمام الشوكاني واللفظ الدال عليه ، -ثانيا

                                                 
: . السنن الكبرى للبيهقي ، ١٩٩ / ٣ : المعجم الكبير ،  ١١٦٤ / ٣ : صحيح مسلم،   ٧٣٢ / ٢ :  صحيح البخاري- 1016
٢٦٩ / ٥  .  

 / ٥  : نن الكبرى للبيهقيالس ، ٨ / ٤: سنن النسائي الكبرى  ، ٣٠٨ / ٩: مسند أحمد ،  ٧٤٣ / ٢  :صحيح البخاري - 1017
٢٦٩  .  
  .١١٦٣ / ٣ : صحيح مسلم - 1018
   .٧٤٤ / ٢ : صحيح البخاري - 1019
  . ٢٤٨ / ٧: سنن النسائي ،  ٢٩٤ / ٢: سنن أبي داود  - 1020
   .١١٦٣ / ٣ :  مسلم صحيح: ، ينظر شيئا يسيرا : أي ،  هنية وفي بعضها هنيهة  ،١١٦٣ / ٣ : صحيح مسلم - 1021



 ٢٧٨

: واختـــار الإمـــام الـــشوكاني إثبـــات خيـــار المجلـــس ، واللفـــظ الـــدال علـــى اختيـــاره حيـــث قـــال     
 ، ثم ذكــر بعــد ذلــك كلامــا مفــصلا حــول الموضــوع ١٠٢٢))والمــراد بالخيــار هنــا خيــار المجلــس ((

 ،  ؟هو التفرق بالأقوال أم بالأبدانأذكور في الحديث تطرق فيه إلى الخلاف في المراد بالتفرق الم
  . وذكر أيضا الأدلة التي تؤيد إثبات خيار المجلس واعتراضه على من نفاه 

  
   أقوال الفقهاء في هذه المسألة وأدلتهم ، -ثالثا
مــا يكــون العقــد لازأإذا تبــايع شخــصان وتم العقــد بينهمــا ولم يتفرقــا ولم يختــارا لــزوم العقــد ،     

لهما بمجرد تمامه أو أن كلا من المتعاقدين له خيار فسخ العقد ما دامـا في المجلـس ؟ هنـا حـصل 
  : خلاف بين الفقهاء على قولين 

  
  البيع ،  قالوا بإثبات خيار المجلس للمتعاقدين في عقود : القول الأول 

 يفــارق مجلــس فــإذا تبــايع شخــصان وقــع العقــد جــائزا ولكــل واحــد منهمــا فــسخ العقــد مــا لم    
  ،العقد أو يختار اللزوم 

وبذلك قال جمهور العلماء وهو مذهب الشافعية والحنابلة وبـه قـال ابـن حبيـب مـن المالكيـة     
، ويروى ذلك عن عمر وابن عمر وابن عباس وأبي هريرة وأبي برزة ، وبه قال سعيد بن المسيب 

أبي ذئــب وإســحاق وأبــو عبيــد وأبــو وشــريح والــشعبي وعطــاء وطــاووس والزهــري والأوزاعــي وابــن 
   . ١٠٢٣وهو اختيار الإمام الشوكانيوالظاهرية ، والإمامية ، ثور وزين العابدين وبعض الزيدية ، 

  : واستدلوا على ذلك 
  بالأحاديث المذكورة في أصل المسألة ، 

  :وجه الدلالة 
                                                 

  .١٠/١٣٧:  نيل الأوطار - 1022
 ، الـشرح الكبـير لابـن ٥/٥٠ : -المـاوردي– ، الحاوي الكبير ١٣/١٧٣: مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل : ينظر  - 1023

: نيـــــل الأوطـــــار   ،  ٣/٣٤٥: البحـــــر الزخـــــار  ، ٢/٣٢١:  ، شـــــرائع الإســـــلام ٨/٣٥١: المحلـــــى  ، ٤/٧:  ، المغـــــني ٤/٦١: قدامـــــة 
١٠/١٣٧ .  



 ٢٧٩

متعاقــدين مــا لم إن هــذه الأحاديــث تــدل بــصريح القــول علــى ثبــوت خيــار المجلــس لل: قــالوا     
   .١٠٢٤يتفرقا بالأبدان أو يجعل أحدهما لصاحبه الخيار فيختار

  
  ذهب أصحاب هذا القول إلى القول بعدم ثبوت خيار المجلس ، : القول الثاني 

  يلزم العقد بالإيجاب والقبول إلا إذا اشترطا أو أحدهما الخيار ، : وقالوا     
 إلا ابن حبيب ، وهو قول إبراهيم النخعي وزيد بن ةوإلى ذلك القول ذهب الحنفية والمالكي    

   . ١٠٢٦الهادوية والإماميةالظاهرية و و١٠٢٥علي والقاسمية والعنبري
  : نذكر منها   من الأدلة النقلية والعقلية ة على ذلك بمجموعة كبيراواستدلو    
ْيا أيـها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم ﴿:قوله تعالى  .١ ُ َ َ َْ َْ ُْ ُ ََْ َُ َ ِ َّ َ ُّ ًَ بـيــنكم بالباطـل إلا أن تكـون تجـارة َ َِ َ ُ َُ َ َّ ِ ِ ِ َْ ِ ْ َ َْ

ْعن تـراض منكم ولا تـقتـلوا أنفسكم إن الله كان بكم ْ ُْ ُ ُِ َ َ ََ ّ َّ ِ َ ُ َ ْ ُُِّ ْ َ ََ ٍ َ ً رحيما  َ ِ َ﴾١٠٢٧ .   
   :وجه الدلالة 

طريــق التجــارة ، والبيــع تجــارة فــدل  إن الآيــة الكريمــة قــد أباحــت الأكــل بوجــود التراضــي عــن    
   .  ١٠٢٨الخيار وصحة وقوع البيع للمشتري بنفس العقد وجواز تصرفه فيهعلى نفي 

ِيا أيـها الذين آمنوا أوفوا بالعقود﴿: قوله تعالى  .٢ ُ ُ ْ ِ ْ ُْ ْ ََ َُ َ ِ َّ َ ُّ َ ﴾١٠٢٩  
  :وجه الدلالة 

                                                 
   . ٤/٦١:  ، الشرح الكبير لابن قدامة ٥٤ و٥/٥٣ : - الماوردي–وي الكبير الحا: ينظر  - 1024
 -ـ هــ٢٤٥ :ت ( مــن بــني العنــبر مــن تمــيم   أبــو عبــد االله ســوار بــن عبــد االله بــن ســوار بــن عبــد االله ابــن قدامــة:  ، هــو العنــبري- 1025
ــا قــضاء الرصــافة دســكن بغــدا ، مــن أهـل البــصرة ، ، وعلــم بالفقــه والحــديث  لــه شــعر رقيــق ،قـاض) م٨٦٠  وكــف بــصره في  ، ، وولي 

   . ١٤٥ / ٣: الأعلام   ، ببغداد أواخر أعوامه، وتوفي
 

 ، مواهــــب الجليــــل في شــــرح ٦/٤٧٤:  ، الاســــتذكار ٨/٣٧٨: العنايــــة شــــرح الهدايــــة  ، ٢٢٨ / ٥: بــــدائع الــــصنائع  :ينظــــر  - 1026
ــــل  ــــشيخ خلي ــــصر ال ــــسلام   ،  ٣/٣٤٥: ر البحــــر الزخــــا ، ٨/٣٥١: المحلــــى  ، ١٣/١٧٢: مخت ــــل الأوطــــار ٤/١٥٥: ســــبل ال :  ، ني

  .  ٢/٣٢١: شرائع الإسلام  ، ٥/٢٩١
   . ٢٩:  النساء - 1027
 .   ٢٢٨ / ٥: بدائع الصنائع : ينظر  - 1028
   . ١ :  من الآية المائدة- 1029



 ٢٨٠

إن ظــاهر الآيــة فيهــا أمــر بالوفــاء بالعقــد ، فلــزم الوفــاء عمــلا بظــاهر الأمــر ، والقــول بإثبــات     
   . ١٠٣٠لوفاء بهالخيار نفي للزوم ا

ْوأشهدوا إذا تـبايـعتم ﴿: قوله تعالى  .٣ ُْ َ َ َْ َ ِ ْ ُ ِ ْ ََ﴾١٠٣١  
  :وجه الدلالة 

 إن االله تعالى ندب إلى الإشهاد على العقد توثقة لهما ، ووجوب الخيـار لواحـد منهمـا ينفـي    
معــنى التوثقــة بالإشــهاد إذ لا يلــزم أحــدهما لــصاحبه بــه حــق فلمــا كــان في إثبــات الخيــار إبطــال 

  .  ١٠٣٢لآية كان القول بإيجاب الخيار ساقطا وحكم الآية ثابتامعنى ا
ــــه (أن رســــول االله ) رضــــي االله عنهمــــا(واســــتدلوا بمــــا روي عــــن ابــــن عمــــر  .٤ صــــلى االله علي

  ،١٠٣٣)من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه ( : قال )وسلم

  : وجه الدلالة 
 وجـود القـبض فـإذا وجـد القـبض قـد مـد المنـع مـن البيـع إلى) صلى االله عليه وسـلم(إن النبي     

  . ١٠٣٤جاز البيع سواء وجد القبض في المجلس أو بعده
: أن رســول االله صــلى االله عليــه و ســلم قــال  : )رضــي االله عنــه(عــن أبي ســعيد الخــدري و .٥

   ،١٠٣٥))لا ضرر و لا ضرار من ضار ضاره االله و من شاق شاق االله عليه((
  : وجه الدلالة  

    .١٠٣٦ فلا يثبت ،هما إضرار للآخرفي إثبات الخيار لأحد    إن 

                                                 
  . ٢/٤٦٩:  اللباب في الجمع بين السنة والكتاب  ،٣٤ / ٥: حاشية رد المحتار    :  ينظر- 1030
   . ٢٨٢: من الآية  البقرة - 1031
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  . ٢/٤٧٠: اللباب في الجمع بين السنة والكتاب  ،َ ٣ / ٤ : تبيين الحقائق :  ينظر - 1034
    .٦٦ / ٢: المستدرك  - 1035
ر في شرح ملتقى الأبحر : ينظر  - 1036     .١١ / ٣: مجمع الأ



 ٢٨١

ــــا الجمهــــور فتأولوهــــ .٦ ــــتي اســــتدل  ــــالوا اوأمــــا الأحاديــــث ال إن التفــــرق المــــذكور في :  و ق
الحديث هو تفرق الأقوال لا الأبدان ، وهناك شواهد من الكتاب والسنة ورد فيهـا لفـظ 

ََّوإن يـتـفر﴿: قوله تعـالى : التفرق وأريد به التفرق بغير الأبدان منها  ََ ِّقـا يـغـن اللـه كـلا مـن َِ ًّ ُ ُ ّ ِ ْ ُ َ
َِســـعته ِومـــا تـفـــرق الـــذين أوتـــوا الكتـــاب إلا مـــن  ﴿: ، وقولـــه تعـــالى ١٠٣٧﴾١٣٠ .......َ َِِّ َ َ ْ ُ َُ َ ِ َّ َ َّ َ َ َ

ُبـعـــد مـــا جـــاءتـهم البـيـنـــة  ََِّ َ َْ ُ ُ ْ ِ ْ افترقـــت اليهـــود " ) : صـــلى االله عليـــه وســـلم( ، وقولـــه ١٠٣٨﴾٤َ
 على إحـدى أو ثنتـين وسـبعين فرقـة على إحدى أو ثنتين وسبعين فرقة وتفرقت النصارى

ويجــوز أن نحملهــا علــى :  ، وكــذلك قــالوا ١٠٣٩"وتفــترق أمــتي علــى ثــلاث وســبعين فرقــة 
أن الرجــــل إذا قــــال لغــــيره بعتــــك عبــــدي هــــذا بــــألف ، : الفرقــــة بالأبــــدان وتوجيــــه ذلــــك 

ــذا القــول أن يقبــل مــا لم يفــارق صــاحبه ، فــإن فارقــه ببدنــه قبــل ذلــك لم  فللمخاطــب 
ه أن يقبــل ، ولــولا هــذا الحــديث لم نعلــم هــذا الحكــم ، وهــذا التفــسير مــروي عــن يكــن لــ

   . ١٠٤٠)رحمهما االله تعالى(أبي يوسف صاحب أبي حنيفة 
واســتدل المالكيــة علــى نفــي خيــار المجلــس بــأن هــذا التفــرق لــيس لــه وقــت معلــوم ، وهــذه  .٧

 إلى أجــل مجهــول ، جهالــة يقــف البيــع عليهــا ، فيكــون كبيــع الملامــسة والمنابــذة ، وكــالبيع
 ١٠٤١عـن هـذا الحـديث) رحمـه االله تعـالى(فيكون بيعا فاسدا ، ولـذلك عـدل الإمـام مالـك

 .  
وهـــو حمـــل التفـــرق الـــوارد في  –وقـــد اعـــترض أصـــحاب القـــول الأول علـــى هـــذا الاســـتدلال     

  :  بالآتي –التفرق بالأقوال لا بالأبدان على الحديث 
  :باطل لوجوه    فرق بالأقوال والاعتقادات إن التفرق الذي قالوا عنه بأنه ت    
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 ٢٨٢

  منهــا أن اللفــظ لا يحتمــل مــا قــالوه إذ لــيس بــين المتبــايعين تفــرق بقــول ولا اعتقــاد ، وإنمــا
  .١٠٤٢بينهما اتفاق على البيع بعد الاختلاف فيه

  إن هذا يبطل فائدة الحديث ، إذ قـد علـم أنـه بالخيـار قبـل العقـد في إنـشائه أو إتمامـه أو
   .١٠٤٣تركه

  بــن عمــر إذا بــاع افكــان للحــديث بفعلــه ، ) رضــي االله عنهمــا(أنــه يــرده تفــسير ابــن عمــر
واللفظ إذا ورد وكان يحتمل معنيين ، وكان المراد أحدهما لا  ، ١٠٤٤انصرف ليوجب البيع

همــا معــا ، ولم يكــن في اللفــظ تمييــز المــراد منهمــا  كــان مــا صــار إليــه الــراوي هــو المــراد بــه 
  .١٠٤٥دون الآخر

  : ب الحنفية عن هذا الاعتراض وأجا
يكـون بـسبب أنـه يجـوز أن يكـون قـد أشـكلت عليـه ) رضـي االله عنهمـا(بأن عمل ابن عمـر     

مـــا هـــي ؟ واحتملـــت عنـــده الفرقـــة ) صـــلى االله عليـــه وســـلم(الفرقـــة الـــتي سمعهـــا مـــن رســـول االله 
   . ١٠٤٦بالأبدان واحتملت الفرقة بالأقوال ، ففارق بائعه ببدنه احتياطا

  
  أي الراجح ،الر

ـــراجح      ـــوارد في الحـــديث هـــل هـــو معلـــل أ-واالله تعـــالى أعلـــم–ال  و راجـــع إلى كـــون التفـــرق ال
فــإذا كــان معلــلا فــالتفرق بالأبــدان لا يخــرج عــن كونــه علامــة لإلــزام البيــع أو فــسخه ،  ؟ تــوقيفي

تلـــف فـــالراجح إذن مـــا ذهـــب إليـــه القـــائلون بعـــدم ثبـــوت خيـــار المجلـــس ؛ لأن وســـائل التوثيـــق تخ
بحسب الأزمـان والأمـاكن خـصوصا في عـصرنا هـذا ، فمـن يتعاقـد عـبر الأنترنـت أو الفـاكس أو 
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 ٢٨٣

الفــضائيات كيــف ســيثبت خيــار المجلــس بيــنهم ، فــالقول بخيــار المجلــس ســيوقع في اضــطراب في 
  التعامل وبالتالي سيوقع في الحرج ، والحرج مدفوع بنصوص كثيرة من الكتاب والسنة ،  

المــسألة غــير معللــة فــلا يخــرج هــذا التفــرق بالأبــدان عــن كونــه حالــة شــكلية وصــورية وإذا قلنــا أن 
ـــا التأســـي بـــسنة النـــبي   لا –واالله تعـــالى أعلـــم  –، وهـــذا أراه ) صـــلى االله عليـــه وســـلم(يقـــصد 

 .  ينسجم مع المسار الفقهي فيما يخص المعاملات المالية 
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  ثالث الفصل ال
  اختياراته في الربا والعيوب والسلم 

  
  : وفيه ثلاثة مباحث 

  
  اختياراته في الربا : المبحث الأول 

  
  اختياراته في العيوب : المبحث الثاني 

  
  اختياراته في السلم : المبحث الثالث 
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  :   المبحث الأول 
                               اختياراته في الربا 

  
  : تمهيد وخمس مسائل وفيه 

  
  وفيه تعريف الربا وحكمه : التمهيد 

  
  تحريم ربا الفضل : المسألة الأولى 

  
  الأصناف الستة الربوية : المسألة الثانية 

  
  علة الربا :  المسألة الثالثة 

  
  بيع العرايا : المسألة الرابعة 

  
  بيع العينة : المسألة الخامسة 

  
  
  
  
  
  
  



 ٢٨٦

   وفيه تعريف الربا وحكمه :              التمهيد 

  
   تعرف الربا لغة واصطلاحا ، -أولا
  التعريف اللغوي ،  .١
ْفـإذا أنزلنـا عليـهـا المـاء اهتــزت وربـت ﴿: ، ومنه قوله تعالى الفضل والزيادة  : َِّالربا     َََ َْ َّ َ ْ ْ َْ ََْ َ َ َ َ َِ﴾١٠٤٧ ،
ِأن تكون أمة هي أربى م ﴿:زادت ونمت ، وقوله تعالى : أي  َ َْ ُ ََ

ِ ٌ َّ َ ُ ٍن أمةَ َُّ أكثر عـددا :  ، أي ١٠٤٨﴾ْ
ًفأخـذهم أخـذة رابيـة  ﴿:  قال الفراء في قوله تعالى ، َِ َّ ً َ َْ َ ْ ُ َ وهـو مقـصور  ، زائـدة: أي  ، ١٠٤٩﴾ ١٠ََ

ِربـــوان":  فيقــال علــى الأشــهر ويثــنى َ ِربـيــان": بــالواو علــى الأصــل وقــد يقــال" َِ علــى التخفيــف " ََِ
ٌّربـــوي"وينـــسب إليـــه علـــى لفظـــه فيقـــال  ِ َأربى"الـــشيء يربـــو إذا زاد و" رََبـــا"، و "َِ الرجـــل بـــالألف " َْ

ُالربـوة"دخل في الربا ، و َ   .١٠٥٠والفتح لغة بني تميم ، هو الأكثر و المكان المرتفع بضم الراء" ُْ
  التعريف الاصطلاحي ، .٢
  : أما تعريف الربا في اصطلاح الفقهاء     

ن في المعاوضــة الخــالي عــن عــوض الفــضل المــستحق لأحــد المتعاقــدي ((:هــو فعنــد الحنفيــة الربــا  
   . ١٠٥١))شرط فيه

  : وأما المالكية فالربا عندهم ثلاثة أنواع ولكل نوع معنى ، وهي 
  يزيد الدائن : وهو في الديون إما أن يقضيه دينه وإما أن يربي له فيه ، أي : ربا نساء

 . في مبلغ الدين في مقابل تأخير المدين لدفع الدين 

  معلوم بمجهول أو مجهول بمجهول من جنسه وهو بيع: ربا مزابنة . 
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 ٢٨٧

  وهو بيع الفضة بالفضة يدا بيد متفاضلا وكذلك بيع الذهب بالذهب يدا : ربا فضل
   . ١٠٥٢بيد متفاضلا

فالربــا عنـــد الفقهـــاء زيـــادة تحـــصل في احــد العوضـــين دون مقابـــل في الآخـــر ، وتـــشترط هـــذه     
   . ١٠٥٣الزيادة في العقد
 في معيـار الـشرع حالـة العقـد التماثـل ى عوض مخصوص غير معلوم عقد عل((: وعند الشافعية 

   . ١٠٥٤))َأو مع تأخير في البدلين أو أحدهما
   . ١٠٥٥))الزيادة في أشياء مخصوصة((: وعند الحنابلة 
    .١٠٥٦ ))التفاضل في متفقي الجنس ، أو زيادة لأجل النساء : ((وعند الزيدية 

  
   حكم الربا ، –ثانيا 
   :والإجماع اب والسنة وهو محرم بالكت    
ـــه تعـــالى  ، أمـــا الكتـــاب .١ ـــاو أحـــل االله البيـــع (: ( فقول ـــه تعـــالى  ١٠٥٧))وحـــرم الرب : ، وقول

 ١٠٥٨ ))الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقـوم الـذي يتخبطـه الـشيطان مـن المـس((
ين فـإن يأيها الذين آمنوا اتقوا االله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمن: ((، وقوله تعالى 

لم تفعلـــوا فـــأذنوا بحـــرب مـــن االله ورســـوله وإن تبـــتم فلكـــم رؤوس أمـــوالكم لا تظلمـــون ولا 
  . ١٠٥٩))تظلمون 
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  .   ٣/٣٣٠: البحر الزخار  - 1056
   . ٢٧٥: من الآية  البقرة - 1057
    .٢٧٥:  من الآية البقرة - 1058
   . ٢٧٨ :  من الآية  البقرة- 1059



 ٢٨٨

اجتنبـوا الـسبع ( : ( قـال )صـلى االله عليـه و سـلم(عـن أبي هريـرة عـن النـبي ف، وأما الـسنة  .٢
فس  الــشرك بــاالله والــسحر وقتــل الــن: يــا رســول االله ومــا هــن ؟ قــال :  قــالوا ، الموبقــات 

التي حرم االله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات 
أن رسـول االله ((: عن جـابر بـن عبـد االله رضـي االله عنهمـا و ، ١٠٦٠))المؤمنات الغافلات

هـــــم  : وقـــــال،  لعـــــن آكـــــل الربـــــا ومؤكلـــــه وشـــــاهديه وكاتبـــــه )صـــــلى االله عليـــــه و ســـــلم(
   .١٠٦١))سواء

 . ١٠٦٢ على أن الربا محرمالأمةأجمعت ث والإجماع  ، حي .٣

  
   أنواع الربا ، -ثالثا
   : وهو ثلاثة أنواع     
 . البيع مع زيادة أحد العوضين على الآخر : وهو ربا الفضل  .١

 .البيع مع تأخير قبضهما أو قبض أحدهما  : وهوو ربا اليد  .٢

    .١٠٦٣البيع لأجل: وهو و ربا النساء  .٣
  
  
  
  
  

                                                 
   . ١٧ / ١: اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان  ، ٣٧١ / ١٢: صحيح ابن حبان  ، ٢٥١٥ / ٦ : صحيح البخاري - 1060
   . ١٦٣ / ١: المنتقى لابن الجارود  - 1061
   . ١٢٢ / ٤:  الشرح الكبير لابن قدامة ، ٢١ / ٢: أسنى المطالب في شرح روض الطالب  : ينظر  - 1062
   . ٢١ / ٢:  أسنى المطالب في شرح روض الطالب   :  ينظر - 1063

  



 ٢٨٩

      تحريم ربا الفضل        : المسألة الأولى 
  

   أصل المسألة ، –أولا 
 : )صـــــلى االله عليــــه و ســـــلم(قــــال رســــول االله : عــــن أبي ســـــعيد الخــــدري قـــــال حــــديث  .١

الـــذهب بالـــذهب والفـــضة بالفـــضة والـــبر بـــالبر والـــشعير بالـــشعير والتمـــر بـــالتمر والملـــح ((
  . ١٠٦٤))فيه سواءبالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطي 

التمر بـالتمر والحنطـة ( ) : (صلى االله عليه و سلم(قال رسول االله : عن أبي هريرة قال و .٢
بالحنطة والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمـن زاد أو اسـتزاد فقـد أربى إلا 

  . ١٠٦٥))ما اختلفت ألوانه 

  
   ،  اختيار الإمام الشوكاني واللفظ الدال عليه-ثانيا
: واختار الإمام الشوكاني القول بتحريم ربا الفضل ، واللفظ الـدال علـى اختيـاره حيـث قـال     
الخ ، فيه التصريح بتحريم ربا الفضل ، وهو مذهب الجمهـور ؛ للأحاديـث ...فمن زاد: قوله ((

ـــــــبعض  ـــــــاس بعـــــــضها ب ـــــــع هـــــــذه الأجن ـــــــا قاضـــــــية بتحـــــــريم بي ـــــــاب وغيرهـــــــا ، فإ ـــــــيرة في الب الكث
    . ١٠٦٦))متفاضلا

  
   أقوال الفقهاء في هذه المسألة وأدلتهم ،-ثالثا
  : اختلف في حكم ربا الفضل على قولين     

  إن ربا الفضل حرام ، : القول الأول 

                                                 
   . ٩٧ / ٣ : حنبل مسند أحمد بن،  ٢٩٩ / ٥: مصنف ابن أبي شيبة  ، ١٢١٠ / ٣ : صحيح مسلم - 1064
 .  ٢٨٢ / ٥ : السنن الكبرى للبيهقي،  ١٢١١ / ٣ : صحيح مسلم - 1065
   . ١٠/١٥٤:  نيل الأوطار - 1066



 ٢٩٠

وإلى هــــذا القــــول ذهــــب جمهــــور الأمــــة مــــن الــــصحابة والتــــابعين وبــــه قــــال الحنفيــــة والمالكيــــة     
   ، ١٠٦٧ وهو اختيار الإمام   الشوكانيالإمامية ،  و والزيدية ، والظاهرية ،والشافعية والحنابلة ،

  :واستدلوا على ذلك بالآتي 
  بالأحاديث المذكورة في أصل المسألة ، .١

  : وجه الدلالة 
   . ١٠٦٨ تحريم ربا الفضلفيصريح )) فمن زاد) : ((صلى االله عليه وسلم(إن قوله    
صـلى االله عليـه و ( جـاء بـلال إلى النـبي:  قـال  )رضـي االله عنـه( سعيد الخـدري وعن أبي .٢

 قـال ،) ) ؟مـن أيـن هـذا( ) : (صـلى االله عليـه و سـلم(فقال له النـبي ،  بتمر برني )سلم
صـلى االله عليـه ( لـنطعم النـبي  ؛ فبعـت منـه صـاعين بـصاع ،كان عندنا تمـر ردي: بلال 
أوه أوه عــين الربــا عــين (  : (عنــد ذلــك) صــلى االله عليــه و ســلم ( فقــال النــبي ،) و ســلم
   ، ١٠٦٩)) لا تفعل ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر ثم اشتر به الربا

) صـلى االله عليـه وسـلم(وعلى حديث أبي سعيد العمل عند أهـل العلـم مـن أصـحاب النـبي     
   . ١٠٧٠وغيرهم

  
  إن ربا الفضل جائز ، وإنما الربا في النسيئة ، : القول الثاني 

وابــن  ،  ١٠٧١عبــاس وأســامة بــن زيــد وزيــد بــن أرقــموحكــي هــذا القــول عــن ابــن عمــر وابــن     
  ، )رضي االله عنهم(الزبير وسعيد بن المسيب 

                                                 
 ، ٤/١٤٣:  ، المغـــني ٢/٢١:  ، مغـــني المحتـــاج ١٤/٣٦٠:  ، شـــرح مختـــصر خليـــل للخرشـــي ٦/١٣٧: البحـــر الرائـــق : ينظـــر  - 1067

   .١٠/١٥٤: الأوطار  نيل ، ٢/٣٤٤: شرائع الإسلام  ، ٣/٣٣١: البحر الزخار  ، ٨/٤٦٧: المحلى 
   .١٠/١٥٤: نيل الأوطار :  ينظر - 1068
    . ٨١٣ / ٢ : صحيح البخاري - 1069
   . ٤/١٣٤: غني  الم- 1070
صـلى االله عليـه (غزا مع النبي ، ) م٦٨٧ -ـ ه٦٨ :ت  (الأنصاري زيد بن أرقم الخررجي الصحاب الجليل:  ، هو  زيد بن أرقم- 1071
   .٥٦ / ٣: الأعلام :   ، ينظر ، ومات بالكوفة)رضي االله عنه(، وشهد صفين مع علي  سبع عشرة غزوة)وسلم



 ٢٩١

   أن ابن عمر رجع عن ذلك ،إلا
واختلف في رجوع ابن عباس ، فروى الحـاكم أنـه رجـع عـن ذلـك لمـا ذكـر أبـو سـعيد حديثـه      

  ،     ١٠٧٢المذكور في أصل المسألة ، واستغفر االله ، وكان ينهى عنه أشد النهي
  :واستدلوا على ذلك 

   ،١٠٧٣بأنه لم يثبت تحريم ربا الفضل لا في القرآن الكريم ، ولا في السنة .١
  : وأجيب 

 ، ومنهـا الأحاديـث المـذكورة في ١٠٧٤بأن حرمة ربا الفضل قـد ثبتـت بالأحاديـث الـصحيحة    
  .أصل  المسألة  

( : ( قــال )ســلمصــلى االله عليــه و(أن رســول االله :  ١٠٧٥أســامة بــن زيــدواســتدلوا بحــديث  .٢
   ،١٠٧٦ ))ألا إنما الربا في النسيئة 

  : وجه الدلالة 
 في الحديث تفيد الحصر ، فالربا المحرم محـصور في ربـا النـسيئة ، ومفهومـه أن ربـا )إنما(كلمة     

   ، ١٠٧٧الفضل جائز
  : وأجاب الجمهور عن هذا الاستدلال بجوابين 

   ،١٠٧٨إن هذا الحديث منسوخ بحديث أبي سعيد: الأول 
   . ١٠٧٩بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال:  إلا أنه اعترض 

                                                 
     . ١٠/١٥٤:  ، نيل الأوطار ٤/١٣٤: ، المغني  ٤٩/  ٢:   على الصحيحينالمستدرك - 1072
 . ٧/٦: فتح الباري لابن حجر   ،٦/٣٥٢: الاستذكار :  ينظر - 1073
  . ٦/١٣٧: البحر الرائق :  ينظر - 1074
ّ، حـب رسـول   بـن حارثـة بـن شـراحيل الكلـبي أبـو زيـد، وقيـل أبـو محمـدالـصحابي الجليـل أسـامة بـن زيـد:  ، هـو  أسامة بـن زيـد- 1075
  . ١٥٧ / ٣: الوافي بالوفيات :  هـ ، ينظر ٥٤سنة )رضي االله عنه(توفي  ، ّ وابن حبه ومولاه)ّصلى االله عليه وسلم(االله

   . ١٢١٧ / ٣ : صحيح مسلم - 1076
  . ٦/١٣٧: البحر الرائق :  ينظر - 1077
   . ٧/٦: فتح الباري لابن حجر :  ينظر - 1078
   . المصدر نفسه :  ينظر - 1079



 ٢٩٢

لا ربـا أشـد إلا في النـسيئة ، فـالمراد نفـي الكمـال لا نفـي الـصحة ، : إن معـنى الحـديث : الثاني 
 ١٠٨٠ولأنه مفهوم وحديث أبي سعيد منطوق ولا يقـاوم المفهـوم المنطـوق فإنـه مطـرح مـع المنطـوق

 .  
  

  الرأي الراجح ،
 هـــو مـــا ذهـــب إليـــه الجمهـــور مـــن القـــول بحرمـــة ربـــا الفـــضل ، –عـــالى أعلـــم واالله ت–الـــراجح     

، ورجــوع ) رضــي االله عنهمــا(حريمــه ، ولثبــوت رجــوع ابــن عمــر توذلــك لتــضافر الأدلــة القاضــية ب
  . في رواية )  رضي االله عنهما(ابن عباس 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الأصناف الستة الربوية :        المسألة الثانية 
  
  لة ، أصل المسأ-أولا
  . وأصل هذه المسألة هو الأحاديث المذكورة في المسألة الأولى     

                                                 
   . ٤/١٦٦:  ، سبل السلام ٧/٦: ح الباري لابن حجر فت:  ينظر - 1080



 ٢٩٣

  
   اختيار الإمام الشوكاني واللفظ الدال عليه ،-ثانيا
واختــار الإمــام الــشوكاني القــول بأنــه يلحــق بالأصــناف الــستة المــذكورة في حــديث رســول االله     

: لــــدال علــــى اختيــــاره حيــــث قــــال مــــا يــــشاركها في العلــــة ، واللفــــظ ا) صــــلى االله عليــــه وســــلم(
ا غير ذلك ، وذهب من عـداهم مـن العلمـاء إلى أنـه يلحـق : فقالت الظاهرية (( إنه لا يلحق 

ــم إنمــا منعــوا مــن الإلحــاق لنفــيهم ....... ــا مــا يــشاركها في العلــة  وبــه يــرد علــى الظاهريــة ؛ لأ
    . ١٠٨١))للقياس 

  
  تهم ،  أقوال الفقهاء في هذه المسألة وأدل-ثالثا
) الـــذهب والفـــضة والتمـــر والـــبر والـــشعير والملـــح(الأصـــناف الـــستة المـــذكورة في الحـــديث هـــي     

   ،١٠٨٢يثبت فيها الربا بالنص والإجماع
  : واختلف الفقهاء فيما سواها على قولين     

  
  يلحق بهذه الأصناف ما يشاركها في العلة ، فالحكم يتعدى إلى غيرها ، : القول الأول 

والإماميــة ،  مــذهب جمهــور العلمــاء ، وبــه قــال الحنفيــة والمالكيــة والــشافعية والحنابلــة ، وهــذا    
   .١٠٨٣وهو اختيار الإمام الشوكاني

  إن الربا مقصور على هذه الأصناف الستة ، : القول الثاني 
   . ١٠٨٤وهذا القول محكي عن طاووس وقتادة ، وهو قول عثمان البتي والظاهرية    

  : الأدلة 
                                                 

   . ١٦٤و١٠/١٦٣:  نيل الأوطار - 1081
   . ٤/١٣٥: المغني :   ينظر - 1082
 ٤/١٣٥:  ، المغني ٢/٢٢:  ، مغني المحتاج ٦/٤٦٧:  ، التاج والإكليل لمختصر خليل ٦/٢٩٢: العناية شرح الهداية :  ينظر - 1083

    . ١٠/١٦٤: نيل الأوطار   ، ٣/٣٣١:  الزخار البحر ، ٢/٣٤٦: شرائع الإسلام ، 
  .١٠/١٦٤:  ،  نيل الأوطار ٨/٤٦٨:  ، المحلى ٤/١٣٥:  ، المغني ٩/٢٩٢:  العناية شرح الهداية - 1084



 ٢٩٤

يل كل من الفريقين راجـع إلى مـدى اعتبـار القيـاس كـدليل لإثبـات الحكـام وعـدم اعتبـاره ودل    
 ،  

إن ثبــوت الربــا في هــذه الأصــناف قــد ثبــت لعلــة ، وإنــه : فــالجمهور القــائلون بالقيــاس قــالوا     
يثبــت في كــل مــا وجــدت فيــه علتهــا ؛ لأن القيــاس دليــل شــرعي ، فيجــب اســتخراج علــة هــذا 

َِّوحـرم الربـا﴿ : في كل موضع وجـدت علتـه فيـه ، وقولـه تعـالى الحكم وإثباته  ََّ َ  ، يقتـضي ١٠٨٥ ﴾َ
  تحريم كل زيادة ، إذ الربا في اللغة الزيادة ،

لا يجـري الربـا في غيرهـا ، : وأما القائلون باقتصار الحكم على هذه الأصـناف الـستة  فقـالوا     
َوأحل الله البـيع ﴿:  ؛ لقوله تعالى ١٠٨٦على أصل الإباحةيبقى وما عداها  ْ َُ َْ ّ َّ ََ ﴾١٠٨٧ .   

  
  الرأي الراجح ،

ــــراجح      ــــة الحكــــم إلى غــــير هــــذه –واالله تعــــالى أعلــــم –ال  هــــو قــــول الجمهــــور القاضــــي بتعدي
  :  لأمرين   الأصناف الستة إذا وجدت العلة ، وذلك

 .لرجحان كون القياس دليلا مهما من أدلة الأحكام   .١

  .  يكون من باب اتقاء الشبهات ولأن القول بالتعدية أحوط ، وكذلك .٢
   علة الربــــا:             المسألة الثالثة 

  
  لة ،أ أصل المس–أولا 
  .المسألة الأولى أيضا  وأصل المسألة هي الأحاديث نفسها المذكورة في أصل    

  
   اختيار الإمام الشوكاني واللفظ الدال عليه ، -ثانيا

                                                 
   . ٢٧٥ :  من الآية البقرة- 1085
   . ٤/١٣٥: المغني :  ينظر - 1086
   . ٤/١٣٥: المغني : ينظر  . ٢٧٥ : من الآية  البقرة- 1087



 ٢٩٥

الجـنس والتقـدير بالكيـل والـوزن   أن العلـة في جميعهـا اتفـاق واختار الإمام الشوكاني القـول بـ    
بــل العلــة في جميعهــا اتفــاق : وقالــت العــترة جميعــا : ((، واللفــظ الــدال علــى اختيــاره حيــث قــال 

ويــدل علــى ذلــك أيــضا حــديث أنــس المــذكور فإنــه .......... الجــنس والتقــدير بالكيــل والــوزن 
، وعلى كل مكيل كذلك بأنه مثل بمثل ، فأشعر بأن حكم فيه على كل موزون مع اتحاد نوعه 

    . ١٠٨٨))الاتفاق في أحدهما مع اتحاد النوع موجب لتحريم التفاضل بعموم النص لا بالقياس
  

   أقوال الفقهاء في هذه المسألة وأدلتهم ، -ثالثا
الثانيـة أن المسألة  كما تقدم في وبعض العلماء قد وقع الاتفاق بين الفقهاء ما عدا الظاهرية    

التحريم في ربا الفضل ليس مقـصورا علـى الأصـناف الـستة المـذكورة في الحـديث ، فـالتحريم مبـني 
علــى علــة مــتى مــا تحققــت وجــد التحــريم ، وهــذه العلــة عبــارة عــن جــزئين جــزء متفــق عليــه وهــو 

  :  ، وعلى التفصيل الآتي ١٠٨٩الاتفاق في الجنس ، والجزء الآخر مختلف فيه
  

   إن علة الربا هي القدر والجنس ،:القول الأول 
الفــضل ،والعلــة في ربــا النــسيئة أحــد  الــوزن أو الكيــل مــع اتحــاد الجــنس ، وهــذا في ربــا: أي     

  أو الجنس ، ) الوزن أو الكيل(القدر: وصفي العلة المتقدمة في ربا الفضل ، وهما 
الزيديــة والإماميــة ،  حمــد ووإلى هــذا القــول ذهــب الحنفيــة والحنابلــة في أظهــر الروايــات عــن أ    

   ،١٠٩٠وهو اختيار الإمام الشوكاني
  : واستدلوا على ذلك بالآتي 

لا تبيعـوا الـدينار ((: ) سـلم   صلى االله عليـه و (قال رسول االله : بن عمر قال بما رواه ا .١
بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين ولا الصاع بالصاعين فإني أخاف عليكم الرما والرما هو 

                                                 
    . ١٠/١٦٤: لأوطار  نيل ا- 1088
   . ١٠/١٦٣: المصدر نفسه : ينظر - 1089
 نيـل الأوطـار    ،٢/٣٤٤ : شـرائع الإسـلام  ، ٣/٣٣١: البحر الزخار  ، ٤/١٣٥:  ، المغني ٦/١٣٧: البحر الرائق :  ينظر - 1090
:١٠/١٦٣ .   



 ٢٩٦

فقــال يــا رســول االله أرأيــت الرجــل يبيــع الفــرس بــالأفراس والنجيبــة ، فقــام إليــه رجــل الربــا 
   ،١٠٩١))بالإبل قال لا بأس إذا كان يدا بيد

  : وجه الدلالة 
قــد نــص في الحــديث علــى أن الربــا يتحقــق بــالموزون الــذي ) صــلى االله عليــه وســلم(إن النــبي     

، وفي المكيـل الـذي يمثلـه قولـه "  الـدينار بالـدينارينلا تبيعوا) : "صلى االله عليه وسلم(يمثله قوله 
، وكــذلك نــص علــى أن مــا عــداهما لا يجــري " ولا الــصاع بالــصاعين) : "صــلى االله عليــه وســلم(

 – والحيـوان لـيس بمـوزون ولا مكيـل –الربا فيها ، بدليل أن الرجـل سـأله عـن التفاضـل بـالحيوان 
الـوزن أو (ن يـدا بيـد ، فـدل علـى أن العلـة هـي القـدر لجواب أنه لا يجري فيه الربا إذا كـاافكان 
  . ١٠٩٢مع اتحاد الجنس) الكيل
ولأن التــساوي والمماثلــة في العوضــين شــرط في صــحة عقــد البيــع ، وحرمــة الربــا ؛ لوجــود  .٢

ـــار الـــصورة  فـــضل خـــال عـــن العـــوض ، والتـــساوي أو التماثـــل بـــين الـــشيئين يكـــون باعتب
يحقــق التماثــل بالــصورة ، والتماثــل بــالجنس )  الكيــلالــوزن أو(والمعــنى ، والتماثــل بالقــدر 

يحقق التماثل بالمعنى ؛ لأن المجانسة في الأموال تقـارب ماليتهـا ، فـالقفيز يماثـل القفيـز  ، 
والدينار يماثل الدينار ، فيكون القفيز الزائد لأحد الطرفين مـال خـال عـن العـوض يمكـن 

  . ١٠٩٣ان وجوده رباالتحرز عنه في عقد المعاوضة ، فك

  
  وهو مذهب المالكية ،: القول الثاني 

والادخار في الصنف الواحد ، وهـذا   الاقتيات ) الحنطة والشعير والتمر والملح(إن العلة في     
  في المشهور من مذهبهم ،  في ربا الفضل ، وهذا

                                                 
    . ١٠٩ / ٢  :مسند أحمد بن حنبل - 1091
   . ٤/١٣٥: المغني :  ينظر - 1092
   . ٤١) : إبراهيم الدبو ومحمد رضا العاني ( ، فقه المعاملات والجنايات ٤/١٣٥:  ، المغني ٦/١٣٨: لبحر الرائق ا:  ينظر - 1093



 ٢٩٧

لك إذا  الطعم والادخار دون اتفاق الصنف ، ولـذيوأما علة ربا النسيئة في هذه الأربعة فه    
اختلفت أصنافها جاز عنـدهم التفاضـل دون النـسيئة ، فيجـوز التفاضـل عنـدهم في المطعومـات 

  التي ليست مدخرة  
  في الصنف الواحد منها ولا يجوز النساء ،

فهـــو الـــصنف الواحـــد أيـــضا مـــع ) الـــذهب والفـــضة(وأمـــا العلـــة عنـــدهم في منـــع التفاضـــل في    
مــا رؤوســا للأثمــان وقيمــا للمتلفــا ــا ) العلــة القاصــرة (ت ، وهــذه العلــة تعــرف عنــدهم بـــكو ؛ لأ

  ليست موجودة عندهم في غير الذهب والفضة ،
  أكله لقيام البنية به مع الاقتصار عليه ،: ومعنى الاقتيات    
  تأخيره لوقت الاحتياج إليه ،: ومعنى الادخار    
    ، ١٠٩٤إلى العرف هولا حد للاختيار على المشهور من مذهبهم ، وإنما يرجع في   
  : واستدلوا على كون الاقتيات والادخار علة لتحريم الربا    
   .١٠٩٥أن الناس تخزن الطعام حرصا على طلب وفور الربح فيه ؛ لشدة الحاجة إليهب

  
  علة الربا هي الثمنية في الأثمان والطعم في المطعومات ،: القول الثالث 

   ،١٠٩٦ الثانية عن احمد بن حنبلوهذا قول الشافعي في الجديد والرواية    
ما أثمانا للأشياء سواء كانا مضروبين أم  فالعلة في الذهب والفضة الثمنية أو النقدية بسبب كو

  لا ، 
ا طعاما ، ويشمل الطعام : وأما في الأصناف الأربعة الأخرى فالعلة هي الطعم ، أي      لكو
 :  

                                                 
:  ، شــــــرح مختـــــــصر خليــــــل للخرشـــــــي  ١٠/٧٠:  ، مــــــنح الجليـــــــل شــــــرح مختــــــصر خليـــــــل ٢/١٠٦: بدايــــــة المجتهـــــــد :  ينظــــــر - 1094
   .٤٥٥و٤٥٤و٥/٤٥٠:  ،حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني  ٤٤٥و١٤/٤٤٤

:  ، شــــــرح مختـــــــصر خليــــــل للخرشـــــــي  ١٠/٧٠:  ، مــــــنح الجليـــــــل شــــــرح مختــــــصر خليـــــــل ٢/١٠٦: بدايــــــة المجتهـــــــد :  ينظــــــر - 1095
   .٤٥٥و٤٥٤و٥/٤٥٠:  ،حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني  ٤٤٥و١٤/٤٤٤

   . ٤/١٣٥:  ، المغني ٢٥و٢/٢٢: مغني المحتاج :  ينظر - 1096



 ٢٩٨

 مــا مــا في معناهمــا كــالفول مــا قــصد للطعــم والقــوت غالبــا ، كالحنطــة والــشعير  ، ويلحــق 
   .١٠٩٧والأرز والذرة والحمص ونحوها من الحبوب التي تجب فيها الزكاة

  مـــا قـــصد بـــه التفكـــه ، وقـــد نـــص الحـــديث علـــى التمـــر فيلحـــق بـــه مـــا في معنـــاه كالزبيـــب
   .١٠٩٨والتين

  التــداوي ، وقــد نــص الحــديث علــى الملــح ، : مــا قــصد بــه إصــلاح الطعــام والبــدن ، أي
  .١٠٩٩لحق به ما في معناه من الأدوية كالسنا المكي والسقمونيا والزنجبيلفي

  : واستدلوا على هذا بالآتي 
الطعــام بالطعــام مــثلا : ((قــال ) صــلى االله عليــه وســلم(عــن معمــر بــن عبــد االله أن النــبي  .١

   ،١١٠٠))بمثل 
  : وجه الدلالة 

الطعـام ، وهـو اسـم مـشتق ، إن العلة هي الطعم وإن لم يكل أو يوزن لأنه علق ذلـك علـى     
وتعليــق الحكــم علــى الاســم المــشتق يــدل علــى التعليــل بمــا منــه الاشــتقاق ، ولأن الطعــم وصــف 
مــا  ــا قــوام الأمــوال ، فيقتــضي التعليــل  شــرف إذ بــه قــوام الأبــدان ، والثمنيــة وصــف شــرف إذ 

١١٠١ .   
ات ؛ لأن أحـد وصـفي ولأنه لو كانت العلة في الأثمان الوزن لم يجز إسـلامهما في الموزونـ .٢

   .  ١١٠٢علة ربا الفضل يكفي في تحريم النساء

                                                 
   . ٢/٢٢: ني المحتاج مغ:  ينظر - 1097
   . المصدر نفسه :  ينظر - 1098
   . ٢/٢٢: مغني المحتاج :  ينظر - 1099
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  . ٤/١٣٥:  ، المغني ٢/٢٢: مغني المحتاج :  ينظر - 1101
   . ١٣٥ /٤: المغني :  ينظر - 1102



 ٢٩٩

 مــع التقــدير مكــيلا أو ان العلــة فيمــا عــدا الــذهب والفــضة كونــه مطعومــإ: القــول الرابــع 
  موزونا ،  

فـــلا يجـــري الربـــا في مطعـــوم لا يكـــال ولا يـــوزن ، كالتفـــاح والرمـــان والبطـــيخ والخيـــار والجـــوز     
  طعوم ، كالزعفران والأشنان والحديد والرصاص ، ونحوه ،   والبيض ، ولا فيما ليس بم

وهـــذا قـــول الـــشافعي في القـــديم وهـــو الروايـــة الثالثـــة عـــن احمـــد بـــن حنبـــل ، وروي أيـــضا عـــن     
   ، ١١٠٣سعيد بن المسيب

  : واستدلوا على ذلك 
ربــــا إلا فيمــــا يكــــال ويــــوزن ممــــا يؤكــــل   لا(( أنــــه قــــال لمــــا روي عــــن ســــعيد بــــن المــــسيب .١

  ، ١١٠٤))ويشرب

صــلى (بــأن الــصحيح أنــه قــول ســعيد بــن المــسيب ، ولــيس قــول النــبي : عــترض علــى ذلــك او
   . ١١٠٥)االله عليه وسلم

لأن لكــل واحــد مــن هــذه الأصــناف أثــرا والحكــم مقــرون بجميعهــا في المنــصوص : قــالوا  .٢
ولأن الكيـل والـوزن والجـنس لا يقتـضي وجـوب المماثلـة وإنمـا أثـره ، عليه فلا يجـوز حذفـه 

قيقهــــا في العلــــة مــــا يقتــــضي ثبــــوت الحكــــم لا مــــا تحقــــق شــــرطه والطعــــم بمجــــرده لا في تح
وإنمــا تجــب المماثلــة في المعيــار الــشرعي ، لعــدم المعيــار الــشرعي فيــه ؛ تتحقــق المماثلــة بــه 
فوجـب أن ، ولهذا وجبـت المـساواة في المكيـل كـيلا وفي المـوزون وزنـا ، وهو الكيل والوزن 

والأحاديــث الــواردة في هــذا البــاب ، المــوزون دون غيرهمــا وكيــل يكــون الطعــم معتــبرا في الم
صـــلى االله عليـــه و (فنهـــي النـــبي ، وتقييـــد كـــل واحـــد منهـــا بـــالآخر ، يجـــب الجمـــع بينهـــا 

                                                 
  . ٤/١٣٥:  ، المغني ٢/٢٢: مغني المحتاج :  ينظر - 1103
 ٢٤٠َابن أبي حـاتم أبـو محمـد عبـد الـرحمن بـن محمـد بـن إدريـس بـن  مهـران الـرازي (لـ ٢٠٩ / ٢: لابن أبي حاتم علل الحديث  - 1104

  . )ت.د–الدكتور سعد بن عبد االله الحميد : ق  ، تحقي٣٢٧ –
  . ٤/١٣٥: المغني :  ينظر - 1105



 ٣٠٠

يـه ،  عن بيع الطعام إلا مثلا بمثل يتقيد بما فيه معيار شرعي وهو الكيل والـوزن )سلم و
  . ١١٠٦نهي عن التفاضل فيهعن بيع الصاع بالصاعين يتقيد بالمطعوم الم

  
  يجري الربا فيما تجب فيه الزكاة دون غيره ،: القول الخامس 
   .١١٠٧وهذا قول ربيعة
   .١١٠٨العلة  بأن تعليل ربيعة ينعكس بالملح ، والعكس لازم عند اتحاد : واعترض عليه 

  
  الجنس الواحد علة ، : القول السادس 

   ،١١٠٩وهذا قول ابن سيرين
في بيــع الفــرس ) صــلى االله عليــه وســلم(هــذا لا يــصح ؛ لقــول النــبي بــأن : واعــترض علــى ذلــك 

صـلى االله عليـه و ( النـبي ، وروي أن)) لا بأس به إذا كان يـدا بيـد: ((والأفراس والنجيبة بالإبل 
   .١١١٠اشترى عبدا بعبدين)سلم

  
  الرأي الراجح ، 

 المــــشهور والإماميــــة  هــــو مــــا ذهــــب إليــــه الحنفيــــة والحنابلــــة في–واالله تعــــالى أعلــــم –الــــراجح     
  .مع اتحاد الجنس ) الوزن أو الكيل (والزيدية ، من أن العلة هي القدر 
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 ٣٠١

  
  
  

   بيع العرايــــا         :     المسألة الرابعة 
  
   أصل المسألة ،-أولا
صــلى االله عليــه (أن رســول االله ((: رافــع بــن خــديج وســهل بــن أبي حثمــة حــديث عــن  .١

ى عن المزابنة بيع )وسلم    .١١١١))الثمر بالتمر إلا أصحاب العرايا فإنه أذن لهم 
ى عن بيع الثمر )صلى االله عليه و سلم( أن رسول االله  ((:سهل بن أبي حثمة وعن  .٢  

:  ، وفي لفـظ لمـسلم ١١١٢))بالتمر ورخص في العرية أن تباع بخرصـها يأكلهـا أهلهـا رطبـا
ــى عــن بيــع الثمــر بــ(( ذلــك الربــا "  :التمر وقــال أن رســول االله صــلى االله عليــه و ســلم 

 إلا أنـــه رخـــص في بيـــع العريـــة النخلـــة والنخلتـــين يأخـــذها أهـــل البيـــت ،" تلـــك المزابنـــة 
ا رطبا    . ١١١٣))بخرصها تمرا يأكلو

 )صــلى االله عليــه و ســلم(سمعــت رســول االله ((: عــن جــابر بــن عبــد االله الأنــصاري قــال و .٣
ـــــا أن يبيعوهـــــا بخرصـــــها يقـــــول ال ـــــة  وســـــق وحـــــين أذن لأصـــــحاب العراي الوســـــقين والثلاث

   .١١١٤))والأربعة
 في بيـع العرايـا أن )صلى االله عليه و سـلم(رخص رسول االله ((: زيد بن ثابت قال وعن  .٤

عـــن زيـــد بـــن ثابـــت عـــن رســـول االله : ((   ، وفي لفـــظ لمـــسلم ١١١٥))تبـــاع بخرصـــها كـــيلا
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 ٣٠٢

  أنــــه رخـــص بعــــد ذلـــك في بيــــع العريـــة بالرطــــب أو بــــالتمر ولم)صـــلى االله عليــــه و ســـلم(
   . ١١١٦))يرخص في غير ذلك

 قـال )رضـي االله عنـه(عن داود بن حصين عن أبي سفيان مولى أبي أحمد عـن أبي هريـرة و .٥
 في بيع العرايا بخرصها من التمر فيمـا دون خمـسة )صلى االله عليه و سلم(رخص النبي : 

  . ١١١٧ ذلك شك داود في. أوسق أو في خمسة أوسق 

  
   معنى العرايا ،–ثانيا 
  : غوي المعنى الل .١
النخلة يعريها صاحبها رجـلا محتاجـا فيجعـل لـه ثمرهـا عامـا فيعروهـا :  ، وهي العريةمفردها و    

  ، أي يأتيها
ـا أدخلت فيها الهـاء وإنما،  وهى فعيلة بمعنى مفعولة       أفـردت فـصارت في عـداد الاسمـاء؛ لأ

ـــا مـــع النخلـــة قلـــت كيلـــةالنطيحـــة والأ: ، مثـــل   وفى الحـــديث أنـــه ،رىنخلـــة عـــ:  ، ولـــو جئـــت 
ـــة ـــه عـــن المزابن ي ـــا بعـــد  ـــه  ؛رخـــص في العراي ـــهلأن ـــه علي ـــأذى المعـــرى بدخول ـــاج أن   ربمـــا ت ، فيحت

وليست بسنهاء ولا رجبية :  ١١١٨الأنصار قال شاعر  ،، فرخص له في ذلك يشتريها منه بثمن
  ولكن عرايا في السنين الجوائح * 

، أي أكلــوا   النــاس في كــل وجــه، وهــو مــن العريــة واســتعرى ، إنــا نعريهــا النــاس المحــاويج: يقــول
   ، ١١١٩الرطب
   . ١١٢٠بيع الرطب في رءوس النخل بالتمر: والمزابنة
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 ٣٠٣

  : المعنى الاصطلاحي  .٢
عطيـــة ثمـــر النخـــل دون الرقبـــة ، كانـــت العـــرب في الجـــذب تتطـــوع بـــذلك : وهـــي في الأصـــل     

  ،  و١١٢١على من لا ثمر له ، وصور العرية كثيرة
، ) صـلى االله عليـه وسـلم(قهاء في تفسير العرايا الواردة في أحاديث الرسـول اختلف الف    وقد 

  : وعلى التفصيل الآتي 
ــا      أن يهــب الرجــل ثمــرة نخلــة مــن بــستانه لرجــل ، ثم يــشق علــى المعــري : فــسرها الحنفيــة بأ

دخــول المعــرى لــه في بــستانه كــل يــوم ؛ لكــون أهلــه في البــستان ، ولا يرضــى مــن نفــسه خلــف 
وعد والرجوع في الهبة ، فيعطيه مكان ذلـك تمـرا مجـذوذا بـالخرص ؛ ليـدفع ضـرره عـن نفـسه ولا ال

   ،١١٢٢يكون مخلفا لوعده
  فالعرية عند الحنفية بمعنى الهبة والعطية ،    
العريـة أن يهـب الرجـل ثمـرة نخلـة أو نخـلات مـن حائطـه لرجـل بعينـه ، فيجـوز : وقال المالكيـة    

   ، سنأتي على ذكرها بعد هذا ،١١٢٣رى له بخرصها تمرا على شروطللمعري شراؤها من المع
بيـع الرطـب خرصـا علـى رؤوس النخـل بمكيلـة تمـرا علـى الأرض في ((: وعند الشافعية العرية     

   ،١١٢٤))خمسة أوسق او اقل مع تعجيل القبض
ــا      ا دون بيــع الرطــب في رؤوس النخــل خرصــا بمثلــه مــن التمــر كــيلا فيمــ((: وعنــد الحنابلــة أ

   .  ١١٢٥))خمسة أوسق لمن به حاجة
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 ٣٠٤

ــا  أن يــأتي الرطــب ويكــون قــوم يريــدون ابتيــاع الرطــب للكــل ، فــأبيح :     وفــسرها الظاهريــة بأ
لهــــم أن يبتــــاعوا رطبــــا في رؤوس النخــــل بخرصــــها تمــــرا فيمــــا دون خمــــسة أوســــق يــــدفع التمــــر إلى 

   .  ١١٢٦صاحب الرطب
  

  دال عليه ، اختيار الإمام الشوكاني واللفظ ال-ثالثا
واختار الإمام الشوكاني جواز بيع العرايا بجميع صورها ، واللفظ الدال على اختيـاره ، حيـث    

ــا حــديث صــحيح أو ثبتــت عــن أهــل : ((قــال  ــا ورد  والحاصــل أن كــل صــورة مــن صــور العراي
الشرع أو أهل اللغة فهي جائزة ؛ لدخولها تحت مطلق الإذن ، والتنصيص في بعض الأحاديـث 

   .١١٢٧))لى بعض الصور لا ينافي ما ثبت                  في غيره ع
  

   أقوال الفقهاء في هذه المسألة وأدلتهم ، -رابعا
  : اختلف الفقهاء في بيع العرايا على قولين     

  
  بيع العرايا جائز ، : القول الأول 

ذا قال جمهور الفقهـاء في الجملـة ، وممـن قـال بـه المالكيـة والـشاف     والظاهريـة عية والحنابلـة ، و
وهــو اختيــار الإمــام والإمــام المهــدي مــن الزيديــة ، وبــه قــال الأوزاعــي وإســحاق وابــن المنــذر ، ، 

   ، ١١٢٨الشوكاني
  : إلا أن الظاهرية قيدوا الجواز بثلاثة أمور 

  أنه لا يحل بتأخير. 
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 ٣٠٥

  أنه لا يحل بخمسة أوسق فصاعدا. 

 ١١٢٩قلأنه لا يحل بأقل من خرصها تمرا ولا بأ.   
   :١١٣٠فبيع العرايا عند الجمهور يعتبر رخصة مستثناة من أصول ممنوعة ، وهي    
 .ربا الفضل ؛ لأنه يشتريها بنوعها وخرصها من غير كيل  .١

ــا تبــاع بخرصــها إلى أجــل ؛ لأن  .٢ والــشك في التماثــل كتحقــق التفاضــل وربــا النــساء ؛ لأ
 .الوفاء عند الجذاذ 

 . بالمعلوم من نوعه بيع المجهول: والمزابنة ، وهي  .٣

  . والرجوع في الهبة ، وإن كان البعض يحمله على الكراهة  .٤
  : واستدل الجمهور على جواز بيع العرايا بالآتي     
 بالأحاديث المذكورة في اصل المسألة ،  .١

  :وجه الدلالة 
  : هذه الأحاديث دلت على صحة بيع العرايا من خمسة وجوه ن     إ

بيـــع التمـــر : عريـــة مـــن المزابنـــة ، فلمـــا كانـــت المزابنـــة المنهـــي عنهـــا هـــي  أنـــه اســـتثنى ال–الأول 
  .بالرطب في نخله وجب أن تكون العرية المستثناة منهما هي بيع التمر بالرطب في نخله 

  .  أنه أجاز العرية بلفظ الرخصة ، والرخصة ما كانت بعد حظر سابق -الثاني
  . عوضا ومعوضا يتضمن لبيع أنه أرخص في بيع العرايا ، ولفظ ا: الثالث 
  . أنه اعتبر فيها المساواة بالخرص ، ولا يجوز ذلك إلا في بيعها بالجنس -الرابع

   . ١١٣١ أنه أباحها في قدر مخصوص-الخامس
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 ٣٠٦

 أنــه أرخــص في العرايــا ، والرخــصة اســتباحة المحظــور مــع ((: قــال ابــن قدامــة في الحــديث .٢
 الاســــتباحة لم يبــــق لنــــا رخــــصة وجــــود الــــسبب الحــــاظر ، فلــــو منــــع وجــــود الــــسبب مــــن

  .  ١١٣٢))بحال

إن اليقــين واقــع فيمــا دون : واســتدل الظاهريــة علــى تقييــد الجــواز بمــا دون خمــسة أوســق  .٣
خمــسة أوســق بــلا شــك ، فهــو مخــصوص فيمــا حــرم مــن بيــع التمــر بــالتمر ، ولا يجــوز أن 

ذلـــك في أبـــاح )  صـــلى االله عليـــه وســـلم(يبـــاح متـــيقن الحـــرام بـــشك ، ولـــو أن رســـول االله 
لم يبحــه في خمــسة ) صــلى االله عليــه وســلم(خمــسة أوســق لبينــه لنــا وبلغنــا بــه ، فتــيقن أنــه 

ا    . ١١٣٣ بيقين   أوسق ولكن فيما دو

  
  أن بيع العرايا لا يجوز ، : القول الثاني 

   ،١١٣٤وهذا القول هو مذهب الحنفية
  : واستدلوا على عدم الجواز بالآتي 

الـذهب ( ) : (صـلى االله عليـه و سـلم(قال رسول االله : قال عن أبي سعيد الخدري بحديث     
بالـذهب والفـضة بالفـضة والـبر بـالبر والـشعير بالـشعير والتمـر بـالتمر والملـح بـالملح مـثلا بمثـل يـدا 

   ، ١١٣٥))بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطي فيه سواء 
  : وجه الدلالة 

لا تحـصى كلهـا مـشهورة وتلقتهـا الأمـة بـالقبول ، فـلا إن هذا الحديث وأمثاله مـن النـصوص     
يجوز تركها وهذا لأن المساواة واجبة بالنص والتفاضل محـرم بـه ، وكـذا التفـرق قبـل قـبض البـدلين 
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فلا يجـوز أن يبـاع جزافـا ولا إذا كـان أحـدهما متـأخرا كمـا لـو كـان أكثـر مـن خمـسة أوسـق ؛ لأن 
   ،       ١١٣٦لا بيقين او كانا موضوعين في الأرضاحتمال التفاضل ثابت فصار كما لو تفاض

يهـب الرجـل ثمـر نخلـة مـن بـستانه ثم يـشق : وقد تأول الحنفية العرايا الواردة في الحديث بـأن     
 ،علــى المعــري دخــول المعــرى لــه في بــستانه كــل ســاعة ، ولا يرضــى أن يخلــف الوعــد فيرجــع فيــه 

جـــائز عنــد الحنفيـــة ؛ لأن الموهـــوب لـــه لم يملـــك فيعطيــه قـــدره تمـــرا مجـــذوذا بــالخرص بدلـــه ، وهـــو 
نما هو هبة مبتدأة إ و ،الثمرة لعدم القبض فصار بائعا ملكه بملكه وهو جائز لا بطريق المعاوضة

 فكأنـــه اتفـــق  في الواقعـــة ،، وسمـــي ذلـــك بيعـــا مجـــازا ؛ لأنـــه في الـــصورة عـــوض عمـــا أعطـــاه أولا 
قتـصرة عليـه ، فنقـل كمـا وقـع عنـده وسـكت خمسة أوسـق أو دونـه ، فظـن الـراوي أن الرخـصة م
  ، ١١٣٧عن السبب ، ويحتمل أيضا أن الراوي ظن أنه بيع

أن رسـول ((: بـن عمـر اعـن  حـديث "هبة"ودليل الحنفية على أن العرية الواردة في الحديث     
ـى البـائع والمبتـاع عـن المزابنـة )صلى االله عليه و سلم(االله  وقـال زيـد بـن ثابـت رخـص : قـال ،  
 فهـذا زيـد بـن ثابـت ١١٣٨ )) العرايا في النخلة والنخلتين توهبان للرجل فيبيعهما بخرصـهما تمـرافي
 الرخــصة في العريـة فقــد )صــلى االله عليـه و سـلم( وهــو أحـد مـن روى عــن النـبي )رضـي االله عنـه(

ا الهبة واالله أعلم    . ١١٣٩أخبر أ
  :الجمهور على استدلال الحنفية اعترض وقد 
ـــى عـــن المزابنـــة هـــو الـــذي أرخـــص في العرايـــا ، ) لى االله عليـــه وســـلمصـــ( بـــأن النـــبي      الـــذي 

   .١١٤٠أولى ، والقياس لا يصار إليه مع النص) صلى االله عليه وسلم(وطاعة الرسول 
  

  الرأي الراجح ، 
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 وذلـــك  ، هـــو رأي الحنفيـــة القاضـــي بعـــدم جـــواز بيـــع العرايـــا– واالله تعـــالى أعلـــم –الـــراجح     
  :لأمور ثلاثة 

معــنى العرايــا لــيس متفقــا عليــه حــتى بــين المجيــزين ، فــالمعنى يدخلــه الاحتمــال ، وهــذا إن  .١
 .يقلل من قوة الاستدلال ، والقول بالجواز زيادة تحتاج إلى نص 

 .إن القول بالجواز قد تدخله شبهة الربا ، والقول بعدم الجواز متيقن  .٢

تتبـع لمـنهج التـشريع في البيـع أن الم: يمكن أن نضيف إلى دليل الحنفية دلـيلا آخـر ، وهـو  .٣
والربا أنه ما جاز بيعا في الكثير جـاز بيعـا في القليـل ، والعكـس صـحيح ، ومـا حـرم مـن 
ــا في  ربــا في القليــل فقــد حــرم في الكثــير ، والعكــس صــحيح ، فعنــدما أجــازوا بيــع  العراي

ثـر مـن خمسة أوسق أو أدنى ، يجـب أن يطـرد الجـواز في جـنس المبيـع كلـه ، فيجـوز في أك
خمسة أوسق ، وهم يقولون بالمنع بأكثر من خمسة أوسـق ، فإمـا أن ينـسحب الجـواز إلى 

 . الأكثر ، أو ينسحب المنع إلى الأقل  ، واالله تعالى أعلم 

  
  
  
  
  

  بيع العينـــة :             المسألة الخامسة 
  
   أصل المسألة ، -أولا
 )صــلى االله عليــه و ســلم( رســول االله سمعــت:  قــال )رض االله عنهمــا(عــن ابــن عمــرحــديث     

إذا ضن الناس بالدينار والـدرهم وتبـايعوا بالعينـة وتبعـوا أذنـاب البقـر أرسـل االله علـيهم (: (يقول 
إذا ضـــــن النـــــاس بالـــــدينار : ((، وفي لفـــــظ   ١١٤١)) عـــــنهم حـــــتى يراجعـــــوا ديـــــنهم هلا يرفعـــــذلا 

                                                 
   . ٤٣٣ / ١٢: الطبراني–المعجم الكبير  - 1141
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اد أدخـل االله علـيهم الـذل لا ينزعـه مهـم والدرهم وتبايعوا بالعينة وتبعـوا أذنـاب البقـر وتركـوا الجهـ
   .  ١١٤٢ ))حتى يراجعوا دينهم

  
  

   معنى العينة ، -ثانيا
  المعنى اللغوي ، .١
   .١١٤٣العينة بالكسر السلف ، واعتان الرجل اشترى بنسيئة    
  المعنى الاصطلاحي ،  .٢
ه أن يــستقرض رجــل مــن تــاجر شــيئا فــلا يقرضــه قرضــا حــسنا ، بــل يعطيــ((: بيــع العينــة هــو     

ـــــا إعـــــراض عـــــن الـــــدين إلى  ـــــا لأ عينـــــا ويبيعهـــــا مـــــن المـــــستقرض بـــــأكثر مـــــن القيمـــــة ، سمـــــي 
   . ١١٤٤))العين
  :وللحنفية تفسيران لبيع العينة     

أن يأتي الرجل المحتاج إلى آخر ويستقرضه عـشرة دراهـم ولا يرغـب المقـرض في الإقـراض : الأول 
 ولكن أبيعك هذا الثـوب إن شـئت بـاثني لا أقرضك: طمعا في فضل لا يناله بالقرض ، فيقول 

عــشر درهمــا ، وقيمتــه في الــسوق عــشرة  ؛ ليبيعــه في الــسوق بعــشرة فيرضــى بــه المــستقرض فيبيعــه 
  .كذلك ، فيحصل لرب الثوب درهمان وللمشتري قرض عشرة 

 أن يدخلا بينهما ثالثا فيبيـع المقـرض ثوبـه مـن المـستقرض بـاثني عـشر درهمـا ويـسلمه وه: الثاني 
ليه ثم يبيعه المستقرض من الثالث بعشرة ويسلمه إليه ثم يبيعه الثالث من صـاحبه وهـو المقـرض إ
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 ٣١٠

بعـــشرة ويـــسلمه إليـــه ويأخـــذ منـــه العـــشرة ويـــدفعها للمـــستقرض ، فيحـــصل للمـــستقرض عـــشرة 
   .  ١١٤٥ درهما ولصاحب الثوب عليه اثنا عشر

ــا      كــه إياهــا لطالبهــا بعــد شــرائها ، بيــع مــن طلبــت منــه ســلعة قبــل مل((: وعرفهــا المالكيــة بأ
وسميــــت بــــذلك لاســــتعانة البــــائع بالمــــشتري علــــى تحــــصيل مقــــصده مــــن دفــــع قليــــل ليأخــــذ عنــــه 

   ،١١٤٦))كثيرا
  : وقالوا العينة على ثلاثة أوجه     
  هـل عنـدك سـلعة : وهـي أن يمـر الرجـل علـى الرجـل مـن أهـل العينـة ، فيقـول لـه : جائزة

 ، فينقلب عنه على غير مراوضـة ولا مواعـدة فيـشتري لا: كذا أبتاعها منك ، فيقول له 
تلـــك الـــسلعة الـــتي ســـأله عنهـــا ثم يلقـــاه فيخـــبره أنـــه قـــد اشـــترى الـــسلعة الـــتي ســـأله عنهـــا 

 . فيبيعها بما شاء نقدا أو نسيئة  

  اشتر سلعة كذا وكذا ، فأنا أربحك فيهـا : المكروه من أوجه العينة أن يقول له : مكروهة
 . غير أن يراوضه على الربح وأشتريها منك من

  إن قــال اشــتر ســلعة كــذا بعــشرة نقــدا وأنــا أبتاعهــا منــك بــاثني عــشر إلى أجــل ، : ممنوعــة
   .  ١١٤٧فلا يجوز

أن يبيعــه عينــا بــثمن كثــير مؤجــل ويــسلمها لــه ثم يــشتريها منــه بنقــد ((: وقــال الــشافعية هــو    
   . ١١٤٨))يسير ؛ ليبقى الكثير في ذمته

   . ١١٤٩))صورة بيع العينة هو أخذ العين بالربح ، يشتق الاسم من المعنى((: قال الماوردي     
  : أنه قال ) رحمه االله تعالى(وروي عن الإمام أحمد بن حنبل    
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أن يكــــون عنــــد الرجــــل المتــــاع فــــلا يبيعــــه إلا بنــــسيئة ، فــــإن باعــــه بنقــــد ونــــسيئة فــــلا : العينــــة ((
   .١١٥٠))بأس

  
  ظ الدال عليه ،  اختيار الإمام الشوكاني واللف-ثالثا
واختار الإمام الشوكاني القول بعـدم جـواز بيـع العينـة ، واللفـظ الـدال علـى اختيـاره ، حيـث     

دلالــة الحــديث علــى التحــريم غــير واضــحة ؛ : وقيــل : ((أورد اســتدلالا لمــن قــال بــالجواز ، وهــو 
، وتوعـد عليـه بالـذل لأنه قرن العينة بالأخذ بأذناب البقـر والاشـتغال بـالزرع ، وذلـك غـير محـرم 

ولكنـه لا يخفـى مـا في : (( ، فرد على هذا الاستدلال قـائلا ١١٥١ ))، وهو لا يدل على التحريم
دلالــة الاقــتران مــن الــضعف ، ولا نــسلم أن التوعــد بالــذل لا يــدل علــى التحــريم  ؛ لأن طلــب 

 وقــد توعــد أســباب العــزة الدينيــة وتجنــب أســباب الذلــة المنافيــة للــدين واجبــان علــى كــل مــؤمن ،
على ذلك بـإنزال الـبلاء ، وهـو لا يكـون إلا لـذنب شـديد ، وجعـل الفاعـل لـذلك بمنزلـة الخـارج 

صـلى (من الدين المرتد على عقبه ، وصرحت عائشة بأنـه مـن المحبطـات للجهـاد مـع رسـول االله 
   . ١١٥٢))كما في الحديث السالف وذلك إنما هو شأن الكبائر) االله عليه وسلم

  
  الفقهاء في هذه المسألة وأدلتهم ،  أقوال -رابعا
 لــيس جميــع صــور بيــع العينــة محرمــة همــن خــلال بيــان المعــنى الاصــطلاحي لبيــع العينــة نــرى أنــ    

كمــا تقــدم ، وإنمــا الخــلاف حــصل في مــن يريــد أن يقــرض شخــصا فيبيعــه ثوبــا مــثلا بــاثني عــشر 
يئة ، فـاختلف الفقهـاء في فيشتريه من المستقرض بعشرة وتبقى في ذمة المستقرض اثني عـشر نـس

  : بيع العينة على هذه الصورة على أقوال 
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  بيع العينة غير جائز ، : القول الأول 
 - على الصورة التي ذكروها–وهذا قول أكثر أهل العلم ، وبه قال أكثر الحنفية ، والمالكية     

عائـــشة وبعـــض الـــشافعية وهـــو الـــصحيح مـــن مـــذهب الحنابلـــة ، وروي ذلـــك عـــن ابـــن عبـــاس و
وربيعــة وعبــد العزيــز بــن  ١١٥٤النخعــي ، وبــه قــال أبــو الزنــاد و ١١٥٣والحــسن وابــن ســيرين والــشعبي

   ، ١١٥٦والثوري والأوزاعي وإسحاق ، وهو اختيار الإمام الشوكاني ١١٥٥أبي سليمة
  : واستدلوا على ذلك بالآتي 

  بالحديث المذكور في أصل المسألة ،  .١
  :وجه الدلالة 

 ، فطلــب أســباب العــزة الدينيــة وتجنــب ١١٥٧هــو يــدل علــى التحــريم ، واإن في الحــديث وعيــد    
أسباب الذلة المنافية للدين واجبان على كل مؤمن ، وقـد توعـد علـى ذلـك بـإنزال الـبلاء ، وهـو 

 ١١٥٨لا يكون إلا لذنب شديد ، وجعل الفاعل لذلك بمنزلة الخـارج مـن الـدين المرتـد علـى عقبـه
  .  

                                                 
،  راويـة) م٧٢١ - ٦٤٠ = ـ هـ١٠٣ - ١٩(أبو عمـرو عـامر بـن شـراحيل بـن عبـد ذي كبـار الـشعبي الحمـيري:  ، هو الشعبي - 1153

 ، ، استقضاه عمر بـن عبـد العزيـز ثقاتوهو من رجال الحديث ال ، ولد ونشأ ومات فجأة بالكوفة ، ، يضرب المثل بحفظه من التابعين
   . ٢٥١ / ٣: الأعلام   ، وكان فقيها

: قـال الليـث ، ، مـن كبـارهم محـدث) م٧٤٨ - ٦٨٤ / ـ هـ١٣١ - ٦٥( عبد االله بن ذكوان القرشـي المـدني :  ، هو أبو الزناد- 1154
 ، تـوفي فجـأة بالمدينـة ، ير المـؤمنين في الحـديث يـسميه أمـ ،، مـن طالـب فقـه وعلـم وشـعر وصـرف رأيت أبا الزناد وخلفه ثلاث مئة تـابع

   . ٨٦و٨٥ / ٤ : الأعلام  ،  وكان ثقة في الحديث عالما بالعربية فصيحا
روى ،  ي عـن الزهـري يـرو، أبو عبـد االله عبـد العزيـز بـن أبى سـلمة الماجـشون مـن أهـل المدينـة : ، هو عبد العزيز بن أبى سلمة  - 1155

مائـة وكـان فقيهـا ورعـا متابعـا لمـذهب أهـل الحـرمين مـن  ن وأهـل العـراق مـات بـالعراق سـنة سـت وسـتين وعنه الليث بن سعد والحجـازيو
    . ١١١و١١٠ / ٧: الثقات لابن حبان :  ، ينظر  المنكدرلآلأسلافه مفرعا على أصولهم ذابا عنهم وكان مولى 

  
 ، دليل المحتاج على شرح المنهاج  ١١/٣٨٦: ح الكبير  ، حاشية الدسوقي على الشر٢١٢ /٧: العناية شرح الهداية :   ينظر - 1156

   . ١٠/٢٠٠:  ، نيل الأوطار ٤/٢٧٧:  ، المغني ٤/٣٣٥:  ، الإنصاف للمرداوي ١/٤١٦: 
   . ٤/٤٥: الشرح الكبير لابن قدامة :  ينظر - 1157
   . ١٠/٢٠٠:  نيل الأوطار - 1158



 ٣١٣

ـــا عـــن أبي إســـحاق الـــسواســـتدلوا بمـــا روي  .٢ دخلـــت علـــى عائـــشة " : بيعي عـــن امرأتـــه أ
فقالت أم ،  أخرى وامرأة فدخلت معها أم ولد زيد بن أرقم الأنصاري )رضي االله عنها(

يا أم المؤمنين إني بعت غلاما من زيـد بـن أرقـم بثمانمائـة درهـم نـسيئة : ولد زيد بن أرقم 
مـا شـريت  بـئس  وشـتريتامـا  فقالت لهـا عائـشة بـئس،  بستمائة درهم نقدا ابتعتهوإني 

   ، ١١٥٩" قد بطل إلا أن يتوب)صلى االله عليه و سلم(إن جهاده مع رسول االله 
  : وجه الدلالة 

بأن مثل هذا الفعـل موجـب لـبطلان الجهـاد ) رضي االله عنها(١١٦٠إن تصريح السيدة عائشة    
ـا قـد علمـت ذلـك بـنص مـن الـشارع ،) صـلى االله عليـه وسـلم(مع رسـول االله   إمـا يـدل علـى أ

علــى جهــة العمــوم كالأحاديــث القاضــية بتحــريم الربــا الــشامل لمثــل هــذه الــصورة أو علــى جهــة 
 ، فهـــي لا تقـــول مثـــل هـــذا التغلـــيظ -المـــذكور في أصـــل المـــسألة -الخـــصوص ، كحـــديث العينـــة 

، فجــرى مجــرى روايتهــا ) صــلى االله عليــه وســلم(وتقــدم عليــه إلا بتوقيــف سمعتــه مــن رســول االله 
   . ١١٦١ذلك عنه
إن بيـع العينـة فيـه إعـراض عـن مـبرة الإقـراض مطاوعـة بـسبب بخـل المقـرض ، وهـذا شـيء  .٣

   .١١٦٢مذموم

                                                 
   .٥٢ / ٣:  سنن الدارقطني  - 1159
 ، فقيهــة نــساء   أم عبــد االله التيميــة بنــت أبي بكــر الــصديق)صــلى االله عليــه وســلم(نين زوج رســول االله  أم المــؤم:  ، هــي عائــشة- 1160
ـــا رســـول االله  ،الأمـــة ، وقيـــل  ، وتزوجهـــا قبـــل الهجـــرة بـــسنتين  في شـــوال بعـــد بـــدر وعمرهـــا تـــسع ســـنين)صـــلى االله عليـــه وســـلم( دخـــل 

ها سنة سـبع وخمـسين مـن الهجـرة، وقيـل ثمـان وخمـسين، وأمـرت أن تـدفن بثلاث، وهي بنت ست، وقيل بنت سبع وتوفيت رضي االله عن
عبد االله وعروة ابنـا الـزبير والقاسـم بـن محمـد وعبـد االله بـن : ًليلا، فدفنت بعد الوتر بالبقيع، وصلى عليها أبو هريرة، ونزل في قبرها خمسة

: الـوافي بالوفيـات  ، ٥٥ / ١ : شـذرات الـذهب  :  ، ينظر اعةمحمد بن أبي بكر وعبد االله بن عبد الرحمن بن أبي بكر؛ وروى لها الجم
٣٢٦ /٥ .   
  

  . ٥/٣١٧:  ، نيل الأوطار ٤/٢٧٧: المغني :  ينظر - 1161
   .  ٧/٢١٢: العناية شرح الهداية :  ينظر - 1162



 ٣١٤

إن بيع العينة ذريعة إلى الربا ، فإنه يدخل السلعة ليستبيح بيع ألف بخمـسمائة إلى أجـل  .٤
  . ١١٦٣معلوم ، فيكون القول بعدم الجواز سدا للذرائع

 
  إن بيع العينة جائز ، : القول الثاني 

ذا قال أبو يوسـف ومـشايخ بلـخ مـن الحنفيـة ، والـشافعية       والظاهريـة المـشهور عنـدهم في و
١١٦٤ ،   

    والظاهرية قيدوا الجواز بأن لا يكون عن شرط مذكور في نفس العقـد ، فـإن كـان عـن شـرط 
   ، ١١٦٥فهو حرام مفسوخ ومحكوم فيه بحكم الغصب

  : واستدلوا على ذلك بالآتي 
 : )رضـي االله عنهمـا(عن أبي سـعيد الخـدري وأبي هريـرة صحيحين بالحديث الثابت في ال .١

فجــاءهم بتمــر ،  اســتعمل رجــلا علــى خيــبر )صــلى االله عليــه و ســلم(أن رســول االله (( 
 إنـا لنأخـذ الـصاع مـن هـذا بالـصاعين  :فقـال، " أكل تمر خيبر هكذا : "فقال، جنيب 

هم ثم ابتــــع بالــــدراهم جنيبــــا  لا تفعــــل بــــع الجمــــع بالــــدرا: " فقــــال ،والــــصاعين بالثلاثــــة 
((١١٦٦،   

  :وجه الدلالة 
إن الحديث دال على جـواز بيـع العينـة ؛ لأنـه لم يفـصل بـين أن يـشتري مـن المـشتري أو مـن     

غــيره ؛ لأنــه لمــا لم يفــصل ذلــك في مقــام الاحتمــال دل علــى صــحة البيــع مطلقــا ســواء كــان مــن 

                                                 
  . ٤/٢٧٧: المغني :  ينظر - 1163
 ، ١٠/١٥٥:  ، المجموع ١٧٣ / ٨: يز شرح الوجيز العز، ٥/٤٠٥:  ، حاشية رد المحتار ٧/٢١٢: شرح فتح القدير :  ينظر - 1164

 علـــى محمـــد معـــوض ، دار -عـــادل أحمـــد عبـــد الموجـــود :  ق يـــقتحهــــ  ، ٦٧٦: حـــي الـــدين النـــووي  ت (لــــ ٨٦ / ٣ : روضـــة الطـــالبين
  .  )ت. د–الكتب العلمية 

   . ٩/٤٧:  المحلى : ينظر  -1165
 ٦٢٣ / ٢: الموطـأ  ، ٢٩١ / ٥ : السنن الكبرى للبيهقي  ،١٢١٥ / ٣  :صحيح مسلم ،  ٨٠٨ / ٢:   صحيح البخاري - 1166

.   
 



 ٣١٥

قـــام الاحتمـــال يجـــري مجـــرى العمـــوم في البـــائع أو مـــن غـــيره ، وذلـــك لأن تـــرك الاستفـــصال في م
قـــد أرشـــده إلى الخـــلاص مـــن الربـــا بـــذلك ، وإن كـــان )  صـــلى االله عليـــه وســـلم(المقـــال ، فـــالنبي 

  .  ، وبيع العينة ليس إلا طريق للخلاص من الربا ١١٦٧المقصود تحصيل الجنيب بالجميع
كمــا لــو اشــتراه نــه ثمــن يجــوز بيــع الــسلعة بــه مــن غــير بائعهــا فيجــوز مــن بائعهــا إ: قــالوا  .٢

   .١١٦٨بسلعة أو بمثل ذلك الثمن أو أكثر
رضــي االله تعــالى ( مــن الــصحابة ابــأن كثــير: واســتدل أبــو يوســف علــى جــواز بيــع العينــة  .٣

 وهو مـن –ه وحمدوا على ذلك ، ولم يعدوه من الربا ، وقال محمد بن سلمة وفعل) عنهم
 الحــــديث خــــير مــــن إن العينــــة الــــتي جــــاءت في:   للتجــــار –مــــشايخ بلــــخ مــــن الحنفيــــة 

   . ١١٦٩بياعاتكم
واعترضوا على الحديث المذكور في أصل المسألة والذي استدل به أصـحاب القـول الأول  .٤

 وهـو شـيخ لـيس بالمـشهور ، ولا يـستقل بـه ١١٧٠بأنه من رواية أبي عبد الرحمن الخراسـاني: 
 بأنـه لا يحـتج بحديثـه وإن هـذا الحـديث مـن:  ، وقيـل أيـضا ١١٧١، وقيل عنـه بأنـه مجهـول

:  فقــال أســيد عــن إســحاق بــن ســئل أبي: ((قــال عنــه أبــو حــاتم الــرازي   ، ١١٧٢منــاكيره
   . ١١٧٣))شيخ خراساني ليس بالمشهور ولا يشتغل به

  : وأجابوا عن ذلك 

  

                                                 
   .٤/١٨٥:  ، سبل السلام ١٥٦ و١٠/١٥٥: المجموع :  ينظر - 1167
   . ١٧٣ / ٨: فتح العزيز شرح الوجيز :  ينظر - 1168
  . ٧/٢١٢: شرح فتح القدير :  ينظر - 1169
   .٣٨١ / ١) : البخاري  (اريخ الكبير الت: ، ينظر إسحاق بن أسيد أبو عبد الرحمن الخراسانيهو  - 1170
  .  ١٠/١٥٣: المجموع :  ينظر - 1171
 . ١٠/١٩٧:  نيل الأوطار - 1172
   . ٢١٣ / ٢: الجرح والتعديل  - 1173

 



 ٣١٦

، وروي أيــضا مرفوعــا مــن ) رضــي االله عنهــا(بــأن هــذا الحــديث يعــضده حــديث الــسيدة عائــشة 
ك النــصوص العامــة الدالــة علــى تحــريم طــرق أخــرى ، وهــذه الطــرق يــشد بعــضها بعــضا ، وكــذل

  .١١٧٤الربا
  

   يجوز البيع من البائع إذا كان غير حيلة ،: القول الثالث 
ولا فرق بين التعجيل والتأجيل ، وبأن المعتبر في ذلـك وجـود الـشرط في أصـل العقـد وعدمـه     

  ،   من الزيدية ، وهذا قول الهادوية 
 على عوده إلى البائع فالبيع فاسد أو باطل ، وإن كـان فإذا كان مشروطا عند العقد أو قبله    

بــأن حــديث العينــة فيــه مقــال فــلا : مــضمرا غــير مــشروط ، فهــو صــحيح ، واســتدلوا علــى ذلــك 
   . ١١٧٥ينهض دليلا على التحريم

  
  الرأي الراجح ،

 هو القول بعدم جواز بيع العينـة ، وهـو مـا ذهـب إليـه أصـحاب - واالله تعالى أعلم-الراجح    
  : لقول الأول ، وذلك لأمور ا

 .ورود نص على المنع  .١

ِّوتـعـــاونوا علـــى الـــبر ﴿:  لبـــاب مـــن أبـــواب الـــبر وهـــو القـــرض ، قـــال تعـــالى الأن فيـــه قطعـــ .٢ ْ ََ ْ ُ َ ََ َ
َوالتـقوى ْ َّ َ﴾١١٧٦.  

  
  
  

                                                 
  .١٠/١٩٨: نيل الأوطار :  ينظر - 1174
   . ٤/١٨٥: سبل السلام :  ينظر - 1175
   . ٢:  المائدة - 1176



 ٣١٧

  
  
  
  

  :  الثاني المبحث
                          اختياراته في العيوب 

  
  

  : وفيه ثلاث مسائل 
  

  الرد بعيب التصرية  : المسألة الأولى 
  

  التسعير: المسألة الثانية 
  

  الاحتكار:  المسألة الثالثة 
  
  
  
  
  
  
  



 ٣١٨

  
  
  
  

  الرد بعيب التصرية  :            المسألة الأولى 
  
   أصل المسألة ، -أولا
لا ( : (قــال ) صــلى االله عليــه و ســلم( عــن النــبي )رضــي االله عنــه( هريــرة أَبيحــديث عــن  .١

مـن ابتاعهـا بعـد فإنـه بخـير النظـرين بعـد أن يحتلبهـا إن شـاء أمـسك تصروا الإبـل والغـنم ف
   .١١٧٧))وإن شاء ردها وصاع تمر

مــن اشــترى محفلــة فلــيرد معهــا (( :  قــال  )رضــي االله عنــه(عــن أبي عثمــان عــن عبــد االله و .٢
ى النبي : قال ، صاعا    . ١١٧٨)) عن تلقي البيوع)صلى االله عليه وسلم(و

  
   معنى التصرية ، -ثانيا

  : المــــاء في ظهــــره زمانــــا، أي- بكــــسر الــــراء-يصــــر: أصــــل التــــصرية حــــبس المــــاء ، يقــــال     
   ، احتبسه

 ، ، والـشاة مـصراة ، إذا لم تحلبها أياما حتى يجتمـع اللـبن في ضـرعها صريت الشاة تصريةو     
   ،١١٧٩  في ضرعها أياما حتى اجتمع وكثر-حبس :  أي –وسميت مصراة ؛ لأن اللبن صري 

، والــشاة محفلــة   والتحفيــل مثــل التــصرية ، اجتمعــوا واحتــشدوا : القــوم واحتفلــوا، أيحفــلو    
  . ١١٨٠ ومصراة

                                                 
   . ٧٥٥ / ٢  :صحيح البخاري - 1177
   . ٧٥٩ / ٢  :سهالمصدر نف - 1178
   . ٦/٥٣٢:  الاستذكار - 1179



 ٣١٩

والتـــصرية أن تـــربط أخـــلاف الناقـــة أو الـــشاة ثم (() : رحمـــه االله تعـــالى(قـــال الإمـــام الـــشافعي     
 د في ثمنهــاتــترك مــن الحــلاب اليــوم واليــومين والثلاثــة حــتى يجتمــع لهــا لــبن فــيراه مــشتريها كثــيرا فيزيــ

    . ١١٨١))لذلك
  

   اختيار الإمام الشوكاني واللفظ الدال على اختياره ،-ثالثا
واختـــار الإمـــام الـــشوكاني القـــول بـــأن التـــصرية عيـــب في الـــشاة ، وأنـــه للمـــشتري الخيـــار بـــين     

 عـتراضإمساكها وبين ردها على البائع ويرد معها صاعا من تمـر ، و الـدال علـى اختيـاره هـو الا
   .١١٨٢ على استدلالات الحنفية التي لا مجال لاستعراضه هناالطويل

  
   أقوال الفقهاء في هذه المسألة وأدلتهم ،–رابعا 
لم اختلــف الفقهــاء في الحــديث المــذكور في أصــل المــسألة ، فمــنهم مــن قــال بــه ، ومــنهم مــن     

  :  على قولين  ولم يستعمله ، وهذا أدى إلى اختلافهم في رد المبيع بعيب التصرية ، يأخذ به
  

  إن التصرية عيب يثبت بها الخيار ، : القول الأول 
ا مـصراة ، فلـه الخيـار بـين أن يردهـا ويـرد معهـا صـاعا مـن تمـر       فمن اشترى شاة ثم تبين له أ

  أو يمسكها ، 
وهذا قول عامة أهل العلم ، مـنهم الإمـام مالـك والـشافعي وأحمـد بـن حنبـل ، وأبـو يوسـف مـن 

، وإليـه ذهـب ابـن أبي ) رضـي االله عـنهم(وروي عن ابن مـسعود وابـن عمـر وأبي هريـرة الحنفية ، 

                                                                                                                                                             
  .٣٥٧و٣٥٦  و٣٥٠و٢٤٩ /٥:  الصحاح للجوهري ) : صرى: ( ينظر - 1180
 -المـاوردي–الحـاوي الكبـير  ، )هــ١٣٩٣بـيروت ، / إبراهيم إسماعيل بن يحـيى المـزني ، دار المعرفـة أبي(لـ ٨٢ / ١: مختصر المزني  - 1181

 :٥/٥٠٣ .   
 .  وما بعدها ١٠/٢٢٧ : نيل الأوطار:  ينظر - 1182



 ٣٢٠

، وهـــــــو اختيـــــــار الإمـــــــام مـــــــن الزيديـــــــة والهادويـــــــة والظاهريـــــــة ، والإماميـــــــة ، ليلـــــــى وإســـــــحاق ، 
   ، وإن اختلفوا في تفاصيل المسألة ،١١٨٣الشوكاني

  : واستدلوا على ذلك بالآتي 
  ة ،بالأحاديث المذكورة في أصل المسأل

  : وجه الدلالة 
  : دلت هذه الأخبار كلها على أن التصرية عيب يوجب الرد من ثلاثة أوجه     
  . إن النهي عن التصرية  للبيع يقتضي أن التصرية تدليس وعيب -الأول
  . أنه جعل المشتري بخير النظرين في الرد أو الإمساك ، والرد إنما يكون من عيب -الثاني
لا مـــن لـــبن التـــصرية رد صـــاع مـــن تمـــر ، فاقتـــضى ذلـــك أن يكـــون لـــبن  أنـــه أوجـــب بـــد-الثالـــث

   .  ١١٨٤التصرية قد تناوله العقد ، وحصل له من الثمن قسط يستحق بنقصه الرد
  

  إن التصرية ليست بعيب ولا خيار للمشتري ، : القول الثاني 
ذا قال الإمام أبو حنيفة ومحمد        ، ١١٨٥و

  : بالآتي  على ذلك واواستدل
لأن اللبن ثمـرة ؛ لق البيع يقتضي سلامة المبيع وبقلة اللبن لا تنعدم صفة السلامة ن مطإ .١

 صــفة الــسلامة انتفــى العيــب توإذا ثبتــ، وبعــدمها لا تنعــدم صــفة الــسلامة فبقلتهــا أولى 
ر لأن المـشتري مغـتر لا مغـرور فـإن ظنهـا عزيـزة وغـرمولا يجوز أن يثبت الخيـار لل، ضرورة 

، فــإن انتفــاخ الــضرع قــد يكــون بكثــرة اللــبن في الــضرع ، يء مثبتــة اللــبن بالبنــاء علــى شــ

                                                 
 -المـاوردي– ، الحاوي الكبير ٣/١١٥:  ، الشرح الكبير للدردير ٦/٥٣٢:  ، الاستذكار ٥/١٦٠: حاشية رد المحتار :  ينظر - 1183

: نيــــل الأوطــــار  ، ٣٣٨و٢/٣٣٧:  شــــرائع الإســــلام  ،٣/٣٥٣:  البحــــر الزخــــار  ،٩/٦٦: المحلــــى  ، ٤/٢٥٢:  ، المغــــني ٥/٥٠٥: 
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 ٣٢١

وقـــد يكـــون بالتحفيـــل وعلـــى مـــا ظهـــر مـــن عـــادات النـــاس احتمـــال التحفيـــل فيـــه أظهـــر 
 .١١٨٦والمحتمل لا يكون حجة، فيكون هو مغترا في باطنه على المحتمل 

ن أحاديث أبي من مذهبنا إنما يقبل منه إ:  )رضي االله عنه(وقالوا عن حديث أبي هريرة  .٢
 مـــا لا يخـــالف القيـــاس فأمـــا مـــا خـــالف القيـــاس الـــصحيح )رضـــي االله تعـــالى عنـــه(هريـــرة 

 بعـض رواياتـه )رضـي االله تعـالى عنهمـا   ( ابـن عبـاساعـترضوقـد ، فالقياس مقـدم عليـه 
أيلزمنــا الوضــوء عــن حمــل عيــدان : بالقيــاس نحــو حــديث الوضــوء مــن حمــل الجنــازة فقــال 

لـو توضـأت بمـا سـخن كنـت أتوضـأ :  حيـث قـال  ،مما مسته النـارونحو الوضوء ، يابسة 
  ،  ١١٨٧منه

  : وهذا الحديث مخالف للكتاب والسنة والأصول من وجوه 
أن ضــمان المتلفــات يتقــدر بالمثــل بالكتــاب والــسنة وفيمــا لا مثــل لــه بالقيمــة فــإن : أحــدها      

ه في بيـان المقـدار وإن لم يكـن كان اللبن من ذوات الأمثال فالواجب المثل والقول قـول مـن عليـ
في مخـالف لمـا ثبـت فهـو من ذوات الأمثـال فالواجـب هـو القيمـة فأمـا إيجـاب التمـر مكـان اللـبن 

  ،الكتاب والسنة 
لأن الأصل أنـه ؛ وفيه تسوية بين قليل اللبن وكثيره فيما يجب مكانه وهذا مخالف للأصول      

اللـبن  ثر الضمان وهنا الواجب صـاع مـن التمـر قـلإذا قل المتلف قل الضمان وإذا كثر المتلف ك
   .  ١١٨٨أو كثر

  : وقد أجاب أصحاب القول الأول عن هذا بجوابين      
 إن حديث التصرية هو أصل بذاته ، لذلك لا تعتبر فيـه موافقـة الأصـول ، كالديـة علـى -الأول

التـصرية فـلا ، ولـو جـاز أن العاقلة والغرة في الجنين ، وإنما يبطل القياس لمخالفة الأصول ، فأما 
                                                 

   . ٢٠٤ / ٦: المبسوط :  ينظر - 1186
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 ٣٢٢

ــذا  يكــون هــذا بــاطلا لمخالفــة الأصــول مــع كونــه أصــلا ، لجــاز أن تكــون تلــك الأصــول باطلــة 
  . الأصل 
 ١١٨٩ أن خبر التصرية غير مخالف للأصول ، بل إن ما في الأصول ما يشهد له ويعـضده-الثاني

 .  
مجمـلا )  االله تعـالىرحمـه(إن حديث التصرية  منسوخ ، روي ذلك عن أبي حنيفـة : قالوا  .٣

صـــلى االله عليـــه (نـــه منـــسوخ بقولـــه إ، ثم اختلفـــوا في تعيـــين الناســـخ ، فمـــنهم مـــن قـــال 
 ، فلمـــا قطـــع النـــبي ١١٩٠))البيعـــان بالخيـــار مـــا لم يتفرقـــا أو يكـــون بيـــع خيـــار(() : وســـلم

صـلى (بالفرقة الخيار ثبت أنـه لا خيـار إلا مـا اسـتثناه رسـول االله ) صلى االله عليه وسلم(
   ، ١١٩١في هذا الحديث)  عليه وسلماالله

  : وأجاب أصحاب القول الأول عن ذلك 
بــأن النــسخ لا يثبــت بمجــرد الاحتمــال ، ولــو كفــى ذلــك لــرد مــن شــاء مــا شــاء ، وحــديث     

المــصراة حــديث صــحيح لا يدفعــه أحــد مــن أهــل العلــم بالحــديث ، وكــذلك معنــاه صــحيح في 
بــاللبن الطــارئ في ملــك المــشتري لم يتهيــأ تقــدير وذلــك أن لــبن التــصرية لمــا اخــتلط أصــول الــسنة 

ولمـا كـان ، لأن تقـويم مـا لا يعـرف غـير ممكـن ؛ ما للبائع مـن ذلـك فيكـون علـى المـشتري قيمتـه 
صـلى االله عليـه (لكل واحد منهما شيء من اللبن وكانا جميعا عـاجزين عـن تحديـده حكـم النـبي 

م يومئـذ لأن ذلك كان الغالب؛  للبائع بصاع من تمر )و سلم  وفي الأصـول مـا يـشهد ، في قو
وكـــذلك ، لـــذلك مثـــل حكمـــه في الجنـــين وفي الأصـــابع والأســـنان جعـــل الـــصغير منهـــا كـــالكبير 

لأنــه لا يوقــف علــى صــحة تفــضيل بعــضها ؛ الموضــحة حكــم في صــغيرها وكبيرهــا بحكــم واحــد 
 على بعض في الجمال والمنفعة

١١٩٢ .   
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 ٣٢٣

  الرأي الراجح ، 
 هو ما ذهب إليه أصحاب القـول الأول مـن أن التـصرية عيـب –تعالى أعلم واالله –الراجح     

  : تثبت للمشتري خيار الرجوع ، وذلك   لأمرين 
  . لثبوت الخيار بالنص الصحيح -الأول
، فقـد يكـون  الـرد  يمنع إن القول بأن حديث التصرية مخالف للأصول ، هذا لا يعني أنه-الثاني
  .من باب التعبد الرد 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  التسعيـــر:              المسألة الثانية 
  
   أصل المسألة ،-أولا
صـلى االله عليـه و (غلا السعر على عهد رسـول االله : ((عن أنس بن مالك قال حديث  .١

 االله هـو الخـالق القـابض الباسـط إن: "فقـال ، يـا رسـول االله لـو سـعرت :  فقـالوا ،) سلم



 ٣٢٤

االله ولا يطلبـني أحـد بمظلمـة ظلمتهـا إيـاه في دم ولا ني لأرجو أن ألقي إو، الرازق المسعر 
   .١١٩٣))مال

" بـل أدعـو " : فقـال ، رسـول االله سـعر   يـا : فقـال، أن رجلا جـاء : ((عن أبي هريرة و .٢
بـــل االله يخفـــض ويرفـــع وإني " : فقـــال ، رســـول االله ســـعر   يـــا : فقـــال، ثم جـــاء رجـــل ، 

  .١١٩٤))لأرجو أن ألقى االله وليس لأحد عندي مظلمة 

  
   معنى التسعير ، -ثانيا
  المعنى اللغوي ، .١
ُالتسعير     ِ ْ َ سـعر: ، والمجرد  تقدير السعر:  في اللغة هو َّ ّ سـعر النـار والحـرب هيجهـا وألهبهـا ، وَ َ َ

ْوإذا الجحيم سعرت ﴿: ، قال تعالى  َ ُِّ ُ ِ َْ َ ِ و السعر واحد أسعار الطعام، ١١٩٥﴾ َِ َ ْ ُ ْ ِّ
١١٩٦ .   

  المعنى الاصطلاحي ، .٢
أن يـــسعر الإمـــام علـــى النـــاس ســـعرا ويجـــبرهم علـــى التبـــايع ((: ير في الاصـــطلاح هـــو والتـــسع    
  ،  ١١٩٧))به

أن يــــأمر الــــسلطان أو نوابــــه أو كــــل مــــن ولي مــــن أمــــور هــــو : ((قــــال الــــشوكاني في تعريفــــه     
المــــسلمين أمــــرا أهــــل الــــسوق أن لا يبيعــــوا أمتعــــتهم إلا بــــسعر كــــذا فيمنــــع مــــن الزيــــادة عليــــه أو 

    . ١١٩٨))صلحةالنقصان ؛ لم
  

                                                 
  .  ٣٢٤ / ٢: سنن الدارمي ،  ١٥٦ / ٣ : مسند أحمد بن حنبل - 1193
  . ٢٩٣ / ٢: سنن أبي داود  - 1194
   .١٢:  التكوير - 1195
   . ٣٢٦ / ١ : ]سعر [ مختار الصحاح   ، ٣٦٥ / ٤: ب لسان العر - 1196
هــلال مــصيلحي  مــصطفى : منــصور بــن يــونس بــن إدريــس البهــوتي ، تحقيــق (لـــ ١٨٧ / ٣ : كــشاف القنــاع عــن مــتن الإقنــاع - 1197

   . ) هـ١٤٠٢بيروت ، /هلال ، دار الفكر
  . ١٠/٢٣٨:  نيل الأوطار - 1198



 ٣٢٥

   اختيار الإمام الشوكاني واللفظ الدال عليه ، -ثالثا
واختــار الإمــام الــشوكاني القــول بتحــريم التــسعير مطلقــا ، فــلا فــرق عنــده في الحكــم بــالتحريم     

بـــين حالـــة الغـــلاء والـــرخص ، ولا بـــين المجلـــوب وغـــيره ، ولا بـــين مـــا كـــان قوتـــا للآدميـــين وغـــيره 
ل على اختياره إضافة إلى إشـارته إلى اختيـاره مـن خـلال العنـوان ،  حيـث كالمتاع ، واللفظ الدا

وقد استدل بالحديث ومـا ورد في معنـاه : (( ، ثم قال ١١٩٩))باب النهي عن التسعير : (( قال 
وظــاهر الأحاديــث أنــه لا فــرق بــين حالــة الغــلاء وحالــة ...... علــى تحــريم التــسعير وأنــه مظلمــة

وظــاهر الأحاديــث عــدم الفــرق بــين مــا كــان قوتــا ...... وب وغــيره الــرخص ، ولا فــرق بــين المجلــ
   . ١٢٠٠))للآدمي وبين ما كان من غير ذلك من الإدامات وسائر الأمتعة 

  
   أقوال الفقهاء في هذه المسألة وأدلتهم ،–رابعا 
  :على أقوال في حكم التسعير اختلف الفقهاء     

  
   لا يجوز التسعير ،–القول الأول 

ذا      الحنفيـة والـشافعية والحنابلـة ، وهـو   قال جمهور الفقهاء مـن حيـث الجملـة وإليـه ذهـبو
  : ، وعلى التفصيل الآتي ١٢٠١رواية عن الإمام مالك ، واختاره الشوكاني

كراهـة تحـريم ؛ لأن الكراهـة إذا أطلقـت عنـدهم فـيراد :  أي –يكره التسعير : فالحنفية قالوا     
سعير في حالـة تعـدي أربـاب الطعـام تعـديا فاحـشا في القيمـة فحينئـذ  و أجـازوا التـ-ا التحـريم 

   ، ١٢٠٢لا بأس بالتسعير إذا كان بمشورة من أهل الخبرة

                                                 
   . ١٠/٢٣٧: المصدر نفسه  - 1199
   . ١٠/٢٣٩: ر نفسه المصد - 1200
النظــر والأحكــام في جميــع أحــوال :  أحكــام الــسوق أو(٤ / ١: أحكــام الــسوق  ، ٤/١٧٢: الاختيــار لتعليــل المختــار :  ينظــر - 1201

 ، الحـاوي )التونـسية : ،  عـن الطبعـة) هــ ٢٨٩ -٢١٣(الفقيه أبي زكريا  يحيى بن عمر بن يوسف الكنـاني الأندلـسي : السوق ، تأليف
 ١٠/٢٣٩:  ، نيـل الأوطـار ٤/٤٤:  ، الـشرح الكبـير لابـن قدامـة ٢/٤١:  ، الكافي في فقـه ابـن حنبـل ٥/٩٠١ : -الماوردي–الكبير 

 .  



 ٣٢٦

  كــــان في وقــــت الغــــلاء فوجهــــانإن و يجــــوز ،إن كــــان في وقــــت الــــرخص فــــلا: والــــشافعية قــــالوا 
   ،١٢٠٣ أنه لا يجوز :صحهماأ

    ،  ١٢٠٤على الصحيح من المذهبيحرم التسعير ويكره الشراء به : وقال الحنابلة 
  : واستدل الجمهور على المنع بالآتي 

ُّالله لطيف بعباده يـرزق من يشاء وهو القوي  ﴿: بقوله تعالى  .١ ِ َْ َ ُ َ َ َ ََ َُ ُ ْ ِ ِ ِ ِ ٌ ِ َ ُ ُالعزيز        َّ ِ َ﴾١٢٠٥ ،  
  :وجه الدلالة 

   . ١٢٠٦ إن في التسعير على البائع إيقاع حجر عليه 
  
   ، أصل المسألة بأحاديث  .٢
  : لدلالة وجه ا
  :إن الحديث دل على عدم جواز التسعير من وجهين     
م إليه ) صلى االله عليه وسلم( أن النبي-الأول   .لم يسعر ، وقد سألوه ذلك ، ولو جاز لأجا
   .١٢٠٧ أنه علل بكون التسعير مظلمة ، والظلم حرام ، فدل على أن التسعير حرام-الثاني
سعير علـيهم إيقـاع حجـر في أمـوالهم وذلـك غـير ولأن الناس مسلطون على أملاكهم والتـ .٣

جائز فيمن جاز أمره ونفـذ تـصرفه ، ولأن الإمـام منـدوب إلى النظـر في مـصالح الكافـة ، 
وليس نظره في مصلحة المشتري بـأولى مـن نظـره في مـصلحة البـائع ؛ لوفـور الـثمن ، وإذا 

                                                                                                                                                             
ر شرح ملتقى الأبحر   ،٤/١٧٢: الاختيار لتعليل المختار :  ينظر - 1202   . ١/٢١٤: مجمع الأ
   . ١٦٣ / ٨: فتح العزيز شرح الوجيز :   ينظر - 1203
  . ٤/٣٣٨: صاف للمرداوي الإن:   ينظر - 1204
   .١٩:  الشورى - 1205
  . ٥/٩٠٢ : - الماوردي–الحاوي الكبير :  ينظر - 1206
  . ٤/٤٤: الشرح لكبير لابن قدامة :  ينظر - 1207



 ٣٢٧

هـــــاد لأنفـــــسهم ،  في الاجت-البـــــائع والمـــــشتري–تقابـــــل الأمـــــران وجـــــب تفريـــــق الفـــــريقين 
  .١٢٠٨فيجتهد المشتري في الاسترخاص ، ويجتهد البائع في وفور الربح

  
  يجوز للإمام التسعير باستثناء الجالب ،: القول الثاني 

فالجالــب لا يــسعر عليــه ، وإن كــان التــسعير لغــيره فــلا يكــون إلا إذا كــان الإمــام عــدلا ورآه     
يحـضر غـيرهم اسـتظهارا علـى صـدقهم ،  و مصلحة بعد جمع وجوه أهل سوق ذلك الشيء ، و

   ، ١٢٠٩ ابن حبيب وابن رشد من المالكيةاختارههو رواية عن الإمام مالك 
  : واستدلوا على ذلك 

أن عمــر بــن الخطــاب مــر بحاطــب بــن أبي بلتعــة وهــو : ((بمــا روي عــن ســعيد بــن المــسيب      
وإمـــا أن ترفـــع مـــن ســـوقنا يبيـــع لـــه بالـــسوق فقـــال لـــه عمـــر بـــن الخطـــاب إمـــا أن تزيـــد في الـــسعر 

((١٢١٠،  

  : وقد أجيب عن هذا 
) رضــي االله عنــه(قــد رواه الــشافعي تامــا ، وهــو أن عمــر ) رضــي االله عنــه(بــأن حــديث عمــر     

إن الذي قلت لـيس بعزيمـة مـني ولا قـضاء ، وإنمـا : حاسب نفسه ، ثم عاد إلى حاطب ، فقال 
   ،١٢١١هو شيء أردت به الخير لأهل البلد

   .١٢١٢ تدل على أنه  لا فرق بين المجلوب وغيرهثهر الأحاديوكذلك فإن ظا
  

                                                 
   . ٥/٩٠٣ - الماوردي–الحاوي الكبير :  ينظر - 1208
الله بن محمد بن عبـد الـبر بـن عاصـم النمـري  عمر يوسف بن عبد ا أبي( لـ٢/٧٢٩:  الكافي في فقه أهل المدينة المالكي:  ينظر - 1209

المملكـــــة العربيـــــة /الريـــــاض/ مكتبـــــة الريـــــاض الحديثـــــة ،محمـــــد محمـــــد أحيـــــد ولـــــد ماديـــــك الموريتـــــاني: ق يـــــق ، تحهــــــ٤٦٣ : تالقـــــرطبي 
   .٧/٥٢:  ، التاج والإكليل لمختصر خليل ٣/٤٢٤:  ،  المنتقى على شرح الموطأ ) م١٩٨٠- هـ٢/١٤٠٠ط/السعودية

  . ٢/٧٢٩ : ، الكافي في فقه أهل المدينة ٩٤٢ / ٤: أ مالك موط - 1210
   . ٥/٩٠٤ : - الماوردي– الحاوي الكبير  ،٤١٢ / ٦: الاستذكار   ،١٠٥ / ٢ : السنن الصغرى - 1211
   . ١٠/٢٣٩:  نيل الأوطار - 1212



 ٣٢٨

لا بأس بالتسعير على البائعين للطعـام إذا خيـف مـنهم أن يفـسدوا أسـواق : القول الثالث 
   ، المسلمين ويغلوا أسعارهم

   ، ١٢١٣ل الليث بن سعد وهو قول ربيعة ويحيى بن سعيدوقهذا و    
  : واستدلوا على ذلك 

 قــال الليــث وقــال ،لــوالي أن ينظــر للمــسلمين فيمــا يــصلحهم ويعمهــم نفعــه حــق علــى ابأنــه     
الــسوق موضــع عــصمة ومنفعــة للمــسلمين فــلا ينبغــي للــوالي أن يــترك أهــل الأســواق ومــا  : ربيعــة

أرادوه مـــن أنفـــسهم إذا كـــان في ذلـــك فـــساد لغـــيرهم ولـــو كـــان في ذلـــك إخـــراجهم مـــن الـــسوق 
   . ١٢١٤لاح الأسواق حلالوإص:  قال ربيعة ، وإدخال غيرهم فيه 

  يجوز التسعير فيما عدا قوت الآدمي والبهيمة ،: القول الرابع 
   .١٢١٥وذهب إلى هذا جماعة من متأخري أئمة الزيدية    
   : اعترضو

ــــل والمناســــب الملغــــى     ــــاج إلى دلي ــــأن التخــــصيص يحت ــــتهض لتخــــصيص صــــرائح  ،١٢١٦ب  لا ين
   .  ١٢١٧الأدلة

  
  الرأي الراجح ، 

 هــو مــا ذهــب إليــه الجمهــور مــن القــول بمنــع التــسعير وذلــك – تعــالى أعلــم  واالله-الــراجح     
  :لأمرين 

                                                 
   . ٤١٣و٤١٢ / ٦: الاستذكار :  ينظر - 1213
   . ٤١٣و٤١٢ / ٦: الاستذكار :  ينظر - 1214
  . ١٢٨ / ٤: سبل السلام  ، ١٠/٢٤٠: نيل الأوطار   ، ٣/٣١٨: البحر الزخار  :   ينظر- 1215
ًإلغاء اعتباره وصفا للحكم، وإن كان قـد يبـدو للـشخص المتـوهم أنـه : ، أي  الذي علم من الشرع إلغاؤه :وهو المناسب الملغى - 1216

لإمـام عبـد المـؤمن بـن عبـد (لــ٣٧٣ / ١:  ومعاقـد الفـصول تيـسير الوصـول إلى قواعـد الأصـول: مناسب لبناء حكـم معـين عليـه ، ينظـر 
 شـباب -هــ ، مكتبـة الـدعوة ١٣٧٥: عبـد الوهـاب خـلاف ت (لـ٧٥ / ١: ، علم أصول الفقه ) هـ٧٣٩: ّالحق البغدادي الحنبلي ت 

   . ١:  الأجزاء        ، عدد) عن الطبعة الثامنة لدار القلم(الأزهر 
    . ١٠/٢٤٠:  نيل الأوطار - 1217



 ٣٢٩

 . لورود نص صريح في المنع   .١

ولأن التسعير قد يؤدي إلى عزوف التجار من جلب بضائع قد تـدخل بمجموعهـا فائـدة  .٢
م مــع تكــاليف ءعلــى المجتمــع ، لأن التــسعير يحــدد الــربح والــربح الــذي تحــدده قــد لا يــتلا

ا الب  .ضائع التي يجلبو

  
  
  
  

  الاحتكـــــــار:                  المسألة الثالثة 
  
   أصل المسألة ، -أولا
: عن سعيد بن المسيب عن معمر بن أبي معمـر أحـد بـني عـدي بـن كعـب قـال حديث  .١

:  فقلـت لـسعيد ،)) يحتكر إلا خـاطىء  لا) : ((صلى االله عليه و سلم(قال رسول االله 
   . ١٢١٨ومعمر كان يحتكر: قال ، فإنك تحتكر 

ِسمعــت رســول اللــه : وعــن معقــل بــن يــسار قــال  .٢ َِّ َ ُ َ ُ ْ َصــلى اللــه عليــه وســلم(َ َّ َّ ََّ َ ِ ْ ََُ ُ يـقــول )َ ُ مــن : ((َ
 أنن حقــا علــى االله تبــارك وتعــالى إدخــل في شــيء مــن أســعار المــسلمين ليغليــه علــيهم فــ

   . ١٢١٩))يقعده بعظم من النار يوم القيامة
مـن احتكـر حكـرة يريـد ((:  قال رسول االله صـلى االله عليـه و سـلم : عن أبي هريرة قالو .٣

ا على المسلمين فهو خاطئي يغلأن  ((١٢٢٠.   

                                                 
   . ٢٩ / ٦  : السنن الكبرى للبيهقي  ، ٢٩٢ / ٢: سنن أبي داود  - 1218
  . ٢٧ / ٥ : مسند أحمد بن حنبل - 1219
   . ٣٥١ / ٢:  المصدر نفسه - 1220



 ٣٣٠

مـن ( : ( يقـول )صلى االله عليه و سـلم(سمعت رسول االله : عن عمر بن الخطاب قال و .٤
    . ١٢٢١))والإفلاس      احتكر على المسلمين طعاما ضربه االله بالجذام 

  
  ار ،  معنى الاحتك-ثانيا
  : المعنى اللغوي  .١
َُالحكــرة"والاســم منــه    ،جمعــه وحبــسه يــتربص بــه الغــلاء:  احتكــار الطعــام     ْ وفــلان حرفتــه  ، "ُ

  .١٢٢٢الحكرة وهي الاحتكار
  : المعنى الاصطلاحي  .٢

   . ١٢٢٣))حبس الأقوات متربصا للغلاء((:     عرفه الحنفية بأنه 
َك بعـوض ذهـب أو فـضة محبوسـا لارتفـاع سـوق مـا ملـ((:     وعرفه ابن عرفة من المالكية بأنـه 

الــــــذي يرصــــــد الأســــــواق بعــــــروض التجــــــارة ويراقــــــب ارتفــــــاع ((  :والمحتكــــــر هــــــو ، ١٢٢٤))ثمنــــــه
    .١٢٢٥))الأثمان

إمساك ما اشتراه وقت الغلاء ليبيعه بـأكثر ممـا اشـتراه عنـد اشـتداد (( :     وعرفه الشافعية بأنه 
   . ١٢٢٦))الحاجة

 ، ١٢٢٧ )) للتجارة ويحبسه ليقل فيغلـو-القوت :  أي – أن يشتريه  ((:    وعرفه الحنابلة بأنه 
  :  واشترط الحنابلة لتحريم  الاحتكار ثلاثة شروط 

 . أن يشتري فلو جلب شيئا أو أدخل من غلته شيئا فادخره لم يكن محتكرا  .١

                                                 
   .٧٢٩ / ٢: سنن ابن ماجه  - 1221
    . ٧٨ / ١:  المصباح المنير  ، ١٨٢ / ١:  الزمخشري -  ، أساس البلاغة ١٩٨ / ٣: الصحاح للجوهري :  ) حكر( ينظر - 1222
   . ١٤/٢٨١:  العناية شرح الهداية - 1223
   . )١٣٥ / ١ (-شرح حدود ابن عرفة  - 1224
  .) ت. د- محمد العربي  القروي ، دار الكتب العلمية(لـ ١٨٣ / ١:  الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ـ للقروى  - 1225
   . ٣٨ / ٢: مغني المحتاج  - 1226
  .   ١٨٧ / ٣:  لإقناعكشاف القناع عن متن ا - 1227



 ٣٣١

 . قوتا ى أن يكون المشتر .٢

 .  ١٢٢٨أن يضيق على الناس بشرائه .٣

  
   واللفظ الدال عليه ،  اختيار الإمام الشوكاني-ثالثا

    اختــار الإمــام الــشوكاني القــول بتحــريم الاحتكــار وعــدم جــوازه ، وأنــه لا فــرق في ذلــك بــين 
قوت الآدمي والدواب ، وغيره ، إلا أن هـذا التحـريم مبـني علـى علـة ، وهـي الإضـرار بالمـسلمين 

ـم ، واللفـظ الـدال علـى اختيـار ولا : ((ه حيـث قـال ، فلا يحـرم الاحتكـار إلا علـى وجـه يـضر 
وظـــاهر .......... شـــك أن أحاديـــث البـــاب تنـــتهض بمجموعهـــا علـــى عـــدم جـــواز الاحتكـــار 

........ أحاديث الباب أن الاحتكار محرم من غير فرق بين قوت الآدمي والـدواب وبـين غـيره 
          رالعلــة إذا كانــت هــي الإضــرار بالمــسلمين لم يحــرم الاحتكــار إلا علــى وجــه يــض    والحاصــل أن 

    . ١٢٢٩))م 
  

   أقوال الفقهاء في هذه المسألة وأدلتهم ،–رابعا 
وفق القيود الـتي ذكرهـا كـل مـنهم محظـور ؛ لمـا فيـه مـن على     اتفق الفقهاء على أن الاحتكار 

ـــم اختلفـــوا فيمـــا يجـــري فيـــه الاحتكـــار  ، وعلـــى ١٢٣٠الإضـــرار بالنـــاس والتـــضييق علـــيهم ، إلا أ
  : التفصيل الآتي 

  
  إن الاحتكار يجري في القوت خاصة ،: لقول الأول ا

    وهـــذا مـــا ذهـــب إليـــه الإمـــام أبـــو حنيفـــة وصـــاحبه محمـــد في روايـــة والـــشافعية والحنابلـــة علـــى 
   ، ١٢٣١الصحيح من مذهبهم ، والإمامية ، والهادوية من الزيدية

                                                 
  . ٤/٤٧:  الشرح الكبير لابن قدامة  : ينظر- 1228
   . ٢٤٧و١٠/٢٤٥:  نيل الأوطار - 1229
  . ٢/٩١:   ، الموسوعة الفقهية الكويتية ٤١٣ / ١: اختلاف الأئمة العلماء :   ينظر - 1230



 ٣٣٢

  :واستدلوا على ذلك بالآتي 
ــى أن ) صــلى االله عليــه و ســلم(أن النــبي ((: عــن أبي أمامــة رضــي االله عنــه  حــديث  .١  

  ، ١٢٣٢))يحتكر الطعام

  : وجه الدلالة 
   . ١٢٣٣يجوز        إن الحديث نص على النهي عن احتكار الطعام ، فدل على أن غيره 

إن الـــضرر في الأعـــم الأغلـــب إنمـــا يلحـــق العامـــة بحـــبس القـــوت والعلـــف ، فـــلا ضـــرر في  .٢
   .١٢٣٤احتكار غير الأقوات فلم يمنع منه

  : أي،وهو الراوي عن معمر كان يحتكر النـوى بأن سعيد بن المسيب :  أيضا واستدلوا .٣
 بـــــذور النبـــــات ، وفي  : أي، والبـــــذر ، علـــــف الـــــدواب :، أي والخـــــبط ، نـــــوى التمـــــر  

ولا يعقـل أن هـذا الإمـام : أن سعيد بن المسيب كان يحتكر الزيت ، قالوا :  ١٢٣٥المسند
ه ، وقـــد ثبـــت أن معمـــر بـــن عبـــد االله كـــان يخـــالف روايتـــه إلا وأن هـــذا خـــارج عـــن روايتـــ

 .  ١٢٣٦فدل هذا على أن المحتكر الممنوع احتكاره إنما هو القوت :يحتكر ، قالوا 

  
إن الاحتكار يجري فـي كـل مـا يحتاجـه النـاس ويتـضررون مـن حبـسه ، مـن : القول الثاني 

  قوت وإدام ولباس وغير ذلك ،  

                                                                                                                                                             
 ، ٢/٣٧:  المطالـب في شـرح روض الطالـب  ، أسـنى٤/١٧٢:  ، الاختيار لتعليل المختـار ٥/١٢٩: بدائع الصنائع :    ينظر - 1231

:  ، نيـــــل الأوطـــــار ٢/٣١٩:  شـــــرائع الإســـــلام  ، ٣/٣١٩:  البحـــــر الزخـــــار  ،٤/٣٣٨:  ، الإنـــــصاف للمـــــرداوي ٤/٣٠٥: المغـــــني 
١٠/٢٤٥ .   

    . ٣٣٨ / ١: مسند الشاميين  ١٨٨ / ٨ : المعجم الكبير  - 1232
   . ١٣/٤٤: المجموع :  ينظر - 1233
    . ١٣/٤٤:  ، المجموع ٥/١٢٩: الصنائع بدائع :  ينظر - 1234
   . ٤٥٣ / ٣  :مسند أحمد بن حنبل - 1235
  . ٤٧ / ٤ : الشرح الكبير لابن قدامة : ينظر  - 1236



 ٣٣٣

   ، ١٢٣٧هو اختيار الشوكاني    وهذا ما ذهب إليه المالكية وأبو يوسف و
  : واستدلوا على ذلك 

َ لا يحتكر إلا خاطئ ) : ((صلى االله عليه وسلم(بقوله  .١ َ(( ١٢٣٨ ،   
  :وجه الدلالة 

   ، ١٢٣٩    إن هذا الحديث بحكم إطلاقه وعمومه يدل على أن الاحتكار في كل شيء
  :واعترض أصحاب القول الأول على هذا 

مــن ( ) : (صــلى االله عليــه وســلم(صوص ومقيــد بقولــه  بــأن هــذا العمــوم وهــذا الإطــلاق مخــ   
 : الأصـول المقرر في قواعـد فـ ، ١٢٤٠))احتكر على المسلمين طعاما ضربه االله بالجذام والإفـلاس 

    ، ١٢٤١الخاص  أن المطلق يحمل على المقيد وأن العام يحمل على 
 الطعــام في بعــض إن التــصريح بلفــظ((:     وأجــاب الإمــام الــشوكاني عــن هــذا الاعــتراض بقولــه 

الروايات لا يصلح لتقييد بقية الروايات المطلقة ، بل هو من التنصيص على فرد من الأفراد التي 
 ، وهـو ١٢٤٢يطلق عليها المطلق ، وذلك لأن نفي الحكم عن غير الطعام إنمـا هـو لمفهـوم اللقـب

                                                 
 ، مواهب الجليل في شرح مختصر ١٠/٥٦:  ، المدونة ٦/١٧٦:  ، الجوهرة النيرة ١٤/٢٨٠: العناية شرح الهداية :  ينظر - 1237

    . ٢٤٥/ ١٠:يل الأوطار  ، ن١٢/١٥١: الشيخ خليل 
   . ٢٩ / ٦  : السنن الكبرى للبيهقي  ، ٢٩٢ / ٢: سنن أبي داود  - 1238
  .١٢/١٥١: مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل :  ينظر - 1239
  .٧٢٩ / ٢: سنن ابن ماجه  - 1240
   . ٤٦ / ١٣ : المجموع :   ينظر - 1241
قـام :  ، نحـو  تعليق الحكـم بالاسـم العلـم: ، ويعرف بأنه " مفهوم اللقب"سمى هو النوع السادس من أنواع مفهوم المخالفة وي - 1242
 : الإحكـام في أصـول الأحكـام : ، ينظـر  كـذا قيـل ،، ولم يعمل به أحد إلا أبـو بكـر الـدقاق في الغنم زكاة:  ، نحو ، أو اسم النوع زيد
 البحــر ،) ســيد الجميلــي. د : ه ، حققــهـــ١٤٠٤ /١ط/يروت بــ/علــي بــن محمــد الآمــدي أبــو الحــسن ، دار الكتــاب العــربي ( لـــ٧٩ / ٣

ادر  الزركشي(لـ١٠٧ / ٣: المحيط في أصول الفقه  محمد محمد تامر ، دار  : حققههـ ، ٧٩٤: ت   ،بدر الدين محمد بن عبد االله بن 
ابـن أمـير الحـاج الحنبلـي ، دراسـة محمد بن محمد (لـ٣٩٠ / ١: التقرير والتحبير  ، م ٢٠٠٠/ هـ ١٤٢١ /١ط / بيروت/الكتب العلمية 

محمـد ( لــ١٤٨ / ١:  تيـسير التحريـر ،  )م ١٩٩٩-هــ١٤١٩ /١ط/بيروت /عبد االله محمود محمد عمر ، دار الكتب العلمية :وتحقيق 
 ٤٥ / ٢:  إرشـاد الفحـول إلي تحقيـق الحـق مـن علـم الأصـول ،) ت. د- هـ ، دار الفكـر ٩٧٢المتوفى ـ / شاه  أمين ـ المعروف بأمير باد

 -هــــ ١٤١٩ /١ط/الـــشيخ أحمـــد عـــزو عنايـــة ، دار الكتـــاب العـــربي : ق يـــقتحهــــ ، ١٢٥٠ : تمحمـــد بـــن علـــي بـــن محمـــد الـــشوكاني (لــــ
   .)م١٩٩٩



 ٣٣٤

غــــــير معمــــــول بــــــه عنــــــد الجمهــــــور ، ومــــــا كــــــان كــــــذلك لا يــــــصلح للتقييــــــد علــــــى مــــــا تقــــــرر في 
    . ١٢٤٣))الأصول
  . ١٢٤٤ولأن المعتبر في منع الاحتكار هو حقيقة الضرر ، وهو ليس مختصا بالقوت .٢

  
  إن الاحتكار في القوت والثياب خاصة ، : القول الثالث 

   ، ١٢٤٥)تعالى رحمه االله (    وهذا القول هو رواية ثانية عن محمد صاحب أبي حنيفة 
  :ودليله على ذلك 

يــاب مـــن الحاجـــات الـــضرورية ، فلــذلك فـــإن احتكارهمـــا يـــؤدي إلى      إن كــلا مـــن القـــوت والث
   . ١٢٤٦الإضرار بالناس

  
  الرأي الراجح ،

 هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول مـن منـع الاحتكـار في – واالله تعالى أعلم -    الراجح
كـل مـا يـضر بالنــاس ، وذلـك لـورود أغلــب النـصوص مطلقـة عـن التقييــد ، ومـا ورد مـن التقييــد 

 كمــا قــال الإمــام الــشوكاني يحتمــل أنــه مــن قبيــل مفهــوم اللقــب ، وكــذلك في وقتنــا الحاضــر فهــو
ا كـضرورة القـوت ، فاحتكارهـا ومنعهـا عـن النـاس  أصبحت الكثير من الأشياء تـصل في ضـرور

  .فيه مضرة وفساد كبير في المجتمع 
  

  :  الثالث المبحث
                          اختياراته في السلم

                                                 
    . ١٠/٢٤٥:  نيل الأوطار - 1243
 . ١٤/٢٨٠:  ، العناية شرح الهداية ٥/١٢٩:  بدائع الصنائع - 1244
   . ٩ / ٢٧: رد المحتار :  ينظر - 1245
ـــ  ٣٦-٣/٣٣: الجــامع الــصغير وشــرحه النــافع الكبــير: ر  ينظــ- 1246 عــالم   ،هـــ١٨٩ :ت  عبــد االله محمــد بــن الحــسن الــشيباني  أبي(ل

    . ٢/٩٣: ، الموسوعة الفقهية الكويتية ) هـ١٤٠٦بيروت ، /الكتب 



 ٣٣٥

  
  
  : د ومسألتان  يفيه تمهو
  

  معنى السلم وحكمه : التمهيد 
  

  اعتبار الأجل في السلم  : المسألة الأولى 
  

  السلم فيما ليس بموجود في وقت السلم : المسألة الثانية 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  معنى السلم وحكمه:      التمهيد 
  
   معنى السلم ، -أولا



 ٣٣٦

 المعنى اللغوي ،  .١

َالـــسلم     التقـــديم : سلف ، وقـــد أســـلم وأســـلف بمعـــنى واحـــد ، والـــسلم بمعـــنى الـــ:  بالتحريـــك َّ
َوألقـــــــوا إلـــــــيكم الـــــــسلم ﴿: والتـــــــسليم  والانقيـــــــاد ، ومنـــــــه قولـــــــه تعـــــــالى  َُ َّ ُ ْ َِ ْْ َ َْ :  ، أي ١٢٤٧﴾٩٠...َ

   . ١٢٤٩حجازية   ، فالسلف لغة عراقية ، والسلم لغة ١٢٤٨الانقياد
  المعنى الاصطلاحي ،  .٢
   ، ١٢٥٠))الملك في الثمن عاجلا وفي المثمن آجلا د يوجباسم لعق(( : عرفه الحنفية بأنه    
  ، ١٢٥١))لأجلالمثمن   بيع يتقدم فيه رأس المال ويتأخر (( :بأنه وعرفه المالكية     
   ، ١٢٥٢))عقد على موصوف في الذمة ببدل يعطي عاجلا((: أنه وعرفه الشافعية ب    
ـــة بأنـــه      ل بـــثمن مقبـــوض في مجلـــس مؤجـــ  عقـــد علـــى موصـــوف في الذمـــة((: وعرفـــه الحنابل
   . ١٢٥٣))العقد

   ،١٢٥٤ ))تعجيل أحد البدلين وتأجيل الآخر مع شروط     مخصوصة : ((وعرفه الزيدية بأنه 
 الــوارد في بعــض التعــاريف ؛ وعلـــل )ببـــدل يعطــى عــاجلا(وقــد انتقــد الإمــام الــشوكاني قيــد     

بيـع موصـوف : لـى أنـه أنه ليس داخـلا في حقيقـة الـسلم ، وحقيقتـه الحديـة مقـصورة عب: ذلك 
   .  ١٢٥٥في الذمة

  
                                                 

   .٩٠:  النساء - 1247
 ١٤٤٨ / ١: القاموس المحيط   ، ١٤٩ / ١: المصباح المنير ، ٣٧٢ / ٣٢: تاج العروس من جواهر القاموس  : )سلم( ينظر - 1248

   .١٦٠ / ١: التعريفات ، 
    . ٨٥٦ / ٥:  الماوردي الكبير ـ الحاوي - 1249
   . ٣٥ / ٢: الاختيار لتعليل المختار  - 1250
   . ١٩٥ / ٣: الشرح الكبير للشيخ الدردير - 1251
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   حكم السلم ، -ثانيا
  : السلم مشروع في الكتاب والسنة وإجماع الأمة

ُيا أيـهـا الـذين آمنـوا إذا تـداينتم  ﴿:وهي قوله تعالى:  فقد فسرت به آية الدين: أما الكتاب     َ ََ َ َ ِ ْ َُ َ ِ َّ َ َُّ
ُبدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ُ َُ ْ َُّ ًّ َ ٍ َ َ ِ ٍ ْ َ أشـهد أن الـسلف المـضمون إلى أجـل :  ل ابـن عبـاس، قا ١٢٥٦﴾ِ

  ،  ١٢٥٧مسمى قد أحله االله في كتابه وأذن فيه، ثم قرأ هذه الآية
 )صـلى االله عليـه و سـلم( قـدم النـبي :  قـال )رضـي االله عنهمـا(فعـن ابـن عبـاس:  وأما السنة    

 كيــل معلــوم مــن أســلف في شــيء ففــي( : (المدينــة وهــم يــسلفون بــالتمر الــسنتين والــثلاث فقــال 
   ،١٢٥٨ ))معلوم  إلى أجل

  :قال الماوردي من الشافعية :  وأما الإجماع
فأما الإجماع  فقد انعقد من الـصحابة ، ولم يخـالف بعـدهم إلا ابـن المـسيب ، فقـد حكيـت     

عنــه حكايــة شــاذة أنــه أبطــل الــسلم ، وإن صــحت الحكايــة عنــه فمحجــوج بإجمــاع مــن تقــدموا 
   ، ١٢٥٩ الموجبوبالنصوص الدالة والمعنى

؛ لأن أربــاب الــزروع والثمــار والتجــارات يحتــاجون إلى النفقــة علــى  ولأن بالنــاس حاجــة إليــه    
وقـد اسـتثني عقـد   ،ًأنفسهم أو على الزروع ونحوها حتى تنضج، فجوز لهم السلم دفعـا للحاجـة

                                                 
  ]٢٨٢/٢:البقرة - 1256
د بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثــير بــن غالــب  الآملــي، أبــو محمــ(لـــ ٤٥ / ٦: جــامع البيــان في تأويــل القــرآن تفــسير الطــبري المــسمى  - 1257

 / ٢: الـدر المنثـور  ، )  م ٢٠٠٠ - هــ ١٤٢٠ / ١ط/أحمـد محمـد شـاكر ، مؤسـسة  الرسـالة: ق يـقتح هــ ، ٣١٠: جعفر الطبري ت 
 أبي( لــ٤٧٧ / ٤:  اللبـاب في علـوم الكتـاب ،) م١٩٩٣بيروت ، /عبد الرحمن بن الكمال جلال الدين السيوطي ، دار الفكر(لـ ١١٧

الــشيخ : تحقيــق ،  م ١٩٩٨- هـــ ١٤١٩ /١ط/ بــيروت /حفــص عمــر بــن علــي ابــن عــادل الدمــشقي  الحنبلــي ،  دار الكتــب العلميــة 
 الفـداء إسماعيـل بـن عمـر بـن كثـير القرشـي  أبي( لــ٧٢٢ / ١: تفـسير ابـن كثـير ،  ) عادل أحمد عبد الموجـود والـشيخ علـي محمـد معـوض

في روح المعـاني  ، ) م١٩٩٩ -هــ ١٤٢٠/ ٢ط/سامي بن محمد سلامة ، دار طيبة للنشر والتوزيـع:  هـ  ، تحقيق  ٧٧٤:الدمشقي ت 
   . )ت. د–بيروت /محمود الألوسي أبو الفضل ، دار إحياء التراث العربي(لـ  ٥٥ / ٣:  تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني

   .٧٨١ / ٢ : صحيح البخاري - 1258
    . ٨٥٩ / ٥:  الماوردي الكبير ـ اوي الح:  ينظر - 1259



 ٣٣٨

اً للنـاس، السلم من قاعدة عدم جواز بيع المعدوم، لما فيه من تحقيـق مـصلحة اقتـصادية، ترخيـص
   .١٢٦٠ًوتيسيرا عليهم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اعتبار الأجل في السلم  :        المسألة الأولى 
  
   أصل المسألة ، -أولا
 المدينـة )صـلى االله عليـه و سـلم( قدم النـبي :  قال )رضي االله عنهما(عن ابن عباسحديث     

 كيل معلـوم إلى أجـلمن أسلف في شيء ففي ( : (وهم يسلفون بالتمر السنتين والثلاث فقال 
   " .معلوم  إلى أجل  " ) :صلى االله عليه وسلم(، وتحديدا قوله ١٢٦١ ))معلوم 

                                                 
 الاختـصاركفايـة الأخيـار في حـل غايـة  ، ٨٥٥ / ٥:  المـاوردي الكبـير ـ  ، الحـاوي٣٥ / ٢: الاختيار لتعليل المختار  : ينظر  - 1260

ي  و محمد وهـبي علي عبد الحميد بلطج:  تقي الدين أبي بكر بن محمد الحسيني الحصيني الدمشقي  الشافعي ، تحقيق (لـ ٢٥٧ / ١: 
وهبـة .د(  لــ٢٦٨ / ٥: الفقـه الإسـلامي وأدلتـه  ، ٣١٢ / ٤: الشرح الكبير لابـن قدامـة ، )  م١٩٩٤سليمان ،  دار الخير، دمشق ، 

 ) . دمشق /دار الفكر  الزحيلي ،
   .٧٨١ / ٢ : صحيح البخاري - 1261



 ٣٣٩

  
   اختيار الإمام الشوكاني واللفظ الدال عليه ، -ثانيا
واختــار الإمــام الــشوكاني عــدم اعتبــار الأجــل في الــسلم ، واللفــظ الــدال علــى اختيــاره حيــث     
عية مـن عـدم اعتبـار الأجـل ؛ لعـدم ورود دليـل يـدل عليـه ، والحق ما ذهبـت إليـه الـشاف: ((قال 

    . ١٢٦٢))فلا يلزم التعبد بحكم بدون دليل
  

   أقوال الفقهاء في هذه المسألة وأدلتهم ،-ثالثا
اعتبار الأجل في السلم شرطا ليس محل اتفاق بين الفقهاء ، بل حصل خلاف بينهم علـى     

  : اعتباره وعدم اعتباره على قولين 
  
  اعتبار الأجل في السلم ،: ول الأول الق

 وبـــه قـــال الحنفيـــة وهـــو  فـــلا يـــصح الـــسلم إلا مـــؤجلا ، وإلى ذلـــك ذهـــب جمهـــور العلمـــاء ،    
 الظاهر من مذهب الإمام مالك والمشهور عنه ، وهو مذهب الحنابلة وروايـة عـن الإمـام أحمـد ،

   ، ١٢٦٣الأوزاعي ، والإماملزيدية من او ممن قال به الهادوية والإمامية في قول ،  والظاهرية ،
م اختلفوا في مقدار الأجل    : إلا أ

أن أدنى الأجــــل شــــهر روي ذلــــك عــــن الإمــــام محمــــد وبــــه يفــــتى ، : فالأصــــح عنــــد الحنفيــــة     
أن المـدين إذا : أن مـادون الـشهر عاجـل والـشهر ومـا فوقـه آجـل ؛ بـدليل : والدليل علـى ذلـك 

 تمـام الـشهر بـر في يمينـه ، فـإذا كـان مـا دون الـشهر في حلف ليقضي دينه عـاجلا ، فقـضاه قبـل
   ، ١٢٦٤حكم العاجل كان الشهر وما فوقه في حكم الآجل

                                                 
   . ١٠/٢٦١:  نيل الأوطار - 1262
 ، الإنصاف ٤/٣٢٧:  ، الشرح الكبير لابن قدامة ٢/١٦٣:  ، بداية المجتهد ٢/٣٦ :  الاختيار لتعليل المختار:  ينظر - 1263

    . ١٠/٢٦١: نيل الأوطار  ، ٢/٣٧٠: شرائع الإسلام  ، ٣/٣٩٩: البحر الزخار  ، ٩/١٠٥: المحلى  ، ٥/٩٨: للمرداوي 
   . ٤/١١٥:   تبيين الحقائق :  ينظر - 1264



 ٣٤٠

إن المعتــبر  :  ١٢٦٥ابــن القاســم ز اليــومين والثلاثــة ، وقــالّجــو: وروي عــن الإمــام مالــك أنــه     
   ، ١٢٦٦في ذلك أجل تختلف فيه الأسواق وذلك خمسة عشر يوما او نحوها

ـــة  بـــااللهوقـــال المنـــصور ـــة أيـــضاأقلـــه أربعـــون يومـــا ، وقـــال الناصـــر:  مـــن الزيدي أقلـــه  :  مـــن الزيدي
   ،١٢٦٧ساعة
  : وقد استدل الجمهور على قولهم من اعتبار الأجل في صحة السلم بالآتي     
َمـن أسـلف  ((  ) :صـلى االله عليـه وسـلم(بالحديث المذكور في أصل المسألة ، وهو قوله  .١ َ

َفي شيء ففي كيل معلوم و َوزن معلوم إلى أجل معلومَ َ ((،  
  : وجه الدلالة 

ـــذه ) صـــلى االله عليـــه وســـلم(إن النـــبي      أمـــر بالأجـــل والأمـــر يقتـــضي الوجـــوب ، ولأنـــه أمـــر 
ـــذلك لا يـــصح إذا انتفـــى الكيـــل والـــوزن  ا ، ول ـــدو ـــه ب ـــسلم ومنعـــا من ـــا لـــشروط ال الـــشروط تبيين

   . ١٢٦٨فكذلك الأجل
 ، أمـا الاسـم فلأنـه سمـي سـلما وسـلفا لتعجيـل أحـد ولأن الحلول يخرجه عن اسمـه ومعنـاه .٢

العوضين وتأخير الآخر ، وأما خروجـه مـن معنـاه فـلأن الـسلم شـرع رخـصة لـدفع حاجـة 
المفاليس ، إذ القياس عدم جواز بيع ما ليس عند الإنسان ، وما شـرع لـذلك لا بـد وان 

شــرع لــه ، والــسلم يثبــت علــى وجــه تنــدفع بــه حاجــة المفــاليس ، وإلا لم يكــن مفيــدا لمــا 
  . ١٢٦٩الحال ليس كذلك ؛ لأن ما يبيعه حالا لا حاجة فيه إلى السلم

  
                                                 

 - ١٣٢(بـد الـرحمن بـن القاسـم بـن خالـد بـن جنـادة العتقـي المـصري ، ويعـرف بـابن القاسـم  أبـو عبـد االله ع: ، هـو ابن القاسم- 1265
، وهـي ) المدونـة (لـه  ، مولـده ووفاتـه بمـصر ،  مالـك ونظرائـهبالإمـاموتفقـه  ، ، جمع بين الزهد والعلـم فقيه)  م٨٠٦ - ٧٥٠ /ـ ه١٩١

    .٣٢٣ / ٣ : م  الأعلا:  ، ينظر  مالكالإماممن أجل كتب المالكية، رواها عن 
 

  .٧/٣٦٤:   ، التاج والإكليل لمختصر خليل ٢/١٦٤:  بداية المجتهد : ينظر  - 1266
    . ١٠/٢٦١:  نيل الأوطار : ينظر  - 1267
  . ٤/٣٢٧:  الشرح الكبير لابن قدامة : ينظر  - 1268
   .٤/٣٢٧:   ، الشرح الكبير لابن قدامة ٤٠٨ و ٩/٤٠٧: العناية شرح الهداية :  ينظر - 1269



 ٣٤١

  عدم اعتبار الأجل في السلم ،: القول الثاني 
ــذا      الــشافعية ، و روايــة عــن الإمــام أحمــد بــن حنبــل ، قــال فيــصح الــسلم حــالا ومــؤجلا ، و

    ،١٢٧٠وأبو ثور وابن المنذر ، وهو اختيار الإمام الشوكاني
  : واستدلوا على ما ذهبوا إليه بالآتي 

  بالحدث المذكور في أصل المسألة أيضا ،  .١
  : وجه الدلالة 

بـل معنـاه إن كـان ، لـيس للاشـتراط )) جـل معلـومأإلى ) : ((صلى االله عليـه وسـلم(إن قوله     
   . ١٢٧١لأجل فليكن معلوما

 عنــد المحــل فــإذا جــاز  ربمــا يقــدر في الحــال ويعجــزإذ؛  مــن الغــرر ا ضــربالأجــلن في  ولأ .٢
   . ١٢٧٢مؤجلا فهو حال أجوز وعن الغرر أبعد

  
  الرأي الراجح ،

 هــو مــا ذهــب إليــه الــشافعية واختــاره الــشوكاني مــن أن الــسلم - واالله تعــالى أعلــم–الــراجح     
يـــصح حـــالا ، وذلـــك لأنـــه لا نـــص علـــى أن الـــسلم لا يـــصح بـــدون الأجـــل ، ولأن في الحلـــول 

الأجــل خــروج عــن القاعــدة ، فيكــون الــسلم في تــصرف الأصــلي ، ويكــون التــصرف قريبــا مــن ال
  . الحال أقرب إلى القاعدة فيكون الجواز فيه أولى 

  
  
  

                                                 
 ،  الشرح الكبير ٥/٩٨:  ، الإنصاف للمرداوي ٢/١٠٥:  ، مغني المحتاج ٥/٨٥٧ : - الماوردي–  الحاوي الكبير :  ينظر - 1270

    . ١٠/٢٦١:  ، نيل الأوطار ٤/٣٢٧: لابن قدامة 
   . ١٣/١٠٨:  المجموع : ينظر  - 1271
   .  ١١٠ / ٩: فتح العزيز شرح الوجيز  :  ينظر - 1272

 



 ٣٤٢

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  السلم فيما ليس بموجود في وقت السلم :     المسألة الثانية 
  
   أصل المسألة ، –أولا
  . في المسألة الأولى رلحديث المذكواوأصل هذه المسألة هو     

  
  اختيار الإمام الشوكاني واللفظ الدال عليه ، -انياث

 فيجوز الـسلم فيمـا لـيس بموجـود    واختار الإمام الشوكاني القول بجواز السلم في المنقطع ،    
في وقــت الــسلم إذا أمكــن وجــوده في وقــت حلــول الأجــل ، واللفــظ الــدال علــى اختيــاره حيــث 

ــ: ((قــال  م كــانوا يــسلفون في الثمــار الــسنتين والــثلاث ، وممــا يــدل علــى الجــواز مــا تقــدم مــن أ
   . ١٢٧٣))وهذا أولى ما يتمسك به في الجواز ....... ومن المعلوم أن الثمار لا تبقى هذه المدة 

  
   أقوال الفقهاء في هذه المسألة وأدلتهم ، -ثانيا

                                                 
   . ١٠/٢٦٥:  نيل الأوطار - 1273



 ٣٤٣

جـل اختلف الفقهاء في جـواز الـسلم المنقطـع وقـت العقـد إذا أمكـن وجـوده وقـت حلـول الأ    
  : على قولين 

  
  جواز السلم في المنقطع ،: القول الأول 

  فيجوز السلم فيما ليس بموجود في وقت السلم إذا أمكن وجوده في وقت حلول الأجل ،    
والهادويــــة مــــن  والظاهريــــة ، وإلى ذلــــك ذهــــب الجمهــــور مــــن المالكيــــة والــــشافعية والحنابلــــة ،    

   ، ١٢٧٤أبو ثور ، وهو اختيار الإمام الشوكاني وبه قال إسحاق ووالإمامية ،الزيدية ، 
  : واستدلوا على ذلك بالآتي 

 المدينـة )صـلى االله عليـه و سـلم( قـدم النـبي :  قـال )رضـي االله عنهمـا(ابن عبـاسبحديث  .١
مــن أســلف في شــيء ففــي كيــل معلــوم ( :(وهــم يــسلفون بــالتمر الــسنتين والــثلاث فقــال 

  ،١٢٧٥ ))معلوم  إلى أجل
  : وجه الدلالة 

لـذكره ولنهـاهم عـن     لم يذكر الوجود ، و لو كـان شـرطا ) صلى االله عليه وسلم(إن النبي     
وســط الــسنة ، وهــذا الــدليل      الــسلف الــسنتين والــثلاث ؛ لأنــه يلــزم منــه انقطــاع المــسلم فيــه 

   .١٢٧٦)) الجواز  أولى ما يتمسك به في((:  كما قال الشوكاني 
   . ١٢٧٧وجد في محله غالبا ، فجاز السلم فيه كالموجودولأن المسلم فيه يثبت في الذمة وي .٢
إنــه لا معــنى لاشــتراط أن يكــون المــسلم فيــه موجــودا في وقــت العقــد ؛ لأن هــذا : قــالوا  .٣

  . ١٢٧٨وقت عقد لا وقت وفاء

                                                 
، محمــد الــشربيني (لـــ ٢/٢٩٤:   الإقنــاع في حــل ألفــاظ أبي شــجاع ،٢/١٦٤:  ، بدايــة المجتهــد ٦/٣٨٥:  الاســتذكار : ينظــر  - 1274

  ،٤/٣٦٠:  ، المغـــني ١٣/١٠٩: ، المجمـــوع ) هــــ١٤١٥،  بـــيروت/ دار الفكـــر -مكتـــب البحـــوث والدراســـات  : الخطيـــب ، تحقيـــق 
   .  ١٠/٢٦٥:  نيل الأوطار  ، ٢/٣٧٠:  شرائع الإسلام  ، ٣/٤٠٣: لزخار  البحر ا ،٩/١١٤: المحلى 
   .٧٨١ / ٢ : صحيح البخاري - 1275
   .١٠/٢٦٥:  ، نيل الأوطار ٤/٣٦٠:  ، المغني ٢/١٦٤: بداية المجتهد :  ينظر - 1276
   . ٤/٣٦٠: المغني :   ينظر - 1277



 ٣٤٤

  
  لا يجوز السلم في الشيء المنقطع ، : القول الثاني 

د إلى حــين المحــل حــتى لــو فــشرط جــواز الــسلم أن يكــون المــسلم فيــه موجــودا مــن حــين العقــ    
   المحل أو بالعكس أو منقطعا فيما بين ذلك لا يجوز ، دكان منقطعا عند العقد موجودا عن

  أن لا يوجد في الأسواق وإن كان في البيوت ، : وحد الانقطاع     
  أن لا ينقطع من السوق ، : وحد الوجود     
   ، ١٢٧٩ وقال به الثوري والأوزاعي ،- والتفصيل لهم -وإلى هذا القول ذهب الحنفية    

  : واستدلوا على ذلك بالآتي 
ـــى عـــن بيـــع ثمـــر )صـــلى االله عليـــه و ســـلم(أن النـــبي ((: عـــن أنـــس بحـــديث عـــن حميـــد  .١  

تحمــر وتــصفر أرأيتــك إن منــع االله : لأنــس مــا زهوهــا ؟ قــال:  فقلنــا  ، النخــل حــتى تزهــو
   .١٢٨٠ ))الثمرة بم تستحل مال أخيك

ــى عــن بيــع الثمــر حــتى يبــدو أن ر((: عــن ابــن عمــر و .٢ ســول االله صــلى االله عليــه و ســلم 
ى البائع والمبتاع    ،١٢٨١))صلاحها 

  :وجه الدلالة 
إن هــذا نــص علــى أنــه لا يجــوز في المنقطــع في الحــال ، إذ الحــديث ورد في الــسلم ؛ لأن بيــع     

   . ١٢٨٢الثمر بشرط القطع جائز
حــتراز فيــه عــن كــل خطــر يمكــن ولأن الــسلم إنمــا جــاز علــى خــلاف القيــاس فيجــب الا .٣

وقوعــه ؛ لأن المحتمــل في بــاب الــسلم كــالواقع ، وفي كــل وقــت بعــد العقــد يحتمــل وجوبــه 

                                                                                                                                                             
  . ٤٥/١٦٧: شرح الزاد للحمد :  ينظر - 1278
 ، ٣/١٨٠:  ، الفتاوى الهندية ٤/١١٣:  ،  تبيين الحقائق ٧/١٥٩: يط البرهاني للإمام برهان الدين بن مازة المح:  ينظر - 1279

   . ٤/٣٦٠:  ، المغني ٢/١٦٤: بداية المجتهد 
   . ١١٩٠ / ٣ : صحيح مسلم - 1280
   . ١١٦٥ / ٣ : صحيح مسلم - 1281
  . ٤/١١٣: تبيين الحقائق :   ينظر- 1282



 ٣٤٥

بمـــوت المـــسلم إليـــه ؛ لأن الـــديون تحـــل بمـــوت مـــن عليـــه الـــدين ، فيـــشترط دوام وجـــوده ؛ 
  . ١٢٨٣لتدوم القدرة على التسليم

  : واعترض على هذا الاستدلال     
 الــدين يحــل بــالموت وإن ســلم فــلا يلــزم أن يــشترط ذلــك الوجــود إذ لــو لــزم سلم أنيــلا بأنــه     

 ١٢٨٤ لم يجعـلاهاوهاهنـكون آجال السلم مجهولة والمحـل مـا جعلـه المتعاقـدان محـلا تأفضى إلى أن 
 .  
  

  الرأي الراجح ، 
 هو ما ذهب إليه الجمهور وهم أصـحاب القـول الأول مـن أنـه –واالله تعالى أعلم –الراجح     
  :  السلم في المنقطع ، وذلك لأمرين يجوز

  . لم يرد نص على الوجود هأن: الأول 
إن الـسلم في الأصـل شـرع للحاجـة ، فالتـشديد فيـه قـد يخـالف المقـصد الـذي شـرع مـن : الثاني 

  . أجله ، وهو دفع حاجة المفاليس 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  . ٤/١١٣: قائق تبيين الح:   ينظر- 1283
   . ٣٦٠/ ٤: المغني :   ينظر- 1284



 ٣٤٦

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 الفصل الرابع

  و الحوالة والضماناختياراته في القرض والرهن
  

  : وفيه ثلاثة مباحث 
  

  اختياراته في القرض : المبحث الأول 
  

  اختياراته في الرهن : المبحث الثاني 
  

  اختياراته في الحوالة والضمان : المبحث الثالث 
  
  
  



 ٣٤٧

  
  
  
  
  
  

  :      المبحث الأول 
                         اختياراته في القرض 

  
  : وفيه مسألتان 

  
  استقراض الحيوان : لة الأولى المسأ

  
  الزيادة على القرض عند الوفاء به : المسألة الثانية 

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٣٤٨

  
  
  
  
  
  

  استقراض الحيوان :              المسألة الأولى 
  
  
   أصل المسألة ، -أولا

   : وهي وأصل المسألة ثلاثة أحاديث
 فأعطـــاه ١٢٨٥ســـنا) صــلى االله عليـــه و ســـلم (اســـتقرض رســـول االله : عــن أبي هريـــرة قـــال  .١

    . ١٢٨٦))خياركم أحاسنكم قضاء: ((سنا خيرا من سنه ، وقال 
فجاءتـه إبـل  ،  بكـرا)صـلى االله عليـه و سـلم(استسلف رسـول االله : عن أبي رافع قال  و .٢

لم أجــد في الإبــل إلا جمــلا خيــارا : فقلــت ، مــن الــصدقة فــأمرني أن أقــضي الرجــل بكــره 
 أعطـه إيـاه فـإن خيـار النـاس أحـسنهم ) : ((و سـلمصلى االله عليـه (فقال النبي ، رباعيا 
  . ١٢٨٧))قضاء 

يتقاضــاه ) صــلى االله عليــه و ســلم(جــاء أعــرابي إلى النــبي : وعــن أبي ســعيد الخــدري قــال  .٣
أحـرج عليـك إلا قـضيتني ، فـانتهره أصـحابه : دينا كان عليه ، فاشتد عليـه حـتى قـال لـه 

                                                 
   . ٤٥٤ / ٤:  تحفة الأحوذي : ، ينظر جملا له سن معين  :   أي - 1285
 / ٥ : الــسنن الكــبرى للبيهقــي، " حــديث أبي هريــرة حــديث حــسن صــحيح: "قــال عنــه الترمــذي  ٦٠٧ / ٣:  ســنن الترمــذي - 1286
  .  ٥٠٩ / ٢ : مسند أحمد بن حنبل ، ٣٥٢
  .  ٢١ / ٦ : السنن الكبرى للبيهقي،  ٢٦٧ / ٢: ن أبي داود سن - 1287



 ٣٤٩

صـلى االله عليـه (قـي ، فقـال النـبي إني أطلـب ح: ويحك تدري مـن تكلـم ؟ قـال : وقالوا 
، ثم أرسـل إلى خولـة بنـت قـيس ، فقـال )) هلا مع صاحب الحق كنتم ؟ ) : (( و سلم

   . ١٢٨٨الحديث))......إن كان عندك تمر فأقرضينا حتى يأتينا تمرنا فنقضيك : (( لها 
  
  

   اختيار الإمام الشوكاني واللفظ الدال عليه ، -ثانيا
: كاني جـــواز قـــرض الحيـــوان ، واللفـــظ الـــدال علـــى اختيـــاره حيـــث قـــال واختـــار الإمـــام الـــشو    
ويجــاب بــأن الأحاديــث متعارضــة في المنــع مــن ...... وفي الحــديثين أيــضا جــواز قــرض الحيــوان ((

بيع الحيوان بالحيوان والجواز ، وعلـى تـسليم أن المنـع هـو الـراجح ، فحـديث أبي هريـرة وأبي رافـع 
   .١٢٨٩))عموم النهي والعرباض بن سارية مخصصة ل

  
  

   أقوال الفقهاء في هذه المسألة وأدلتهم ، -ثالثا
  : للفقهاء في هذه المسألة قولان      

  
  أنه يجوز قرض الحيوان ، : القول الأول 

وهــذا مــذهب مالــك و الــشافعي وأحمــد بــن حنبــل وجمــاهير العلمــاء مــن الــسلف والخلــف ،     
 والناصــر والقاســم مــن الزيديــة ، وبــه قــال الإمــام البــاقر  والظاهريــة ،وبــه قــال الأوزاعــي والليــث ،

  ،  ١٢٩٠ الشوكاني  وهو اختيار الإماموالصادق و الأوزاعي ،
                                                 

   . ٨١٠ / ٢:  سنن ابن ماجه - 1288
    . ١٠/٢٧٢:  نيل الأوطار - 1289
ـــة : ينظـــر  - 1290 ـــدواني علـــى رســـالة ابـــن أبي زيـــد ٥١٧ / ٦:   ، الاســـتذكار ٦٦ / ٤:  ، التمهيـــد ٢١٠ / ٩: المدون   ، الفواكـــه ال

 / ١:  ، أخـصر المختــصرات ٣٥٤ / ٤:  ، الـشرح الكبـير لابــن قدامـة ٣٤٥ / ٣: الكبـير ـ المـاوردي  ، الحـاوي ٤٩٢ / ٥: القـيرواني 
 ، هــ١٠٨٣ :ت مـد بـن بـدر الـدين بـن بلبـان  الدمـشقي ، لمحأخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبـل ،( ١٧٤



 ٣٥٠

  : بالآتي واستدلوا على ذلك 
  بالأحاديث المذكورة في أصل المسألة ،  .١

  :  وجه الدلالة 
   . ١٢٩١إن الأحاديث واضحة الدلالة على جواز قرض الحيوان     

  ١٢٩٢ما يملـك بـالبيع ويـضبط بالوصـف فجـاز قرضـه كالمكيـل والمـوزونولأن ما يثبت سـل .٢
. 

   . ١٢٩٣ولأن القرض غير البيع ؛ لأن البيع لا يجوز إلا بثمن ويجوز بغير نوع ما يباع .٣
  
  

  أنه لا يجوز قرض الحيوان ، : القول الثاني 
حابة عبـد  ، وممـن قـال بعـدم الجـواز مـن الـص مـن الزيديـةوهذا مذهب أبي حنيفة ، والهادويـة    

ّحــي ، وبــه قــال الثــوري والحــسن بــن  ١٢٩٥وعبــد الــرحمن بــن سمــرة ١٢٩٤االله بــن مــسعود و حذيفــة
   ، ١٢٩٦وسائر الكوفيين 

                                                                                                                                                             

نيـــل   ،٣/٣٩٣:  البحـــر الزخـــار  ،٨/٧٧: المحلـــى  ، )هــــ ١٤١٦ ،  بـــيروت/دار البـــشائر الإســـلامية  محمـــد ناصـــر العجمـــي ،: تحقيـــق 
   . ٤٥٤ / ٤:    ،  تحفة الأحوذي ١٠/٢٧٢: الأوطار 

    . ١٠/٢٧٢:  ، نيل الأوطار ٣/٣٤٥ : - الماوردي–الحاوي الكبير :  ينظر - 1291
    . ٣٥٥ / ٤: الشرح الكبير لابن قدامة :  ينظر - 1292
  . ٨/٧٧: المحلى :  ينظر - 1293
 ٣٦ :ت ( أبـو عبـد االله حذيفـة بـن حـسل بـن جـابر العبـسي واليمـان لقـب حـسل الصحابي الجليل :  ، هو حذيفة بن اليمان - 1294
 ، ، لم يعلمهــم أحــد غــيره  في المنــافقين)صــلى االله عليــه وســلم(كــان صــاحب ســر النــبي  ، مــن الــولاة الــشجعان الفــاتحين)  م٦٥٦ - ـهــ

   . ١٧١ / ٢: الأعلام  : ينظر 
  

 - ـ هـ٥٠:ت (أبو سعيد عبد الرحمن بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس القرشـي، الصحابي الجليل : ، هو د الرحمن بن سمرة عب - 1295
وولي  ، وافتـــتح سجـــستان وكابـــل وغيرهمـــا ، ، وســـكن البـــصرة ، وشـــهد غـــزوة مؤتـــة أســـلم يـــوم فـــتح مكـــة ، ، مـــن القـــادة الـــولاة )م٦٧٠

ــا فتوحــا سجــستان  / ٣ : الأعــلام  ، ٤٧ / ١: شــذرات الــذهب :  ، ينظــر ثم عــاد إلى البــصرة فتــوفي فيهــا،  ، وغــزا خراســان ففــتح 
٣٠٧ .   

 



 ٣٥١

   :  بالآتيواستدلوا على ذلك
أن الحيوان لا يوقف على حقيقة صفته ؛ لأن مشيته وحركته وجريـه وملاحتـه كـل ذلـك  .١

 أخــضر غــير ١٢٩٧قارحــايزيــد في ثمنــه ولا يــدرك ذلــك بوصــف ولا يــضبط بنعــت ؛ لأن 
   . ١٢٩٨قارح غير أخضر ، ونحو هذا من صفات سائر الحيوان

 :  ذلك عنوأجيب 

يـدفع الإشـكال    غير مسلم لهم ؛ لأن الصفة في الحيوان يـأتي الواصـف منهـا بمـا هذا بأن      
   . ١٢٩٩ويوجب الفرق بين الموصوف وغيره كسائر الموصوفات من غير الحيوان

  
ــا الجمهــور فقــالوا وادعــوا النــسخ في الأحاد .٢ يحتمــل أن يكــون هــذا :  يــث الــتي اســتدل 

ـي عنــه ، يـدل علــى  قبـل تحـريم الربــا ، كمـا كــان يجـوز بيــع الحيـوان بـالحيوان نــسيئة ، ثم 
أن رســـول االله صـــلى االله ) :  "رضـــي االله عنهمـــا(ذلـــك مـــا روي عـــن عبـــد االله بـــن عمـــر 

بـأن يأخـذ في قـلاص الـصدقة ، عليه وسلم أمره أن يجهـز جيـشا فنفـدت الإبـل ، فـأمره 
ـى رسـول االله صـلى االله عليـه ١٣٠٠"فجعل يأخذ البعير بـالبعيرين إلى إبـل الـصدقة ،  ثم 

   . ١٣٠١وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة فدخل في ذلك استقراض الحيوان
  : وأجاب الجمهور عن ذلك 

                                                                                                                                                             
، )  ٥٠٩ / ٢ (- ، اللبــــاب في الجمــــع بــــين الــــسنة والكتــــاب ٢٧٠ / ٧:  المحــــيط البرهــــاني للإمــــام برهــــان الــــدين ابــــن مــــازة - 1296

    . ١٠/٢٧٢: نيل الأوطار  ، ٣/٣٩٣: البحر الزخار ، ) ٥١٧ / ٦ (-الاستذكار 
َقـرح"و  - 1297 ُيـقرح"ذو الحافر " ََ َ ْ ٌقارح"انتهت أسنانه فهو :  "ُُقـروحا"بفتحتين " َ ِ المصباح :  ، ينظر وذلك عند إكمال خمس سنين" َ
  . ٢٥٦ / ١: ) ق ر ح( المنير

  . ٥١٧ / ٦: الاستذكار : ينظر  - 1298
    . ٦٥ /٤: التمهيد : ينظر  - 1299
  .  ٦٠ / ٤: شرح معاني الآثار  ، ٧٠ / ٣: سنن الدارقطني   ،٢٧٠ / ٢:  داود  سنن أبي ،٢٢١ / ٣: الموطأ  - 1300
   . ٥١٠ / ٢:  اللباب في الجمع بين السنة والكتاب :  ينظر - 1301



 ٣٥٢

 ، وقـــال ١٣٠٢ ينقــل ذلـــكبأنــه لا يخفـــى أن النــسخ لا يثبـــت إلا بعــد تقـــرر تــأخر الناســـخ ولم    
إن الأحاديــث متعارضــة في المنــع مــن بيــع الحيــوان بــالحيوان والجــواز ، وعلــى ((: الإمــام الــشوكاني 

تسليم أن المنع هـو الـراجح ، فحـديث أبي هريـرة وأبي رافـع والعربـاض بـن سـارية مخصـصة لعمـوم 
    . ١٣٠٣))النهي

  
  

  الرأي الراجح ، 
ا ذهب إليه الجمهور من جواز قرض الحيوان واستقراضه  هو م– واالله تعالى أعلم –الراجح     

لـــورد النـــصوص الـــصريحة في ذلـــك ، ولأن دعـــوى النـــسخ غـــير متيقنـــة ؛ لعـــدم معرفـــة : ، وذلـــك 
المتقدم من المتأخر ، وذلك كما لا يخفى شرط في النسخ ، وكذلك القرض شرع لأجل التعـاون 

الحيـــوان ففـــي حـــصر القـــرض فيمـــا هـــو  علـــى الخـــير ، و قـــد يكـــون المقـــرض لا يملـــك المـــال ســـوى 
مكيــل ومــوزون ، قــد يــؤدي إلى الحــرج المــدفوع بنــصوص كثــيرة مــن الكتــاب والــسنة ، ففــي جــواز 

   .   قرض الحيوان متنفس للمسقترض
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
   . ١٤٨ / ٩: عون المعبود : ينظر  - 1302
    . ١٠/٢٧٢:  نيل الأوطار - 1303



 ٣٥٣

  الزيادة على القرض عند الوفاء به :     المسألة الثانية 
  
   أصل المسألة ، -أولا

ســنا فأعطــاه ســنا ) صــلى االله عليــه و ســلم (ول االله اســتقرض رســ: عــن أبي هريــرة قــال  .١
    . ١٣٠٤ ))خياركم أحاسنكم قضاء: ((خيرا من سنه ، وقال 

 ديـــن )صـــلى االله عليـــه و ســـلم(كـــان لي علـــى النـــبي ((: عـــن جـــابر بـــن عبـــداالله قـــال  و .٢
  .١٣٠٥))زادني فقضاني و

  
 
   اختيار الإمام الشوكاني واللفظ الدال عليه ،-ثانيا
ام الشوكاني القول بجـواز الزيـادة علـى مقـدار القـرض عنـد الوفـاء بـه للمقـرض إذا واختار الإم    

 ، واللفـظ الـدال علـى اختيـاره حيـث قـال اكان بغير شرط ولا إضمار ، بل اعتـبر ذلـك مـستحب
وأما الزيادة على مقدار الدين عند القضاء بغير شرط ولا إضمار ، فالظاهر الجواز مـن غـير : ((

   . ١٣٠٦))في الصفة والمقدار والقليل  والكثير فرق بين الزيادة 
  
  

   أقوال الفقهاء في هذه المسألة وأدلتهم ، -ثالثا

                                                 
 / ٥ : الــسنن الكــبرى للبيهقــي، " حــديث حــسن صــحيححــديث أبي هريــرة : "قــال عنــه الترمــذي  ٦٠٧ / ٣:  ســنن الترمــذي - 1304
  .  ٥٠٩ / ٢ : مسند أحمد بن حنبل ، ٣٥٢
ــــ ٥٢٩ / ٧: شـــعب الإيمـــان ،  ٤٩٥ / ١ : صـــحيح مـــسلم - 1305 ـــة أبي(ل  / بكـــر أحمـــد بـــن الحـــسين البيهقـــي ، دار الكتـــب  العلمي
  . ) محمد السعيد بسيوني زغلول:  ، تحقيق هـ١/١٤١٠ط/بيروت
   . ١٠/٢٧٦ :  نيل الأوطار- 1306



 ٣٥٤

أن اشـتراط الزيـادة في الـسلف ربـا ولـو كـان قبـضة مـن علـف أو حبـة ، علـى أجمع المسلمون     
 ، أمـا إذا لم تـشترط تلـك الزيـادة علـى القـرض فهنـا ١٣٠٧أو حبـة واحـدة: كما قال ابن مسعود 

  :  خلاف بين الفقهاء على أقوال حصل
  

  إن هذه الزيادة جائزة ، : القول الأول 
  فيجوز رد ما هو أفضل من المثل المقترض إذا لم تقع شرطية ذلك في العقد ،     
 وبـه قـال      والظاهريـة ، الحنفيـة والـشافعية والحنابلـة علـى الأصـح ، مـن وبه قال الجمهـور     

قتـــادة   و١٣٠٨ والحـــسن والنخعـــي والـــشعبي والزهـــري و مكحـــولابـــن عمـــر وســـعيد بـــن المـــسيب
    ، ١٣٠٩وإسحاق ، وهو اختيار الإمام الشوكاني

  : واستدلوا بالآتي 
  بالحديث المذكور في أصل المسألة ،  .١

  : وجه الدلالة 
 دل الحـــديث علـــى جـــواز رد مـــا هـــو أفـــضل مـــن المثـــل المقـــترض إذا لم تقـــع شـــرطية ذلـــك في    

   . ١٣١٠العقد
عـــل تلـــك الزيـــادة عوضـــا في القـــرض ، ولا وســـيلة إليـــه ولا إلى اســـتيفاء دينـــه ، ولأنـــه لم يج .٢

   . ١٣١١فحلت كما لو لم يكن قرضا
  عدم الجواز ، : القول الثاني 

                                                 
  . ٤/٣٦٠:  ، الشرح الكبير لابن قدامة ٤/٦٨:  التمهيد :  ينظر - 1307
حــافظ ) م٩٣٣ -ـ  هــ٣٢١: ت (، المعــروف بمكحــول   محمــد بــن عبــد االله بــن عبــد الــسلام أبــو عبــد الــرحمن:  ، هــو  مكحــول- 1308

    .٢٢٣ / ٦ : الأعلام :   ، ينظر يرون، وروى عنه كث سمع بمصر والشام والجزيرة ، من أهل بيروت ، للحديث، ثقة، ثبت
  

: نيــــــل الأوطــــــار  ، ٨/٧٧: المحلــــــى  ، ٤/٢٠٩:  ، المبــــــدع ٤/٣٩٢:  ، المغــــــني ١/٣٠٤:  ، المهــــــذب ٦/٢٤١:  المبــــــسوط - 1309
١٠/٢٧٦ .  

  . ١٠/٢٧٦:  نيل الأوطار - 1310
  . ٤/٣٩٢: المغني :  ينظر - 1311



 ٣٥٥

  فالمقرض يأخذ مثل قرضه ولا يأخذ فضلا ،     
، )  رضـي االله تعـالى عـنهم( وابن عباس وابن عمـر ١٣١٢وهذا القول مروي عن أبي بن كعب    

  : في ذلك وحجتهم 
   ، ١٣١٣أن المقرض إذا أخذ فضلا كان قرضا جر منفعة

   .  ١٣١٤بأن الأحاديث المذكورة نص في جواز ذلك: وأجيب 
  

  إن كانت الزيادة بالعدد لم يجز وإن كانت بالوصف جاز ، : القول الثالث 
ذا قال المالكية        ، ١٣١٥و

  : واستدلوا على التفريق بين جواز الزيادة بالصفة دون العدد 
    ،  ١٣١٦أن الأفضل صفة زيادة لا يمكن فصلهاب    
ويـــرد علـــيهم حـــديث جـــابر المـــذكور في ((:  علـــى هـــذا القـــول عـــتراضقـــال الـــشوكاني في الا    

زاده ، والظـاهر أن الزيـادة كانـت في العـدد ) صلى االله عليه وسـلم(الباب ، فإنه صرح بأن النبي 
   . ١٣١٧))انت قيراطاأن الزيادة ك: ، وقد ثبت في رواية البخاري 

  

                                                 
 صـــحابي  ، بــن كعــب بــن قــيس بــن عبيـــد، مــن بــني النجــار، مــن الخــزرجأبــو المنـــذر أبيالــصحابي الجليــل : ، هــو أبي بــن كعــب - 1312

 علــى قلــة العــارفين -، يكتــب ويقــرأ  ، مطلعــا علــى الكتــب القديمــة  حــبرا مــن أحبــار اليهــودالإســلامكــان قبــل ، ) ـ هــ٢١ :ت (أنــصاري
صــلى االله عليــه (هــا مــع رســول االله وشــهد بــدرا واحــدا والخنــدق والمــشاهد كل ،  ولمــا أســلم كــان مــن كتــاب الــوحي-بالكتابــة في عــصره 

وأمره عثمـان بجمـع  ،  بيت المقدسلأهلوشهد مع عمر بن الخطاب وقعة الجابية، وكتب كتاب الصلح  ،  وكان يفتي على عهده)وسلم
  ٨٢ / ١: الأعـلام  ،  ٣٨٩ / ١: سـير أعـلام النـبلاء :   ، ينظـر  حـديثا١٦٤الصحيحين وغيرهمـا  وله في ، ، فاشترك في جمعه القرآن

.  
 

   . ٤/٣٩٢: المغني :  ينظر - 1313
   . المصدر نفسه:  ينظر - 1314
   . ١٤/٤٢٩:  ، شرح مختصر خليل للخرشي ٦/٢٥٩: حاشية الصاوي على الشرح الصغير :  ينظر - 1315
   .١٤/٤٢٩: شرح مختصر خليل للخرشي :  ينظر - 1316
 . ١٠/٢٧٦: وطار  نيل الأ- 1317



 ٣٥٦

  الرأي الراجح ، 
 هـــو مـــا ذهـــب إليـــه الجمهـــور مـــن جـــواز الزيـــادة إذا لم تكـــن – واالله تعـــالى أعلـــم –الـــراجح     

قـــد فعـــل ذلـــك ، وفعلـــه ) صـــلى االله عليـــه وســـلم(مـــشروطة مطلقـــا عـــددا أو وصـــفا ؛ لأن النـــبي 
رض إذا لم يطمـــع في  علـــى القـــرض ، فـــالمقاتـــشريع ، ولأن فيـــه تـــشجيع) صـــلى االله عليـــه وســـلم(

الزيــادة فــإن أقــل مــا يمكــن تحــصيله أنــه لا يمــانع مــن القــرض مــن أشــخاص أخــر ؛ لأنــه قــد تلقــى 
  . احتراما من المستقرض مما يجعله مطمئنا على ماله من الضياع 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :      المبحث الثاني  
                         اختياراته في الرهن 

  
  : وفيه مسألتان 

  



 ٣٥٧

  الرهن في الحضر  : سألة الأولى الم
  

ن بالرهن : المسألة الثانية    انتفاع المر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الرهن في الحضر  :           المسألة الأولى 
  
   أصل المسألة ، -أولا



 ٣٥٨

 درعـــه عنـــد يهـــودي )صـــلى االله عليـــه و ســـلم(لقـــد رهـــن رســـول االله ((: عـــن أنـــس قـــال  .١
   .١٣١٨))فأخذ لأهله منه شعيرا، بالمدينة 

ـــه و ســـلم(تـــوفي رســـول االله (( :  قالـــت )رضـــي االله عنهـــا(عـــن عائـــشة و .٢ ) صـــلى االله علي
  .١٣١٩))ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير

  
   معنى الرهن لغة واصطلاحا وحكمه ،  -ثانيا

  المعنى اللغوي ، .١
ُُْرهنته"و َ ًرهنا"المتاع بالدين " َ ْ ٌمرهون"حبسته به فهو " َ ُ ْ َ"١٣٢٠،   

  نى الاصطلاحي ، المع .٢
ويطلــق أيــضا علــى الحــبس بمــال مخــصوص بــصفة مخــصوصة ، : وفي الاصــطلاح فيعــرف بأنــه     

   ، ١٣٢١العين المرهونة تسمية للمفعول به باسم المصدر
للاســـتيفاء ليـــضجر الـــراهن بحـــبس عينـــه فيـــسارع إلى إيفـــاء الـــدين ليفتكهـــا  شـــرع وثيقـــة    وقـــد 

ـــا ويـــصل ن إلى حقـــه  ، فينتفـــع  أمـــا ،  ثبتـــت شـــرعيته بالكتـــاب والـــسنة والإجمـــاع  وقـــد،المـــر
أنه أمر بصيغة الإخبار ، معناه : ، وجه الدلالة  ١٣٢٢))فرهان مقبوضة ((:الكتاب فقوله تعالى 

نوا رهان وإن:     . ١٣٢٣ مقبوضة وثيقة بأموالكماكنتم مسافرين ولم تجدوا كاتبا فار
  . سألة تقدم من الأحاديث المذكورة في أصل المما فوالسنة 

   . ١٣٢٤أجمع المسلمون على جواز الرهن في الجملةقد وأما الإجماع ف

                                                 
  .  ٣٨ / ٤: لنسائي الكبرى سنن ا،  ٨١٥ / ٢: سنن ابن ماجه  - 1318
   . ١٠٦٨ / ٣  :صحيح البخاري - 1319
   . ٤٠٦ / ٦:  ) رهن(الصحاح للجوهري،  ١٢٧ / ١: ) رهن( المصباح المنير:   ينظر - 1320
    . ١٠/٢٨١:  نيل الأوطار - 1321
  . ٢٨٣: البقرة  - 1322
   . ٦٦ / ٢: الاختيار لتعليل المختار :  ينظر  - 1323
   . ١٠/٢٨١: نيل الأوطار  ، ٣٩٧/  ٤: المغني :   ينظر - 1324



 ٣٥٩

  
   اختيار الإمام الشوكاني واللفظ الدال عليه ،-ثالثا
واختــار الإمــام الــشوكاني القــول بجــواز الــرهن في الحــضر ، ولــيس مقتــصرا علــى الــسفر فيجــوز     

يهـا أيـضا دليـل علـى صـحة الـرهن وف: ((سفرا وحضرا ، واللفظ  الدال على اختياره حيـث قـال 
في الحـضر ، وهــو قـول الجمهــور ، والتقييـد بالــسفر في الآيـة خــرج مخـرج الغالــب فـلا مفهــوم لــه ؛ 

   . ١٣٢٥))لدلالة الأحاديث على مشروعيته في الحضر
  

   أقوال الفقهاء في هذه المسألة وأدلتهم ، -رابعا
  : اختلف الفقهاء في جواز الرهن على قولين     

  
   ، يجوز الرهن في الحضر كجوازه في السفر:  الأول القول
وهو اختيـار والإمامية ، وهذا قول الجمهور ، وبه قال الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة ،     

   ، ١٣٢٦الإمام الشوكاني
  : واستدلوا على ذلك بالآتي 

  بحديث أنس المذكور في أصل المسألة  ،  .١
  : وجه الدلالة 

   . ١٣٢٧اضح الدلالة على جواز الرهن في الحضر ؛ لأن هذا كان في المدينةإن الحديث و    
ا .٢   . ١٣٢٨ كالضمان   وثيقة تجوز في السفر فجازت في الحضرولأ

                                                 
     . ١٠/٢٨١:  نيل الأوطار - 1325
الـشرح الكبـير لابـن  ، ٦ / ٦:  ي الكبـير ـ المـاورد ، الحـاوي٢٢٢ / ٢: بدايـة المجتهـد  ، ٤٣٢ / ٥: الفتـاوى الهنديـة :   ينظـر - 1326

    . ١٠/٢٨١: نيل الأوطار  ، ٢/٣٨٠: شرائع الإسلام   ، ٣٦٧ / ٤: قدامة 
    .١٠/٢٨١:  ، نيل الأوطار ٤/٣٦٧:  ، الشرح الكبير لابن قدامة )١٣٥ / ٦ (-بدائع الصنائع : ظر  ين- 1327
   . ٦/٧ : - الماوردي –الحاوي الكبير :  ينظر - 1328



 ٣٦٠

ولأن مــا شــرع لــه الــرهن ، وهــو الحاجــة إلى توثيــق الــدين يوجــد في الحــالتين ، وهــو الــرهن  .٣
ِ تـواءعن َ َ

   . ١٣٣٠سيانالحق بالجحود والإنكار ، وتذكره عند السهو والن ١٣٢٩
  
  

  لا يجوز الرهن إلا في السفر ، : القول الثاني 
ذا قال مجاهد        ، ١٣٣٢يةوالظاهر ١٣٣١و

  :بالآتي واستدلوا على ذلك 
ٌوإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة ﴿:  بقوله تعالى  َ ُ ًْ َّ ٌ َِ ٍَ ِ َِ ُْ ُ َ َْ َ ََ َ ََ ْ ُ ِ...١٣٣٣﴾٢٨٣ ،   
  : وجه الدلالة 

   ،  ١٣٣٤ط السفر في الرهن ، حيث لا يوجد الكاتبإن االله تعالى شر    
  :  هذا الاستدلال عنوأجيب 

 بأن الأحاديث ترد على ذلك ، والتنصيص على السفر في كتاب االله تعالى ليس لتخصيص    
، فـــلا يحتـــاج إلى  لكـــون الكاتـــب يعـــدم في الـــسفر غالبـــا  ؛خـــرج مخـــرج الغالـــبالجـــواز ، بـــل هـــو 

ًفكاتبوهم إن علمتم فيهم خيـرا﴿:  قوله تعالى ١٣٣٥ ذلكالرهن غالبا إلا فيه ، نظير ْ َ ْ ْ ِْ ِ ُِ ْ َُ ْ ِ ُ ِ َ َ﴾١٣٣٦ .   
                                                 

َالتـوى ذهاب مال لا يرجى ، والفعل منه توي يـتـوى تـوى ، أي ذهـب ، وأتـوى فـلان مالـه فـتــوى ، أي ذهـ: قال الليث  - 1329 ً َ َََ َْ َ َْ ِ ب بـه َّ
ــذيب اللغــة : ، ينظــر  م ، ٢٠٠١ /١ط/ بــيروت/أبــو منــصور محمــد بــن أحمــد الأزهــري ، دار إحيــاء  الــتراث العــربي (لـــ٢٤٩ / ١٤:  
المحـيط في اللغـة  ، ١٠٥ / ١٤ : )توا ( لسان العرب   ،٢٥٨ / ٣٧: تاج العروس من جواهر القاموس  )محمد  عوض مرعب: تحقيق 

 :٤٨٦ / ٩ .   
   . ١٣٥ / ٦: لصنائع بدائع ا - 1330
،  تــابعي)  م٧٢٢ - ٦٤٢/ـ هــ١٠٤ - ٢١(أبــو الحجــاج مجاهــد بــن جــبر، المكــي، مــولى بــني مخــزوم : ، هــو مجاهــد بــن جــبر  - 1331

   . ٢٧٨ / ٥ : الأعلام  ، ٩٢ / ١: تذكرة الحفاظ :   ، ينظر إنه مات وهو ساجد: يقال ، مفسر من أهل مكة
  

   .١٠/٢٨١:   ،  نيل الأوطار ٨٧ / ٨:  المحلى   ، ٤٩٨ / ٤: المغني   - 1332
   . ٢٨٣: من الآية  البقرة - 1333
   . ٤٩٨ / ٤: المغني :  ينظر - 1334
  .٥/٣٥٢:  ،  نيل الأوطار ٤٩٨ / ٤: المغني  ، ١٣٥ / ٦: بدائع الصنائع :  ينظر - 1335



 ٣٦١

  
  الرأي الراجح ، 

 جــواز الــرهن مطلقــا ســفرا   هــو مــا ذهــب إليــه الجمهــور مــن– واالله تعــالى أعلــم –الــراجح     
وحضرا ، وذلك لورود النص على جوازه في الحضر ، ولورود الاحتمال فيما استدل لمن قال أنه 

ـــا تخـــصيص بالـــسفر ســـوى أن صوص بالـــسفر فقـــط مخـــ ، فلـــيس في الآيـــة الكريمـــة الـــتي اســـتدلوا 
أن تخـــصيص الـــشيء (( : ن مـــن الحنفيـــة والـــرهن اقـــترن في الـــذكر بالـــسفر ، وكمـــا قـــرره الأصـــولي

   . ١٣٣٧))بالذكر لا يدل على نفي الحكم عما عداه في خطابات الشارع
  

   بالرهن انتفاع المرتهن:       المسألة الثانية 
  
   أصل المسألة ، -أولا
( ( ) :صلى االله عليه و سـلم(قال رسول االله :  قال  )رضي االله عنه(عن أبي هريرة حديث     

وعلــى الــذي ، ولــبن الــدر يــشرب بنفقتــه إذا كــان مرهونــا ، الظهــر يركــب بنفقتــه إذا كــان مرهونــا 
    .١٣٣٨))يركب ويشرب النفقة 

  
  واللفظ الدال عليه ،  اختيار الإمام الشوكاني -ثانيا

                                                                                                                                                             
   . ٣٣: من الآية  النور - 1336
   . ٣١٩ / ١: التقرير والتحبير  - 1337

 
إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهويـه  الحنظلـي ، ( لـ٣٠٣ / ١:  مسند إسحاق بن راهويه   ،٨٨٨ / ٢ : صحيح البخاري - 1338

 الـسنن الكـبرى للبيهقـي ، ) عبد الغفـور بـن عبـد الحـق البلوشـي .  د:  ، تحقيق م١٩٩١ – هـ١/١٤١٢ط/المدينة المنورة/مكتبة الإيمان 
 ١:  ) ظهـر(مختـار الـصحاح  : ، ينظـر الدواب التي يركب ظهرها : أي ، )  الظهر (  ،١٦٧ / ١ : المنتقى لابن الجارود ، ٣٨ / ٦: 
 /٤٠٧.   



 ٣٦٢

ن بالرهن إذا قـام بمـا يحتـاج إليـه ولـو لم يـأذن      واختار الإمام الشوكاني القول بجواز انتفاع المر
ن الانتفــاع : ((المالـك ، واللفــظ الـدال علــى اختيـاره حيــث قــال  ففيـه دليــل علـى أنــه يجـوز للمــر
، ثم أورد اسـتدلالا علـى مـا ذهـب إليـه  ١٣٣٩))بالرهن إذا قام بما يحتاج إليه ولو لم يأذن المالـك 

    . ١٣٤٠، وكذلك أورد اعتراضات على ما استدل به المانعون
  

   أقوال الفقهاء في هذه المسألة وأدلتهم ، -ثالثا
ن بركوب الرهن أو الدر بغير إذن الراهن على أقوال  الفقهاء اختلف       : في انتفاع المر

  
 بالرهن إذا قام بما يحتاج إليه ولو لـم يـأذن المالـك يجوز للمرتهن الانتفاع: القول الأول 

 ،  
وإسـحاق والليـث والحـسن ، وهـو اختيـار الإمـام والظاهريـة ، وبذلك قال الحنابلة في رواية ،     

   ،١٣٤١الشوكاني
  : واستدلوا على ذلك 

  بالحديث المذكور في أصل المسألة ، 
  : وجه الدلالة 

ن فجعـل منفعتـه بنفقتـه، فقة وعلى الذي يركب ويشرب الن: قوله       ، والراكـب هنـا هـو المـر
 ،  

  ،   ١٣٤٢المراد به أن الراهن ينفق وينتفعبأن : واعترض     
   : لا يصح لوجهينوأجيب بأن هذا  

                                                 
   .١٠/٢٨٤:  نيل الأوطار - 1339
  . وما بعده  ١٠/٢٨٤: نيل الأوطار : ينظر  - 1340
  . ١٠/٢٨٤:  نيل الأوطار  ، ٨/٨٩:  المحلى  ،١٧٢ / ٥: الإنصاف للمرداوي  ، ٤٦٨ / ٤: المغني : ينظر  - 1341
    . ١٠/٢٨٤:  ، نيل الأوطار ٤٦٨ / ٤: المغني : ينظر  - 1342



 ٣٦٣

إذا (( : )صــلى االله عليــه و ســلم( قــال رســول االله  : أنــه قــد روي عــن أبي هريــرة قــال-أحــدهما 
ن عل فهـــــا ولـــــبن الـــــدر يـــــشرب وعلـــــى الـــــذي يـــــشربه نفقتـــــه كانـــــت الدابـــــة مرهونـــــة فعلـــــى المـــــر

ن  ، ١٣٤٣))ويركب   .فيكون هو المنتفع ،  فجعل المنفق المر
ن ،  يشير إلى أن الانتفاع عوض النفقـة "بنفقته: " أن قوله  -والثاني أمـا ، وإنمـا ذلـك حـق المـر

الحيــوان واجبــة لــى عولأن النفقــة ، الــراهن فإنفاقــه وانتفاعــه لا بطريــق المعاوضــة لأحــدهما بــالآخر 
ن فيه حق  وقد أمكنه استيفاء حقه من نماء الرهن والنيابة عن المالك فيما وجـب عليـه ، وللمر

ز ذلك كما يجوز للمرأة أخذ مؤنتها من مال زوجها عنـد امتناعـه اواستيفاء ذلك من منافعه فج
  .  ١٣٤٤ عليهاالإنفاق في هبغير إذنه والنيابة عن

  مرتهن الانتفاع بشيء من المرهون بغير إذن الراهن ،لايجوز لل: القول الثاني 
ــــشافعية     ــــة ، وال ــــة ، والمالكي ــــال الجمهــــور وهــــو مــــذهب الحنفي ــــذا ق ــــة ، و  ،  وأحمــــد في رواي

   ، ١٣٤٥والإمامية
  : واستدلوا على ذلك بالآتي 

 صــاحب   ١٣٤٦عــن فــضالة بــن عبيــد، فــي النــبي صــلى االله عليــه و ســلم عــن قــرض جــر منفعــة
ــــبي  ــــه قــــال ) االله عليــــه و ســــلمصــــلى(الن كــــل قــــرض جــــر منفعــــة فهــــو وجــــه مــــن وجــــوه ((:  أن
نــه يــستوفي دينــه كــاملا فتبقــى لــه المنفعــة  لأ؛ولــو تمكــن مــن الانتفــاع أدى إلى ذلــك ، ١٣٤٧))الربــا

  ،١٣٤٨فضلا، فتكون ربا
                                                 

    . ٢٢٨ / ٢  :مسند أحمد بن حنبل - 1343
    . ١٠/٢٨٤:  ، نيل الأوطار ٤٦٨ / ٤: المغني : ينظر  - 1344
 فـتح العزيـز شـرح ،  ١٥٨ / ٣: الأم  ، ٢٢٣ / ٢: بدايـة المجتهـد  ،  ٢١٥ / ١٤: التمهيد   ، ٩٧ / ٧: المبسوط  : ينظر  - 1345

   .  ٢/٣٨٥:  ، شرائع الإسلام ٤٦٨ / ٤: المغني   ، ١٠٦ / ١٠: الوجيز 
) م٦٧٣ -ـ ه٥٣ :ت ( وسي الأ الأنصاريأبو محمد فضالة بن عبيد بن نافذ بن قيسالصحابي الجليل : ، هو فضالة بن عبيد - 1346

ثم ولاه معاويـة  ، وولي الغزو والبحر بمـصر   ،وسكن الشام ، وشهد فتح الشام ومصر ، شهد أحدا وما بعدها ، ممن بايع تحت الشجرة
    . ١٤٦ / ٥ : الأعلام ، ١٦٥ / ٧ : الوافي بالوفيات:  ، ينظر  حديثا٥٠له  ، قضاء دمشق، وتوفي فيها

  
   .٣٥٠ / ٥  :للبيهقيالسنن الكبرى  - 1347
  . ٢٩٢ / ٥: حاشية رد المحتار  ، )٩٧ / ٧ : المبسوط : ينظر  - 1348



 ٣٦٤

  :  على هذا الاستدلال عترضويمكن أن ي
  . ١٣٤٩بأن هذا الحديث موقوف على فضالة بن عبيد صاحب النبي    
ولأن المنفعة إنما تملك بملك الأصل والأصل مملوك للـراهن فالمنفعـة تكـون علـى ملكـه لا   .١

ن لا ملــــك  ــــا لــــه وهــــو بعقــــد الــــرهن أوجــــب ملــــك اليــــد للمــــر يــــستوفيها غــــيره إلا بإيجا
   . ١٣٥٠المنفعة

: معترضـــا علـــى اســـتدلال أصـــحاب القـــول الأول بحـــديث أبي هريـــرة   ١٣٥١وقـــال ابـــن عبـــد الـــبر
 يث عند جمهور الفقهاء ترده أصول يجتمع عليهـا وآثـار ثابتـة لا يختلـف في صـحتهاوهذا الحد((
ن لـــه بـــإذن ،  وقـــد أجمعـــوا أن لـــيس الـــرهن وظهـــره للـــراهن ولا يخلـــو مـــن أن يكـــون احـــتلاب المـــر

َّأن رسـول اللـه صـلى اللـه عليـه وسـلم  : "عـن ابـن عمـرفالراهن أو بغـير إذنـه فـإن كـان بغـير إذنـه  َّ
مــا يــرده ويقــضي بنــسخه مــع مــا ذكرنــا مــن  ، 1352"َ أحــد ماشــية أحــد بغــير إذنــهقــال لا يحتلــبن

تحـــريم مـــال المـــسلم إلا عـــن طيـــب نفـــس وإن كـــان بإذنـــه ففـــي الأصـــول المجتمـــع عليهـــا في تحـــريم 
وفيمـا ذكرنـا صـحة مـا ، المجهول والغرر وبيع ما ليس عندك وبيع مـا لم يخلـق مـا يـرد ذلـك أيـضا 

لفقهـــاء في حـــديث أبي هريـــرة الـــرهن يركـــب ويحلـــب بنفقتـــه أنـــه ذهـــب إليـــه أصـــحابنا وجمهـــور ا
   ، ١٣٥٣))منسوخ وأن ذلك كان قبل نزول تحريم الربا واالله أعلم

  : بالآتي وأجاب الشوكاني عن هذا الاعتراض 

                                                 
   .٣٥٠ / ٥: . برى للبيهقيالسنن الك: ينظر  - 1349
   . ٩٧ / ٧: المبسوط : ينظر  - 1350
 - ٩٧٨/ـ هـ٤٦٣ - ٣٦٨(أبو عمر يوسـف بـن عبـد االله بـن محمـد بـن عبـد الـبر النمـري القـرطبي المـالكي :  ، هو ابن عبد البر- 1351

الـوافي :   ، ينظـر وتـوفي بـشاطبة  ،ولد بقرطبة ، له حافظ المغرب: يقال  ،  بحاثة ، ، أديب ، مؤرخ من كبار حفاظ الحديث) م١٠٧١
    . ٢٤٠ / ٨ : الأعلام  ،  ٢٨ / ٦: بالوفيات 

 
   . ١٤١٤ / ٥: موطأ مالك  - 1352
  .٢١٦  و٢١٥ /١٤: التمهيد  - 1353



 ٣٦٥

  حيــث أجــاب عــن دعــوى مخالفــة هــذا الحــديث الــصحيح للأصــول بــأن الــسنة الــصحيحة
   .١٣٥٤ح منها بعد تعذر الجمعمن جملة الأصول ، فلا ترد إلا بمعارض أرج

  بأنه عام وحديث أبي هريرة خاص ، ) : رضي االله عنهما(وأجاب عن حديث ابن عمر
فيبــنى العــام علــى الخــاص ، والنــسخ لا يثبــت إلا بــدليل يقــضي بتــأخر الناســخ علــى وجــه 

   . ١٣٥٥يتعذر معه الجمع لا بمجرد الاحتمال مع الإمكان
  

فاع بالرهن في حال إذا امتنع الراهن من الإنفـاق علـى يجوز للمرتهن الانت: القول الثالث 
  المرهون ، 

وهــذا قــول الأوزاعــي والليــث وأبــو ثــور ، حيــث حملــوا الحــديث علــى مــا إذا امتنــع الــراهن مــن     
ن الإنفاق على الحيوان ؛ حفظا لحياتـه ولإبقـاء الماليـة  الإنفاق على المرهون ، فيباح حينئذ للمر

ة نفقتــه الانتفــاع بــالركوب أو بــشرب اللــبن ، بــشرط أن لا يزيــد قــدر ذلــك فيــه ، وجعــل في مقابلــ
   . ١٣٥٦أو قيمته على قدر علفه

  
  الرأي الراجح ، 

 هـــو مـــا ذهـــب إليـــه أصـــحاب القـــول الثالـــث مـــن انـــه يحـــل – واالله تعـــالى أعلـــم –الـــراجح     
  : الانتفاع في حالة امتناع الراهن من الإنفاق على المرهون ، وذلك لأمرين 

  . لورود الأثر في ذلك ، ولعدم التيقن في كونه منسوخا –الأول 
ــلاك المرهــون ، فامتنــاع الــراهن مــن –الثــاني  ن مــن ضــياع حقــه   لأن في ذلــك حفاظــا لحــق المــر

ن ؛ لأن الرهن  ْيقصد به التوثق للدينالإنفاق على المرهون يعتبر تعديا على المر  ، فعدم إنفاقـه ُ
                                                 

   . ١٠/٢٨٥: نيل الأوطار : ينظر  - 1354
   . ١٠/٢٨٥: نيل الأوطار : ينظر  - 1355
   .٣٢١ / ٩: عون المعبود  ، ١٠/٢٨٥: ار  ، نيل الأوط٤٦٦ / ٧: فتح الباري لابن حجر : ينظر  - 1356

  
  



 ٣٦٦

ن علــى الــرهن يــؤدي علــى المرهــون قــد يــؤدي  ن ، فإنفــاق المــر إلى هلاكــه ، فيتــضرر بــذلك المــر
ن بــأن يكــون عــن طيــب  إلى الحفــاظ عليــه مــن الهــلاك ، وهــذا لا بــد أن يراعــى فيهــا حــال المــر

ن ، كما اعتبر طيب نفس الراهن    . نفس من المر
  
  
  

  : المبحث الثالث 
 ان                     اختياراته في الحوالة والضم

  
  

  : وفيه مسألتان 
  

  قبول الحوالة على المليء   :  المسألة الأولى 
  

  الضمان عن الميت  :  المسألة الثانية 
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٣٦٧

  
  
  
  
  
  

  قبول الحوالة على المليء   :        المسألة الأولى 
  
   أصل المسألة ، -أولا
مطـل الغـني ظلـم ( : (  قـال)صلى االله عليـه و سـلم(أن رسول االله :  عن أبي هريرة حديث     

ومـن أحيـل : (( ، وللإمـام أحمـد بـن حنبـل في لفـظ ١٣٥٧))ء فليتبـع يوإذا أتبع أحـدكم علـى ملـ
 : )صــلى االله عليــه و ســلم( قــال رســول االله  :عــن بــن عمــر قــال ، و١٣٥٨))علــى ملــئ فليحتــل

   . ١٣٥٩)) فاتبعه مطل الغنى ظلم وإذا أحلت على مليء((
  

   معنى الحوالة ، -ثانيا
  لغوي ، المعنى ال .١

ُالحوالــة" َ ُحولــت"بــالفتح مــأخوذة مــن " َْ َّْ ُفأحلتــه"،  ّالــرداء نقلــت كــل طــرف إلى موضــع الآخــر" َ ُْ َ ََ "
ُأحلت"بدينه نقلته إلى ذمة غير ذمتك و ْ َ ًَإحالة"الشيء " َ َ    . ١٣٦٠ أيضا  نقلته" ِ

  المعنى الاصطلاحي ،  .٢

                                                 
 .   ٣٣٨ / ٢: سنن الدارمي    ،٣١٧ / ٧ : سنن النسائي،  ٢٦٧ / ٢: سنن أبي داود  ، ١١٩٧ / ٣ : صحيح مسلم - 1357
   . ٤٦٣ / ٢ : مسند أحمد بن حنبل - 1358
   . ٧١ / ٢ : مسند أحمد بن حنبل ، ٨٠٣ / ٢: سنن ابن ماجه  - 1359
 .  ٣٦٥ / ٥:  ) حول( الصحاح للجوهري ،٨٤ / ١:  )ح و ل(  المصباح المنير- 1360



 ٣٦٨

  نقل دين من ذمة إلى ذمة ، : و الحوالة عند الفقهاء     
   ، ١٣٦١والمليء ، قيل بالهمز وقيل بغير همز ، كالغني لفظا ومعنى    
أن لا يكـــون :   وقولـــه،القـــدرة علـــى الوفـــاء :  فمالـــه،القـــادر بمالـــه، وقولـــه، وبدنـــه : والملـــيء    

   ،١٣٦٢إمكان حضوره إلى مجلس الحاكم:  وبدنه، ًمماطلا 
المحيل 

ُ
ْهو المدين الذي يحيل دائنه بدينه على غيره :  َ َ

،  
الم
ُ

وهو الدائن الذي يحال بدينه ليستوفيه من غير مدينه ، أي هـو الـدائن للمحيـل الـذي : حال 
  ،المحتال ، أي طالب الإحالة : ًأحاله ليستوفي دينه من غيره ، ويقال له أيضا 

المحال عليه 
ُ

ْوهو الذي يلتزم بأداء الدين للمحال:  َّ
١٣٦٣.   

  
   اختيار الإمام الشوكاني واللفظ الدال عليه ، -ثالثا
أنـه يجـب علـى مـن أحيـل بحقـه علـى ملـيء : واختار الإمام الشوكاني القول بـالوجوب ، أي     

والحديثان يدلان على أنـه يجـب علـى مـن : ((أن يحتال ، واللفظ الدال على اختياره حيث قال 
   .١٣٦٤))أحيل بحقه على مليء أن يحتال 

  
  ال الفقهاء في هذه المسألة وأدلتهم ،  أقو-رابعا
ـم اختلفـوا في جـواز مـا إذا أحـال ١٣٦٥أجمع أهل العلم على جواز الحوالـة في الجملـة      ، إلا أ

هــو علــى ســبيل الوجــوب أم علــى ســبيل الإباحــة أ  ، فهــذا الجــواز ١٣٦٦المــدين دائنــه علــى ملــيء
  : والندب ؟ وعلى التفصيل الآتي 

                                                 
   . ١٠/٢٩٠:  نيل الأوطار - 1361
   . ١٣٩ / ٢: شرح الزركشي : ينظر  - 1362
  .١٥٩ / ٦:  الفقه المنهجي  ،٢٣٠ / ٢ : أسنى المطالب في شرح روض الطالب : ينظر  - 1363
  . ١٠/٢٩٠: وطار  نيل الأ- 1364
   . ٥٤ / ٥: المغني : ينظر  - 1365
   . ٦/٢٢٩: الإشراف لابن المنذر : ينظر  - 1366



 ٣٦٩

  
   ، حقه على ملئ فواجب عليه أن يحتالمن أحيل ب: القول الأول 

ذا قال الحنابلة والظاهرية ، وممن قال به أبـو ثـور و      ، وهـو اختيـار الإمـام   ١٣٦٧بـن جريـراو
  ،  ١٣٦٨الشوكاني

  : واستدلوا على ذلك 
  بالحديث المذكور في أصل المسألة ، .١

  : وجه الدلالة 
ُْ فـلي) : "صلى االله عليه وسلم(إن قوله      ْتبعَ من أحيل بحقه على ملئ فواجب عليه مر ، فأ " ْ

    . ١٣٦٩ لظاهر الأمر في الحديثإتباعا ،أن يحتال 
 وقد أقام المحال عليه مقام نفـسه  ،ولأن للمحيل أن يوفي الحق الذي عليه بنفسه وبوكيله .٢

 .  ١٣٧٠ فلزم المحال القبول كما لو وكل رجلا في إيفائه ،في القبض

  
  لمحال أن يقبل ،ليس بواجب على ا: القول الثاني 

 ، ١٣٧١ الحنفيـــة والمالكيـــة واختلـــف القـــول عـــن الإمـــام مالـــكمهمـــنوبـــذلك قـــال الجمهـــور و    
   ، ١٣٧٢والإماميةوالزيدية ،  ، والشافعية

  : بالآتي واستدلوا على ذلك 
                                                 

صـاحب التفـسير الكبـير )  م٩٢٣ - ٨٣٩/ـ هـ٣١٠ - ٢٢٤( محمـد بـن جريـر بـن يزيـد بـن خالـد الطـبري  : ، هو ابن جرير  - 1367
:  ، ينظـر  يقلد أحدا، وكان من الأيمة المجتهدين لم  في فنون كثيرة منها التفسير والحديث والفقه والتاريخ وغير ذلكإماماوالتاريخ ، كان 
   .٦٩ / ٦ : الأعلام  ، ٢٦٦ / ١: الوافي بالوفيات 

  
  . ١٠/٢٩٠:  ، نيل الأوطار ١٠٨ / ٨: المحلى   ، ١٣٩ / ٢: شرح الزركشي : ينظر  - 1368
   . ١٣٩ / ٢: شرح الزركشي : ينظر  - 1369
   . ٦٠ / ٥: المغني : ينظر  - 1370
  . ٤٥٤  /١٢: منح الجليل شرح مختصر خليل : ينظر  - 1371
 / ٧: الفواكه الدواني على رسالة ابـن أبي زيـد القـيرواني  ، ٢٩٠ / ١٨: التمهيد   ، ٣ / ٣: الاختيار لتعليل المختار  :  ينظر - 1372
  .  ٢/٤١٨:  شرائع الإسلام  ،٥/٦٧:  البحر الزخار ،  ١٩٣ / ٢: مغني المحتاج  ، ٢٢٨ / ١٠: شرح النووي على مسلم   ، ٣٦٣



 ٣٧٠

 بالحديث المذكور في اصل المسألة أيضا ،  .١

  : وجه الدلالة 
 ، والـــذي صـــرف الأمـــر عـــن  ١٣٧٣بإن الأمـــر لـــيس للوجـــوب بـــل هـــو للإباحـــة أو النـــد    

  : الوجوب إلى غيره أمران 
    .  ١٣٧٤القياس على سائر المعاوضات -الأول 
ــــه  –الثــــاني   مــــسلم إلا بطيــــب نفــــس امــــرئلا يحــــل مــــال : (( )صــــلى االله عليــــه وســــلم(قول
 . ١٣٧٥))منه

أخــرى مــن غــير اختيــاره ضــرر بــه ، وإنمــا خــصه عليــه الــصلاة  لأن تحــول حقــه إلى ذمــة و .٢
  .١٣٧٦ حكما للغالبيءلملوالسلام با

  
  الرأي الراجح ، 

 هــو مــا ذهــب إليــه الجمهــور مــن القــول بــأن الإحالــة ليــست – واالله تعــالى أعلــم -الــراجح     
  : واجبة على المحال ، وذلك لأمرين 

ن الأمر ليس نصا في الوجوب أو في غيره بل يحتمل الجميع ، لذا فالمعين لأحدها هـو  إ-الأول
  .  قائمة بنصوص كما ذكرها الجمهور القرينة ، والقرينة

 إن القول بالإيجاب مصادرة لحق المحال ، وتحميلا له بالمطالبـة فـوق دينـه ، ممـا قـد يدفعـه -الثاني
  .  الإعراض عن المداينة مما يؤدي إلى قطع بابا من أبواب البر  إلىمستقبلا

  
  

                                                 
   .  ٦٧ /٥: البحر الزخار  : ينظر   - 1373
   . ١٩٣ / ٢: المحتاج   مغني: ينظر   - 1374
  .  ١٤٠ / ٣: مسند أبي يعلى  ، ١٠٠ / ٦ :  السنن الكبرى للبيهقي - 1375
  . ٣ / ٣:  الاختيار لتعليل المختار :  ينظر - 1376



 ٣٧١

  الضمان عن الميت  :              المسألة الثانية 
  
   المسألة ، أصل-أولا
صــلى االله (كنــا جلوســا عنــد النــبي ((:  قــال )رضــي االله عنــه(١٣٧٧عــن ســلمة بــن الأكــوع .١

: قـالوا ،  "؟ هل عليه ديـن : "فقال ، صل عليها : فقالوا ،  إذ أتي بجنازة )عليه و سلم
،  ثم أتي بجنــازة أخــرى ، فــصلى عليــه  ، لا: قــالوا ، " ؟ فهــل تــرك شــيئا "  : قــال ، لا 

 : "قــال ،  نعــم  : قيــل،" ؟ هــل عليــه ديــن : "قــال ،  رســول االله صــل عليهــا يــا: فقــالوا 
 صــل  :فقــالوا،  ثم أتي بالثالثــة ،فــصلى عليهــا ، ثلاثــة دنــانير :  قــالوا ، "؟فهــل تــرك شــيئا

 :  قــالوا ،" ؟ فهــل عليــه ديــن: " قــال  ، لا:  قــالوا ،" ؟ هــل تــرك شــيئا:"قــال ، عليهــا 
صل عليه يا رسـول االله :  قال أبو قتادة ،"  على صاحبكم ا صلو: "قال ، ثلاثة دنانير 
   . ١٣٧٨))فصلى عليه، وعلي دينه 

  
 لا يـصلي علـى رجـل )صـلى االله عليـه و سـلم(كـان النـبي : عن جابر بن عبـد االله قـال و .٢

صــلوا : "قــال ، قــالوا نعــم دينــاران ، ؟ هــل عليــه ديــن :  فــسأل  ، بميــتفــأتي، عليــه ديــن 
فلما فتح االله ، فصلى عليه ، هما على يا رسول االله : و قتادة  فقال أب،" على صاحبكم

أنـا أولى بكـل مـؤمن مـن نفـسه : (( قـال )صلى االله عليه و سـلم(عز و جل على رسوله 
  . ١٣٧٩)) ومن ترك مالا فلورثتهيفمن ترك دينا فعل

  

                                                 
مــن الــذين )  م٦٩٣ -ـ هــ٧٤ :ت (ســلمي الأالأكــوع ســلمة بــن عمــرو بــن ســنان الــصحابي الجليــل  : ، هــو كــوعســلمة بــن الأ- 1377

 وكان شجاعا بطلا راميا عـداءا ، خيبر وحنين ، منها الحديبية و  سبع غزوات)صلى االله عليه وسلم(غزا مع النبي  ، بايعوا تحت الشجرة
   . ١١٣ / ٣:   الأعلام ،  وتوفي في المدينة ،  حديثا٧٧له  ، وهو ممن غزا إفريقية في أيام عثمان، 
 

     .٧٩٩ / ٢ : ريصحيح البخا - 1378

  .  ٣٣٤ / ٧ : صحيح ابن حبان ،  ٢٩٦ / ٣ :  مسند أحمد بن حنبل ،٧٣ / ٦ :  السنن الكبرى للبيهقي- 1379



 ٣٧٢

   معنى الضمان ، –ثانيا 
فيثبت في ذمتهما جميعا ، ام الحق ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التز: الضمان     
  ؛هــو مــشتق مــن التــضمين، وواشــتقاقه مــن الــضم ، ولــصاحب الحــق مطالبــة مــن شــاء منهمــا ، 

  . ١٣٨٠لأن ذمة الضامن تتضمن الحق
  

   اختيار الإمام الشوكاني واللفظ الدال عليه ،-ثالثا
بـه ، وسـواء كـان واختار الإمام الشوكاني صحة الضمان عن الميت ويلزم الـضمين مـا ضـمن     

وأحاديــث البــاب تــدل علــى : (( الميــت غنيــا أو فقــيرا ، واللفــظ الــدال علــى اختيــاره حيــث قــال 
ــا أو فقــيرا  ــا تــصح الــضمانة عــن الميــت ، ويلــزم الــضمين مــا ضــمن بــه وســواء كــان الميــت غني أ

((١٣٨١  .   
  

   أقوال الفقهاء في هذه المسألة وأدلتهم ، -رابعا
 مان عن الميت الموسر وإنما اختلـف الفقهـاء في الـضمان عـن الميـتلا خلاف في صحة الض    

  :   على قولين ١٣٨٢الذي لم يترك وفاء
  

  يجوز الضمان عن الميت سواء ترك وفاء أو لم  يترك ، : القول الأول 
المالكيــة ، والــشافعية ، والحنابلــة ، مــنهم وإلى هــذا القــول ذهــب الجمهــور مــن حيــث الجملــة     

و الإمـام المهـدي مـن   ، ابـن أبى ليلـىوالحسن و  صاحبا أبي حنيفة ،سف ومحمد يووأبوبه قال 
   ،١٣٨٣وهو اختيار الإمام الشوكاني الزيدية ، 

                                                 
   . ٧٠ / ٥ : المغني :   ينظر - 1380
   . ١٠/٢٩٥:  نيل الأوطار - 1381
   .  ٦/٢٢٦: الإشراف لابن المنذر : ينظر  - 1382



 ٣٧٣

   ، ١٣٨٤لى مال الميت إن علم أن له مالاإوأجاز الإمام مالك للضامن الرجوع     
ن هــــو وإذا ضــــمن الرجــــل ديــــن الميــــت بعــــدما يعرفــــه ويعــــرف لمــــ((: وقــــال الإمــــام الــــشافعي     

   ،١٣٨٥))فالضمان له لازم ترك الميت شيئا أو لم يترك
  ، ١٣٨٦لا يشترط معرفة المضمون عنهأنه إلا أن الأصح عند الشافعية 

   ، ١٣٨٧ويصح الضمان عند الحنابلة عن دين الميت غير المفلس على الصحيح من مذهبهم    
  : واستدل الجمهور على ما ذهبوا إليه بالآتي 

  صل المسألة ، بالأحاديث المذكورة في أ .١
  : وجه الدلالة 

 عـــن يـــصح الـــضمانفلـــو لم  ، تهوصـــح  جـــواز الـــضمان عـــن الميـــتفي صـــريحان ينإن الحـــديث    
ولا فــرق بــين أن ،   بعــد الكفالــة ) صــلى االله عليــه و ســلم(لمــا صــلى عليــه رســول االله ؛ الميــت 

    .١٣٨٨عن ذلكلم يبحث ) صلى االله عليه وسلم(النبي  ؛ لأن يخلف الميت وفاء أولا يخلف
أنــه لــو كــان لــه ، بــدليل لأنــه ديــن ثابــت وجــب للطالــب ولم يــسقطه فــلا يــسقط بــالموت و .٢

لمـا   وكـذا لـو تـبرع إنـسان بـه صـح ، ولـو سـقط بـالموت،مال أو كان كفيلا بـه لا يـسقط 
   . ١٣٨٩ثبتت هذه الأحكام

  

                                                                                                                                                             
  ، ٧١ / ٥: المغني  ، ٢٠٠ / ٢: مغني المحتاج   ، ٣٣١ / ٣:  للشيخ الدردير الشرح الكبير ، ٤٧ / ٧: المبسوط :   ينظر - 1383

  ،٥/٧٧:  البحر الزخار  ،٢١٢ / ٨:  متنا وشرحا البغويشرح السنة ـ للإمام  ، ٤٢٦ / ٦:  -شرح صحيح البخارى ـ لابن بطال 
   .١٠/٢٩٥: نيل الأوطار 

   .٣٩٧ / ١٣: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير :   ينظر - 1384
   . ٢٣٥ / ٣: الأم  - 1385
  . ٤٧٣ / ٣ : روضة الطالبين:   ينظر - 1386
   . ١٩٧ / ٥: الإنصاف للمرداوي :   ينظر - 1387
 ٣٤٥ / ١٠:                   فتح العزيز شرح الـوجيز  ، ٨٣ / ٥: الشرح الكبير لابن قدامة  ، ٤٧ / ٧: المبسوط :  ينظر - 1388

 .  
   . ١٨٢ / ٢: ليل المختار الاختيار لتع:   ينظر - 1389



 ٣٧٤

   لا يصح الضمان عن الميت الذي لم يترك شيئا ، : القول الثاني 
  ،  الميت  يئا ليس فيه وفاء فإنه يلزم الكفيل بقدر ما تركوإن ترك ش    

   ،١٣٩٠)رحمه االله تعالى(وهذا قول الإمام أبي حنيفة 
  : واستدل على ما ذهب إليه 

توصـف بـالوجوب ، إلا  لأنه عبارة عـن المطالبـة وهـي فعـل ، ولهـذا؛  يسقط بموته  الدينأن    ب
 أمـا إذا كـان ،الاسـتيفاء  قط ضرورة فوات عاقبـةأنه يؤول إلى المال وقد عجز بنفسه وخلفه فيس

العاقبــة ، و التــبرع لا  لــه مــال أو بــه كفيــل فهــو قــادر بخلفــه ، ولأنــه يفــضي إلى الأداء فــلا تفــوت
   .١٣٩١يعتمد بقاء الدين

  
  الرأي الراجح ، 

 هو القول الأول ، وهو مـا ذهـب إليـه الجمهـور مـن أنـه تـصح – واالله تعالى أعلم –الراجح     
ه ، فهـذا العمـل ب ما استدلوا زيادة علىمانة عن الميت سواء ترك وفاء أو لم  يترك ؛ وذلك الض

فيه نوع من التكافل بين المسلمين ، وأن الرابطة والأخوة ليست محصورة فقط في الحياة الـدنيا ، 
ف وكذلك سيؤدي إلى تقوية الرابطـة بـين الـضامن وبـين أسـرة المتـوفى ، وأيـضا فـإن الميـت في موقـ

حــرج جــدا بــسبب دينــه لا ينتظــر فيــه إلى مراعــاة أمــور لهــا آثارهــا في الحيــاة الــدنيا ، فالعمــل هــذا 
:  بريـد بـن أصـرم قـال قصد به التقرب ورفع العـذاب عـن الميـت بـإذن االله تعـالى ، فقـد روي عـن

 فقال  ،مات رجل من أهل الصفة وترك دينارين أو درهمين:  يقول )رضي االله عنه(سمعت عليا 
   . ١٣٩٢)) كيتان صلوا على صاحبكم) : ((صلى االله عليه و سلم(رسول االله 

  
  

                                                 
  . ٤٧ / ٧: المبسوط :   ينظر - 1390
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 ٣٧٥

 الفصل الخامس

 اختياراته في الشركة والإجارة والوديعة والعارية
  

  : وفيه ثلاثة مباحث 
  

  اختياراته في الشركة : المبحث الأول 
  

  اختياراته في الإجارة : المبحث الثاني 
  

  وديعة والعارية اختياراته في ال: المبحث الثالث 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :   المبحث الأول 



 ٣٧٦

                        اختياراته في الشركة 
  

  : وفيه مسألتان 
  

  الشركة في غير النقدين : المسألة الأولى 
  

  شركة الأبدان : المسألة الثانية 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الشركة في غير النقدين :         المسألة الأولى 



 ٣٧٧

  
  

  لإمام الشوكاني واللفظ الدال على اختياره ، اختيار ا-أولا 
واختــار الإمــام الــشوكاني القــول بجــواز الــشركة في غــير النقــدين ، واللفــظ الــدال علــى اختيــاره     

والحاصــــل أن ......... واختلفــــوا أيــــضا هــــل تــــصح  الــــشركة في غــــير النقــــدين : ((حيــــث قــــال 
حــظ أن الإمــام الــشوكاني قــد توســع في ، فهنــا يلا١٣٩٣))الأصــل الجــواز في جميــع أنــواع الأمــوال 

هذا الأمر ، فهو قد أجاز أن يكون رأس مال الشركة من أي مـال ، سـواء كـان مـن النقـدين أم 
  . الخ .... من غيرهما كالعروض والنقود النافقة والتبر 

  
   أقوال الفقهاء في هذه المسألة وأدلتهم ، –ثانيا 
 دراهـم -في الـشركة :  أي –وز أن يجعل رأس المـال لا خلاف في أنه يج((: قال ابن قدامة     

مــا قــيم الأمــوال وأثمــان البياعــات والنــاس يــشتركون فيهــا  أو دنــانير إذا كانــت غــير مغــشوشة ؛ لأ
ـــدن النـــبي  ـــه وســـلم(مـــن ل ـــا هـــذا مـــن غـــير نكـــير) صـــلى االله علي  ، وذكـــر الإمـــام ١٣٩٤))إلى زمنن

دراهم والــدنانير ، بــشرط أن يكــون نقــد كــل الــشوكاني أن الإجمــاع قــائم علــى جــواز الــشركة في الــ
 ، إلا أن الخــلاف ١٣٩٥واحــد مــن الــشريكين مثــل نقــد صــاحبه ، ثم يخلطــا ذلــك حــتى لا يتميــز

في جــواز جعــل رأس المــال في الــشركة مــن غــير النقــدين ، أي جــواز هــو الــذي وقــع بــين الفقهــاء 
شوش ، إلا أنـــني ســـأتكلم الـــشركة في العـــروض كالثيـــاب والعبيـــد والطعـــام والنقـــد المـــضروب والمغـــ

علــى جــواز الــشركة بــالعروض  حــصرا ، وذلــك لكثــرة تفاصــيل وتفريعــات هــذه المــسألة ، حيــث 
  : اختلف الفقهاء في جواز الشركة بالعروض على ثلاثة أقوال 

  

                                                 
    . ١٠/٣٧٢:  نيل الأوطار - 1393
 . ١١١ / ٥:  الشرح الكبير لابن قدامة - 1394
    .١٠/٣٧٢: نيل الأوطار :  ينظر - 1395



 ٣٧٨

  جواز الشركة بالعروض ، : القول الأول 
ـــه قـــال ابـــن أبي     ـــة عـــن الإمـــام أحمـــد ، وب ـــة ، ورواي ـــه في وبـــذلك قـــال المالكي  ليلـــى  ، وقـــال ب

ــــن أبي ســــليمان ــــة ، ،  ١٣٩٦المــــضاربة طــــاووس والأوزاعــــي وحمــــاد ب ــــار الإمــــام والإمامي وهــــو اختي
   ، ١٣٩٧الشوكاني

 الـــشركة بـــشيء مـــن الطعـــام لم يجـــوز –وهـــو المـــشهور – في أحـــد قوليـــه اإلا أن الإمـــام مالكـــ    
   ، ١٣٩٨والشراب ، وأجاز ذلك ابن القاسم

  : بالآتي واستدلوا على ذلك 
لأن مقـــصود الـــشركة جـــواز تـــصرفهما في المـــالين جميعـــا ، وكـــون ربـــح المـــالين بينهمـــا وهـــو  .١

ـــــا  حاصـــــل في العـــــروض كحـــــصوله في الأثمـــــان ، فيجـــــب أن تـــــصح الـــــشركة والمـــــضاربة 
  . ١٣٩٩كالأثمان ، ويرجع كل واحد منهما عند المفاضلة بقيمة ماله عند العقد

 ، و هو حديث اشتراك ١٤٠٠لبخاريواستدل الإمام الشوكاني بحديث جابر في صحيح ا .٢
 الساحل ،  الصحابة في أزوداهم في غزوة

  : وجه الدلالة 
صــلى االله عليــه (هــذا حــديث يــرد علــى مــن قــال باختــصاص الــشركة بالنقــد ؛ لأن النــبي     إن 
   ، ١٤٠١قررهم على ذلك) وسلم

  : ما استدل به الإمام الشوكاني عنويمكن أن يجاب 
                                                 

 روى عن أنس وبـن  ، أصله من أصبهان ،، أحد الأعلام ّبن أبي سليمان هو الفقيه الكوفي مولى الأشعريينحماد : ، هو َّ حماد - 1396
 طبقــات  ،٣١٣ / ٤: الــوافي بالوفيــات :  هـــ ، ينظــر ١١٩نة وتــوفي في قــول ســ ، ب ويزيــد بــن وهــب وأبي وائــل والــشعبي وطبقــتهميالمــس

    . ٨٣ / ١: الفقهاء 
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 ٣٧٩

نــدما اســتنفد الجنــود الــزاد ، فقــد يكــون ذلــك مــن بــاب الــضرورة ،  بــأن هــذه الواقعــة كانــت ع   
  .  أعلم  واالله تعالى

  
  جوز الشركة بالعروض ، تلا : القول الثاني 

والظاهريــة ، وهــذا مــذهب الحنفيــة ، وقــول عنــد الــشافعية  ، وهــو ظــاهر مــذهب الحنابلــة ،     
   ،١٤٠٣حاق وأبو ثور وابن سيرين والثوري وإس ،١٤٠٢وممن قال به يحيى بن أبي كثير

  : واستدلوا على ذلك بالآتي 
لأن رأس المـــال مجهـــول في العـــروض ؛ لأن العـــروض ليـــست مـــن ذوات الأمثـــال ، وعنـــد  .١

القـــسمة لا بـــد مـــن تحـــصيل رأس مـــال كـــل واحـــد منهمـــا ؛ ليظهـــر الـــربح فـــإذا كـــان رأس 
يمــة مالهمــا مــن العــروض فتحــصيله عنــد القــسمة يكــون باعتبــار القيمــة وطريــق معرفــة الق

   .١٤٠٤به الحزر والظن ولا يثبت التيقن 
ــا ، فــلا يجــوز وقوعهــا  .٢ ولأن الــشركة إمــا أن تقــع علــى أعيــان العــروض أو قيمتهــا أو أثما

ــا ؛ لأن الــشركة تقتــضي الرجــوع عنــد المفاضــلة بــرأس المــال أو بمثلــه وهــذه لا  علــى أعيا
توعب بـذلك جميـع مثل لها ، فيرجع عليه وقد تزيد قيمـة جـنس أحـدهما دون الآخـر فيـس

الــربح أو جميــع المــال وقــد تــنقص قيمتهــا فيــؤدي إلى أن يــشاركه في ثمــن ملكــه الــذي لــيس 
بــربح، ولا علــى قيمتهــا ؛ لأن القيمــة غــير متحققــة القــدر فيفــضي إلى التنــازع وقــد يقــوم 
الشئ بأكثر من قيمته ولأن القيمة قد تزيد في أحدهما قبل بيعه فيشاركه الآخر في العين 

ـا لأنـه إن المم ا معدومـة حـال العقـد ولا يملكا ا لأ لوكة له ، ولا يجوز وقوعها على أثما

                                                 
عـالم أهـل  )م٧٤٧ -ـ هـ١٢٩: ت ( ، اليمـامي  أبو نصر ابن أبي كثير يحيى بن صـالح الطـائي بـالولاء:  ، هو يحيى بن أبي كثير - 1402

  الأعـلام ،١٢٨ / ١: تـذكرة الحفـاظ ، وكان مـن ثقـات أهـل الحـديث   ، من أهل البصرة ، كان من موالي بني طئ ، اليمامة في عصره
 :١٥٠ / ٨.   
  

  .  ٨/١٢٤  :، المحلى ٥/١١١:  ، الشرح الكبير لابن قدامة ٢/٢١٣:  ، مغني المحتاج ٦/١٥٩: المبسوط :   ينظر - 1403
  .١٥٩ / ٦: المبسوط :   ينظر - 1404



 ٣٨٠

أراد ثمنها الذي اشتراها به فقد خرج عن ملكه وصـار للبـائع وإن أراد ثمنهـا الـذي يبيعهـا 
ا تصير شركة معلقة على شرط وهو بيع الأعيان وهذا لا يجوز     .١٤٠٥به فإ

ــــم أوجــــدوا حيلــــة للــــشركة عــــدم صــــحةوالحنفيــــة مــــع أن مــــذهبهم       الــــشركة بــــالعروض إلا أ
أن يبيع كل واحد منهما نصف عروض نفسه بنصف عـروض صـاحبه حـتى : بالعروض ، وهي 

ًصــار مــال كــل واحــد منهمــا مــشتركا بينهمــا شــركة ملــك، ثم يعقــدان عقــد الــشركة بعــد ذلــك إن 
شركة، والعـــروض بعـــدما صـــار ًشـــاءا مفاوضـــة ، وإن شـــاءا عنانـــا، وتـــصير العـــروض رأس مـــال الـــ

  .١٤٠٦لشركة ، وإن كان قبل ذلك لا يصلحلًمشتركا بينهما شركة ملك يصلح رأس مال 
  جوز الشركة بها ، تإن كانت العروض من ذوات الأمثال ف: القول الثالث 

   ، ١٤٠٧وذلك كالبر والشعير والحديد ، وهذا في أظهر القولين عند الشافعية    
  : ودليلهم على ذلك 

 ١٤٠٨بأنه إذا اختلط المثلي بجنسه ارتفع التمييز فأشبه النقدين  ، فيرجع بمثلها عند المفاضـلة    
 .  
  

  الرأي الراجح ،
 هــو مــا ذهــب إليــه أصــحاب القــول الثــاني ، وهــو عــدم جــواز – واالله تعــالى أعلــم –الــراجح     

  :الشركة بالعروض ، وذلك لأمرين 
التنــازع لأنــه لا يعلــم حقيقــة مقــدار مــا اشــترك بــه  لأن الــشركة بــالعروض قــد تفــضي إلى –الأول 

  .أحدهما من الآخر 
 الإشــكال ، وهــو أن يبيــع كــل منهمــا ا إن الحنفيــة قــد أوجــدوا مخرجــا للخــروج مــن هــذ–الثــاني 

  .نصيبه من العروض بمقابل ما عند صاحبه 
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  شركة الأبــــــدان :               المسألة الثانية 
  
  مسألة ،  أصل ال-أولا
اشــتركت أنــا وعمــار وســعد (( :عــن أبي عبيــدة عــن عبــد االله قــال حــديث : وأصــل المــسألة     

   .١٤٠٩))بشيءفجاء سعد بأسيرين ولم أجىء أنا وعمار : قال ، فيما نصيب يوم بدر 
  

   معنى شركة الأبدان ، -ثانيا
كـــون الكـــسب ًوهـــي أن يـــشترك اثنـــان علـــى أن يتقـــبلا في ذمتهمـــا عمـــلا مـــن الأعمـــال، وي    

اشــتركنا علــى أن نعمــل فيــه علــى مــا رزق : بينهمــا كالخياطــة والحــدادة والــصباغة ونحوهــا ، فيقــولا
االله عز وجل من أجرة ، فهو بيننا على شرط كذا، وهـي المعروفـة بـشركة الحمـالين وسـائر المحترفـة 

ًو متفاوتـا ، سـواء ًليكون بينهما كـسبهما متـساويا أ) السماسرة(ّكالخياطين والنجارين والدلالين 

                                                 
   . ٢٧٧ / ٢ : سنن أبي داود - 1409



 ٣٨٢

اتحـــدت حرفتهمـــا كنجـــار ونجـــار، أو اختلفـــت كخيـــاط ونجـــار ، وتـــسمى شـــركة الـــصنايع وشـــركة 
   .١٤١٠التقبل وشركة الأبدان وشركة الأعمال

  
   اختيار الإمام الشوكاني واللفظ الدال على اختياره ، -ثالثا
ل علـى اختيـاره حيـث قـال  ، واللفـظ الـدا الأبـدانواختار الإمام الشوكاني القول بجواز شـركة    

 ، إلا أنــه ذكــر بعــد ذلــك كلامــا ١٤١١))وهــو حجــة في شــركة الأبــدان : ((بعــد أن أورد الحــديث 
علـــى ) صـــلى االله عليـــه وســـلم(يـــشير فيـــه إلى أنـــه إنمـــا أجـــاز شـــركة الأبـــدان فيمـــا إذا اطلـــع النـــبي 

: قــــال فعلهــــم وقــــررهم علــــى ذلــــك ، وأمــــا في عــــدم الإطــــلاع والتقريــــر فــــلا حجــــة في ذلــــك ، ف
ذين الحديثين إنما هو على فرض أن النبي (( اطلـع وقـرر ، ) صـلى االله عليـه وسـلم(والاحتجاج 

وعلى فرض عدم الإطلاع والتقريـر لا حجـة في أفعـال الـصحابة وأقـوالهم إلا أن يـصح إجمـاعهم 
   . ١٤١٢ ))على أمر

  
   أقوال الفقهاء في هذه المسألة وأدلتهم ، -رابعا

  : ز شركة الأبدان على قولين اختلف الفقهاء في جوا
  

  إن هذه الشركة جائزة ، : القول الأول 
الحنفيــة و المالكيــة والحنابلــة والزيديــة ، وهــو اختيــار الإمــام الــشوكاني في الحالــة الــتي بــه قــال و    

   ، ١٤١٣ذكرناها

                                                 
 / ٥ : -وهبة الزحيلي – ، الفقه الإسلامي وأدلته ٥/٣٩٣:  ، نيل الأوطار ١٨ / ٣: الاختيار لتعليل المختار :  ينظر - 1410
٥٣٢.   
   .١٠/٣٧٢:  نيل الأوطار - 1411
  .١٠/٣٧٤:  نيل الأوطار - 1412
 ،  نيــل ١٨٥ / ٥:  ، الـشرح الكبـير لابــن قدامـة ٣٦١ / ٣: ح الكبـير للـشيخ الــدردير   ، الــشر١٥٩ / ٦: المبـسوط :  ينظـر - 1413

   . ١٠/٢٧٢: الأوطار 



 ٣٨٣

والمالكيــة يــشترطون لــصحة هــذه الــشركة اتحــاد الــصنعة وإن كــان العمــل بمكــانين، فتجــوز بــين     
، بــأن ا محـترفي صـنعة واحـدة، ولا تجـوز بـين مختلفــي الـصنائع إلا إذا كـان عمـل الـشريكين متلازمـ

ًيتوقـــف وجـــود عمـــل أحـــدهما علـــى وجـــود عمـــل الآخـــر كنـــساج وغـــزال ، ويـــشترطون أيـــضا لهـــا 
الاتفاق في العقد على اقتسام الربح بقدر عمل كل من الشريكين ، ولا يضر التـبرع بعـد ذلـك، 

ً إن شــرطا التفــاوت في الــربح، ويكفــي فيــه التقــارب عرفــا بــين الــربح والعمــل، ولا وتفــسد الــشركة
  يضر التفاوت اليسير في العمل مع كون الربح بينهما بالسوية ، 

إن اتفقـــت الأعمـــال كالقـــصارين والـــصباغين إذا اشـــتركا يجـــوز وإذا : وقـــال زفـــر مـــن الحنفيـــة     
   ،١٤١٤كةاختلفت بأن يشترك قصار وصباغ لا تجوز الشر

   ، ١٤١٥ويرى الحنابلة جواز هذه الشركة حتى في المباحات ، كالحطب والحشيش ونحوهما    
  :واستدلوا على صحة هذه الشركة من حيث الجملة بالآتي 

  بالحديث المذكور في أصل المسألة ،  .١
  : وجه الدلالة 

وقـد قـال الإمـام ، وقد أقرهم ، ) صلى االله عليه وسلم(إن مثل هذا لا يخفى عن رسول االله     
    . ١٤١٦)صلى االله عليه وسلم(أشرك بينهم النبي : أحمد 
إن شركة الأبدان جـائزة باعتبـار الوكالـة ، فتوكيـل كـل واحـد منهمـا صـاحبه بتقبـل العمـل  .٢

ـذه الـشركة وشـركة الوجـوه مـن لـدن رسـول  صحيح ، فكـذلك الـشركة ، والنـاس تعـاملوا 
 هــــذا مــــن غــــير نكــــير وهــــو الأصــــل في جــــواز إلى يومنــــا) صــــلى االله عليــــه و ســــلم ( االله 

   .١٤١٧الشركة
  

                                                 
   . ١٥٩ / ٦: المبسوط :  ينظر - 1414
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  شركة الأبدان باطلة ، : القول الثاني 
ذا قال الشافعية وزفر من الحنفية في إحدى الروايتين عنه        ،١٤١٨ ، والظاهرية والإماميةو

  : بالآتي واستدلوا على ذلك 
ــى رســول االله ((:  عــن أبي هريــرة قــالفعــن الغــرر ، ) صــلى االله عليــه وســلم(ــي النــبي  .١

وشركة الأبدان غـرر ؛ لأنـه  ١٤١٩))صلى االله عليه و سلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر
   . ١٤٢٠قد يعمل أحدهما ولا يعمل الآخر ، وقد يعمل أحدهما أقل من الآخر

ولأن كــــل واحــــد منهمــــا متميــــز ببدنــــه ومنافعــــه ، فيخــــتص بفوائــــده كمــــا لــــو اشــــتركا في  .٢
  . ١٤٢١ الدر والنسل بينهماماشيتهما وهي متميزة ويكون

  :  وقد أجابوا عن ما استدل به أصحاب القول الأول     
أن بـ) رضـي االله عـنهم( أجابوا عن ما استدلوا به مـن اشـتراك سـعد وابـن مـسعود وعمـار -الأول

  .أن الشركة فيها واقعة بالعمل دون الشرط هو حكم الغنيمة 
ــــاني ــــوال لا مــــن  وأمــــا اســــتدلالهم بالإجمــــاع فغــــير صــــحيح ؛-الث  لأن الإجمــــاع مــــأخوذ مــــن الأق
   . ١٤٢٢الأفعال

  
  الرأي الراجح ، 

 هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول مـن جـواز شـركة –واالله تعالى أعلم –الرأي الراجح     
  :الأبدان ، وذلك لأمور 

                                                 
:  المحلــى  ،٢١٢ / ٢:  ، مغــني المحتــاج ١٠٥٩ / ٦ : - ، الحــاوي الكبــير ـ المــاوردي ١٨٧ / ٦: شــرح فــتح القــدير :  ينظــر - 1418
    . ٢/٤٣٤ :  ، شرائع الإسلام ٨/١٢٢

   . ١١٥٣ / ٣ : مصحيح مسل - 1419
    .١٠٥٩ / ٦: الحاوي الكبير ـ الماوردى :  ينظر - 1420
 .   ٢١٢ / ٢: مغني المحتاج :  ينظر - 1421

  
   . ١٠٦٠ / ٦: الحاوي الكبير ـ الماوردى :   ينظر - 1422



 ٣٨٥

  . أن الأثر قد ورد بمثل هذه الشركة –الأول 
ََوتـعـاونوا علـى ﴿: ن الكـريم ، وهـي قولـه تعـالى  إنه يؤيد هـذه الـشركة عمومـات مـن القـرآ-الثاني ْ ُ َ ََ َ

َالبر والتـقوى ْ َّ َ ِّ  ، وهذه الشركة نوع من أنواع البر ، فقلـيلا مـا نـرى أن شخـصا ينفـرد ١٤٢٣﴾٢....ْ
بنفــسه في عمــل معــين ، فوجــود شــخص ثــان معــه يحفــزه علــى العمــل ، وفي ذلــك مــردود إيجــابي 

  .ز الإنتاج للمجتمع من تشغيل الأيدي العاملة ، وتحفي
 ؛ لأن هـذا ا إن ما استدل به الشافعية من اختصاص كـل منهمـا بمنافعـه ، لـيس مـسلم-الثالث

  . الاختصاص لا يمنع من أن يتبرع صاحبه بجزء منه للآخر 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
   . ٢: من الآية  المائدة - 1423



 ٣٨٦

  
  

  :    المبحث الثاني 
                          اختياراته في الإجارة 

  
  : وفيه مسألتان 

  
  كسب الحجام : الأولى المسألة 

  
  الأجرة على تعليم القرآن : المسألة الثانية 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٣٨٧

  
  

  كسب الحجـــــام :           المسألة الأولى 
  
   أصل المسألة ، -أولا
 عن كـسب الحجـام )صلى االله عليه و سلم(ى رسول االله :  هريرة قال أبيحديث عن  .١

   .١٤٢٤"الفحلعسب  و: قال ، وكسب البغي وثمن الكلب 
ـــه و ســـلم(أن رســـول االله   ١٤٢٥عـــن رافـــع بـــن خـــديجو .٢ كـــسب  "  : قـــال)صـــلى االله علي

   .١٤٢٦" خبيث  الحجام خبيث وثمن الكلب خبيث ومهر البغي
كـــان لـــه غـــلام :  رجـــلا مـــن الأنـــصار حدثـــه يقـــال لـــه محيـــصة أنعـــن محمـــد بـــن أيـــوب و .٣

أفـــلا أطعمـــه  :فقـــال ،  عـــن كـــسبه )صـــلى االله عليـــه و ســـلم(فزجـــره رســـول االله ، حجــام 
 يعلفـه أن فـرخص لـه ،" لا: "قـال ، أفـلا أتـصدق بـه :  قـال ،" لا: "قال ،   ؟يتامى لي
   . ١٤٢٧ناضحه

  
   اختيار الإمام الشوكاني واللفظ الدال عليه ، -ثانيا
ـــار أيـــضا أن      واختـــار الإمـــام الـــشوكاني القـــول بجـــواز أجـــرة الحجامـــة مـــع الكراهـــة ، وقـــد اخت

: تحــــريم ، واللفـــظ الــــذي يـــدل علـــى اختيــــاره بـــالقول بــــالجواز حيـــث قــــال الكراهـــة للتنزيـــه لا لل

                                                 
  . ٢٩٩ / ٢ : مسند أحمد بن حنبل - 1424
 - ٦١١ /ـ هـ٧٤ - ـ ق هـ١٢( الحـارثي الأوسـي الأنـصاريرافـع بـن خـديج بـن رافـع ل الـصحابي الجليـ: ، هـو  رافع بن خديج - 1425
الوافي بالوفيـات :   ، ينظر  حديثا٧٨له  ، توفي في المدينة متأثرا من جراحه ، كان عريف قومه بالمدينة، وشهد أحدا والخندق)  م٦٩٣

  . ١٢ / ٣ : الأعلام،  ٤٣٩ / ٤: 
 

  .  ٥٥٥ / ١١: يح ابن حبان صح  ٢٨٧ / ٢: سنن أبي داود  - 1426
  . ٤٣٦ / ٥: مسند أحمد بن حنبل  - 1427



 ٣٨٨

 ، وقد ذكـر قبـل قولـه هـذا الـدليل علـى ١٤٢٨))والحديثان يدلان على أن أجرة الحجامة حلال((
  .الجواز 
   أقوال الفقهاء في هذه المسألة وأدلتهم ، -ثالثا
ا مقابل الحجامة ، علـى الأجرة التي أخذه: اختلف الفقهاء في حكم كسب الحجام ، أي     

  : قولين 
  

  إن كسب الحجام حلال ، : القول الأول 
 مــع -والإماميــةوإلى هــذا ذهــب الجمهــور ، وبــه قــال الحنفيــة والمالكيــة والــشافعية والحنابلــة ،     

   ، ١٤٢٩وبه قال ابن عباس وربيعة ، وهو اختيار الإمام الشوكاني ، -الكراهة 
  : واستدلوا على ذلك بالآتي 

 ،) صــلى االله عليــه و ســلم(احــتجم النــبي :  قــال )رضــي االله عنهمــا(ابــن عبــاس عــن  .١
   . ١٤٣٠"ولو علم كراهية لم يعطه، وأعطى الحجام أجره 

  : وجه الدلالة 
صـلى االله (أنه لو حرم كسب الحجام على آخذه حرم دفعه على معطيه ، فلما أعطى النبي     

   . ١٤٣١أجره دل على جواز أخذه) عليه وسلم
كــان لــه غــلام :  رجــلا مــن الأنــصار حدثــه يقــال لــه محيــصة أنمــد بــن أيــوب عــن محو .٢

أفـلا أطعمـه : فقـال ،  عـن كـسبه )صلى االله عليه و سلم(فزجره رسول االله ، حجام 

                                                 
   . ١٠/٤٢٦:  نيل الأوطار - 1428
 ، ١٦ / ١٤  :شــــرح مختــــصر خليــــل للخرشــــي  ،  ٢/٧٥٥: الكــــافي في فقــــه أهــــل المدينــــة  ، ٣١٩ / ٦: المبــــسوط :   ينظــــر - 1429

: نيــل الأوطــار  ، ٢/٣٠٧: شــرائع الإســلام  ، ٦٨ / ٦ :  الــشرح الكبــير لابــن قدامــة ، ٣٤٠ / ١٥:  - الكبــير ـ المــاوردى الحــاوي
١٠/٤٢٦ .   

   . ٧٩٦ / ٢ : صحيح البخاري - 1430
   . ٣٤٤ / ١٥ : - الكبير ـ الماوردى الحاوي:   ينظر - 1431



 ٣٨٩

 أن فــــرخص لــــه ،" لا: "قــــال ، أفــــلا أتــــصدق بــــه :  قــــال ،" لا: "قــــال ، يتــــامى لي 
   ، ١٤٣٢يعلفه ناضحه

  : وجه الدلالة 
كـسب الحجـام كانـت بعـد ل) صـلى االله عليـه وسـلم (أن إباحـة النـبي لى ع  الحديثدل هذا    

لأن المـال الحـرام لا يحـل لأحـد ؛ أن يطعمه للناضح والرقيق دليل على حلـه  يه عنه وفي إباحته
   . ١٤٣٣يطعمه رقيقه أن

ـــا .٣ الاســـتئجار   منفعـــة مباحـــة لا يخـــتص فاعلهـــا أن يكـــون مـــن أهـــل القربـــة فجـــازولأ
ـــان  ـــا و، عليهـــا كالخت فجـــاز ، لان بالنـــاس حاجـــة إليهـــا ولا يجـــد كـــل أحـــد متبرعـــا 

   . ١٤٣٤الاستئجار عليها كالرضاع

  
   ،   على الحجامةالإجارةلا تجوز : القول الثاني 

م قالوا بجواز إعطائه علـى سـبيل طيـب الـنفس ويجـوز للحجـام وبذلك قال الظاهرية      ، إلا أ
  ، ١٤٣٥ أن يطلب ذلك

 :   بالآتيواستدلوا على ذلك 

 عــن كــسب )صــلى االله عليــه و ســلم(ــى رســول االله :  هريــرة قــال أبيحــديث عــن  .١
   .١٤٣٦"عسب الفحل و: قال ، الحجام وكسب البغي وثمن الكلب 

كـسب الحجـام  "  : قال)صلى االله عليه و سلم(عن رافع بن خديج أن رسول االله و .٢
   .١٤٣٧" خبيث  خبيث وثمن الكلب خبيث ومهر البغي

                                                 
 .  ١٨٣ / ٨: المعجم الأوسط ،  ٤٣٦ / ٥: مسند أحمد بن حنبل  - 1432
    . ٥٣٢  /٢ :اللباب في الجمع بين السنة والكتاب :   ينظر - 1433
    . ٦٨ / ٦ :الشرح الكبير لابن قدامة  - 1434
   . ١٩٢ / ٨:  المحلى : ينظر  - 1435
  . ٢٩٩ / ٢ : مسند أحمد بن حنبل - 1436
  .  ٥٥٥ / ١١: صحيح ابن حبان  ، ٢٨٧ / ٢: سنن أبي داود  - 1437



 ٣٩٠

  : وجه الدلالة 
؛ لأن النهـــــي حقيقـــــة في التحـــــريم ، والخبيـــــث   إن النهـــــي في الحـــــديث يـــــدل علـــــى التحـــــريم   

  ، ١٤٣٨حرام
  : وأجيب  

َهذا النهي في كسب الحجام قد انتسخ بدليل ما ذكره في آخر حديث محمد بن أيـوب بأن      َُّ ِ ْ ِ َّ َُ
،  ١٤٤٠ةفالرخـصة بعـد النهـي دليـل انتـساخ الحرمـ،  " ١٤٣٩ يعلفـه ناضـحهأن فرخص لـه "  :قال

   . ١٤٤١وقد حملوا النهي على التنزيه
  

  الرأي الراجح ، 
 هـــو مـــا ذهـــب إليـــه الجمهـــور ؛ لأن الحجامـــة أمـــر يكتـــسب عـــن – واالله تعـــالى أعلـــم –الـــراجح 

طريــق الاحــتراف ، فلــيس كــل شــخص يعــرف الحجامــة ، والقــول بحرمــة أخــذ الأجــرة عليهــا قــد 
ا مما يؤدي إلى الضرر ، وكذلك   . فإن النهي ليس نصا في التحريم يؤدي إلى عدم امتها

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
   . ١٩٢ / ٨:  المحلى : ينظر  - 1438
 .  ١٨٣ / ٨  :المعجم الأوسط ،  ٤٣٦ / ٥: مسند أحمد بن حنبل  - 1439
  . ٣١٩ / ٦: المبسوط : ينظر  - 1440
  . ٦/٢٣: نيل الأوطار : ينظر  - 1441



 ٣٩١

  الأجرة على تعليم القرآن :          المسألة الثانية 
  
  
   أصل المسألة ، -أولا
 )صـلى االله عليـه و سـلم(سمعـت رسـول االله ((:  عبد الرحمن بن شبل الأنصاري قالعن  .١

   . ١٤٤٢)) تستكثروا به اقرؤوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به ولا: يقول 
  : " يقـول)صلى االله عليه و سلم(سمعت رسول االله : قال  ١٤٤٣عن عمران بن حصينو .٢

   .١٤٤٤"من قرأ القرآن فليسأل االله به فإنه سيجيء أقوام يقرؤون القرآن يسألون به الناس
فـــذكرت ذلـــك ،  علمـــت رجـــلا القـــرآن فأهـــدى إلي قوســـا  : "عـــن أبي بـــن كعـــب قـــالو .٣

ا أخـــذت قوســـا مـــن نـــار: فقـــال    ،)  عليـــه و ســـلمصـــلى االله(لرســـول االله    ،إن أخـــذ
ا     .١٤٤٥"فردد

  
   اختيار الإمام الشوكاني واللفظ الدال عليه ، -ثانيا
واختــار الإمــام الــشوكاني القــول بجــواز أخــذ الأجــرة علــى تعلــيم القــرآن ، واللفــظ الــدال علــى     

شمل الأجــر علــى الرقيــة والــتلاوة أو يحمــل الأجــر هنــا علــى عمومــه فيــ: ((اختيــاره حيــث قــال 
والتعليم ، ويخص أخذها على التعليم بالأحاديث المتقدمة ، ويجوز ما عداه ، وهذا أظهر وجوه 

   . ١٤٤٦))الجمع فينبغي المصير إليه 
                                                 

  .  ٨٨ / ٣: مسند أبي يعلى ،  ٢ / ٣ : مسند أحمد بن حنبل - 1442
مــن علمــاء ) م٦٧٢-ـ هــ٥٢ :ت (أبــو نجيــد عمــران بــن حــصين بــن عبيــد الخزاعــي: ، هــو الــصحابي الجليــل  عمــران بــن الحــصين - 1443

 ٧٠ / ٥:  الأعـلام  ،٢٩ / ١: تذكرة الحفـاظ :  ، ينظر راية خزاعة يوم فتح مكة وكانت معه) ـ ه٧سنة (عام خيبر أسلم  ، الصحابة
 .  
 

   . " هذا حديث حسن: "قال عنه الترمذي   ١٧٩ / ٥: سنن الترمذي  - 1444
     . ٧٣٠ / ٢:  سنن ابن ماجه - 1445
    . ١٠/٤٧٣:  نيل الأوطار - 1446



 ٣٩٢

  
   أقوال الفقهاء في هذه المسألة وأدلتهم ، -ثالثا
  : ل اختلف الفقهاء في الاستئجار لتعليم القرآن الكريم على أقوا    

  
  جرة على تعليم القرآن ، لا تحل الأ: القول الأول 

ــذا قــال المتقــدمون مــن الحنفيــة ، وهــو      وبــه قــال عطــاء  ،روايــة عنــد الحنابلــة وهــي المــذهب و
   ، ١٤٤٧والزهري

  : واستدلوا على ذلك بالآتي 
ِّمن كان يريد الحياة الـدنـيا وزينتـهـا نــوف ﴿:  بقوله تعالى  .١ َ ُ َ ََ ِ َ َ ََ َْ ُّ َ ْ ُ ُِ َ َإلـيهم أعمـالهم فيهـا وهـم فيهـا َ َِ ِْ ْ ُْ َُ ََ ْ َ ِ َِْ

َلا يـبخسون  ُ َ ُْ َ١٤٤٨﴾١٥  ،   
  واستدلوا بالأحاديث المذكورة في أصل المسألة ،  .٢

  : وجه الدلالة 
القربـة لا يجـوز أخـذ  على أن ما سـبيله أن لا يفعـل إلا علـى وجـهإن الكتاب والسنة قد دلا     

فقــد خــرج مــن أن يكــون  ا فمــتى أخــذ عليــه الأجــرلأن الأجــرة مــن حظــوظ الــدني؛ الأجــرة عليــه 
   . ١٤٤٩قربة
  
  

  تحل الأجرة على تعليم القرآن ، : القول الثاني 

                                                 
  .٦٣ / ٦: الشرح الكبير لابن قدامة  ، ٤٥ / ٦: الإنصاف للمرداوي  ، ٥/١٢٤ : تبيين الحقائق:  ينظر - 1447
   . ١٥:  هود - 1448
   . ٥٣٣  و٥٣٢ /٢: اللباب في الجمع بين السنة والكتاب :  ينظر - 1449



 ٣٩٣

 ، وبـه - وهو المفتي به عندهم –وإلى هذا القول ذهب الجمهور ، وبه قال متأخروا الحنفية     
اختيــــار الإمــــام قــــال المالكيــــة والــــشافعية ، وروايــــة ثانيــــة عــــن الإمــــام أحمــــد ، والظاهريــــة ، وهــــو 

   ، ١٤٥٠الشوكاني
  : واستدلوا على ذلك بالآتي 

 قـــد : ((فقـــال لـــه ن رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم زوج رجـــلا بمـــا معـــه مـــن القـــرآن أ .١
  ، ١٤٥١))زوجناكها بما معك من القرآن 

  : وجه الدلالة 
  عليـــه فيالأجـــرةفـــإذا جـــاز تعلـــيم القـــرآن عوضـــا في النكـــاح وقـــام مقـــام المهـــر جـــاز أخـــذ     

  . ١٤٥٢الإجارة
أحـق مـا أخـذتم عليـه (  ( :أنـه قـال ) صـلى االله عليـه و سـلم(ابن عبـاس عـن النـبي وعن  .٢

   . ١٤٥٣))أجرا كتاب االله 
 في سـرية ثلاثـين )صـلى االله عليـه و سـلم(بعثنا رسـول االله : عن أبي سعيد الخدري قال و .٣

: قـــال ، أبوا فـــ، فـــسألناهم أن يـــضيفونا : قـــال ، فنزلنـــا بقـــوم مـــن العـــرب : قـــال ، راكبـــا 
: فقلـت : قـال  ؟فـيكم أحـد يرقـي مـن العقـرب : فقـالوا ، فأتونـا : قـال ، فلدغ سيدهم 

: قــال ، نــا نعطــيكم ثلاثــين شــاة إف:  قــالوا  ،نعــم أنــا ولكــن لا أفعــل حــتى تعطونــا شــيئا
: قـــال ، فلمـــا قبـــضنا الغـــنم :  قـــال  ، فـــبرأ: قـــال ، فقـــرأت عليـــه الحمـــد الله ســـبع مـــرات 

  :قـال، ) صلى االله عليـه و سـلم(فكففنا حتى أتينا النبي : قال ، ا منها عرض في أنفسن

                                                 
 / ١٥: ع المجمو ، ١٢٥ / ١٦: منح الجليل شرح مختصر خليل  ، ١٢١ / ١: المدونة   ، ٥/١٢٤: تبيين الحقائق :    ينظر - 1450
    . ١٠/٤٧٣:  ، نيل الأوطار ١٨٣ / ٨: المحلى  ، ٦٣ / ٦: الشرح الكبير لابن قدامة   ، ١٣٣ / ٣: إعانة الطالبين  ، ١٥

   . ٨١١ / ٢  :صحيح البخاري - 1451
   . ٦٤ / ٦: الشرح الكبير لابن قدامة :   ينظر - 1452
  .  ٦٥ / ٣: سنن الدارقطني   ، ٤٣٠ / ١ : السنن الكبرى للبيهقي،  ٧٩٥ / ٢  : صحيح البخاري- 1453



 ٣٩٤

ـــا رقيـــة اقـــسموها واضـــربوا لي معكـــم : ((فقـــال : قـــال ، فـــذكرنا ذلـــك لـــه  أمـــا علمـــت ا
   ،١٤٥٤))بسهم
  : وجه الدلالة 

 يجوز أخذ الرزق عليه من بيت ولأنه،   في معناهلأنه الأجروإذا جاز أخذ الجعل جاز أخذ     
   . ١٤٥٥ عليه كبناء المساجدالأجرفجاز أخذ ، ال الم
  

  يحرم أخذ الأجرة على تعليم الكبير ولا يحرم على تعليم الصغير ،: القول الثالث 
ذا قال الهادوية      إنمـا يحـرم أخـذها علـى تعلـيم  : بقـولهم ، واسـتدلوا علـى ذلـك من الزيديـة و

عــين ، ولا يحــرم علــى تعلــيم الــصغير ؛ الكبــير لأجــل وجــوب تعليمــه القــدر الواجــب وهــو غــير مت
   . ١٤٥٦لعدم الوجوب عليه

  
  الرأي الراجح ، 

 هو ما ذهب إليه الجمهور من القول بجواز أخـذ الأجـرة – واالله تعالى أعلم –الرأي الراجح     
علــى تعلــيم القــرآن ، وذلــك لــورود النــصوص الــصحيحة علــى جــواز ذلــك ، ولأن فيهــا ضــرورة 

 ؟تعليم قد يأخـذ وقـت المعلـم كلـه ، فكيـف يعيـل نفـسه أو يعيـل عيالـه وذلك لأن الاشتغال بال
فالانقطاع عن تعلـيم القـرآن الكـريم بـسبب تحـصيل سـبل العـيش قـد يـؤدي ، إلى  تـضييق نطـاق 

تــلاوة القــرآن ، فكــان في تجــويز ذلــك ســبيل إلى في تعلــيم القــرآن الكــريم ، وبــذلك يكثــر الجهــل 
  . المصلحتين  تحقيق 

  
  

                                                 
  . ١٠ / ٣  : مسند أحمد بن حنبل - 1454
   . ٦٤ / ٦: الشرح الكبير لابن قدامة :   ينظر - 1455
  .  ٦/٢٧: نيل الأوطار :   ينظر - 1456



 ٣٩٥

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :المبحث الثالث 
                          اختياراته في الوديعة والعارية 

  
  : وفيه مسألتان 



 ٣٩٦

  
  تعريف العارية وحكمها  : المسألة الأولى 

  
  ضمان العارية :    المسألة الثانية  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تعريف العارية وحكمها  :        المسألة الأولى 
  
  رية ،  معنى العا-أولا
  المعنى اللغوي ،  .١



 ٣٩٧

ــا مــا تــداولوه بيــنهم ، والتــداول في الــشيء يكــون بــين اثنــين ، والعاريــة : العاريــة ، لغــة       كأ
ُّعواري مشددة ، وتجمع على منسوبة إلى العار، لان طلبها عار وعيب ِ َ َ

١٤٥٧ .    
  

  المعنى الاصطلاحي ،  .٢
  :والعارية في الاصطلاح الشرعي     

ا حيث عرفها الحنفي    ، ١٤٥٨))تمليك المنافع مجانا((: ة بأ
ا     ،  ١٤٥٩))َتمليك منفعة مؤقتة لا بعوض((: وعرفها المالكية بأ

ا     ، ١٤٦٠))هي هبة المنافع مع استيفاء ملك الرقبة((: وعرفها الشافعية بأ
ا      ، ١٤٦١)) بعين من أعيان المالالانتفاعإباحة ((: وعرفها الحنابلة بأ

ا واختار الإمام الشوكاني    ، ١٤٦٢))إباحة منافع العين بغير عوض((:   في تعريفها القول بأ
ـــا متقاربـــة في المفهـــوم وإن كـــان هنـــاك تباعـــد بالألفـــاظ ،      والملاحـــظ علـــى هـــذه التعـــاريف أ

 من الشيء المعار مع بقاء ملكيـة المعـار للمعـير حصول منفعة مرجوة للمستعيرفالعارية بالنتيجة 
 .  
  

  ة ،  حكم العاري-ثانيا
  ،والإجماع فيها الكتاب والسنة والأصل    

                                                 
ح المـصبا ،   ٦١٢ / ٤: لـسان العـرب   ، ٥٧٣ / ١: القاموس المحيط  ، ٣٢٥ / ٣: الصحاح للجوهري    )ع و ر( :ينظر - 1457
   . ٢٢٦ / ١ : المنير

   . ٢٤٣ / ٥: الدر المختار  - 1458
   . ٢١٠ / ٢: شرح حدود ابن عرفة  - 1459
   . ٢٧٠ / ٧:  الكبير ـ الماوردى  الحاوي- 1460
   . ٣٥٤ / ٥: المغني  - 1461
   . ١١/١٠:  نيل الأوطار - 1462



 ٣٩٨

َويمنـعـــون المـــاعون ﴿:  فقولـــه تعـــالى  ،أمـــا الكتـــاب      َُ َ َْ ُ َْ روي عـــن ابـــن عبـــاس وابـــن  ، ١٤٦٣﴾٧َ
مامسعود    ، ١٤٦٤القدر والميزان والدلو:  بقوله وفسرها ابن مسعود  ،  العوراي :  قالا أ
    : نه قال في خطبته في حجة الوداعأ) سلمصلى االله عليه و(فروي عن النبي ،  السنة وأما
  ١٤٦٥))العارية مؤداة والمنحة مردودة والدين مقضي والزعيم غارم((
 اســتعار )صــلى االله عليــه و ســلم(أن رســول االله ((: عــن أميــة بــن صــفوان بــن أميــة عــن أبيــه  ، و

  ، ١٤٦٦))لا بل عارية مضمونة " : محمد ؟ فقال    أغصب يا  : فقال ،منه أدراعا يوم حنين
ا أمــا الإجمــاع ، فقــد أو       لمــا جــازت هبــة ولأنــهجمــع المــسلمون علــى جــواز العاريــة واســتحبا

 والمنــافع جميعــا، وهــي منــدوب بالأعيــانولــذلك صــحت الوصــية ،  جــازت هبــة المنــافع الأعيــان
  . ١٤٦٧هي واجبة للآية : وقيل ،  العلم أهل أكثرإليها غير واجبة في قول 

ـا واجبـة أو بـ الـشوكاني وقد اكتفى الإمـام     ـا مـشروعة إجماعـا مـن غـير أن يختـار كو القول بأ
  .  واالله تعالى أعلم  –مندوبة 

  
  
  
  
  
  

                                                 
   . ٧:  الماعون - 1463
  .١٨٣ / ٤ : السنن الكبرى للبيهقي - 1464
ســــنن ، " حــــديث حــــسن صــــحيح: " قــــال عنــــه الترمــــذي ٤٣٣ / ٤: ســــنن الترمــــذي ،  ٢٦٧ / ٥ :نبــــلمــــسند أحمــــد بــــن ح - 1465

  .  ٤٠ / ٣: الدارقطني 
  .  ٥٤ / ٢: المستدرك  ، ٨٩ / ٦ : السنن الكبرى للبيهقي،  ٣١٨ / ٢: سنن أبي داود  - 1466
   . ٣٥٤ / ٥: الشرح الكبير لابن قدامة :  ينظر - 1467

  



 ٣٩٩

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـة ضمان العاريــ:             المسألة الثانية  
  
   أصل المسألة ، -أولا
: قـال  )صـلى االله عليـه و سـلم(عن أبيه عن جده أن رسـول االله  ١٤٦٨عن عمرو بن شعيب    
عمـرو عـن  :    ، وأخرجه الدارقطني من طريق أخرى عنه بلفـظ ١٤٦٩))لا ضمان على مؤتمن((

عــن عمــرو بــن شــعيب عــن أبيــه عــن جــده أن رســول االله بــن عبــد الجبــار عــن عبيــدة بــن حــسان 
ولا علــى المــستودع ، لــيس علــى المــستعير غــير المغــل ضــمان ((  :  قــال)صــلى االله عليــه و ســلم(

قـــال الحـــافظ في إســـناده ضـــعيفان ، وهمـــا ((: قـــال الإمـــام الـــشوكاني   ١٤٧٠ ))غـــير المغـــل ضـــمان

                                                 
 ١١٨ :ت (رو بــن شــعيب بــن محمــد الــسهمي القرشــي، أبــو إبــراهيم، مــن بــني عمــرو بــن العــاص عمــ: ، هــو  عمــرو بــن شــعيب - 1468
  .٧٩ / ٥: الأعلام :   ، ينظر كان يسكن مكة وتوفي بالطائف ، من رجال الحديث)  م٧٣٦ -ـه

    . ٤١ / ٣ : سنن الدارقطني  - 1469
  . ٤١ / ٣: سنن الدارقطني  - 1470



 ٤٠٠

 وإنمــــا يــــروى عــــن شــــريح عمــــرو وعبيــــدة ضــــعيفان((:  قــــال الــــدارقطني ،  ١٤٧١))عمــــرو وعبيــــدة
  .   ١٤٧٢))مرفوع القاضي غير 

  
   اختيار الإمام  الشوكاني واللفظ الدال عليه ، -ثانيا
صوص ضـــمان العاريـــة ، وإنمـــا الـــذي أورده هـــو  لم يـــصرح الإمـــام الـــشوكاني عـــن اختيـــاره بخـــ    

دلالة الحديث الـوارد في أصـل المـسالة بخـصوص ضـمان العاريـة مـع إيـراد الاعتراضـات علـى هـذه 
الدلالة مما جعل الباحث يشكل عليه الوقوف على حقيقة اختياره ، وإنما استدل الباحث على 

ــ" الــسيل الجــرار"اختيــاره في هــذه المــسألة مــن كتابــه  ث اختــار القــول بأنــه يــضمن المــستعير ، حي
للعارية إذا وقعت منـه جنايـة علـى العاريـة أو تفـريط منـه أو إذا اشـترط صـاحب العاريـة الـضمان 

 فــإذا أراد  ،لا يــضمن المـستعير والوديــع إلا لجنايـة منــه أو تفـريط: ((علـى المـستعير ، حيــث قـال 
   . ١٤٧٣ ))غ للتضمينصاحبهما تضمينه ورضي لنفسه بذلك فمجرد هذا الرضا مسو

  
   اقوال الفقهاء في هذه المسألة وأدلتهم  ،  -ثالثا
 ، كمـا أنـه لا نـزاع في أن تلـف العاريـة ١٤٧٤لا خلاف في أنه يجب رد العارية إن كانت باقية    

 ، وإنمـا حـصل الخـلاف بـين الفقهـاء في ١٤٧٥بخيانة أو جناية  مـن قبـل المـستعير يوجـب الـضمان
  أقــوالعلــى وذلــك  ضــمان العاريــة إذا لم يحـصل مــن المــستعير تعـد غـير ذلــك ، حيــث اختلفـوا في

 :  
  

  إن العارية غير مضمونة على المستعير إذا لم يحصل منه تعد ، : القول الأول 
                                                 

    . ١١/٩:  نيل الأوطار - 1471
  . ٤١ / ٣: ن الدارقطني سن - 1472
    . ٢٨٦ / ٣: السيل الجرار  - 1473
   . ٣٥٤ / ٥ : المغني : ينظر  - 1474
   . ١١/١٠: نيل الأوطار : ينظر  - 1475



 ٤٠١

رضـــــي االله (وبـــــذلك قـــــال الحنفيـــــة والمالكيـــــة  والظاهريـــــة ، وهـــــو قـــــول علـــــي وابـــــن مـــــسعود     
 والثـــوري وأبـــو  ١٤٧٧ بـــن عبـــد العزيـــزقـــال الحـــسن والنخعـــي والـــشعبي وعمـــربـــه و ، ١٤٧٦)عنهمـــا

   ، ١٤٧٩، وهو اختيار الإمام الشوكاني  ١٤٧٨ وابن شبرمةوالأوزاعيحنيفة ومالك 
أن المـــستعير  :  ابـــن القاســم وأكثـــر أصـــحابهالــذي قـــال بـــه مــذهب مالـــك المـــشهور وإلا أن     

 ١٤٨٠اربخـلاف الحيـوان والعقـ، ، وهو ما يمكن إخفاؤه كالثياب والحلـي يضمن فيما يغاب عليه 
  ،  

  : واستدلوا على عدم الضمان إلا بالتعدي بالآتي 
ولا علــــى ، لــــيس علــــى المــــستعير غــــير المغــــل ضــــمان (() : صــــلى االله عليــــه وســــلم(قولــــه  .١

   ، ١٤٨١ ))المستودع غير المغل ضمان
  : وجه الدلالة 

عيــان كــالوديع إن الحــديث دليــل علــى أنــه لا ضــمان علــى مــن كــان أمينــا علــى عــين مــن الأ    
   ، ١٤٨٢تعير إلا بالتعديوالمس

                                                 
   .٨٥ / ٥: تبيين الحقائق : ينظر  - 1476
 - ٧٨١/ـهـ ١٠١ - ٦١( القرشـي الأمـويأبـو حفـص عمـر بـن عبـد العزيـز بـن مـروان بـن الحكـم : ، هـو عمر بن عبـد العزيـز  - 1477
ـم  ، والملك العادل الخليفة الصالح)  م٧٢٠  ١١٨ / ١: تـذكرة الحفـاظ :  ، ينظـر ، وربما قيل له خامس الخلفـاء الراشـدين تـشبيها لـه 

   . ٥٠ / ٥ :  الأعلام، 
،  أبي حنيفــةعــالم الكوفــة في زمانــه مــع ) هـــ١٤٤ -هـــ ٧٢( الكــوفي الــضبي عبــد االله بــن شــبرمة  أبــو شــبرمة:  ، هــو بــن شــبرمة ا- 1478

 - يعـني العكلـي -إذا اجتمعت أنـا والحـارث : ًما رأيت كوفيا أفقه من ابن شبرمة، وقال ابن شبرمة:  ، قال حماد بن زيد وتفقه بالشعبي
و  جوادا، كريمـا، وهـو قليـل الحـديث لـه نحـا ،، خيرا، يشبه النساك، شاعر ، عاقلا ، صارما كان عفيفا  ، على مسألة لم نبال من خالفنا

   . ٣٩٧ / ٥: الوافي بالوفيات  ، ٨٤ / ١: طبقات الفقهاء :  ، ينظر خمسين حديثا، وروى له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة
 

المـــسمى التهـــذيب في [ـــذيب مـــسائل المدونـــة ( ٤٠٩ / ٣: ـــذيب المدونـــة  ، ٦٣ / ٣: الاختيـــار لتعليـــل المختـــار : ينظـــر  - 1479
: ، تحقيـق وتعليـق ] مـن علمـاء القـرن الرابـع الهجـري[ أبي سـعيد  خلـف بـن أبي القاسـم القـيرواني البراذعـي :، تـصنيف ] اختصار المدونـة

   .٢٨٦ / ٣: السيل الجرار  ، ١٦٩ / ٩: المحلى  ، ٣٦٥ / ٥: الشرح الكبير لابن قدامة ، ) ت. د– أبو  الحسن أحمد فريد المزيدي
  . ٣/٤٣٦:  للشيخ الدردير  ، الشرح الكبير٢٥٥ / ٢: بداية المجتهد  - 1480
  . ٤١ / ٣: سنن الدارقطني  - 1481
  . ١٦٩ / ٩: المحلى  ، ٣٦٥ / ٥: الشرح الكبير لابن قدامة ،   ٦٣ / ٣: الاختيار لتعليل المختار : ينظر  - 1482



 ٤٠٢

  : واعترض على هذا الحديث بأنه 
د ضـعيفان يـيرويه عمر بن عبد الجبار عن عبيد بن حسان عن عمرو بن شـعيب وعمـر وعب    

    . ١٤٨٣والأجرويحتمل أنه أراد ضمان المنافع ،  نيقاله الدار قط
 سبيل المبادلة ، ولأن المستعير قبض العارية بإذن المعير لا على وجه الاستيفاء ، ولا على .٢

فــلا يــضمن كالإجــارة والوديعــة ، وهــذا لأن ضــمان العــدوان لا يجــب إلا علــى المتعــدي ، 
   . ١٤٨٤ومع الإذن بالقبض لا يوصف بالتعدي فانتفى الضمان ضرورة

  ولأنه قبضه من يد المالك لا على وجه الضمان ، لأن اللفظ .٣
    . ١٤٨٥يكن متعديايقتضي تمليك المنافع بغير عوض لغة وشرعا لما بينا فلم 

  
   ، تعدى المستعير فيها أولم يتعد  العارية مضمونة:القول الثاني 

وأم المــؤمنين ســيدتنا عائــشة ابــن عبــاس وهــذا مــذهب الــشافعية والحنابلــة ، وروي ذلــك عــن     
   ،١٤٨٦إسحاق  قول عطاء وهو و)رضي االله عنهما(وأبى هريرة 

  : واستدلوا على ذلك بالآتي 
ـــ: عـــن سمـــرة  .١ علـــى اليـــد مـــا أخـــذت حـــتى : ((قـــال ) صـــلى االله عليـــه و ســـلم(بي عـــن الن

     ، ١٤٨٧ ))تؤدى
  : على ما ذهبوا إليه من وجهين الحديث دل يوجه الدلالة حيث 

  .  أنه جعل عليها ما أخذت ، وهذا تضمين : الوجه الأول 
   .  ١٤٨٨وعين   أنه واجب الأداء ، وذلك بمقتضى عموم الحالين من قيمة : الوجه الثاني 

                                                 
  . ٣٦٥ / ٥: الشرح الكبير لابن قدامة ،  ٤١ / ٣: سنن الدارقطني  - 1483
  . ٨٥ / ٥: تبيين الحقائق : ينظر  - 1484
   .٦٣ / ٣: الاختيار لتعليل المختار : ينظر  - 1485
   . ٣٦٥ / ٥: الشرح الكبير لابن قدامة  ، ٢٧٥ / ٧:  الكبير ـ الماوردى الحاوي: ينظر  - 1486
   . حسن صحيح:   ، قال الترمذي ٥٦٦ / ٣: سنن الترمذي  - 1487
   . ٢٧٦ / ٧:  الكبير ـ الماوردى الحاوي:  ينظر - 1488



 ٤٠٣

أن رسـول : شريك عن عبد العزيز بـن رفيـع عـن أميـة بـن صـفوان بـن أميـة عـن أبيـه روى  .٢
، أغــصبا يــا محمــد : فقــال ،  اســتعار منــه يــوم حنــين أدراعــا )صــلى االله عليــه و ســلم (االله

صــلى االله (فــضاع بعــضها فعــرض عليــه رســول االله : قــال ،  "بــل عاريــة مــضمونة: "قــال 
    ، ١٤٨٩ اليوم يا رسول االله في الإسلام أرغبأنا: ل قا،  أن يضمنها له )عليه و سلم

  : وجه الدلالة 
   ، ١٤٩٠إن وصفها بالضمان بيان لحكمها عند جهله به    

  : واعترض 
أن المراد بالضمان المذكور في الحديث ضـمان رد العـين ، فيحمـل عليـه ، ولأن صـفوان كـان     

   ، ١٤٩١لمسلم ما لا يجوز بين المسلمينحربيا في ذلك الوقت ، ويجوز من الشروط بين الحربي وا
  : وأجيب 

بــأن إطــلاق القــول يتنــاول ضــمان الأعيــان ، ولــذلك امتنــع أن يطلــق علــى الأمانــات المــؤداة     
 مــضمونة ٌعاريـة((: أنــه قـال) صـلى االله عليـه وسـلم(حكـم الـضمان علـى أنــه قـد روي عـن النــبي 

   . ١٤٩٣على التلف ، فكان الأداء محمولا على الرد ، والضمان ١٤٩٢))مؤداة
 الإتـلاف في إذنه منفردا بنفعه من غـير اسـتحقاق ولا سلنفع نف؛  أخذ ملك غيره ولأنه .٣

   . ١٤٩٤فكان مضمونا كالمغصوب والمأخوذ على وجه السوم، 

  
  

  لا تضمن العارية إلا بالتفريط في الحفظ أو التعدي أو اشتراط الضمان ، : القول الثالث 

                                                 
  .٤٦٥ / ٦ : ن حنبلمسند أحمد ب - 1489
   . ٢٧ ٦ /٧:  الكبير ـ الماوردى الحاوي: ينظر  - 1490
   . ٨٥ / ٥: تبيين الحقائق : ينظر  - 1491
   . ١١١ / ١٠: معرفة السنن والآثار للبيهقي  - 1492
   . ٢٧٧  و٢٧٦ /٧:  الكبير ـ الماوردى الحاوي: ينظر  - 1493
  . ٣٦٥ / ٥: الشرح الكبير لابن قدامة : ينظر  - 1494



 ٤٠٤

ــــة ، وتــــضم ــــشترط  ، إلا أن     وهــــذا قــــول الإمامي ــــا أو فــــضة وإن لم ي ــــضا إذا كانــــت ذهب ن أي
   . ١٤٩٥يشترط سقوط الضمان

  
  الرأي الراجح ، 

 هو ما ذهب إليه أصحاب القـول الثـاني ، مـن القـول بـضمان – واالله تعالى أعلم –الراجح     
  : العارية وإن لم يحصل التعدي من المستعير  ، وذلك لثلاثة أمور  

 به أصحاب القول الثاني ، وعدم خلو ما اسـتدل بـه أصـحاب القـول  لصحة ما استدل-الأول
  .الأول من الضعف في ما استدلوا به من الأحاديث  

ا   إن القول بعدم الضمان قد يؤدي إلى التهاون في العارية وعدم الاهتمام-الثاني   .  
عـارة ، للتهـاون بمـا  إن القول بعدم الضمان قـد يـؤدي إلى امتنـاع المعـير مـستقبلا مـن الإ-الثالث

  .يعير ، مما يؤدي إلى غلق باب من أبواب البر 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
    .٢/٤٧٨: شرائع الإسلام :  ينظر - 1495



 ٤٠٥

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 الفصل السادس

اختياراته في إحياء الموات والشفعة و اللقطة 
 والهبة والهدية والوقف

  
  : وفيه خمسة مباحث 

  
  اختياراته في إحياء الموات: المبحث الأول 

  
  اختياراته في الشفعة:  المبحث الثاني

  
  اختياراته في اللقطة : المبحث الثالث 

  
  اختياراته في الهبة والهدية : المبحث الرابع 



 ٤٠٦

  
  اختياراته في الوقف : المبحث الخامس 

  
  
  
  
  

  :   المبحث الأول 
                       اختياراته في إحياء الموات

  
  : وفيه مسألتان 

  
  ياء الموات وحكمه معنى إح: المسألة الأولى 

  
  تملك الموات بالإحياء : المسألة الثانية 

  
  
  
  
  
  
  
  



 ٤٠٧

  
  
  
  
  
  
  

  معنى إحياء الموات وحكمه :            المسألة الأولى 
  
  
   معنى إحياء الموات ،-أولا
  المعنى اللغوي ، .١
ُوالمـــوات الإحيـــاء جعـــل الـــشيء حيـــا ،      َ َ الأرض الـــتي خلـــت مـــن العمـــارة والـــسكان ، وهـــي :َْ
ا أحد: ية بالمصدر ، وقيل تسم    . ١٤٩٦الموات الأرض التي لا مالك لها ، ولا ينتفع 

  
  المعنى الاصطلاحي ،  .٢
ــا ولم يــسقها أو ((: عــرف الحنفيــة إحيــاء المــوات بأنــه      أن يكــرب الأرض ويــسقيها ، فــإن كر

ـــا فلـــيس بإحيـــاء اء والمـــراد بإحيـــ((: عـــرف بتعريـــف آخـــر وهـــو قـــولهم  ، و١٤٩٧))ســـقاها ولم يكر
    ، ١٤٩٨))ْالموات التسبب للحياة النامية

                                                 
  .  ٢٨٠ / ١: المطلع    ،٣٠١ / ١:  المصباح المنير]م و ت[:  ينظر - 1496
   . ٢٣٨ / ٨: البحر الرائق  - 1497
   . ١٢٣ / ٢٧: رد المحتار  - 1498



 ٤٠٨

ْهـــو لقـــب لتعمـــير داثـــر الأرض بمـــا يقتـــضي عـــدم انـــصراف المعمـــر عـــن ((: وعرفـــه المالكيـــة      َ ََ َ
ا    ، ١٤٩٩))انتفاعه 

ـا أحـدَعمـارة الأرض الخربـة((: وعرفه الشافعية بأنه       ١٥٠٠)) الـتي لا مالـك لهـا ، ولا ينتفـع 
 ،  
  

   ، ١٥٠١)) ولم يوجد فيه أثر عمارةلأحدما لم يجر عليه ملك عمارة ((: ه وعرفه الحنابلة بأن    
أن يعمــد شــخص إلى أرض لم يتقــدم ملــك عليهــا لأحــد ، ((: وعرفــه الإمــام الــشوكاني بأنــه    

   ، ١٥٠٢))فيحييها بالسقي أو الزرع أو الغرس أو البناء
 المـوات حيـث لم يحـصرها توسـع في أسـباب إحيـاءاختـار الوالملاحظ أن الإمـام الـشوكاني قـد     

  .  فقط بالزرع والسقي ، وإنما تحيا الموات أيضا بالبناء 
  

   حكم إحياء الموات ،-ثانيا
   . ١٥٠٣وحكم إحياء الموات الجواز ، وذهب الشافعية إلى أنه مستحب

  
  
  
  
  
  

                                                 
   . ٣٢٦ / ٢٠: شرح مختصر خليل للخرشي  - 1499
   . ٧٦ / ٩: حاشية البجيرمي على الخطيب  - 1500
   . ١٤٧ / ٦: ير لابن قدامة الشرح الكب - 1501
 . ١١/٢٩:  نيل الأوطار - 1502
  . َ ٤٤٤ / ٢: أسنى المطالب : ينظر  - 1503



 ٤٠٩

  
  
  
  
  

  تملك الموات بالإحياء :          المسألة الثانية 
  
   أصل المسألة ، -أولا
 مــن أحيــا  (( :)صــلى االله عليــه و ســلم(قــال رســول االله : عبــد االله قــال عــن جــابر بــن  .١

  ١٥٠٤))له أرضا ميتة فهي
مــن أحيــا أرضــا ((   : قــال) صــلى االله عليــه و ســلم(عــن النــبي  ١٥٠٥عــن ســعيد بــن زيــدو .٢

  .  ١٥٠٦))ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق 
أرضـا ليـست من عمـر (( : )صلى االله عليه و سلم( قال رسول االله  :عن عائشة قالتو .٣

ا    .١٥٠٧))لأحد فهو أحق 
  

   اختيار الإمام الشوكاني واللفظ الدال عليه ، -ثانيا
                                                 

  . ٣٨١ / ٣ : مسند أحمد بن حنبل - 1504
=  ه ٥١ - ق ه ٢٢( أبو الأعور سعيد بن زيد بـن عمـرو بـن نفيـل العـدوي القرشـي الصحابي الجليل : ، هو سعيد بن زيد  - 1505
ا النبي   المدينةهاجر إلى)  م٦٧١ - ٦٠٠ وهـو ، )  صلى االله عليـه وسـلم(، وشهد المشاهد كلها إلا بدرا وكان غائبا في مهمة أرسله 

، ووفاتـه  مولـده بمكـة ، وولاه أبو عبيدة دمـشق ، وشهد اليرموك وحصار دمشق ،  وكان من ذوي الرأي والبسالة،أحد العشرة المبشرين 
   . ٩٤ / ٣:  الأعلام   ،٦٩ / ٥: الوافي بالوفيات :  ، ينظر ثا حدي٤٨له في كتب الحديث  ، بالمدينة

  
: مـسند أبي يعلـى   ،٤٠٥ / ٣: سـنن النـسائي الكـبرى   ، ١٤٢ / ٦ : السنن الكبرى للبيهقي،  ١٩٤ / ٢: سنن أبي داود  - 1506
٢٥٢ / ٢ .   

  . ١٤٧ / ٦ : السنن الكبرى للبيهقي،  ١٢٠ /٦ : مسند أحمد بن حنبل - 1507



 ٤١٠

بـأن مـن أحيـا مواتـا بـالزرع أو بـالغرس أو بالـسقي أو البنـاء : واختار الإمـام الـشوكاني القـول     
يــاره ذن الإمــام أو بغــير إذنــه ،  واللفــظ الــدال علــى اختإفإنــه يتملكهــا بالإحيــاء ، وســواء كــان بــ

فتصير بذلك ملكه ، كما يدل عليه أحاديث الباب ......... من أحيا : قوله : ((حيث قال 
وبه قال الجمهور ، وظاهر الأحاديث المذكورة أنه يجوز الإحيـاء سـواء كـان بـإذن الإمـام أو بغـير 

    . ١٥٠٨))إذنه 
  

  أقوال الفقهاء في هذه المسألة وأدلتهم ، -ثالثا

  : تملك الموات بالإحياء على أقوال اختلف الفقهاء في     
  

  أنه يملكها بالإحياء مطلقا سواء كان بإذن الإمام أو بغير إذنه ، : القول الأول 
وبذلك قال الجمهور وأبو يوسف ومحمد من الحنفية ، والشافعية ،  وروايـة عـن الإمـام أحمـد     

 ١٥٠٩يـار الإمـام الـشوكاني ثـور ، وهـو اخت الصحيح  ، والظاهرية ، وهو قـول إسـحاق وأبيوهي 
 ،  

  : واستدلوا على ذلك بالآتي 
  بالأحاديث المذكورة في أصل المسألة ، .١

  : وجه الدلالة 
   .  ١٥١٠إن الأحاديث قد وردت عامة من غير اشتراط إذن الإمام    

                                                 
   . ٣٠و١١/٢٩:  الأوطار  نيل- 1508
الـشرح الكبـير لابـن  ، ١١٩٢ / ٧:  الكبـير ـ المـاوردى   ، الحـاوي١٨٧ / ٧: الاسـتذكار  ، ٢٣٩ / ٨: البحر الرائق : ينظر  - 1509

:  ، نيـــــل الأوطـــــار ٣٢٨ / ٤: ســـــبل الـــــسلام  ، ٢٣٣ / ٨: المحلـــــى  ،  ٣٥٩ / ٦:  -الإنـــــصاف للمـــــرداوي  ، ١٥١ / ٦: قدامـــــة 
     .٣٠و١١/٢٩

    .١١/٣٠:  ،  نيل الأوطار ١١٩٢ / ٧:  الكبير ـ الماوردى الحاوي:  ينظر - 1510



 ٤١١

 كأخذ الحشيش والحطب ونظر الإمام إذنفلا يفتقر تملكها إلى ، ن هذه عين مباحة ولأ .٢
ن هــذا مبــاح فمــن ســـبق إليــه كــان أحـــق إفـــ،  إذنــهيــدل علـــى اعتبــار  في ذلــك لا الإمــام

  . ١٥١١الناس به كسائر المباحات

  
  من أحياها بإذن الإمام ملكها ،  : القول الثاني 

   ، ١٥١٢)رحمه االله تعالى (وهذا قول الإمام أبي حنيفة     
  : واستدل على ذلك بالآتي 

  ،  ١٥١٣)) إمامه     ا طابت به نفسليس للمرء إلا م) : ((صلى االله عليه وسلم(بقوله  .١
  : وجه الدلالة 

الحطـب والحـشيش والمـاء خـص عنـه بالحـديث ، فبقـي البـاقي  ، إلا أنالمـراد بـه في المباحـات     
علـــــى الإذن لقـــــوم مخـــــصوصين توفيقـــــا بـــــين  مـــــولمـــــا اســـــتدل بـــــه الجمهـــــور محعلـــــى الأصـــــل ، و

   ، ١٥١٤الحديثين
  :  ١٥١٥وقد أجيب عن هذا الاستدلال بجوابين    

هـو إمامنـا وإمـام الأئمـة قـد طابـت نفـسه لنـا بـذلك ؛ ) صـلى االله عليـه وسـلم(إن النبي : الأول 
 الأرض ولرســوله يمــن أحيــا مواتـا مــن الأرض فهــو لـه وعــاد) : (( صــلى االله عليــه وسـلم(لقولـه 

   .١٥١٦ ))مني ثم هي لكم

                                                 
    . ١٥١ / ٦: الشرح الكبير لابن قدامة : ينظر  - 1511
   . ٢٣٩ / ٨: البحر الرائق  :  ينظر - 1512
 وراويـه عـن مكحـول وهـذا منقطـع بـين مكحـول ومـن فوقـه ،: ((قال عنه البيهقـي  ١٧٤ / ١٠: معرفة السنن والآثار للبيهقي  - 1513

 . )) مجهول ، ولا حجة في هذا الإسناد
   . ٧٧ / ٣: الاختيار لتعليل المختار  :  ينظر - 1514
   . ١١٩٤  و١١٩٣ /٧:  الكبير ـ الماوردى  الحاوي:  ينظر - 1515
   . . )ت. د    – بيروت /محمد بن إدريس أبو عبد االله الشافعي ، دار الكتب  العلمية (لـ ٣٨٢: مسند الشافعي  - 1516



 ٤١٢

خـــص المـــوات منـــه بقولـــه أنـــه عـــام في أمـــوال الفـــيء وأنـــواع الغنـــائم ، وســـائر المـــصالح ، ف: الثـــاني 
  " .مواتا فهي له  من أحيا أرضا) : " صلى االله عليه وسلم(

  :لكن يمكن أن يجاب عن هذا الجواب 
) رحمـه االله(بأن هذا دليل لأبي حنيفة " ثم هي لكم مني) : "صلى االله عليه وسلم(بأن قوله     

ـذه الـصفة ) االله عليـه وسـلمصلى (؛ لأن النبي قال ذلك باعتباره إماما ، وما يصدر عن النبي 
  .  واالله تعالى أعلم –يكون خاصا بمن تكون صفته كذلك ، وهو إمام المسلمين 

صارت في أيدي المسلمين ، فكانت فيئـا وولأن هذه الأراضي كانت في أيدي الكفار ،  .٢
   .  ١٥١٧، ولا يختص أحد بالفيء بدون إذن الإمام  كالغنائم

  
   الإمام ، بإذن إلامن العمران فلا يحاز ولا يعمر ما كان قريبا : القول الثالث 

ذا قال المالكية ، والهادوية        ، ١٥١٨ من الزيديةو
  : واستدلوا على ذلك 

ا    ب م في قطع مرافقهم منها التي كانوا يختصون  م     أن إقطاعها ضرر      . ١٥١٩لقر
  

  الرأي الراجح ،  
هــو مــا ذهــب إليــه أبــو حنيفــة مــن القــول بــأن تملكهــا  – واالله تعــالى أعلــم –الــرأي الــراجح     

ـــه علـــى أرض الواقـــع ،  يفتقـــر إلى إذن الإمـــام ؛ لأن القـــول بالتمليـــك بغـــير إذن الإمـــام لا أثـــر ل
  . وذلك لأن في وقتنا الحاضر سبب الملك لا يكون عن طريق الإحياء  

  
                                                 

   . ٢٣٩ / ٨: البحر الرائق : ينظر  - 1517
:  ، نيل الأوطار ١٦٢ / ١٦: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير  ، ٧٦ / ١٥: المدونة  ، ١٨٣ / ٧: الاستذكار : ينظر  - 1518
٦/٤٥.     

    . ٢٨٨ / ١٦: مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل : ينظر  - 1519
  



 ٤١٣

  :       المبحث الثاني 
  ة                     اختياراته في الشفع

 
  

  : وفيه أربع مسائل 
  

  معنى الشفعة وحكمها: المسألة الأولى  
  

  ما تثبت فيه الشفعة : المسألة الثانية 
  

  حكم الإذن في بيع الشفعة   : المسألة الثالثة 
  

  ثبوت الشفعة للجار: المسألة الرابعة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٤١٤

  معنى الشفعة وحكمها:        المسألة الأولى  
  
  ،  معنى الشفعة -أولا
  المعنى اللغوي ،  .١
ضـممته إلى الفـرد، : ، أي الـشيء شـفعا  شـفعت، و١٥٢٠خـلاف الـوتر وهـو الـزوج: الشفع     

ُالــشفعة"ومــن هنــا اشــتقت ، جعلتهــا ثنتــين : ، أي وشــفعت الركعــة  َ ْ ؛ لأن  وهــي مثــال غرفــة، " ُّ
ا تـستعمل  وهي اسم للملك المشفوع مثل اللقمة اسـم للـشيء الملقـوم و ،صاحبها يشفع ماله 

  .١٥٢١بمعنى التملك لذلك الملك
  المعنى الاصطلاحي ،  .٢
ـــا       : أي،  ١٥٢٢))ْهـــي تملـــك البقعـــة جـــبرا علـــى المـــشتري بمـــا قـــام عليـــه((: عرفهـــا الحنفيـــة بأ

شـــركة أو " ، وزاد بعـــضهم قيـــد - النفقــات الـــتي أنفقهـــا لـــدفع ضـــرر الـــشريك الـــدخيل أو الجـــوار
   ، ١٥٢٤ والجارلأن الشفعة تثبت عندهم للشريك ؛ ١٥٢٣"جوارا
   ، ١٥٢٥))بثمنه الشفعة استحقاق شريك أخذ مبيع شريكه ((: وعند المالكية     
حــق تملــك قهــري يثبــت للــشريك القــديم علــى الحــادث فيمــا ملــك ((: وعنــد الــشافعية هــي     

   ، ١٥٢٦))بعوض
اســـتحقاق الـــشريك انتـــزاع حـــصة شـــريكه المنتقلـــة عنـــه مـــن يـــد مـــن (( : هـــيوعنـــد الحنابلـــة     

   ، ١٥٢٧))إليهانتقلت 
                                                 

    . ٩٤٧ / ١:  )شفع( القاموس المحيط - 1520
   .١٦٥ / ١:  )شفع( المصباح المنير - 1521
  . ٢٣٩ / ٥: تبيين الحقائق  - 1522
   . ١٤٣ / ٨: البحر الرائق  - 1523
   . ٦٤٠ / ٦: الفقه الإسلامي وأدلته : ينظر  - 1524
   . ٢١١ / ٩: التاج والإكليل لمختصر خليل  ، ٢٣٣ / ٢: شرح حدود ابن عرفة  - 1525
   . ٢٩٦ / ٢: مغني المحتاج  - 1526
   .٤٥٩ / ٥: المغني  - 1527



 ٤١٥

ا  انتقال حصة شـريك إلى شـريك كانـت انتقلـت إلى أجنـبي بمثـل العـوض ((:وعرفها الشوكاني أ
   . ١٥٢٨))المسمى

  
   حكم الشفعة ، -ثانيا
  : بالسنة والإجماع الشفعة مشروعة ، وقد ثبتت مشروعيتها     
ل االله قـضى رسـو((:  قـال )رضـي االله عنهمـا(عـن جـابر بـن عبـد االله فما روي أما السنة  .١

ـــه و ســـلم( ـــإذا وقعـــت الحـــدود وصـــرفت )صـــلى االله علي ـــشفعة في كـــل مـــا لم يقـــسم ف  بال
 بالشفعة )صلى االله عليه و سلم(قضى رسول االله : ((، ولمسلم ١٥٢٩))الطرق فلا شفعة

في كــل شــركة لم تقــسم ربعــة أو حــائط لا يحــل لــه أن يبيــع حــتى يــؤذن شــريكه فــإن شــاء 
   . ١٥٣٠))نه فهو أحق بهأخذ وإن شاء ترك فإذا باع ولم يؤذ

أجمع أهل العلم على إثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم فيمـا بيـع د وأما الإجماع فق .٢
مــن أرض أو دار أو حــائط والمعــنى في ذلـــك أن أحــد الــشريكين إذا أراد أن يبيــع نـــصيبه 

 والاســـتخلاصوتمكـــن مـــن بيعـــه لـــشريكه وتخليـــصه ممـــا كـــان بـــصدده مـــن توقـــع الخـــلاص 
 حــسن العــشرة أن يبيعــه منــه ليــصل إلى غرضــه مــن بيــع نــصيبه وتخلــيص فالــذي يقتــضيه

شــريكه مــن الــضرر فــإذا لم يفعــل ذلــك وباعــه لأجنــبي ســلط الــشرع الــشريك علــى صــرف 
  ،  ١٥٣١ذلك إلى نفسه

لأن في ذلـك إضـرارا  ؛  لا تثبـت الـشفعة :الأصـم فإنـه قـالولم يخالف في ذلك إلا أبـو بكـر     
تري إذا علم أنـه يؤخـذ منـه إذا ابتاعـه لم يبتعـه ويتقاعـد الـشريك عـن فإن المش، بأرباب الأملاك 

  ، الشراء فيستضر المالك 
                                                 

   . ١١/١١٥:  نيل الأوطار - 1528
 مــسند أحمــد بــن  ، ١٢٢ / ٤ : شــرح معــاني الآثــار، ١٠٢ / ٦ : الــسنن الكــبرى للبيهقــي،  ٧٨٧ / ٢ : صــحيح البخــاري - 1529
   .٣٩٩ / ٣ : حنبل
   . ١٢٢٩ / ٣ : صحيح مسلم - 1530
   . ٤٥٩ / ٥: المغني  :  ينظر - 1531



 ٤١٦

وهــذا لــيس بــشيء لمخالفتــه الآثــار الثابتــة والإجمــاع : وقــد أجــابوا عــن اســتدلاله هــذا بقــولهم     
   ،١٥٣٢المنعقد قبله

 يختلـــف العلمـــاء في ولم: ((واختـــار الإمـــام الـــشوكاني القـــول بمـــشروعية الـــشفعة ، حيـــث قـــال     
    .١٥٣٣))مشروعيتها إلا ما نقل عن أبي بكر الأصم من إنكارها 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ما تثبت فيه الشفعة :         المسألة الثانية 
  
  صل المسألة ، أ -أولا

                                                 
   . ٤٥٩ / ٥:  المغني :  ينظر - 1532
    . ١١/١١٥:  نيل الأوطار - 1533



 ٤١٧

صـلى االله عليـه (قضى رسول االله ((:  قال )رضي االله عنهما(عن جابر بن عبد االله حديث     
   .١٥٣٤)) كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة بالشفعة في)و سلم

  
   اختيار الإمام الشوكاني واللفظ الدال عليه ، -ثانيا
واختار الإمام الشوكاني القول بأن الشفعة تثبت في جميع الأشياء فتثبت في الحيوان والجمـاد     

ظـاهر " في كـل مـا لم يقـسم: "لـه قو: ((والمنقول وغيره ، واللفظ الدال على اختياره حيـث قـال 
هــذا العمــوم ثبــوت الــشفعة في جميــع الأشــياء وانــه لا فــرق بــين الحيــوان والجمــاد والمنقــول وغــيره 

فالحاصــل أنــه لا ســبب للــشفعة إلا الخلطــة : (( في كتابــه الــسيل الجــرار مــا قالــه ه، ويؤيــد ١٥٣٥))
ب أو في شـــــيء مـــــن وهـــــي أعـــــم مـــــن أن تكـــــون في أرض أو دار أو طريـــــق أو في ســـــاقية للـــــشر

    . ١٥٣٦))المنقولات
  

   أقوال الفقهاء في هذه المسألة وأدلتهم ، -ثالثا
في ، واختلفـوا ١٥٣٧رضـين كلهـاالأ اتفق المسلمون على أن الشفعة واجبة في الـدور والعقـار و    

  :  على أقوال ١٥٣٨ثبوت الشفعة في المنقول كالعروض والحيوان
  

  ول ، لا تثبت الشفعة في المنق: القول الأول 
   ، ١٥٣٩وبذلك قال الحنفية والشافعية والمالكية في المشهور والحنابلة في رواية    

                                                 
مــسند أحمــد بــن  ، ١٢٢ / ٤: شــرح معــاني الآثــار  ، ١٠٢ / ٦ : الــسنن الكــبرى للبيهقــي،   ٧٨٧ / ٢ : صــحيح البخــاري - 1534
   . ٣٩٩ / ٣ : حنبل
   . ١١/١١٥:  نيل الأوطار - 1535
    . ١٧٢ / ٣: السيل الجرار  - 1536
   .٢٠٨/  ٢: بداية المجتهد : ينظر  - 1537
   . ٦/١٥٤: الإشراف لابن المنذر : ينظر  - 1538



 ٤١٨

  : واستدلوا على ذلك بالآتي 
  بالحديث المذكور في أصل المسألة ،  .١

  : وجه الدلالة 
 بمــا تدخلــه القــسمة والحــدود والطــرق وهــذا لا يكــون في إن الحــديث الــشريف خــص الــشفعة    

   . ١٥٤٠المنقولات
، الــــشفعة وجبــــت في العقــــار لــــدفع ضــــرر الــــدخيل فيمــــا هــــو متــــصل علــــى الــــدوام ولأن  .٢

   . ١٥٤١ لأنه لا يدوم دوام العقار فلا يلحق به؛والمنقول ليس كذلك 
ولأن الأخذ بالشفعة ثبت على خلاف القياس ، فلا يجوز إلحاق المنقول به ؛ لأنه لـيس  .٣

   . ١٥٤٢في معنى العقار
  

  نقول ، تثبت الشفعة في الم: القول الثاني 
ذا قـال مالـك في مقابـل المـشهور عنـه و أحمـد في الروايـة الأخـرى عنـه و الظاهريـة      ، وهـو  و

   ،١٥٤٣اختيار الإمام الشوكاني
  : واستدلوا على ذلك بالآتي 

  بالحديث المذكور في اصل المسألة ،  .١
  : وجه الدلالة 

                                                                                                                                                             
: البهجـة في شـرح التحفـة   ،١٦٥ / ١٣: المدونـة   ، ٤٤ / ٢: الاختيار لتعليل المختـار  ، ١٢ / ٥: بدائع الصنائع : ينظر  - 1539
: لـشرح الكبـير لابـن قدامـة ا ، ٢٩٦ / ٢: مغـني المحتـاج  ،  ٣٢٨ / ٦: حاشية العـدوي علـى شـرح كفايـة الطالـب الربـاني  ،١٨٤ / ٢
٤٧١ / ٥   .  

    .٢٩٦ / ٢: مغني المحتاج : ينظر  - 1540
   . ٤٤ / ٢: الاختيار لتعليل المختار : ينظر  - 1541
    . ١٥٧ / ٨: البحر الرائق : ينظر  - 1542
 ، ٨٤ / ٩: ى المحل ،  ١٦٦ / ٢: شرح الزركشي  ،  ١٨٤ / ٢: البهجة في شرح التحفة  ، ٤٦٣ / ٢: شرح ميارة : ينظر  - 1543

  . ١١/١١٥: نيل الأوطار 



 ٤١٩

 على ثبوت الشفعة في جميـع من ألفاظ العموم فتدل" ما"فكلمة " في كل ما لم يقسم"قوله     
   .  ١٥٤٤الأشياء من منقول وغيره

 بالــشفعة في )صــلى االله عليــه و ســلم(قــضى النــبي : (( بــن أبي مليكــة قــال اعــن بمــا روي  .٢
   ، ١٥٤٥))كل شيء

  : وجه الدلالة 
    . ١٥٤٦الحديث واضح الدلالة في أن الشفعة لا تختص بالعقار    
    . ١٥٤٧لا ينقسم أبلغ منه فيما ينقسمن الشفعة وجبت لدفع الضرر والضرر فيما ولأ .٣

  
  الرأي الراجح ،

 هــو مــا ذهــب إليــه أصــحاب القــول الأول مــن أن الــشفعة لا – واالله تعــالى أعلــم -الــراجح      
تثبــت في المنقــول ؛ لأن الــشفعة علــى خــلاف القيــاس ، كمــا قــرره الحنفيــة فيقتــصر علــى مــا ورد 

، وكـــذلك لأن الـــضرر لا يتحقـــق في ) ه وســـلمصـــلى االله عليـــ(تحديـــد إباحتـــه بقـــضاء رســـول االله 
  . المعتاد فيما هو منقول ، فلا حاجة إلى الشفعة فيه 

  
  حكم الإذن في بيع الشفعة   :           المسألة الثالثة 

  
   أصل المسألة ،-أولا

                                                 
   . ١١/١١٥:   ، نيل الأوطار ١٦٦ / ٢: شرح الزركشي :  ينظر - 1544
مـصنف  ١٢٦ / ٤ : شرح معـاني الآثـار،  ٤٥٤ / ٤ :  مصنف ابن أبي شيبة  ،٣٠١ / ٣:  رواية محمد بن الحسن -الموطأ  - 1545

  . ٨٧ / ٨: عبد الرزاق 
   . ١٦٧ / ٢: شرح الزركشي : ينظر  - 1546
    . ٨٤ / ٩: المحلى  ، ٤٧٢ / ٥: الشرح الكبير لابن قدامة :  ينظر - 1547

  



 ٤٢٠

بالـشفعة في كـل شـركة )صلى االله عليـه وسـلم (قضى رسول االله ((: عن جابر قال  حديث     
، عــة أو حــائط لا يحــل لــه أن يبيــع حــتى يــؤذن شــريكه فــإن شــاء أخــذ وإن شــاء تــرك لم تقــسم رب

   ،١٥٤٨))فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به
  . ١٥٤٩يتوطنه المنزل الذي يربع به الإنسان و:  الربع والربعة 

  
   اختيار الإمام الشوكاني واللفظ الدال عليه ، -ثانيا
ل الشريك على إذن شريكه إذا أراد البيع فيمـا واختار الإمام الشوكاني القول بوجوب حصو    
" الخ..لا يحــل أن يبيــع : "قولــه : ((ري فيــه الــشفعة ، واللفــظ الــدال علــى اختيــاره حيــث قــال تجــ

ن فــإ ، وكمــا قلنــا ســابقا ١٥٥٠))ظــاهره أنــه يجــب علــى الــشريك إذا أراد البيــع أن يــؤذن شــريكه 
 أنـه بعـد  :تي تدل على انه اختار الوجـوبليست نصا في الاختيار ، فالقرينة ال" الظاهر"كلمة 

: قـالوا : (( علـى ذلـك ، حيـث قـال اعـترضأن ذكر رأي الشافعية في حمـل اللفـظ علـى النـدب 
لأنه يصدق المكروه أنه ليس بحلال ، وهذا إنمـا يـتم إذا كـان اسـم الحـلال مختـصا بمـا كـان مباحـا 

   . ١٥٥١))الحلال كما تقرر في الأصولأو مندوبا أو واجبا ، وهو ممنوع فإن المكروه من أقسام 
   أقوال الفقهاء في هذه المسألة وأدلتهم ، -ثالثا
  : للفقهاء في هذه المسألة قولان     
  

  أنه يجب على الشريك إذا أراد البيع أن يؤذن   شريكه ، : القول الأول 
    ، ١٥٥٢وهو اختيار الإمام الشوكاني والظاهرية ، وبذلك قال بعض المالكية ،     

                                                 
    . ١٢٢٩ / ٣  :صحيح مسلم - 1548
 علــي إسماعيــل بــن القاســم القــالي البغــدادي أبي(لـــ١٤٥ / ١: الأمــالي في لغــة العــرب  ، ٩٩ / ٨: لــسان العــرب  : )ربــع (  ينظــر - 1549
  .٢٤٥ / ٨:  - متنا وشرحا البغويشرح السنة ـ للإمام ،  )م ١٩٧٨ -هـ ١٣٩٨وت ،بير/هـ ،  دار  الكتب العلمية ٣٥٦: ت 

  . ١١/١٢١:  نيل الأوطار - 1550
  . المصدر نفسه   - 1551
 . ١١/١٢١: وطار لأا نيل  ، ٩/٨٧:  المحلى   ،٤١٨ / ١٥: مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل : ينظر  - 1552



 ٤٢١

  : واستدل على ذلك 
صــلى (، فرســول االله بالحـديث المــذكور في أصــل المــسألة ، حيــث حمــل اللفــظ علــى الوجــوب     

   .  ١٥٥٣هو الذي أوجب حق الشفيع بعرض الشفعة عليه قبل البيع) االله عليه وسلم
  

  أنه لا يجب ، : القول الثاني 
  ،  ١٥٥٤وبذلك الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية    
   ، ١٥٥٥ل الحنفية والشافعية ذلك على الندب ، وحمله المالكية على الإرشادوحم

  : واستدلوا على ذلك 
بالحديث المذكور في أصل المسألة أيضا ، حيث حملوا اللفظ علـى النـدب والإرشـاد ، وقـالوا     
زه وصــححه ، ولم يــذم اجــأولــو كــان في ذلــك علــى التحــريم لــزم البــائع ، ويفــسخ البيــع ، لكنــه : 

   . ١٥٥٦الفاعل ، فدل على أنه لا يجب
  

  الرأي الراجح ، 

                                                 
 .  ٩/٨٧: المحلى : ينظر  - 1553
 / ١٥: مواهب الجليل في شرح مختـصر الـشيخ خليـل  ، ٤٩٦ / ٤: حاشية رد المحتار   ، ٣٦٤ / ٥: الفتاوى الهندية : ينظر  - 1554
    . ٢١٠ / ٢٣: حاشية الشبراملسى  ، ٤٦ / ١١: شرح النووي على مسلم   ، ٤١٨
 / ٢ : الإحكــام للآمــدي:  ، ينظــر لإرشــاد لمــصلحة دنيويــة فهــو اذا كــانلمــصلحة أخرويــة فهــو المنــدوب وإإذا كــان فعــل الأمــر  - 1555
١٦٢ .   
 / ١٥: مواهب الجليل في شرح مختـصر الـشيخ خليـل  ، ٤٩٦ / ٤: حاشية رد المحتار   ، ٣٦٤ / ٥: الفتاوى الهندية : ينظر  - 1556
    . ٢١٠ / ٢٣: حاشية الشبراملسى  ، ٤٦ / ١١: شرح النووي على مسلم   ، ٤١٨

  
  
  
  
  



 ٤٢٢

 هـــو مـــا ذهـــب إليـــه أصـــحاب القـــول الثـــاني مـــن أنـــه لا يجـــب - واالله تعـــالى أعلـــم-الـــراجح     
  : استئذان الشريك لشريكه إذا أراد بيع حصته ؛ وذلك لأمرين 

  . أنه لا نص على الوجوب فالمسألة محتملة –الأول 
لم يستأذن منه له حق التملك بالشفعة ، فلا يكون هناك إضـرار لـه  إن الشريك الذي –الثاني 

.  
 إن القول بالوجوب فيه ضرر علـى الـشريك البـائع ، مـن حيـث أنـه قـد يـرفض الـشريك -الثالث

  . الآخر البيع فيضر بذلك شريكه 
  
  
  
  
  
  
  
  

  ثبوت الشفعة للجار :          المسألة الرابعة 
  
   أصل المسألة ،-أولا
صـلى االله (قـضى رسـول االله ((:  قـال )رضـي االله عنهمـا(ابر بـن عبـد االله عـن جـحديث  .١

 بالـــشفعة في كـــل مـــا لم يقـــسم فـــإذا وقعـــت الحـــدود وصـــرفت الطـــرق فـــلا )عليـــه و ســـلم
    .١٥٥٧))شفعة

                                                 
مــسند أحمــد بــن  ، ١٢٢ / ٤: شــرح معــاني الآثــار  ، ١٠٢ / ٦ : الــسنن الكــبرى للبيهقــي،   ٧٨٧ / ٢ : صــحيح البخــاري - 1557
   . ٣٩٩ / ٣ : حنبل



 ٤٢٣

إذا قــسمت الأرض : (( )صــلى االله عليــه و ســلم(قــال رســول االله : عــن أبي هريــرة قــال  .٢
  .١٥٥٨))وحدت فلا شفعة فيها 

  
  يار الإمام الشوكاني واللفظ الدال عليه ،  اخت-ثانيا
واختـــار الإمـــام الـــشوكاني أن الـــشفعة تثبـــت للجـــار إذا كـــان شـــريكا مـــع جـــاره في الطريـــق ،     

فالشفعة عنده لا تثبت بمجرد الجوار ، بل الجوار مقيد عنده باتحاد الطريق ، واللفظ الدال على 
د الطريـق ، ومقتـضاه أن لا تثبـت الـشفعة بمجـرد ينبغي تقييد الجوار باتحا: ((اختياره حيث قال 
    . ١٥٥٩))الجوار ، وهو الحق 

  
   أقوال الفقهاء في هذه المسألة وأدلتهم ، -ثالثا
  :  فيمن يحق له الأخذ بالشفعةثلاثة أقوالللفقهاء     
  

  إن الشفعة لا تثبت إلا للشريك غير المقاسم فلا شفعة للجار، : القول الأول 
ــذا قــال      ، وقــد حكــي هــذا القــول في روايــة وهــي المــذهب المالكيــة والــشافعية والحنابلــة و

وعمـر بـن عبـد  ١٥٦٠عن سيدنا عمر وعثمـان وعلـي وسـعيد بـن المـسيب وسـليمان بـن يـسار

                                                 
   .١٠٤ / ٦ : السنن الكبرى للبيهقي،  ٣٠٨ / ٢: سنن أبي داود  - 1558
    . ١١/١٢٠:  نيل الأوطار - 1559
 مــــــولى أم المــــــؤمنين  ،) م٧٢٥ - ٦٥٤ = ه ١٠٧ - ٣٤( أبــــــو أيــــــوب ســــــليمان بــــــن يــــــسار :  ، هــــــو ســــــليمان بــــــن يــــــسار - 1560
اذهــب إلى ســليمان فإنــه :  كــان ســعيد بــن المــسيب إذا أتــاه مــستفت يقــول لــه ، أحــد الفقهــاء الــسبعة بالمدينــة، ) رضــي االله عنهــا(ميمونــة

 ، ٩١ / ١: فــاظ تــذكرة الح ، ١٤٦ / ٥: الــوافي بالوفيــات :  ، ينظــر وكــان أبــوه فارســيا ، ولــد في خلافــة عثمــان ، أعلــم مــن بقــي اليــوم
   .  ١٣٨ / ٣ : الأعلام   ، ٦٠ / ١: طبقات الفقهاء 

  



 ٤٢٤

 ١٥٦١ ثـور وابـن المنـذر وعبيـد االله بـن الحـسن والظاهريـةالعزيز وربيعة والأوزاعـي وإسـحاق وأبي
 ،  

  :واستدلوا على ذلك بالآتي 
صــلى االله (قــضى رســول االله ((:  قــال )رضــي االله عنهمــا(عــن جــابر بــن عبــد االله د مــا ور .١

 بالـــشفعة في كـــل مـــا لم يقـــسم فـــإذا وقعـــت الحـــدود وصـــرفت الطـــرق فـــلا )عليـــه و ســـلم
   ،١٥٦٢ ))شفعة
  :وجه الدلالة 

  : إن الحديث فيه دليلان     
ــــه –الأول  ــــشفعة في كــــل مــــا لم يقــــسم: " قول َبال ــــ"ِ ــــلام ف ــــشفعة " لفــــظ فيدخول الألــــف وال " ال

  . في المقسوم شفعة  يوجب مستوعبا لجنس الشفعة ، فلا
فـصرح بـسقوط الـشفعة مـع عـدم " َفإذا وقعت الحدود وصـرفت الطـرق فـلا شـفعة"  قوله -الثاني
   . ١٥٦٣الخلط
إنمــا جعــل رســول االله صــلى االله عليــه و ســلم ((: عــن جــابر بــن عبــد االله قــال وبمــا روي  .٢

   ،١٥٦٤))م فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعةالشفعة في كل مال لم يقس
  : وجه الدلالة 

ـا ونفيـا لمـا انفـصل عنهـا ، كقولـه " إنما"إن في قوله      ) صـلى االله عليـه وسـلم(إثباتا لما اتصل 
   . ١٥٦٥"إنما الأعمال بالنيات: "

                                                 
:  الكبير ـ الماوردى  ، الحاوي٣٣٣ / ٦: حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني  ، ٢٠٧ / ٢: بداية المجتهد : ينظر  - 1561
   .١١/١١٦: طار  ، نيل الأو٩٩ / ٩: المحلى  ، ٤٦٦ / ٥: الشرح الكبير لابن قدامة   ، ٥٤٥ / ٧

مــسند أحمــد بــن  ، ١٢٢ / ٤: شــرح معــاني الآثــار  ، ١٠٢ / ٦ : الــسنن الكــبرى للبيهقــي،   ٧٨٧ / ٢ : صــحيح البخــاري - 1562
   . ٣٩٩ / ٣ : حنبل
    .٥٤٧ / ٧:  الكبير ـ الماوردى الحاوي:  ينظر - 1563
   . ٢٩٦ / ٣ :  مسند أحمد بن حنبل ،٥٨٨ / ١١: صحيح ابن حبان  - 1564
   . ٥٤٧ / ٧:  الكبير ـ الماوردى الحاوي:  ر  ينظ- 1565



 ٤٢٥

  
  إن الشفعة تثبت للشريك والجار الملاصق ، : القول الثاني 

ذا قال الحنف       ١٥٦٦وهو قول الثوري و ابن المباركية وقول ضعيف عند الحنابلة و

   ، ١٥٦٧ الكوفة  وأهل
  : واستدلوا على ذلك بالآتي 

 جار الدار أحـق بـشفعة  ((:  قال )صلى االله عليه و سلم(أن النبي : عن سمرة بما روي  .١
    . ١٥٦٨))الدار

 : (( يقول ) لمصلى االله عليه وس (سمع النبي: عمرو بن الشريد سمع أبا رافع  وعن  .٢
عن عمرو بن الشريد ، عن أبيه ، : ، وفي مسند الطيالسي  ١٥٦٩))الجار أحق بسقبه 

ما : فقلت لعمرو : قال » المرء أولى بسقبه « : أن النبي صلى االله عليه وسلم قال 
  ،  ١٥٧٠سقبه ؟ قال شفعته

  : وجه الدلالة 

                                                 
 - ٧٣٦/ـ هـ١٨١ - ١١٨( أبو عبد الرحمن عبد االله بن المبارك بـن واضـح الحنظلـي بـالولاء التميمـي المـروزي:  ، هو ابن المبارك- 1566
 ، اجـا ومجاهـدا وتـاجرا، حالأسـفار أفـنى عمـره في  ، ، صاحب التـصانيف والـرحلات ، المجاهد التاجرالإسلام ، شيخ  الحافظ)  م٧٩٧
يت  كان من سكان خراسان ،  والفقه والعربية وأيام الناس والشجاعة والسخاءالحديثوجمع   منصرفا مـن غـزو ) على الفرات(، ومات 
   . ١١٥ / ٤: الأعلام :   ، ينظر الروم

 
 ٦٥٢ / ٣: سـنن الترمـذي  ، ٤٥ / ٢: ختـار  الاختيار لتعليـل الم  ،٤٩٥ / ٧:  المحيط البرهاني للإمام برهان الدين ابن مازة - 1567

 .  
     . ١٢٣ / ٤: شرح معاني الآثار ،  ١٩٦ / ٧: المعجم الكبير  ، ٦٥٠ / ٣: سنن الترمذي  - 1568
المعجم  ، ٢٢٢ / ٤: سنن الدارقطني  ، ٨٣٣ / ٢: سنن ابن ماجه  ، )السقب القرب (   ٣٠٨ / ٢:  سنن أبي داود - 1569

  .   ٤٢٠ / ١: الكبير للطبراني 
الــدكتور محمــد بــن :  هـــ ،  تحقيــق ٢٠٤ ســليمان بــن داود بــن الجــارود ، المتــوفى ســنة (لـــ٦٠٣ / ٢ : مــسند أبي داود الطيالــسي - 1570

 هــ  ١٤١٩ /١ط/عبد المحسن التركي ،  بالتعاون مع مركز البحـوث والدراسـات العربيـة  والإسـلامية بـدار هجـر ، هجـر للطباعـة والنـشر 
   . )م١٩٩٩ -



 ٤٢٦

، اسمــــا مــــشتقا مــــن معــــنى  فإنــــه ذكــــر  ،أن الــــشفعة تــــستحق بــــالجوارالحــــديث دل علــــى     إن 
والحكــم مــتى علــق باســم مــشتق فــذلك المعــنى هــو الموجــب للحكــم خــصوصا إذا كــان مــؤثرا فيــه 

ِالزانيــة والــزاني ﴿:كمــا في قولــه تعــالى  َّ ََّ ُ ُوالــسارق والــسارقة﴿{: وقولــه تعــالى  ، ١٥٧١﴾َِ َِ َِّ ََّ َُ﴾١٥٧٢ ، 
ع لقولــه صــلى االله عليــه و وهــذا المعــنى مــؤثر لأن الأخــذ بالــشفعة لــدفع الــضرر فــإن الــضرر مــدفو

وذلــك يتحقــق بالمجــاورة يعــني الــضرر البــادي إلى ســوء ) لا ضــرر ولا ضــرار في الإســلام : ( ســلم 
   . ١٥٧٣المجاورة على الدوام من حيث إبعاد النار وإعلاء الجدار وإثارة الغبار ومنع ضوء النهار

  : وقد أجيب عن استدلالهم  
فيقــدم ، ه وعيادتــه ونحــو ذلــك، وخبرنــا صــحيح صــريح  جــاره وصــلتبإحــسانيحتمــل أنــه أراد أنــه 

فحــــديث سمــــرة يرويــــه عــــن الحــــسن ولم يــــسمع منــــه إلا ،  في أســــانيدها مقــــال الأحاديــــثوبقيــــة 
حــديث العقيقــة قالــه أصــحاب الحــديث قــال ابــن المنــذر الثابــت عــن رســول االله صــلى االله عليــه 

قـال، علـى أنـه يحتمـل أنـه أراد  فيهـا مالأحاديـثوسلم حديث جابر الذي رويناه وما عـداه مـن 
   . ١٥٧٤بالجار الشريك فانه جار أيضا وتسمى الضرتان جارتين لاشتراكهما في الزوج

ولأن حـــق الـــشفعة بـــسبب الـــشركة إنمـــا يثبـــت لـــدفع أذى الـــدخيل وضـــرره وذلـــك متوقـــع  .٣
الوجـــود عنـــد المجـــاورة ، وضـــرر الجـــار الـــسوء يكثـــر وجـــوده في كـــل ســـاعة ، فيبقـــى ضـــرر 

   .  ١٥٧٥دائم
  
  تثبت الشفعة للجار إذا كان طريقهما واحدا ، : لقول الثالث ا

ـــذا قـــال بعـــض الـــشافعية و الإمـــام أحمـــد في روايـــة ، و     ابـــن تيميـــة ، وتلميـــذه ابـــن اختارهـــا و
   ، ١٥٧٧، وهو اختيار الإمام الشوكاني   ١٥٧٦القيم

                                                 
    . ٢: لنور  ا- 1571
  . ٣٨:  المائدة - 1572
     . ٢٦٩ / ٦ : المبسوط :    ينظر - 1573
   . ٤٦٨ / ٥: الشرح الكبير لابن قدامة :   ينظر - 1574
    . ٥ / ٥: بدائع الصنائع :   ينظر - 1575



 ٤٢٧

  : واستدلوا على ذلك 
 الجـار ) : (( االله عليـه وسـلمصـلى(قـال رسـول االله : عن جابر بن عبد االله قال بما روي  .١

ا وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا    ،  ١٥٧٨))أحق بشفعة جاره ينتظر 
  :وجه الدلالة 

إن الحديث فيه دليل على أن الجوار بمجرده لا تثبت به الشفعة ، بل لا بد معه من اتحاد     
   .١٥٧٩الطريق
ذا فيـه جمـع بـين الأدلـة .٢ والـصواب القـول الوسـط الجـامع  ((:، قـال ابـن القـيم  إن القول 

بين الأدلـة الـذي لا يحتمـل سـواه وهـو قـول البـصريين وغـيرهم مـن فقهـاء الحـديث أنـه إن 
كان بين الجارين حق مشترك مـن حقـوق الأمـلاك مـن طريـق أو مـاء أو نحـو ذلـك ثبتـت 

 ملكــه االــشفعة وإن لم يكــن بينهمــا حــق مــشترك البتــة بــل كــان كــل واحــد منهمــا متميــز
    . ١٥٨٠ ))ق ملكه فلا شفعةوحقو

  
  

                                                                                                                                                             
 ٧٥١ - ٦٩١(شمــس الــدين أبــو عبــد االله محمــد بــن أبي بكــر بــن أيــوب بــن ســعد الزرعــي الدمــشقي : ، هــو   الجوزيــةابــن قــيم- 1576
 ابــن الإســلامتتلمــذ لــشيخ  ، مولــده ووفاتــه في دمــشق  ، ، وأحــد كبــار العلمــاءالإســلامي الإصــلاحمــن أركــان )  م١٣٥٠ - ١٢٩٢/ـهــ

وهـو الـذي هـذب كتبـه ونـشر علمـه، وسـجن معـه  ، ، بل ينتصر له في جميع ما يـصدر عنـه من أقوالهيء تيمية حتى كان لا يخرج عن ش
 / ٦: الأعـلام :   ، ينظـر وأطلـق بعـد مـوت ابـن تيميـةبالعـصي ، ، وطيف به على جمل مضروبا  ب بسببه، وأهين وعذ في قلعة دمشق

٥٦ .   
  

 ٢: إعـلام المـوقعين عـن رب العـالمين  ، ٣٨٣ / ٣٠: لابـن تيميـة مجموع الفتاوى  ، ٢٥٥ / ٦: الإنصاف للمرداوي :   ينظر - 1577
 القـاهرة ،  /طـه عبـد الـرءوف سـعد ، مكتبـة الكليـات الأزهريـة: ـ ،  دراسـة وتحقيـقهـ٧٥١ محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية (لـ ١٦٧/ 

   .١١/١٢٠: ، نيل الأوطار ) م ١٩٦٨ -هـ١٣٨٨
  .  ٢٥٧ / ٣: مسند الطيالسي  ، ٣٠٣ / ٣ : مسند أحمد بن حنبل،   ٣٠٨ / ٢: سنن أبي داود  - 1578
   . ١١/١٢٠: نيل الأوطار :   ينظر - 1579
   . ١٦٧ / ٢:  عن رب العالمين إعلام الموقعين - 1580

  



 ٤٢٨

  الرأي الراجح ، 
 هو ما ذهـب إليـه الحنفيـة مـن القـول بـأن الـشفعة تثبـت للجـار –واالله تعالى أعلم –الراجح     

 لـدفع الـضرر عـن الـشريك ، يالملاصق ، وذلك لأن الحكمة التي شـرعت مـن أجلهـا الـشفعة هـ
صوصا في وقتنـا الحاضـر ، فـإن أهـم الطريـق ، خـفي والضرر للجـار لا يقتـصر فقـط علـى الاتحـاد 

ما يهم الشخص هو الجار ؛ لكثرة مـا نـراه حاليـا مـن المـشاكل الآتيـة بـسبب الجـوار فقـد تتـأذى 
  .منطقة بأكملها بسبب جار واحد 

  
  
  

 :       المبحث الثالث 

                       اختياراته في اللقطة 
  

  : وفيه  خمس  مسائل 
  

   التعريف بالحقير من اللقطةمدة:  المسألة الأولى 
  

  حكم الإشهاد على اللقطة : المسألة الثانية  
  

  حكم التعريف باللقطة : المسألة الثالثة 
  

  حكم التقاط الشاة : المسألة الرابعة 
  



 ٤٢٩

  حكم التقاط  الإبل : المسألة الخامسة 
  
  
  
  
  
  
  
  

  مدة التعريف بالحقير من اللقطة:        المسألة الأولى 
  
  عنى اللقطة  ،  م-أولا
  : المعنى اللغوي  .١
 ، اسم الـشيء الـذي تجـده ملقـى فتأخـذه - بضم اللام وفتح القاف على المشهور- اللقطة    

: كثــير الالتقــاط ، وقــال الزمخــشري : هــي بــسكون القــاف ، وأمــا بــالفتح فهــو : وقــال الخليــل 
  .١٥٨١اللقطة يفتح القاف والعامة تسكنها

  : المعنى الاصطلاحي  .٢
االحنفية ها َعرف        ، ١٥٨٢))َمال يوجد ولا يعرف له مالك وليس بمباح((:  َبأ
ا       ١٥٨٣))عـرض للـضياع، وإن كلبـا، وفرسـا وحمـارا مال معصوم((: وعرفها بعض المالكية بأ

ـــا - واختـــاره ابـــن عرفـــة -، وعرفهـــا بعـــضهم  مـــال وجـــد بغـــير حـــرز محترمـــا لـــيس حيوانـــا ((:  بأ
                                                 

   . ١١/١٣٣:  ، نيل الأوطار ٣٩١ / ١: الفائق  ، ٢٨٧ / ١: المصباح المنير:   ينظر - 1581
    . ١٦١ / ٥: البحر الرائق  - 1582
   . ٢٢٨ / ١: مختصر خليل  - 1583



 ٤٣٠

ًولا نـعمــا " : قولــه  ، ناطقــا ولا نعمــا َ الــنعم يطلــق علــى الإبــل والبقــر والغــنم ، فــالنعم تــسمى " َ
   ، ١٥٨٤))ضالة لا لقطة

ا        ١٥٨٥))ما وجد مـن حـق ضـائع محـترم لا يعـرف الواجـد مـستحقه(( : وعرفها الشافعية بأ
 ،  

ا         . ١٥٨٦))المال الضائع من ربه يلتقطه غيره((: وعرفها الحنابلة بأ
  . شوكاني تعريفا شرعيا لها ولم يذكر الإمام ال    

  
   اختيار الإمام الشوكاني واللفظ الدال عليه ، -ثانيا
اختار الإمام الشوكاني أن مدة تعريف الحقير من اللقطة هو ثلاثة أيام ، واللفظ الدال علـى     

ا مخصـصين واحتج الآخرون بحديث يعلى بن مرة وحديث علي وجعلوهمـ: ((اختياره حيث قال 
تخـصيص حـديث الـسنة بحـديث التعريـف : يعني ...  التعريف سنة وهو الصواب لعموم حديث

يعــرف بــه ســنة : "القليــل ، بــدليل أنــه قــال :  ، والمــراد بــالحقير عنــد الــشوكاني ، أي ١٥٨٧))ثلاثــا
   . ١٥٨٨راجع على الحقير" به"والضمير في كلمة " كالكثير

  
   أقوال الفقهاء في هذه المسألة وأدلتهم ، -ثالثا

                                                 
   . ٣٧٤ / ٢: شرح حدود ابن عرفة  - 1584
    . ٢٢٤ / ٩: شية البجيرمي على الخطيب حا ، ٤٨٧ / ٢: أسنى المطالب في شرح روض الطالب  - 1585
    . ٣٩٩ / ٦: الإنصاف للمرداوي ،  ٣١٨ / ٦ : الشرح الكبير لابن قدامة  - 1586

  
  

    . ١١/١٣٦:  نيل الأوطار - 1587
   . المصدر نفسه:  ينظر - 1588



 ٤٣١

إذا كانــت اللقطــة الحقــيرة مــأكولا جــاز أكلــه ، ولم يجــب التعريــف خــلاف بــين أهــل العلــم     لا 
 ، و أما غير المأكول فقد اختلف الفقهـاء في مقـدار مـدة التعريـف علـى ١٥٨٩به أصلا ، كالتمرة

  : قولين 
  

  اللقطة تعرف سنة من غير فرق بين القليل والكثير  ، : القول الأول 
بــن القاســم عنـــه ، و الحـــسن مــن الحنفيــة ، ومالــك في ظـــاهر روايــة وبــذلك قــال محمــد بــن ا    

 مـــن الـــشافعية في وجـــه ، والحنابلـــة ، والظاهريـــة ، وحكـــي عـــن زيـــد بـــن علـــي والناصـــر والقاسميـــة
   ، ١٥٩٠الزيدية 

  : واستدلوا على ذلك بالآتي 
 ســأله رجــل عــن )صــلى االله عليــه و ســلم(أن النــبي : عــن زيــد بــن خالــد الجهــني بمــا روي  .١

اعــرف وكاءهــا أو قــال وعاءهــا وعفاصــها ثم عرفهــا ســنة ثم اســتمتع ( : (فقــال ، لقطــة ال
ــا فأدهــا إليــه  مــن الــتقط ) : ((صــلى االله عليــه وســلم( ،  وقولــه ١٥٩١))ــا فــإن جــاء ر

   ١٥٩٢))شيئا فليعرفه سنة
  : وجه الدلالة 

ًعرفـها سنة ) : " صلى االله عليه وسلم(قوله  ََِّ َ ْ صلى االله (يفصل النبي إن الحديث عام حيث لم " َ
   . ١٥٩٣بين الكثير والقليل) عليه وسلم

                                                 
   . ١١/١٣٦:  نيل الأوطار  ، ٣٥١ / ٦ : المغني:   ينظر - 1589
ـــار لتعليـــل المخ:  ينظـــر - 1590  ، ٢١٦ / ١٧: مـــنح الجليـــل شـــرح مختـــصر خليـــل ،  ٢٤٨ / ٧: الاســـتذكار  ، ٣٦ / ٣: تـــار الاختي

  ،٣٤٣ / ٦: الـشرح الكبـير لابـن قدامـة ،  ٤١١ / ٦: الإنـصاف للمـرداوي  ، ٤٧٤ / ٤ :  روضة الطالبين  ، ٤٣٠ / ١: المهذب 
   . ١١/١٣٦:   ،  نيل الأوطار ٢٦٢ / ٨: المحلى 
   . ٤٦  /١ : صحيح البخاري - 1591
    . ١٨٢ / ٤:  سنن الدارقطني  ،٢٩٩ / ٣:  رواية محمد بن الحسن -الموطأ  - 1592
    .١١/١٣٦:  ، نيل الأوطار ٢٤٨ / ٧: الاستذكار   ، ٣٦ / ٣: الاختيار لتعليل المختار :   ينظر - 1593



 ٤٣٢

القوافـل ويمـضي فيهـا الزمـان الـذي تقـصد فيـه الـبلاد مـن الحـر  ولان السنة لا تتأخر عنهـا .٢
   . ١٥٩٤والبرد والاعتدال فصلحت قدرا كمدة اجل العنين

  
  أنه يعرف سنة في الكثير و في القليل أياما ، : القول الثاني 

ذا قـال      أبـو حنيفـة وأصـحابه ،ومالـك في روايـة وبـه قـال ابـن القاسـم مـن المالكيـة ، وأحـد و
 وهـو اختيـار الإمـام  مـن الزيديـة ،الوجهين عند الـشافعية ، وحكـي عـن المؤيـد بـاالله والإمـام يحـيى

  الشوكاني  ، 
روى الحـــسن عـــن أبي حنيفـــة إن كانـــت مـــائتي مـــع اخـــتلاف بيـــنهم في تقـــدير الأيـــام ، فقـــد     
حــولا ، وفــوق العــشرة إلى مائــة درهــم شــهرا ، وفي العــشرة جمعــة ، وفي  م فمــا فوقهــا يعرفهــادرهــ

   ، ١٥٩٥يعرف به ثلاثة أيام:  وقال الشوكاني وفي درهم يوما ، ثلاثة دراهم ثلاثة أيام ،
  : واستدلوا على ما ذهبوا إليه بالآتي 

 االله بـن يعلـى عـن بـن عبـداعمـر عـن إسرائيل بن يـونس عن يزيد بن هارون بما روي عن  .١
قـال رسـول االله : جدته حكيمـة عـن أبيهـا يعلـى قـال يزيـد فيمـا يـروي يعلـى بـن مـرة قـال 

من التقط لقطة يسيرة درهما أو حبلا أو شـبه ذلـك فليعرفـه (( : )صلى االله عليه و سلم(
   . ١٥٩٦))ثلاثة أيام فان كان فوق ذلك فليعرفه سنة

 أن عليـا أتـاه بـدينار وجـده ) : عليه و سلمصلى االله (عن أبي سعيد الخدري عن النبي و .٢
صـلى االله عليـه و ( فرجع إلى النبي  ،عرفه ثلاثا فلم يجد من يعرفه((: فقال ، في السوق 

    ، ١٥٩٧......))كله: فأخبره فقال ) سلم 
  : وجه الدلالة 

                                                 
    . ٣٤٤ و٣٤٣ /٦: الشرح الكبير لابن قدامة :    ينظر - 1594
  ، ٤٥٠ / ١٠: التاج والإكليل لمختصر خليل ،  ٢٤٨ / ٧: الاستذكار   ، ٣٦ / ٣:  المختار الاختيار لتعليل:   ينظر - 1595

     .١١/١٣٦:  ، نيل الأوطار ٤٧٤ / ٤ : روضة الطالبين
  . ١٧٣ / ٤: مسند أحمد بن حنبل  - 1596
   . ٣٣٢ / ٢: مسند أبي يعلى  - 1597



 ٤٣٣

إن حديث يعلى بن مرة وحديث سيدنا علي مخصصين لعموم حديث التعريف سنة ، يعني     
   ،١٥٩٨يص حديث السنة بحديث التعريف  ثلاثاتخص: 

بـــن ابـــأن حـــديث يعلـــى بـــن مـــرة ضـــعيف لا يحـــتج بـــه ، حيـــث زعـــم ابـــن حـــزم و: واعـــترض     
القطـــان أن إســـرائيل ضـــعيف و عمـــر بـــن عبـــد االله مجهـــول وأن يعلـــى وحكيمـــة الـــتي روت هـــذا 

   ، ١٥٩٩الحديث عن يعلى مجهولان
 وهـو مـشهور بوضــع ١٦٠٠ريـق ابـن أبى سـبرةمــن ط) رضـي االله عنـه(وأن حـديث سـيدنا علـي     

  ،١٦٠١الحديث والكذب
  : وأجاب الإمام الشوكاني عن هذا الاعتراض بقوله 

: بـن رسـلان اوهو عجب منهما ؛ لأن يعلـى صـحابي معـروف الـصحبة ، قـال : قال الحافظ ((
ينبغــــي أن يكــــون هــــذا الحــــديث معمــــولا بــــه ؛ لأن رجــــال إســــناده ثقــــات ولــــيس فيــــه معارضــــة 

   . ١٦٠٢))الصحيحة بتعريف سنةللأحاديث 
ــــسيرا  .٣ ــــثلاث رخــــصة تي ــــه عزيمــــة ، وتعريــــف ال ولأن التعريــــف ســــنة هــــو الأصــــل المحكــــوم ب

يــشق علــى الملــتقط التعريــف ســنة مــشقة عظيمــة بحيــث يــؤدي إلى أن إذ للملــتقط اليــسير 
   . ١٦٠٣أحدا لا يلتقط اليسير

  
  الرأي الراجح ، 

                                                 
    . ١١/١٣٦:  نيل الأوطار - 1598
  . ٢٦٤ / ٨: المحلى : ينظر  - 1599
ـــو بكـــر بـــن عبـــد االله" ابـــن أبي ســـبرة" - 1600 أحمـــد بـــن علـــي بـــن محمـــد ابـــن حجـــر  ، ١٣ / ٣٩ : ـــذيب التهـــذيب: ، ينظـــر هـــو أب

  .هـ١/١٣٢٦ط/الهند/هـ ، مطبعة دائرة المعارف النظامية٨٥٢: العسقلاني ، ت
   . ٢٦٣ / ٨: المحلى : ينظر  - 1601
 أحمــد بــن علــي بــن حجــر أبــو الفــضل  العــسقلاني ،  المدينــة المنــورة ، (لـــ٧٤/  ٣: تلخــيص الحبــير في أحاديــث الرافعــي الكبــير  - 1602

  .  ١١/١٣٦: نيل الأوطار : ، وينظر  )السيد عبداالله هاشم اليماني المدني:  ، تحقيق م١٩٦٤ – هـ١٣٨٤
   . ١١/١٣٤:  نيل الأوطار :  ينظر - 1603



 ٤٣٤

يـــه أصــحاب القـــول الثـــاني مــن القـــول بجـــواز  هـــو مـــا ذهــب إل– واالله تعـــالى أعلــم –الــراجح     
القليل من اللقطة ، وذلك لورود الـنص في ثلاثـة أيـام ، ودفـع الاعـتراض الـذي في التعريف أياما 

اعترض به على الحديث ، وكذلك لأن القول بوجوب التعريف سـنة مـع أن الملـتقط لا تتناسـب 
 الـشيء اليـسير ممـا يـؤدي إلى إضـاعته قيمته مع مدة التعريف ، قد يؤدي إلى الحرج ، فلا يلتقط

في بالمرة ، فلأن يلتقط ويوجد صاحبه بعد التعريف أياما ، خير مـن أن لا يلـتقط بـسبب الحـرج 
  .  التعريف ، فيؤدي إلى ضياعه 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٤٣٥

  
  
  
  

  حكم الإشهاد على اللقطة :         المسألة الثانية  
  
   أصل المسألة ، -أولا
مـن وجـد (( : )صـلى االله عليـه و سـلم(قـال رسـول االله : يـاض بـن حمـار قـال عن عحديث     

وهــو ، فــان جــاء صــاحبها فــلا يكــتم ، وكاءهــا  لقطــة فليــشهد ذوي عــدل ولــيحفظ عفاصــها و
ا و    .١٦٠٤))فإنه مال االله يؤتيه من يشاء، ن لم يجئ صاحبها إأحق 

  
   اختيار الشوكاني واللفظ  الدال عليه ،-ثانيا
 الإمام الشوكاني القول بأن من يجد لقطة فيجب عليه أن يشهد على هـذه اللقطـة ، واختار    

ظــاهر الأمــر يــدل علــى وجــوب " فليــشهد: "قولــه : ((واللفــظ الــدال علــى اختيــاره حيــث قــال 
   .  ١٦٠٥))الإشهاد

  
   أقوال الفقهاء في هذه المسألة وأدلتهم ، -ثالثا
  : ى اللقطة ، على قولين اختلفت أقوال الفقهاء في حكم الإشهاد عل    

  
  أنه يجب على الملتقط أن يشهد أنه وجد لقطة ، : القول الأول 

   ، ١٦٠٦وإلى هذا ذهب الحنفية والشافعية في وجه ، والظاهرية ، وهو اختيار الإمام الشوكاني    
                                                 

 . ١٦١ / ٤: مسند أحمد بن حنبل  - 1604
    . ١١/١٣٨:  نيل الأوطار  - 1605



 ٤٣٦

  : واستدلوا على ذلك 
  بالحديث المذكور في أصل المسألة ،

  :وجه الدلالة 
   . ١٦٠٧دل على وجوب الإشهاد إن ظاهر الأمر ي   
  

  أنه لا يجب الإشهاد ، : القول الثاني 
ذا قال المالك        ، ١٦٠٨ و الشافعية في أصح الوجهين عندهم  والحنابلة يةو

  : واستدلوا على ذلك بالآتي 
 سـأله رجـل عـن )صـلى االله عليـه و سـلم(أن النـبي : عـن زيـد بـن خالـد الجهـني  بما روي  .١

عــرف وكاءهــا أو قــال وعاءهــا وعفاصــها ثم عرفهــا ســنة ثم اســتمتع ا( : (فقــال ، اللقطــة 
ا فأدها إليه     .١٦٠٩))ا فإن جاء ر

َأبي بـن كعـب وعن    ))عرفهـا سـنة: ((قـال ) صـلى االله عليـه وسـلم(أن النـبي  في حـديث اللقطـة ُ
 وكاءهــا ثم اعــرف عــددها ووعاءهــا و: (( فقــال  : قــال، فعرفتهــا ســنة فلــم أجــد أحــدا يعرفهــا ، 

   .١٦١٠))عرفها سنة فان جاء صاحبها وإلا فهي كسبيل مالك
  : وجه الدلالة 

 بـالتعريف  - زيـد بـن خالـد وأبي بـن كعـب:  أي – أمرهمـا) صلى االله عليـه وسـلم(إن النبي     
صـلى االله (فلـو كـان واجبـا لبينـه النـبي ، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجـة ، دون الإشهاد 

                                                                                                                                                             
 ، ٢٩ / ٨:  الكبير ـ الماوردى  ، الحاوي٢٠٩ / ٢ : درر الحكام شرح مجلة الأحكام  ، ١٦٤ / ٥: البحر الرائق   :  ينظر - 1606

    . ١١/١٣٨:  ، نيل الأوطار ٢٥٧ / ٨: المحلى 
   . ١١/١٣٨:  نيل الأوطار : ينظر  - 1607
   . ٣٦٢ / ٦: المغني  ،  ٤٥٣ / ٤:  طالبينروضة ال  ،٤/١١٧: الشرح الكبير للدردير  : ينظر   - 1608
   .٤٦ / ١ : صحيح البخاري - 1609
    . ١٢٦ / ٥ : مسند أحمد بن حنبل - 1610



 ٤٣٧

فيتعـين ، قـد سـئل عـن حكـم اللقطـة فلـم يكـن ليخـل بـذكر الواجـب فيهـا  سيما و)عليه و سلم
    . ١٦١١حمل الأمر في حديث عياض على الندب والاستحباب

   .١٦١٢لأنه أخذ أمانة فلم يفتقر إلى الإشهاد كالوديعةقياس اللقطة على الوديعة ؛  .٢

  
  الرأي الراجح ، 

قـول الأول مـن وجـوب الإشـهاد  هـو مـا ذهـب إليـه أصـحاب ال- واالله تعالى أعلم–الراجح     
  . على اللقطة ؛ لأن ذلك أولى بالحفظ وعدم حصول التنازع عند ظهور صاحبها 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  حكم التعريف باللقطة :          المسألة الثالثة 
  

                                                 
    . ٣٦٢ / ٦: المغني :  ينظر - 1611
     . ٣٦٢ / ٦: المغني  ، ٢٢٣ / ٣: حاشية البجيرمي :   ينظر - 1612

  



 ٤٣٨

   أصل المسألة ، -أولا
 ســأله رجــل عــن )صــلى االله عليــه و ســلم(أن النــبي : عــن زيــد بــن خالــد الجهــني   درومــا  .١

اعــرف وكاءهــا أو قــال وعاءهــا وعفاصــها ثم عرفهــا ســنة ثم اســتمتع ( : (فقــال ، طــة اللق
ا فأدها إليه    .١٦١٣))ا فإن جاء ر

عرفهـا : ((قـال ) صـلى االله عليـه وسـلم(أن النـبي  في حـديث اللقطـة عـب بي بـن كأوعن  .٢
ها اعرف عددها ووعاء: (( فقال  : قال، فعرفتها سنة فلم أجد أحدا يعرفها  ،  ))سنة
   .١٦١٤))وكاءها ثم عرفها سنة فان جاء صاحبها وإلا فهي كسبيل مالك و

  
   اختيار الإمام الشوكاني واللفظ الدال عليه ، -ثانيا
واختــار الإمــام الــشوكاني القــول بوجــوب التعريــف باللقطــة علــى مــن وجــدها ، واللفــظ الــدال     

 ١٦١٥))لأمر يقتضي الوجوبوظاهره أيضا وجوب التعريف ؛ لأن ا: ((على اختياره حيث قال 
 .  
  
   أقول الفقهاء في هذه المسألة وأدلتهم ، -ثالثا
  : للفقهاء في حكم تعريف اللقطة قولان     

  
  يجب تعريف اللقطة ، : القول الأول 

   ١٦١٦وبذلك قال الحنفية والمالكية والشافعية في وجه ورجحه الإمام الغزالي    

                                                 
   .٤٦ / ١ : صحيح البخاري - 1613
    . ١٢٦ / ٥ : مسند أحمد بن حنبل - 1614
   . ١١/١٤٢:  نيل الأوطار - 1615
الإسـلام  ، حجة ) م١١١١ - ١٠٥٨/ـ ه٥٠٥ - ٤٥٠( أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي :  ، هو الغزالي- 1616

رحــل إلى نيــسابور ثم إلى بغــداد ) ، بخراســان قــصبة طــوس(مولــده ووفاتــه في الطــابران  ، ، لــه نحــو مئــتي مــصنف ، متــصوف فيلــسوف: 



 ٤٣٩

   ، ١٦١٧الشوكاني ر الإمام ، والحنابلة ، والظاهرية ، وهو اختيا
  : واستدلوا على ذلك بالآتي 

  بالحديثين المذكورين في أصل المسألة ، .١
  : وجه الدلالة 

ـــه وســـلم(إن الأمـــر يقتـــضي الوجـــوب ، لا ســـيما أن النـــبي      قـــد سمـــى مـــن لم ) صـــلى االله علي
: قـال أنـه ) صـلى االله عليـه وسـلم( ، فعن زيد بن خالد الجهني عن رسـول االله ١٦١٨يعرفها ضالا

  . ١٦١٩))من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها ( (
 بقاؤها في يـد الملـتقط أما إليه وطريقه التعريف إيصالها فائدته إنمان حفظها لصاحبها ولأ .٢

  . ١٦٢٠من غير وصولها إلى صاحبها فهو وهلاكها سيان

 موضـعها أو إلين صـاحبها فلـم يجـز كردهـا مـمن غير تعريف تـضييع لهـا إمساكها  ولان  .٣
  .  ١٦٢١ في غيرهائهاإلق

  
  لا يجب التعريف باللقطة إذا أخذها للحفظ ،: القول الثاني 

    ، ١٦٢٢وهو الوجه الآخر عند الشافعية وبه قطع الأكثرون منهم    
  :  واستدلوا على ذلك

                                                                                                                                                             

) مـن قـرى طـوس(أو إلى غزالـة ) بتـشديد الـزايعنـد مـن يقولـه (نسبته إلى صـناعة الغـزل  ، ، وعاد إلى بلدته فالحجاز فبلاد الشام فمصر
    . ٢٢ / ٧: الأعلام :   ، ينظر لمن قال بالتخفيف

 
 ٦: المغـني   ، ٤١١ / ٢: تـاج مغـني المح  ، ١٢٠ / ٤: الـشرح الكبـير للـشيخ الـدردير   ، ٣٠٤ / ٣: تبيين الحقـائق :   ينظر - 1617

   . ١١/١٤٢:   ، نيل الأوطار ٢٦٣ / ٨: المحلى   ، ٣٤٧/ 
    . ١١/١٤٢: نيل الأوطار :  ينظر - 1618
   . ١٣٥١ / ٣ : صحيح مسلم - 1619
   . ٣٤٣و٣٤٢ / ٦: الشرح الكبير لابن قدامة :   ينظر - 1620
   . ٣٤٣و٣٤٢ / ٦: بير لابن قدامة الشرح الك ، ١٨٢ / ١: شرح المحلي على المنهاج :  ينظر - 1621
    . ٤١١ / ٢: مغني المحتاج :  ينظر - 1622



 ٤٤٠

مالكها ينشدها فيعلم به آخذها ، وأن  أن التعريف إنما يجب لتحقيق شرط التملك    ب
   ، ١٦٢٣للحفظ 

  : واعترض  
ا قد تسقط من عابر سبيل وممن لا يمكنه ذلك لعارض مرض أو جنون أو حبس أو      بأ

   . ١٦٢٤موت أو غيرها
  الرأي الراجح ، 

 هــو مــا ذهــب إليــه الجمهــور مــن وجــوب التعريــف باللقطــة ، – واالله تعــالى أعلــم –الــراجح     
  .  الملتقط عن اللقطة وذلك إضافة إلى ما استدلوا به فإن بالتعريف باللقطة تمييز لمال الشخص

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  حكم التقاط الشاة :               المسألة الرابعة 
  

                                                 
   . ١٨٣ / ١: شرح المحلي على المنهاج :  ينظر - 1623
   . ٤١٢ / ٢: مغني المحتاج :  ينظر - 1624

  



 ٤٤١

   أصل المسألة ، -أولا
 فـسأله )صـلى االله عليـه وسـلم(جـاء رجـل إلى النـبي : عن زيد بـن خالـد الجهـني أنـه قـال     

ا وإلا فـإن جـاء صـاحبه، وكاءهـا ثم عرفهـا سـنة  اعـرف عفاصـها و( : (عن اللقطة ؟ فقـال 
ــا  وتحديــدا  ،١٦٢٥))لــك أو لأخيــك أو للــذئب ( (فــضالة الغــنم ؟ قــال :  قــال ))فــشأنك 

ِفضالة الغنم : " قوله   ََ ْ َُّ َ   ."الخ ...َ
  

   اختيار الإمام الشوكاني واللفظ الدال عليه ، -ثانيا
 :واختــار الإمــام الــشوكاني بجــواز التقــاط الــشاة ، واللفــظ الــدال علــى اختيــاره حيــث قــال     
وفيهــا حــث ......... فيــه إشــارة إلى جــواز أخــذها " لــك أو لأخيــك أو للــذئب: "قولــه ((

  ١٦٢٦))أن الــشاة لا تلــتقط: وفيــه رد علــى مــا روي عــن أحمــد في روايــة ...... علــى أخــذها 
 .  
  

   أقوال الفقهاء في هذه المسألة وأدلتهم ، -ثالثا
  : للفقهاء في هذه المسألة قولان     

  
  يجوز التقاط الشاة للإمام وغيره ، : القول الأول 

ــذا قــال أكثــر أهــل العلــم وبــه قــال الحنفيــة والمالكيــة والــشافعية والــصحيح مــن مــذهب      و
  ، ١٦٢٧الحنابلة والظاهرية ، وهو اختيار الإمام الشوكاني 

  : واستدلوا على ذلك بالآتي 

                                                 
  . ١٣٤٦ / ٣ : صحيح مسلم - 1625
    . ١٤٦و١١/١٤٥:  نيل الأوطار - 1626
:  ، المغــــني ١٤ / ٨:  ي الكبيرـــــ المــــاورد ، الحــــاوي٢٤٨ / ٢: بدايــــة المجتهــــد  ، ٣٧  /٣: الاختيــــار لتعليــــل المختــــار :  ينظــــر - 1627
    . ١٤٦و١١/١٤٥: الأوطار   ، نيل ٢٧٠ / ٨: المحلى  ، ٦/٣٩٠



 ٤٤٢

  بالحديث المذكور في أصل المسألة ،  .١
  : وجه الدلالة 

قــد أمــر بأخــذ ضــالة الغــنم الــتي يخــاف عليهــا الــذئب ، ) صــلى االله عليــه وســلم(إن النــبي     
بـــل إن الحـــديث فيـــه حـــث علـــى أخـــذها ؛ لأنـــه إذا لم تؤخـــذ بقيـــت للـــذئب ، فكـــان ذلـــك 

   .   ١٦٢٨ادعى له إلى أخذها
ـــوهم ضـــياعهو  .٢ ـــه مـــال يت ـــيرده علـــى صـــاحبه صـــيانة لأمـــوال ؛ فيـــستحب أخـــذه  لأن ل

  . ١٦٢٩الناس

  
   ،  التقاطهاالإماملغير  يجوز لا: القول الثاني 

ـا : ((وقـال الليـث بـن سـعد وبه قال الإمام أحمـد في الروايـة الأخـرى ،      لا اختـار أن يقر
  ،  ١٦٣٠))إلا أن يحرزها لصاحبها

   :  لهذا القول بالآتي واستدل
  ،١٦٣١)) ضالإلالا يؤوي الضالة (( : )صلى االله عليه وسلم(بقوله  .١

  : ث قالوا واعترض على هذا الحديث حي
 لأنـــــهوحـــــديثنا أخـــــص مـــــن حـــــديثهم فنخـــــصه بـــــه ولـــــو قـــــدر التعـــــارض قـــــدم حـــــديثنا ((

  . ١٦٣٢))أصح

ا حيوان .٢     ، ١٦٣٣قياس الشاة على الإبل ، فالشاة كالإبل لأ
  : واعترض 

                                                 
    . ١٤٦و١١/١٤٥:   ، نيل الأوطار ٢٧١ / ٨: المحلى :   ينظر - 1628
    . ٣٢٨ / ٦: بن قدامة الشرح الكبير لا ، ٣٧ / ٣: الاختيار لتعليل المختار :  ينظر  - 1629
   . ٢٧٧ / ٥: المبدع   ، ٣٢٨ / ٦: الشرح الكبير لابن قدامة :    ينظر - 1630
   . ٣٦٢ / ٤ : مسند أحمد بن حنبل - 1631
  . ٣٢٨ / ٦: الشرح الكبير لابن قدامة :   ينظر - 1632
  . المصدر نفسه :   ينظر - 1633



 ٤٤٣

  الإبـل علل منع التقـاط)صلى االله عليه وسلم( فان النبي الإبللا يصح قياسه على بأنه     
صـلى االله عليـه وسـلم (، ثم فـرق النـبي   وهذا معدوم في الغنم ،هاسقاء بأن معها حذاءها و

فـــلا يجـــوز الجمـــع بـــين مـــا فـــرق الـــشارع بينهمـــا ولا قيـــاس مـــا أمـــن ،  في خـــبر واحـــد )بينهمـــا
  .  ١٦٣٤بالتقاطه على ما منع منه

  
  الرأي الراجح ، 

لتقـاط  هو مـا ذهـب إليـه أصـحاب القـول الأول مـن جـواز ا- واالله تعالى أعلم–الراجح     
  . الشاة لغير الإمام ، وذلك لثبوت ذلك بالنص ، ولكونه فيه حفظ للمال من الضياع 

  
  
  
  
  
  
  

  حكم التقاط الإبل :       المسألة الخامسة 
  
   أصل المسألة ، -أولا
 عــن )صــلى االله عليــه و ســلم(أن أعرابيــا ســأل النــبي  : )رضــي االله عنــه (عــن زيــد بــن خالــد     

ــا ، فــإنهــا ســنة عرف( : (اللقطــة قــال   ،) ) جــاء أحــد يخــبرك بعفاصــها ووكاءهــا وإلا فاســتنفق 

                                                 
   .المصدر نفسه :    ينظر - 1634



 ٤٤٤

ســقاؤها وحــذاؤها تــرد  معهــا؟ مــا لــك ولهـا ( (  :وقــال، فتمعـر وجهــه ،  الإبــل ةوسـأله عــن ضــال
ا                الماء وتأكل الشجر دعها حتى يجدها    .١٦٣٥....))ر

  
  ه ،  اختيار الإمام الشوكاني واللفظ الدال علي-ثانيا
واختــار الإمــام الــشوكاني القــول بأنــه لا يجــوز التقــاط الإبــل لغــير الإمــام ، فيجــوز للإمــام أن     

يلـــتقط الإبـــل ويجـــوز لـــه أن يبيعهـــا ، لكـــن إذا ظهـــر مالكهـــا فعلـــى الإمـــام أن يـــدفع لـــه ثمنهـــا ، 
في هـذا و...... ولا يجـوز لغـير الإمـام ونائبـه أخـذها : ((واللفظ الدال على اختيـاره حيـث قـال 

  ١٦٣٦))الأثر جواز التقاط  الإبل للإمام وجواز بيعها ، وإذا جاء مالكهـا دفـع إليـه الإمـام ثمنهـا 
 .  
  

   أقوال الفقهاء في هذه المسألة وأدلتهم ، -ثالثا
  : اختلف الفقهاء في جواز التقاط الإبل على أقوال     

  
  لا يجوز التقاط الإبل ، : القول الأول 

ذا قال       المالكية والشافعية في الصحيح والحنابلـة والظاهريـة ، وهـو - حيث الجملة  من–و
   ،١٦٣٧اختيار الإمام الشوكاني 

  الصحراء ،ب إلا أن المالكية قيدوا عدم الجواز 
 الإمــــــام فيجــــــوز للإمــــــام أو نائبــــــه طواســــــتثنى الإمــــــام الــــــشوكاني مــــــن عــــــدم جــــــواز الالتقــــــا     

   ، ١٦٣٨طالالتقا
                                                 

    . ٨٥٩  /٢ : صحيح البخاري - 1635
     . ١١/١٥٤:  نيل الأوطار - 1636
  ٤٣٧ / ١٦: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير   ، ٤٨٤ / ٦: الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني :    ينظر - 1637

  . ١١/١٥٤: وطار   ، نيل الأ٢٧١ / ٨: المحلى  ، ٣٢١ / ٦: الشرح الكبير لابن قدامة  ، ١٠ / ٨:  الكبير ـ الماوردى ، الحاوي
   . المصدر نفسه :   ينظر - 1638



 ٤٤٥

وإن وجـد : ، قـالوا أيـضا اضي التقاطه للحفظ  على مالكه لا للتملك  للق:وقال الشافعية     
زمــن النهــب والفــساد فيجــوز أخــذه للتملــك في   ، وكــذلكبقريــة فالأصــح جــواز التقاطــه للتملــك

  ،  ١٦٣٩في صحراء وغيرها
  : بالآتي واستدلوا على ما ذهبوا إليه 

  بالحديث المذكور في أصل المسألة ، .١
  : وجه الدلالة 

ـــه إن قو     أمـــر يـــستفاد منـــه المنـــع وعـــدم "  دعهـــا ؟مـــا لـــك ولهـــا) : "صـــلى االله عليـــه وســـلم(ل
   . ١٦٤٠الجواز
   . ١٦٤١ولأن الإبل تحفظ نفسها ، فلم يكن لصاحبه حظ في أخذها .٢
أن الـضالة في بـواستدل المالكية على اختصاص المنـع بالـصحراء وجـواز الالتقـاط بـالعمران ؛  .٣

    . ١٦٤٢العمران يخاف عليها من الخائن
ســتدل الإمــام الــشوكاني علــى جــواز الالتقــاط للإمــام بــالأثر الــذي يرويــه الإمــام مالــك  أنــه وا .٤

َكانـت ضـوال الإبـل في زمـان عمـر بـن الخطـاب إبـلا مؤبلـة تنـاتج لا (( :  ابن شهاب يقـولسمع َ
َيمسها أحد حتى إذا كان زمان عثمان بن عفان أمر بتعريفهـا ثم تبـاع فـإذا جـاء صـاحبها أعطـي  َ َ

  ، ١٦٤٣))ثمنها

  : وجه الدلالة 

                                                 
العلامـة محمـد الزهـري الغمـراوي ، الناشـر (،  ٣١١ / ١:  السراج الوهاج على مـتن المنهـاج ، ٤١٠ / ٢: مغني المحتاج :  ينظر - 1639

   .)بيروت: دار المعرفة للطباعة  والنشر ، مكان النشر : 
 . ١١/١٥٤: نيل الأوطار  :  ينظر - 1640
    . ١١ / ٨:  الكبير ـ الماوردى الحاوي:   نظر  ي- 1641
  .٤٨٤ / ٦: الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني :     ينظر - 1642
    . ١١٠٠و١٠٩٩ / ٤: موطأ مالك  - 1643



 ٤٤٦

كثـيرة متخـذة : مؤبلـة كمعظمـة ، أي : إن في هذا الأثر جواز التقاط الإبل للإمام ، وقوله     
     . ١٦٤٤للقنية

  
  يجوز التقاط الإبل  ، : القول الثاني 

   ، ١٦٤٥وبذلك قال الحنفية ، والشافعية في الأصح    
فيــستحب أخــذه لــيرده علــى صــاحبه  لأنــه مــال يتــوهم ضــياعه: واســتدلوا علــى ذلــك بقــولهم     

   ، ١٦٤٦صيانة لأموال الناس
عليهــا ؟ مــا لــك ولهــا  ((: ســئل عــن ضــالة الإبــل فقــال  ومــا روي أنــه عليــه الــصلاة والــسلام    

صـلى (  ذلك كان في زمن النـبي  : فجوابه،  ))الشجر  حذاؤها ومعها سقاؤها ترد الماء وترعى
كثـر الفـساد فقـد الناس ؛ أما اليوم  تراس لا من أخذحين كان الخوف من الاف) االله عليه وسلم 

   . ١٦٤٧والخيانة وقلة الأديان والأمانة فكان أخذه أولى
  

  الرأي الراجح ، 
 هو ما ذهب إليه الحنفية ومن معهم  من جـواز التقـاط الإبـل – واالله تعالى أعلم –الراجح     

اس مـن صـغار الـسباع ؛ وهـذا واقـع ، وذلك لأن المنع الوارد معلل بكون الإبل مأمونة من الافتر
 صــاحبها ، أمــا إذا خيــف مــن لهــا احـال الإبــل ، فكــان التقاطهــا لا فائــدة منــه بــل يكـون تــضييع

عليها من السرقة ، فيجب أن يطرد هذا الحكم ، ويدل أيضا أن الذين قـالوا بـالمنع ، لم يطلقـوا 
فعية في الصحيح منعوا ذلك في وقت المنع كما رأينا ، فالمالكية منعوا ذلك في الصحراء ، والشا

                                                 
 .١١/١٥٤: نيل الأوطار  :  ينظر - 1644
   . ٣١١ / ١: السراج الوهاج  ،  ٣٧ / ٣: الاختيار لتعليل المختار :  ينظر - 1645
   .٣٧ / ٣: الاختيار لتعليل المختار :  ينظر - 1646
   .المصدر نفسه :  ينظر - 1647

  



 ٤٤٧

الأمن ، فالحكم إذن معلل بتأمين الإبل من الضياع ، فأين ما وجد سبب الضياع وجـد الحكـم 
  . وهو جواز الالتقاط  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 :       المبحث الرابع 

                       اختياراته في الهبة والهدية 
  

  : وفيه ست مسائل 
  

  حكم التسوية بين الأولاد في العطية :  المسألة الأولى 
  



 ٤٤٨

  حكم الرجوع في الهبة :  المسألة الثانية  
  

  حكم رجوع الأب في هبته لابنه:  المسألة الثالثة  
  

  حكم رجوع الأم في هبتها لابنها:  المسألة الرابعة  
  

  حكم العمرى والرقبى: المسألة الخامسة  
  

  ن مالها بغير إذن زوجهاحكم عطية المرأة م: المسألة السادسة  
  
  
  
  
  
  
  

  حكم التسوية بين الأولاد في العطية:      المسألة الأولى  
  
   معنى الهبة والهدية وحكمها ، -أولا
  : للهبة معنيان كما ذكره الإمام الشوكاني     

  : الهبة بالمعنى الأعم 
  :  منها حيث تطلق بالمعنى الأعم على أنواع 

 . ممن هو عليه هبة الدين: الإبراء وهو  .١



 ٤٤٩

 .هبة ما يتمحض به طلب ثواب الآخرة : الصدقة وهي   .٢

  .  ما يلزم به الموهوب له عوضه : الهدية وهي  .٣
   . ١٦٤٨ما لا يقصد له بدل: وتطلق الهبة بالمعنى الأخص على     

  ،  ))الهبة والهدية والعطية معانيها متقاربة((: قال ابن قدامة في المغني 
ا      ،١٦٤٩))تمليك في الحياة بغير عوض((: وعرفت شرعا بأ
صـلى االله عليـه و (فـإن النـبي ،  ١٦٥٠وجميع ذلك مندوب إليه ومحثوث إليه: وحكم الهبة والهدية 

ادوا تحابوا(( : قال )سلم  ((١٦٥١ .    
  

   أصل المسألة ، -ثانيا
 : )صــلى االله عليــه وســـلم(قــال رســـول االله : يقــول  ١٦٥٢النعمــان بـــن بــشيرحــديث عــن  .١

  .١٦٥٣)) أبنائكم أبنائكم اعدلوا بين أبنائكم اعدلوا بيناعدلوا بين ((

أن أمـه بنـت رواحـة سـألت أبـاه بعـض الموهوبـة مـن مـال   : أيـضاالنعمان بن بـشير وعن  .٢
ــا ســنة ثم بــدا لــه ، لابنهــا  صــلى (لا أرضــى حــتى تــشهد رســول االله : فقالــت ، فــالتوى 

فأتى رسول ، نا يومئذ غلام فأخذ أبي بيدي وأ،  على ما وهبت لابني )االله عليه و سلم
يـا رسـول االله إن أم هـذا بنـت رواحـة أعجبهـا أن : فقـال ، ) صلى االله عليـه و سـلم(االله 

يــا ( ) : (صــلى االله عليــه و ســلم( فقــال رســول االله  ،أشــهدك علــى الــذي وهبــت لابنهــا

                                                 
  .١١/١٥٦:  نيل الأوطار :  ينظر - 1648
 .  ٢٧٣ / ٦: المغني   :  ينظر - 1649
  . ١١/١٥٧:  ، نيل الأوطار ٢٧٣ / ٦: المغني   :  ينظر - 1650
   . ١٦٩ / ٦: السنن الكبرى  - 1651
 ٦٥ - ٢(الأنــصاري أبــو عبــد االله النعمــان بــن بــشير بــن ســعد بــن ثعلبــة الخزرجــي الــصحابي الجليــل : و ، هــالنعمــان بــن بــشير  - 1652
الـوافي :  ، ينظـر من أهـل المدينـة ، شاعر ، ، خطيب ، أمير ولد قبل وفاة النبي صلى االله عليه وسلم بثماني سنين)  م٦٨٤ - ٦٢٣/ـه

    . ٣٦ / ٨: الأعلام  ، ٣٤٩ / ٧: بالوفيات 
  

   . ٣٧٥ / ٤ : مسند أحمد بن حنبل - 1653



 ٤٥٠

) )أكلهم وهبت لهم مثل هـذا ؟ ( : (فقال ، نعم : قال ) )بشير ألك ولد سوى هذا ؟
   . ١٦٥٤))فلا تشهدني إذا فإني لا أشهد على جور ( : (قال ،  لا  :لقا

  
   اختيار الإمام الشوكاني واللفظ الدال عليه ، -ثالثا
واختــار الإمــام الــشوكاني القــول بــأن التـــسوية واجبــة بــين الأبنــاء في العطيــة ، واللفــظ الـــدال     

    . ١٦٥٥)) محرمفالحق أن التسوية واجبة والتفضيل: ((على اختياره حيث قال 
  

   أقوال الفقهاء في هذه المسألة وأدلتهم ، -رابعا
  : اختلف الفقهاء في وجوب التسوية بين الأولاد في العطية في غير مرض الموت على أقوال     

  
  إن التسوية واجبة ، : القول الأول 

 ، و الحنابلـة وإلى هذا القول ذهب أبو يوسف من الحنفية وعليه الفتوى، و المالكية في قـول    
  ، والظاهرية ، وبه قال ابن المبارك وطاووس ، وهو اختيار الإمام الشوكاني ، 

ْنه لا بأس به إذا لم يقصد الإضرار وإ: إلا أن أبا يوسف قال         ،  ١٦٥٦إلا سوى بينهم  َ
 خـص بعـضهم لمعـنى يقتـضيه تخصيـصه إذاأحمـد مـا يـدل علـى جـواز ذلـك الإمـام روي عن و    

 أو كثرة عائلة أو لاشتغاله بالعلم أو صرف عطيته عن بعـض ولـده ىأو زمانة أو عممن حاجة 
   ،١٦٥٧لفسقه أو بدعته ولكونه يعصي االله تعالى بما يأخذه

  : واستدلوا على ذلك بالآتي 
  بالحديثين المذكورين في أصل المسألة ،  .١

                                                 
   . ١٢٤١ / ٣  :  صحيح مسلم- 1654
   . ١١/١٨٦:  نيل الأوطار - 1655
  ٣٧٦ / ٦: حاشية العدوي على شـرح كفايـة الطالـب الربـاني  ، ٩ / ١٨: رد المحتار  ، ٣٩١ / ٤: الفتاوى الهندية   :  ينظر - 1656

   . ١١/١٨٦:   ، نيل الأوطار ١٤٢ / ٩: المحلى  ، ٢٧٠ / ٦: الشرح الكبير لابن قدامة ، 
   .٢٧٢ / ٦: الشرح الكبير لابن قدامة  : ينظر  - 1657



 ٤٥١

  : وجه الدلالة 
 برده وامتنع من الشهادة عليه والجور حرام وأمره، سماه جورا أ  ؛ لأنهوفيه دليل على التحريم    

    . ١٦٥٨ يقتضي الوجوبوالأمر
ن تفــضيل بعــضهم يــورث بيــنهم العــداوة والبغــضاء وقطيعــة الــرحم فمنــع منــه كــترويج ولأ .٢

  .  ١٦٥٩المرأة على عمتها وخالتها

يحتمـــل ظـــاهر لفظـــه المنـــع مـــن : لـــى الجـــواز في الحالـــة المـــذكورة أنـــه عودليـــل الإمـــام أحمـــد  .٣
  لم يستفــصل بــشيرا في)صــلى االله عليــه وســلم(لكــون النــبي  ؛ علــى كــال حــال التفــضيل
 ، ١٦٦٠عطيته

صــلى االله عليــه (حــديث بــشير قــضية في عــين لا عمــوم لهــا وتــرك النــبي بــأن : واعــترض     
يـا « :  لـو علـم الحـال لمـا قـال  :ن قيـل، فإ الاستفصال يجوز أن يكون لعلمه بالحال )وسلم

 يجوز أن يكون السؤال ههنا لبيـان العلـة كمـا أنه : فجوابه  ؟ ، »َبشير ألك ولد سوى هذا 
    :لذي سأله عن بيع الرطب بالتمرلقال عليه الصلاة والسلام 

وقـد علـم أن الرطـب يـنقص ،  ١٦٦١))أينقص الرطب إذا يبس ؟ قالوا نعم فنهى عن ذلك((
ذا على علة المنع واالله أعلم     .١٦٦٢لكن نبه السائل 

  
  إن التسوية غير واجبة ، : القول الثاني 

ذا قال المتقدمون من الحنفيـة ، والمالكيـة في قـول ، والـشافعية ،      وبـه قـال  والإماميـة ، و
   ، ١٦٦٣الليث والثوري

                                                 
   .المصدر نفسه   :  ينظر - 1658
    . ٢٧١ / ٦: الشرح الكبير لابن قدامة   :  ينظر - 1659
     . المصدر نفسه   :  ينظر - 1660
المنتقــى لابــن  ، هــذا حــديث حــسن صــحيح :  ، قــال عنــه الترمــذي٥٢٨ / ٣: ســنن الترمــذي  ، ٤٩ / ٣: ســنن الــدارقطني  - 1661

     . ٢٦٨ / ٧: سنن النسائي  ، ١٦٥ / ١: الجارود 
    . ٢٧٢ / ٦: الشرح الكبير لابن قدامة   :  ينظر - 1662



 ٤٥٢

لا بأس به إذا كـان التفـضيل لزيـادة فـضل لـه في الـدين ، وإن : وروي عن أبي حنيفة أنه     
   ،١٦٦٤كانا سواء يكره

 كراهــة تنزيــه علــى المــشهور أن يهــب لــبعض ولــده مالــه كلــه ومقابــل يكــره: وقــال المالكيــة     
   ،١٦٦٥المشهور أنه مباح ، وأما الشيء اليسير فلا يكره

  : واستدلوا على ما ذهبوا إليه بالآتي     
ــا قالــت )صــلى االله عليــه و ســلم( عنهــا زوج النــبي )رضــي االله(عــن عائــشة  .١ إن أبــا ((:  أ

فلمـا حـضرته ، ا جداد عشرين وسقا من مال بالغابة  نحله)رضي االله عنه(بكر الصديق 
 واالله يــا بنيــة مــا مــن النــاس أحــد أحــب إلي غــنى بعــدي منــك ولا أعــز علــي  : الوفــاة قــال

فلـو كنـت جددتيـه ،  وإني كنت نحلتك من مالي جداد عـشرين وسـقا  ،فقرا بعدي منك
  اك فاقتـسموه علـى وإنما هو مـال الـوارث وإنمـا هـو أخـواك وأختـ، واحتزتيه كان لك ذلك 

   ، ١٦٦٦))كتاب
  : وجه الدلالة 

قد خص سيدتنا عائشة ) رضي االله عنه(١٦٦٧دل هذا الأثر على أن سيدنا أبا بكر الصديق    
ا ، فدل على أن التسوية ليست بواجبة ، وكـذلك فـضل ) رضي االله عنها( بمال دون باقي أخو

                                                                                                                                                             
تحفـة المحتـاج في شـرح  ، ٣٧٥ / ٦: حاشـية العـدوي علـى شـرح كفايـة الطالـب الربـاني  ، ١٢٧ / ٦: بدائع الصنائع   :  ينظر - 1663

:  ، شـــرائع الإســـلام ٢٧٠ / ٦: الـــشرح الكبـــير لابـــن قدامـــة   ،  ١٣٦٤ / ٧:  الكبـــير ـ المـــاوردى  ، الحـــاوي١٦٣ / ٢٦ :المنهـــاج 
٢/٥٣٩ .  

   . ٣٩١ / ٤: الفتاوى الهندية   : ينظر  - 1664
   . ٥٦ / ٢:  الآبي الأزهري -الثمر الداني    :  ينظر - 1665
   .  ١٦٩ / ٦ : سنن الكبرى للبيهقيال ، ٧٥٢ / ٢ :  رواية يحيى الليثي- الموطأ  - 1666
صـلى االله (أول الخلفـاء الراشـدين  أفـضل الأمـة خليفـة رسـول االله الصحابي الجليـل الغـني عـن التعريـف : ، هو أبو بكر الصديق  - 1667

ن عــامر ابــن أبــو بكــر عبــد االله بــن أبي قحافــة عثمــان بــ  ومؤنــسه في الغــار وصــديقه الأكــبر وصــديقه الأشــفق ووزيــره الأحــزم)عليــه وســلم
 مــن )صــلى االله عليــه وســلم(االله  أول مــن آمــن برســول ،) م٦٣٤ - ٥٧٣/ـ هــ١٣ - ـ ق هــ٥١ ()رضــي االله عنــه(كعــب التيمــي القرشــي

، وعالما بأنساب القبائل وأخبارهـا  ، وغنيا من كبار موسريهم ، ونشأ سيدا من سادات قريش ولد بمكة ، ، وأحد أعاظم العرب الرجال
ا وحـرم علـى نفـسه الخمـر في الجاهليـة ،  العرب تلقبه بعـالم قـريش، وكانت وسياستها ثم كانـت لـه في عـصر النبـوة مواقـف  ، ، فلـم يـشر

، ـ  هــ١١ ســنة )صــلى االله عليــه وســلم(وبويــع بالخلافــة يــوم وفــاة النــبي الأمــوال ، ، وبــذل  ، واحتمــل الــشدائد  فــشهد الحــروب ،كبــيرة



 ٤٥٣

 عبـد الـرحمن بـن عـوف ولـد أم عاصما بنخـل ، وخـص) رضي االله عنه(سيدنا عمر بن الخطاب 
   ، ١٦٦٨كلثوم

  : واعترض على هذا الاستدلال 
 ولا يحتج بـه ،) صلى االله عليه وسلم( لا يعارض قول النبي )رضي االله عنه(قول أبي بكرن إ    
والـسبب ، لحاجتها وعجزهـا عـن الكـسب ؛  خصها )رضي االله عنه( أبا بكر أنويحتمل ، معه 

ا أم  ويحتمـل أن يكـون نحلهـا ونحـل ، المؤمنين وغير ذلـك مـن فـضائلها اختصاصها بفضلها وكو
   ، ١٦٦٩ ينحل غيرهاأنأو نحلها وهو يريد ، غيرها من ولده 

كـانوا راضـين ) رضـي االله عنهـا(وكذلك قد أجيـب عـن هـذا الأثـر بـأن أخـوة سـيدتنا عائـشة     
  ،  ١٦٧٠ بمثل ذلك)رضي االله عنه(بذلك ، وكذلك يجاب عن قصة سيدنا عمر 

لا حجة في فعلهما ، لا سيما إذا عارض ((:  لاعتراض المذكور بأنهإضافة لوقال الشوكاني     
   .  ١٦٧١))المرفوع
   ، ١٦٧٢ولأنه لما جازت هبة بعض الأولاد للأب جازت هبة الأب لبعض الأولاد .٢

  : و يمكن أن يجاب عن هذا الاستدلال 
ـا الـبعض قـد بأن هذا قياس مع الفـارق ؛ لأن هبـة الأولاد متعينـة علـى      المجمـوع ، فـإذا قـام 

ـــه لبعـــضهم دون  ـــة الأب متعينـــة علـــى الأب نفـــسه ، فهبت يرفـــع ســـخط الأب عـــنهم ، لكـــن هب
  .  واالله تعالى أعلم –آخرين قد يولد السخط 

  : وقد أجابوا عن حديث النعمان بن بشير بعدة أجوبة منها  .٣
                                                                                                                                                             

  ،٢ / ١: تــذكرة الحفــاظ :  ، ينظــر وافتتحــت في أيامــه بــلاد الــشام وقــسم كبــير مــن العــراق ، كــاةفحــارب المرتــدين والمتنعــين مــن دفــع الز
   . ١٠٢ / ٤: الأعلام 

 
   .١٣٦٤ / ٧:  الكبير ـ الماوردى    الحاوي:  ينظر - 1668
   . ٢٧١ / ٦: الشرح الكبير لابن قدامة : ينظر  - 1669
   .٧٢ / ٨: فتح الباري لابن حجر : ينظر  - 1670
   . ١١/١٨٥: ل الأوطار  ني- 1671
   . ١٣٦٥ / ٧:  الكبير ـ الماوردى الحاوي: ينظر  - 1672



 ٤٥٤

في ذلك ) صلى االله عليه وسلم( النبي أن العطية المذكورة لم تنجز ، وإنما جاء بشير يستشير    
  ،١٦٧٣، فترك" بأن لا تفعل: " ، فأشار عليه 

  : واعترض 
 : " ، وكـذلك قـول عمــرة ١٦٧٤لـه بالارتجــاع يـشعر بـالتنجيز) صـلى االله عليـه وسـلم(ن أمـره     إ

  "  . لابني  على ما وهبت )صلى االله عليه وسلم(َلا أرضى حتى تشهد رسول االله 
  

  الرأي الراجح ،
 هــو مــا ذهــب إليــه أصــحاب القــول الأول ، واختــاره الإمــام – واالله تعــالى أعلــم –الــراجح     

ن فــإالــشوكاني مــن وجــوب التــسوية بــين الأولاد في العطيــة ، وذلــك إضــافة إلى مــا اســتدلوا بــه ، 
التفـــضيل قـــد ثبـــت بـــأن لـــه ســـلبيات في المـــستقبل إذا لم تظهـــر بـــين الأولاد فـــسوف تظهـــر بـــين 

  . هذا ثابت بالتجربة والواقع يشهد لذلك الأحفاد ، و
  
  
  
  
  
  
  

  حكم رجوع غير الأب والأم في الهبة :    المسألة الثانية  
  
   أصل المسألة ، -أولا

                                                 
   .  ٧٢ / ٨: فتح الباري لابن حجر : ينظر  - 1673
  .١١/١٨٤: نيل الأوطار : ينظر  - 1674



 ٤٥٥

العائـد ( ) : (صـلى االله عليـه و سـلم(قـال النـبي : عن ابن عبـاس رضـي االله عنهمـا قـال   .١
   .١٦٧٥ ))في هبته كالعائد في قيئه 

: نـه قـال أ) صـلى االله عليـه و سـلم(ن عباس رفعاه إلى النبي بابن عمر وا أن سطاووعن  .٢
 الوالــد فيمــا يعطــى ولــده ومثــل الــذي إلا يعطــى العطيــة فيرجــع فيهــا أنلا يحــل للرجــل ((

  ١٦٧٦))يعطـى العطيـة فيرجـع فيهـا كمثـل الكلـب أكـل حـتى إذا شـبع قـاء ثم رجـع في قيئـه
 .  

  
   ،  اختيار الإمام الشوكاني واللفظ الدال عليه-ثانيا
واختـار الإمـام الـشوكاني القـول بتحـريم رجـوع غـير الأب والأم في الهبـة ، واللفـظ الـدال علــى     

لـيس : "ويؤيـد القـول بـالتحريم قولـه : ((اختياره حيث قـال بعـد أن أورد الأدلـة لمـن قـال بـالجواز 
كاني  ، والـذي يلاحـظ أن الإمـام الـشو١٦٧٧"))لا يحـل للرجـل: "، وكـذلك قولـه " لنا مثل السوء

  . لم يقيد التحريم بالقبض  
  

   أقوال الفقهاء في هذه المسألة وأدلتهم ، -ثالثا
إذا كـــان الواهـــب غـــير الأب والأم وأراد أن يرجـــع في هبتـــه فـــإن الفقهـــاء اختلفـــوا في حكـــم     

  :الرجوع إذا قبضها الموهوب على أقوال 
  تحريم الرجوع ،: القول الأول  

   ، ١٦٧٨نابلة والشافعية ، والظاهرية ، وهو اختيار الإمام الشوكانيوبذلك قال المالكية والح    

                                                 
المعجــــم الكبــــير  ، ١٨٠ / ٦ : الــــسنن الكــــبرى للبيهقــــي،  ١٢٤٠ / ٣ : صــــحيح مــــسلم،  ٩٢٤ / ٢ : صــــحيح البخــــاري - 1675

  .٣٤٥ / ١ : مسند أحمد بن حنبل ، ٧٩٧ / ٢: سنن ابن ماجه   ،  ٣١٣ / ٢: سنن أبي داود  ، ٣٨ / ١٠:  للطبراني
    . ٢٣٧ / ١ : مسند أحمد بن حنبل - 1676
   . ١١/١٩٣:  نيل الأوطار - 1677
 / ٧ : -اوردى  الكبــير ـ المــ ، الحــاوي١٦٢ / ١٧: مــنح الجليــل شــرح مختــصر خليــل ،  ٢٧١ / ٢ : بدايــة المجتهــد : ينظــر  - 1678

   . ١١/١٩٣:  ، نيل الأوطار ١٢٧ / ٩: المحلى  ، ١٣٧٠



 ٤٥٦

  : واستدلوا على ذلك بالآتي 
  بالحديثين المذكورين في أصل المسألة ،  .١

  : وجه الدلالة 
إن الحــديث واضــح الدلالــة علــى تحــريم الرجــوع في الهبــة لغــير الوالــد يرجــع فيمــا وهــب ولــده ،     

   .١٦٧٩"لا يحل للرجل: "، وقوله " ليس لنا مثل السوء": ويؤيد القول بالتحريم قوله 
  . ١٦٨٠ولأن القيء حرام ، فالمشبه مثله .٢

  
   ، يجوز الرجوع فيما يهبه للأجنبي: القول الثاني 

، فأجـــازوا الرجـــوع في الهبـــة إلا إذا مـــن الزيديـــة والهادويـــة ، والإماميـــة ، وبـــذلك قـــال الحنفيـــة     
ــم حــصل مــانع مــن الرجــوع ، كالهبــة لــذي ر حــم ، وكــذلك فــإن الحنفيــة مــع قــولهم بــالجواز إلا أ

   ، ١٦٨١كرهوا ذلك فاعتبروا الرجوع من باب الخساسة والدناءة
  :واستدلوا على ذلك بالكتاب والسنة والإجماع  

َّوإذا حيـيـتم بتحيـة فحيـوا بأحـسن منـهـا أو ردوهـا إن   ﴿:أما الكتاب فقولـه تعـالى  .١ ِ َِ ُُّ ْ َ َُ َ ْ ِ ٍ َِ َ ْ َِْ ِْ ُِّّ ََّ َ ُ َ َ اللـه َ ّ
ًكان على كل شيء حسيبا  َِ ٍ

ْ َ ِّ ُ َََ َ١٦٨٢﴾٨٦،   
  : وجه الدلالة 

إن التحيــة وإن كانـــت تــستعمل في معـــان مــن الـــسلام والثنــاء والهديـــة بالمــال ، لكـــن الثالـــث     
ــا تفــسير مــراد بقرينــة مــن نفــس الآيــة الكريمــة  ؛ لأن الــرد إنمــا " أوردوهــا: "، وهــي قولــه تعــالى ذا

   . ١٦٨٣ في الأعراض والمشترك يتعين أحد وجوهه بالدليليتحقق في الأعيان لا

                                                 
   . ١١/١٩٣: نيل الأوطار ،  ٢٧٨ / ٦: الشرح الكبير لابن قدامة :  ينظر - 1679
  . ١١/١٩٣:  نيل الأوطار - 1680
  . ١١/١٩٣: ، نيل الأوطار  ٢/٥٣٩: شرائع الإسلام  ، ٥٨ / ٣: الاختيار لتعليل المختار : ينظر  - 1681
    . ٨٦:  النساء - 1682
    . ١٢٨ / ٦: بدائع الصنائع :  ينظر - 1683



 ٤٥٧

الواهــب (( : )صــلى االله عليــه و ســلم( قــال رســول االله  :عــن أبي هريــرة قــالفوأمــا الــسنة  .٢
بته ما لم يثب منها ْما لم يثب منها : وقوله   ،١٦٨٤))أحق      ، يعوض: أَي ، ُِ

  : وجه الدلالة 
ا لا      تكون هبة حقيقة قبل التسليم وإضافتها إلى الواهـب المراد حق الرجوع بعد التسليم لأ

ــا كانــت لــه كالرجــل يقــول  ، وإن كــان قــد اشــتراه منــه ، أكلنــا خبــز فــلان الخبــاز : علــى معــنى أ
   .ولأنه مد هذا الحق إلى وصول العوض إليه وذلك في حق الرجوع بعد التسليم

ان وسـيدنا علـي وعبـد االله وأما إجماع الصحابة ، فإنه روي عن سيدنا عمر وسـيدنا عثمـ .٣
ــم قــالوا )  رضــي االله عــنهم(بــن ســيدنا عمــر وأبي الــدرداء و فــضالة بــن عبيــد وغــيرهم  أ

   .١٦٨٥بمثل ذلك ، ولم يرد عن غيرهم خلافه فيكون إجماعا

صــلة الــرحم  لأن المقــصودواســتدلوا علــى أنــه يمتنــع الرجــوع إذا كانــت الهبــة لــذي رحــم ؛  .٤
ـــا تـــورثوزيـــادة الألفـــة بـــين الـــزوجين ، الوحـــشة   وفي الرجـــوع قطيعـــة الـــرحم والألفـــة ، لأ

   . ١٦٨٦صيانة للرحم عن القطيعة وإبقاء للزوجية على الألفة والمودة؛ والنفرة فلا يجوز 

  
 

  الرأي الراجح ، 
 هـــو مـــا ذهــب إليـــه أصــحاب القـــول الثـــاني مــن القـــول بجـــواز – واالله تعـــالى أعلــم –الــراجح     

نــبي ، وذلــك إضــافة إلى مــا اســتدلوا بــه ، فــلأن يتــأثر الموهــوب بمــا رجــوع الواهــب في هبتــه للأج
  . يلاقيه من رد الهبة خير من أن يدخل في بطنه ما فيه شبهة ملك لغيره 

  
  

                                                 
    . ٤٤ / ٣: سنن الدارقطني  - 1684
    . ١٧٨ / ٦: المبسوط :  ينظر - 1685
   . )٥٨ / ٣ (-الاختيار لتعليل المختار :  ينظر - 1686

  



 ٤٥٨

  
  
  
  
  
  
  
  

  حكم رجوع الأب في هبته لابنه:       المسألة الثالثة  
  
   أصل المسألة ، -أولا
: نــه قــال أ) صــلى االله عليــه و ســلم(النــبي بــن عبــاس رفعــاه إلى ابــن عمــر وا أن سطــاووعــن     
 ي الوالــد فيمــا يعطــى ولــده ومثــل الــذي يعطــإلا العطيــة فيرجــع فيهــا ي يعطــأنلا يحــل للرجــل ((

    . ١٦٨٧))العطية فيرجع فيها كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم رجع في قيئه
  
  اختيار الإمام الشوكاني واللفظ الدال عليه ،-ثانيا
ام الـــشوكاني أنـــه يجـــوز لـــلأب أن يرجـــع في الهبـــة الـــتي وهبهـــا لابنـــه مطلقـــا ســـواء واختـــار الإمـــ    

ـــدال ـــاره حيـــث قـــال في  قبـــضها أم لا ، واللفـــظ ال وهـــذا : ((ه علـــى المـــانعين  اعتراضـــعلـــى اختي
 ، وقـال ١٦٨٨ ))ويرد عليهم الحديث المذكور بعده المقترن بمخصصه.....دليل عليه  التفصيل لا

    . ١٦٨٩....))ويؤيد ما ذهب إليه الجمهور الأحاديث الآتية : ((في الانتصار لاختياره 

                                                 
    . ٢٣٧ / ١ : مسند أحمد بن حنبل - 1687
   . ١١/١٩٥:  نيل الأوطار - 1688
    .المصدر نفسه  - 1689



 ٤٥٩

  
   أقوال الفقهاء في هذه المسألة وأدلتهم ، -ثالثا
 في جواز رجـوع الأب في الهبـة الـتي وهبهـا لابنـه علـى ١٦٩٠اختلف الفقهاء من حيث الجملة    

  : أقوال 
  

  يجوز للأب الرجوع في ما وهب لابنه ، : القول الأول 
 ذهــــب الجمهــــور وبــــه قــــال المالكيــــة والــــشافعية في الــــراجح وظــــاهر مــــذهب الحنابلــــة ، وإليــــه    

   ،١٦٩١ ، و هو اختيار الإمام الشوكاني ثورو الأوزاعي و إسحاق و أبوالظاهرية ، وبه قال
  : واستدلوا على ذلك بالآتي 

  بالحديث المذكور في أصل المسألة ،  .١
  : وجه الدلالة 

 ، نــــص مخــــصص )) لا الوالــــد فيمــــا يعطــــي ولــــدهإ (() : ســــلمصــــلى االله عليــــه و(إن قولــــه     
     . )) لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها(() : صلى االله عليه وسلم( قوله ١٦٩٢لعموم
 ،) صـلى االله عليـه و سـلم(   أن أبـاه أتـى بـه إلى رسـول االله ((: عن النعمان بن بـشير و .٢

 : قال ، لا :  قال ؟ل ولدك نحلت مثله أك : فقال ، غلاما   نحلت ابني هذاإني: فقال 
   ،١٦٩٣ ))فارجعه 

  : وجه الدلالة 

                                                 
  .  ذلك لأنه من الصعب أن نحصر جهة الخلاف  لكثرة الشروط والموانع في هذه   المسألة ت قل- 1690
 / ٦: المغني  ،  ٤١٦ / ٥: اية المحتاج  ، ١٣٦٦ / ٧:  الكبير ـ الماوردى   ، الحاوي٢٧١ / ٢: بداية المجتهد :  ينظر - 1691
  . ١١/١٩٥:  ، نيل الأوطار ١٢٧ / ٩: المحلى   ، ٣٠٥
   . ١٣٦٧ / ٧:  الكبير ـ الماوردى الحاوي:  ينظر - 1692
صـحيح ابـن   ،٢٢٨ / ٣:  رواية محمد بن الحـسن -الموطأ  ، ١٢٤١ / ٣ : صحيح مسلم ،  ٩١٣ / ٢ : صحيح البخاري - 1693

  .  ١٧٨ / ٦            :السنن الكبرى للبيهقي،  ١١٥ / ٤: سنن النسائي الكبرى  ، ٤٩٩ / ١١: حبان 



 ٤٦٠

أقــره ، " فارجعــه: "لنعمــان مــن بــين ولــده البــشير في هبتــه ) صــلى االله عليــه وســلم(إن قولــه     
   . ١٦٩٤فلولا أن رجوعه جائز لما أمره به ، و لكان الأولى لو فعله أن يمنعه منهبالرجوع 
) صـلى االله عليـه و سـلم (قـال رسـول االله :  قالت ) عنهارضي االله (عائشةسيدتنا عن و .٣

  ، ١٦٩٥)) وإن أولادكم من كسبكم ،إن أطيب ما أكلتم من كسبكم ( : (
  : وجه الدلالة 

ن غيره ، وجعله كسبا لوالـده ، فكـان مـا كـسبه عميز الولد ) صلى االله عليه وسلم(إن النبي     
   .١٦٩٦الولد منه أولى أن يكون من كسبه

  
  لا يجوز للأب الرجوع في ما وهب لابنه ،: الثاني القول 

 ، و حكـي عـن و الثـوري و العنـبريوإلى هذا القول ذهـب الحنفيـة والإمـام أحمـد في روايـة ،     
  ،  ١٦٩٧ من الزيديةالناصر والمؤيد باالله

  : واستدلوا على ذلك بالآتي 
بتـه مـا  ا (( :)صلى االله عليه و سلم( قال رسول االله  :عن أبي هريرة قال .١ لواهب أحـق 

  ،١٦٩٨))لم يثب منها

  :وجه الدلالة 
 ، أي لم يعوض ، وصلة الرحم عوض معنى ؛ لأن التواصل سبب التناصـر "لم يثب: "قوله     

لثــواب في الــدار الآخــرة ، فكــان ا لوالتعــاون في الــدنيا ، فيكــون وســيلة إلى اســتيفاء النــصرة وســبب

                                                 
  . ١٣٦٧ / ٧:  الكبير ـ الماوردى الحاوي:  ينظر - 1694
مـسند أحمـد ،   ٧٦٨ / ٢:  سـنن ابـن ماجـه ، " هذا حديث حسن صـحيح: " قال عنه الترمذي ٦٣٩ / ٣: سنن الترمذي  - 1695

 .  ٣٩٠ / ٨ : مصنف ابن أبي شيبة ، ١٦٢ / ٦ : بن حنبل
  . ١٣٦٨و١٣٦٧ / ٧:  الكبير ـ الماوردى  الحاوي- 1696
 . ١١/١٩٥:  ، نيل الأوطار ٣٠٥ / ٦: المغني  ، ١٣٢ / ٦: بدائع الصنائع  ، ١٧٨ / ٦: المبسوط  - 1697
  . ٤٤ / ٣: سنن الدارقطني  - 1698



 ٤٦١

اتقـوا االله وصـلوا  : (( أنـه قـال)صـلى االله عليـه وسـلم(أقوى من المال ، وقد روي عـن رسـول االله 
   . ١٧٠٠ ، فدخل تحت النص١٦٩٩))َالأرحام فإنه أبقى لكم في الدنيا وخير لكم في الآخرة 

َ قــال)رضــي االله عنــه (ّعمــر بــن الخطــابوعــن  .٢ مــن وهــب هبــة لــصلة رحــم أو علــى   : ((َ
ــ أوجــه صــدقة فإنــه لا يرجــع فيهــا ومــن وهــب هبــة يــرى ا الثــواب فهــو علــى نــه إنمــا أراد 

   ، ١٧٠١)) رض منهايُهبته يرجع فيها إذا لم 
  : وجه الدلالة 

   .١٧٠٢عدم جواز الرجوعهذا نص في إن 
ولأن الهبة قد تمت لذي الرحم المحرم ملكا وعقدا فلا يملك الرجوع فيه كـالابن إذا وهـب  .٣

ع لأبيـــه أو الأخ لأخيـــه وهـــذا لأن المقـــصود قـــد حـــصل وهـــو صـــلة الـــرحم ولأن في الرجـــو
معنى قطيعة الرحم وهذا موجود في حق الوالد مع ولده لأنه بالرجوع يحمله على العقوق 

    . ١٧٠٣وإنما أمر الوالد أن يحمل ولده على بره
  : وأجابوا عن ما استدل به الجمهور بعدة أجوبة منها  .٤
  أي "  إلا الوالـد: "معنى قولـه عليـه الـصلاة و الـسلام : فيه فأما الحديث فقد قيل ،" : 

 كتــاب االله تعــالى ، في ، ولهــذا شــاهد )ولا: ( تــذكر بمعــنى )إلا( فــإن كلمــة ، " ولا الوالــد
ْإلا الـذين ظلمـوا مـنـهم ﴿: وهو قولـه تعـالى  ُ ْ ِ ْ ُ ََ َ ِ َّ َّ ٍومـا كـان لمـؤمن ﴿: ، وقولـه تعـالى  ١٧٠٤﴾ِ ِ ْ ُ َِ َ َ َ

                                                 
 /جـلال الـدين عبـد الـرحمن بـن  أبي بكـر الـسيوطي ، دار الفكـر (لــ ٣٥ / ١: الفتح الكبـير في ضـم الزيـادة إلى الجـامع الـصغير  - 1699
    .) يوسف النبهاني : قيق م  ،  تح٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣ /١ط/لبنان 
  . ١٣٢ / ٦: بدائع الصنائع  - 1700
  .   ٧٥٤ / ٢:  رواية يحيى الليثي  -الموطأ  - 1701
   .١٣٢ / ٦: بدائع الصنائع :  ينظر - 1702
   . ١٧٨ / ٦: المبسوط :   ينظر - 1703
   . ١٥٠:  البقرة - 1704



 ٤٦٢

ــــا  ًَأن يـقتــــل مؤمنــــا إلا خطئ َ َّ ِ ً ِ ْ ُ َ ُ ْ َ ــــد فإنــــه ينفــــرد ولا خطئــــا ، أو المــــراد إلا الو:  ، أي ١٧٠٥﴾َ ال
  . ١٧٠٦بأخذه عند حاجته

  إن الحــديث محمــول علــى النهــي عــن شــراء الموهــوب ، لكنــه سمــاه رجوعــا مجــازا ؛ : قــالوا
تـصدق ) رضـي االله عنـه(لتصوره بصورة الرجوع ، كما روي أن سـيدنا عمـر بـن الخطـاب 

 بفــرس لــه علــى رجــل ، ثم وجــده يبــاع في الــسوق ، فــأراد أن يــشتريه ، فــسأل رســول االله
رضي (، فسيدنا عمر " لا تعد في صدقتك: "عن ذلك ، فقال ) صلى االله عليه وسلم(

قــصد الــشراء لا العــود في الــصدقة ، لكــن سمــاه عــودا ؛ لتــصوره بــصورة العــود ، ) االله عنــه
ي ندب ؛ لأن الموهوب له يستحي فيسامحه في ثمنه ، فيصير كالراجع في بعـضه ،  وهو 

 .  ١٧٠٧والرجوع مكروه

  
   الراجح ، الرأي

 هو ما ذهب إليه الجمهـور ، وهـو جـواز رجـوع الأب في هبتـه – واالله تعالى أعلم –    الراجح 
لابنه ، وذلك لقوة ما استدلوا به ، ولأن بر الوالدين مبني علـى الامتثـال لمـا أمـر بـه االله تعـالى لا 

  . على الأجر 
  
  
  
  
  

  بنهاحكم رجوع الأم في هبتها لا:       المسألة الرابعة  
                                                 

   . ٩٢: من الآية  النساء - 1705
  . ١٧٨ / ٦: المبسوط :  ينظر  - 1706
   .١٣٢ / ٦: بدائع الصنائع :  ينظر - 1707



 ٤٦٣

  
   اختيار الإمام الشوكاني واللفظ الدال عليه ، -أولا

ـــدال علـــى  ـــدها ، واللفـــظ ال ـــار الإمـــام الـــشوكاني القـــول بجـــواز رجـــوع الأم في هبتهـــا لول     واخت
  ١٧٠٨))والحق أنـه يجـوز لـلأب الرجـوع في هبتـه لولـده مطلقـا وكـذلك الأم: ((اختياره حيث قال 

.  
  

  مسألة وأدلتهم ،  أقوال الفقهاء في هذه ال-ثانيا
إن الخلاف في هذه المسألة محصور بين من قال بجـواز رجـوع الأب في مـا وهـب ابنـه ، وهـم     

أصــحاب القــول الأول في المــسألة الــسابقة ، حيــث اختلفــوا في جــواز رجــوع الأم في مــا وهبــت 
  : ولدها على أقوال 

  
  يجوز للأم الرجوع في ما وهبت ولدها ، : القول الأول 

بـــذلك قـــال الـــشافعية في المـــشهور ، والحنابلـــة في مقابـــل المنـــصوص والمختـــار ، والظاهريـــة ،     و
   ، ١٧٠٩وهو اختيار الإمام الشوكاني
  : واستدلوا على ذلك بالآتي 

 الوالـد إلا يعطى العطية فيرجع فيها أنلا يحل للرجل )  : ((صلى االله عليه وسلم(بقوله  .١
   ،١٧١٠.....)) ولدهيفيما يعط

  : ة وجه الدلال
 الأب –إن لفــظ الوالــد يــشملها ؛ لأن كلاهمــا " إلا الوالــد) : "صــلى االله عليــه وســلم(    قولــه 

   . ١٧١١ والد فيه بعضية–والأم 
                                                 

    . ١١/١٩٦:  نيل الأوطار - 1708
شـرح  ، ٢٧٩ / ٦: الـشرح الكبـير لابـن قدامـة  ، ٤٠١ / ٢:  مغـني المحتـاج  ،١٣٧٠ / ٧:  الكبـير ـ المـاوردى الحاوي:  ينظر - 1709

 .   ١١/١٩٦:  ،   نيل الأوطار ١٢٧ / ٩: المحلى  ، ٢١١ / ٢: الزركشي 
   . ٢٣٧ / ١ : د بن حنبلمسند أحم - 1710



 ٤٦٤

ــا .٢ ،  ١٧١٢))ســـووا بـــين أولادكـــم (() : صـــلى االله عليـــه وســلم( دخلـــت في قـــول النــبي ولأ
 لا يكـون لهـا طريـق وربما،  طريق إلى التسوية ولأنهفينبغي أن يتمكن من الرجوع في الهبة 

ـا لأولاغـيره إذا لم يمكـن أعطـت الآخـر كمــا أعطـت   في تحـريم تفــضيل الأب سـاوت لأ
تخليـصا لهـا مـن ؛ ينبغي أن تساويه في الـتمكن مـن الرجـوع فيمـا فـضلته بـه فبعض ولدها 

   . ١٧١٣كالأبلة التفضيل المحرم ا وإزالإثم

  
  ها ، لا يجوز رجوع الأم في ما وهبت ولد: القول الثاني 

المنــصوص     وبــذلك قــال الإمــام مالــك في روايــة ، والــشافعية في مقابــل المــشهور ، والحنابلــة في 
   ، ١٧١٤ من الزيدية ، وحكي عن المؤيد باالله وأبي طالب والإمام يحيىوالمختار

  : واستدلوا على ذلك بالاتي 
   . ١٧١٥إن رجوع الأب مخالف للقياس ، فلا يقاس عليه غيره .١
 وهو بإطلاقه إنما يتناول الأب دون الأم والفرق بينهما أن للأب ولايـة  خص الوالدولأنه .٢

  . ١٧١٦وز جميع المال في الميراث والأم بخلافهعلى ولده ويح

  ،  حيا  الأب إن كان  لولدها ما وهبت١٧١٧م أيضا أن تعتصر للأ: القول الثالث 
ـــذا قـــال الإمـــام مالـــك  ـــة    و ـــة اعتـــصارها  ، واشـــترط بعـــض الم١٧١٨وجمهـــور علمـــاء المدين الكي

أحـــدهما أن يكـــون الولـــد الموهـــوب لـــه كبـــيرا أو صـــغيرا ذا أب ، والثـــاني  أن لا تريـــد  : بـــشرطين  
   ، ١٧١٩بتها ثواب   الآخرة

                                                                                                                                                             
   . ١١/١٩٦:  ، نيل الأوطار ١٣٧٠ / ٧:  الكبير ـ الماوردى الحاوي:   ينظر - 1711
  . ٤٤ / ١٣ : شرح مشكل الآثار ، ٣٥٤ / ١١: المعجم الكبير  ، ١٧٧ / ٦ : السنن الكبرى للبيهقي - 1712
   . ٢٧٩ / ٦: الشرح الكبير لابن قدامة :  ينظر  - 1713
   . ١١/١٩٦:  ، نيل الأوطار ٢١١ / ٢: شرح الزركشي  ، ٤٠١ / ٢: مغني المحتاج  ، ٢٧١ / ٢: ة المجتهد بداي:    ينظر - 1714
  .١١/١٩٦: نيل الأوطار :  ينظر - 1715
    . ٣٠٥ / ٦:  المغني :   ينظر - 1716
ـــ- 1717 َارتجـــاع المعطـــي عطيـــة : ا  أي الرجـــوع في الهبـــة ، حيـــث إن المالكيـــة يعـــبرون عـــن الرجـــوع في الهبـــة بالاعتـــصار ، وقـــد عرفوهـــا بأ

  "  . )٣٧٠ / ٢ (-شرح حدود ابن عرفة : ينظر  "عوض لا بطوع المعطى



 ٤٦٥

  : واستدلوا على ذلك 
ــا كــان ميتــا فــلا رجــوع لهــا أنــه إنب      هبــة ليتــيم وهبــة اليتــيم لازمــة كــصدقة التطــوع، ومــن ؛ لأ

   . ١٧٢٠ يرجع في صدقة التطوعنه لاأ  الإمام مالكمذهب
  

  الرأي الراجح ،
 هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول من جـواز رجـوع الأم – واالله تعالى أعلم –الراجح     

ية في بـر وفي هبتها لولدها ، لعين الأسباب المذكورة في ترجيح رجوع الأب ، ولأن الأم لها الأول
، لا أظـن أن لـه داع ؛ لأن الولـد إن كـان صـغيرا فهـو الأبناء لها ، و تفريق بعـض المالكيـة للولـد 

  . في حضانة أمه ، فعليه لا يتضرر اليتيم برجوع الهبة إلى أمه 
  
  
  
  

  حكم العمرى والرقبى:       المسألة الخامسة  
  
   أصل المسألة ، -أولا

  :  منها      أورد الإمام  الشوكاني أحاديث كثيرة في أصل مشروعية العمرى والرقبى
العمــرى ( : (قــال ) صــلى االله عليــه و ســلم(عــن النــبي  : )رضــي االله عنــه (عــن أبي هريــرة  .١

  .١٧٢١))جائزة 

                                                                                                                                                             
    . ٤٢٢ / ١٠: التاج والإكليل لمختصر خليل  ، ٢٧١ / ٢: بداية المجتهد :    ينظر - 1718
    . ٣٦٧ / ١٦: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير :    ينظر - 1719
    . ٢٧٩ / ٦: قدامة  الشرح الكبير لابن ، ٤٢٢ / ١٠: صر خليل التاج والإكليل لمخت:   ينظر- 1720

  



 ٤٦٦

   .١٧٢٢))الرقبى جائزة((:  قال )صلى االله عليه و سلم(عن زيد بن ثابت عن النبي و .٢
عمرهـا أالعمـري لمـن (( : )صـلى االله عليـه و سـلم(قال رسـول االله : بن عباس قال اعن و .٣

    .١٧٢٣)) والعائد في هبته كالعائد في قيئه ،اوالرقبى لمن أرقبه
  

   معنى العمرى والرقبى ، -ثانيا
العمرى والـرقبى نوعـان مـن أنـواع     إن المعنى اللغوي والاصطلاحي للعمرى والرقبى متقارب ، فـ

 والقبول والقبض أو ما يقوم مقام ذلـك الإيجابالهبة يفتقران إلى ما يفتقر إليه سائر الهبات من 
  ،   اعتبرهعند من

أعمرتــك داري هــذه أو هـــي لــك عمــرك أو مــا عــشت أو مـــدة : وصــورة العمــرى أن يقــول     
  ،   لتقييدها بالعمر ؛حياتك أو ما حييت أو نحو هذا، سميت عمرى

،  إلي مـت قبلـي عـادت إنأرقبتك هذه الدار أو هي لك حياتك علـى أنـك : أن يقول  والرقبى
  ؛، ولــذلك سميــت رقــبى هــي لآخرنــا موتــا: نــه يقــول فكأ،  مــت قبلــك فهــي لــك ولعقبــك إنو
   . ١٧٢٤ن كل واحد منهما يرقب موت صاحبهلأ
  

  اختيار الإمام الشوكاني واللفظ الدال عليه ، -ثالثا
    واختــار الإمــام الــشوكاني القــول بــأن العمــرى والــرقبى مــشروعتان ، واللفــظ الــدال علــى ذلــك 

 في أحاديــث البــاب تــدل علــى أن العمــرى والــرقبى والحاصــل أن الروايــات المطلقــة: ((حيــث قــال 
    . ١٧٢٥))تكون للمعمر والمرقب

                                                                                                                                                             
 / ٢ : سـنن أبي داود ، ١٧٤ / ٦ : السنن الكبرى للبيهقـي،  ١٢٤٨ / ٣ : صحيح مسلم،  ٩٢٥ / ٢ : صحيح البخاري - 1721
   . ٣٤٧ / ٢ : مسند أحمد بن حنبل ، ٣١٦
    .٢٦٨ / ٦: سنن النسائي  - 1722
   .٢٥٠/  ١ : مسند أحمد بن حنبل - 1723
: بـدائع الـصنائع   ،٦٠١ / ٤ : )عمـر ( لـسان العـرب   ، ١٢٣ / ١٣:  ) ع م ر( تاج العروس من جواهر القاموس :  ينظر- 1724
   . ٢٦٥و٢٦٤ / ٦: الشرح الكبير لابن قدامة  ، ١٧٣ / ٣: إعانة الطالبين  ، ١١٧ / ٦



 ٤٦٧

  
   أقوال الفقهاء في حكم العمرى وأدلتهم ، -رابعا

  :     اختلف الفقهاء في حكم العمرى على قولين 
  

  إن العمرى صحيحة ومشروعة ، : القول الأول 
 الحنفيـــة والمالكيـــة والـــشافعية  مـــن حيـــث الجملـــة ، وبـــه قـــالأكثـــر أهـــل العلـــم    وبـــذلك قـــال 

   ، ١٧٢٦والحنابلة ، وابن حزم الظاهري ، والإمامية ، وهو اختيار الإمام الشوكاني
  : واستدلوا على ذلك 

  بالأحاديث المذكورة في أصل المسألة ، 
  : وجه الدلالة 

   . ١٧٢٧    إن هذه الأحاديث واضحة الدلالة على الجواز
  

  روعة وكذلك الرقبى ، إن العمرى غير مش: القول الثاني 
   ،١٧٢٨    وبذلك قال داوود وأهل الظاهر وطائفة من أصحاب الحديث

  : واستدلوا على ذلك 
لا تعمــروا ((:  قــال )صــلى االله عليــه و ســلم(عــن جــابر بــن عبــد االله أن رســول االله     بمــا روي 

   ، ١٧٢٩))ولا ترقبوا فمن أعمر شيئا أو أرقبه فهو سبيل الميراث 

                                                                                                                                                             
   . ١١/٢٠٦:   نيل الأوطار - 1725
 الكبير ـ  ، الحاوي٤٤٠ / ١٦: مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل  ، ٦٠ / ٣: ار الاختيار لتعليل المخت:  ينظر - 1726

 شرائع  ،١٦٤ / ٩: المحلى  ، ١٣٤ / ٧: الإنصاف للمرداوي  ، ٢٦٥ / ٦: الشرح الكبير لابن قدامة  ، ١٣٥٢ / ٧: الماوردى 
 . ١١/٢٠٦:  نيل الأوطار  ، ٢/٥٣٤: الإسلام 

   . ٢٦٥ / ٦:  لابن قدامة الشرح الكبير:  ينظر - 1727
   . ٢٦٥ / ٦: الشرح الكبير لابن قدامة  ، ١٣٥٢ / ٧:  الكبير ـ الماوردى الحاوي :   ينظر- 1728
    . ١٧٥ / ٦: السنن الكبرى  - 1729



 ٤٦٨

  : وجه الدلالة 
ا    ،١٧٣٠    تمسكوا بعموم النهي ، فهو يدل على بطلا

  : واعترض 
 أعمـــرتم أو إن أنكـــم: ، أي  لهـــم الإعـــلامنمـــا ورد علـــى وجـــه  الـــوارد في الحـــديث إالنهـــيإن     

عـن جـابر ، ف، وسـياق الحـديث يـدل عليـه يء  منـه شـإلـيكمأرقبتم يعد للمعمر والمرقب ولم يعد 
أمسكوا عليكم أمـوالكم ولا تفـسدوها فإنـه ( ) : (عليه و سلمصلى االله (قال رسول االله : قال 

  ، ١٧٣١))من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه 
 يمنـع صـحة مـا يفيـد إنمـان النهـي إف، لو أريد به حقيقة النهي لم يمنع ذلك صحتها كذلك و    

 كـالطلاق في  ، ع صـحته، أما إذا كان صـحة المنهـي ضـررا علـى مرتكبـه لم يمنـ المنهي عنه فائدة
  . ١٧٣٢ن ملكه يزول بغير عوض؛ لأ، وصحة العمرى ضرر على المعمر  زمن الحيض

  
   أقوال الفقهاء في حكم الرقبى وأدلتهم ، -خامسا

الكــلام في حكــم الــرقبى محــصور بــين أصــحاب القــول الأول ، وهــم الجمهــور القــائلون بجــواز     
  : قولين العمرى ، حيث اختلفوا في حكم الرقبى على 

  
  إن الرقبى جائزة كالعمرى ،: القول الأول 

وبذلك قال أبو يوسف من الحنفية ، والشافعي في الجديد ، والحنابلة ، وابـن حـزم الظـاهري     
   ، ١٧٣٣وهو اختيار الإمام الشوكانيوالإمامية ، ، 

  : واستدلوا على ذلك بالآتي 
                                                 

   .٢٦٥ / ٦: الشرح الكبير لابن قدامة   ، ١٣٥٢ / ٧:  الكبير ـ الماوردى الحاوي:  ينظر - 1730
 .   ١٢٤٥ / ٣ : صحيح مسلم - 1731
  . ٢٦٥ / ٦: الشرح الكبير لابن قدامة :    ينظر- 1732
 الـــشرح الكبـــير لابـــن  ،٣٩٩ / ٢: مغـــني المحتـــاج  ، ١٣٦١ / ٧:  الكبيرــــ المـــاوردى ، الحـــاوي ١٨٤ / ٦: المبـــسوط :   ينظـــر- 1733

   .١١/٢٠٦: نيل الأوطار   ، ٢/٥٣٤: شرائع الإسلام  ، ١٦٤ / ٩:  المحلى  ،٢٦٧ / ٦: قدامة 



 ٤٦٩

   .١٧٣٤))الرقبى جائزة((: ل  قا)صلى االله عليه و سلم(عن زيد بن ثابت عن النبي  .١
عمرهــا أالعمــري لمــن (( : )صــلى االله عليــه و ســلم(قــال رســول االله : بــن عبــاس قــال اعــن  .٢

    .١٧٣٥)) والعائد في هبته كالعائد في قيئه ،والرقبى لمن أرقبها
  :وجه الدلالة 

   . ١٧٣٦إن الحديثين دالان صراحة على جواز الرقبى كالعمرى    
  

  ير جائزة  ،إن الرقبى غ: القول الثاني 
 ١٧٣٧وبذلك قال ألإمام أبو حنيفة ومحمد بن الحسن ، والإمام مالك ، والـشافعي في القـديم    
 ،  

  : واستدلوا على ذلك بالآتي 
    .١٧٣٨))الرقبى  أجاز العمرى ورد  : (( )صلى االله عليه وسلم (روي أنه عليه .١
  .  ١٧٣٩ولأنه تعليق الملك بالخطر فلا يصح .٢

  :  قالوا  واعترض على استدلالهم بأن
ن إفــ، ــا لــك حياتــك أ : بــل معناهــا،  معناهــا مــا ذكــروه أنوحــديثهم لا نعرفــه ولا نــسلم     

 ،  مــات المرقــب قبلــهإن زاد شــرطها لورثــة المرقــب لأنــهمــت رجعــت إلي فتكــون كــالعمرى ســواء 
    . ١٧٤٠وهذا يبين تأكيدها على العمرى

  
                                                 

   .٢٦٨ / ٦: النسائي سنن  - 1734
   .٢٥٠ / ١ : مسند أحمد بن حنبل - 1735
   . ١٣٦١ / ٧:  الكبير ـ الماوردى الحاوي:  ينظر - 1736
    . ٣٩٩ / ٢: مغني المحتاج ،  ٤١٩ / ١٠: التاج والإكليل لمختصر خليل   ، ١٨٤ / ٦: المبسوط :    ينظر- 1737
  "  . ب غري: قلت : "  ، قال الزيلعي ١٧٢ / ٤: نصب الراية  - 1738
   . ٦١ / ٣: الاختيار لتعليل المختار :   ينظر- 1739
    . ٢٦٨ / ٦ : الشرح الكبير لابن قدامة :  ينظر - 1740

  



 ٤٧٠

  الرأي الراجح ،
  . هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول من جواز الرقبى  – واالله تعالى أعلم –الراجح     

  
  
  
  

  حكم عطية المرأة من مالها بغير إذن زوجها    : المسألة السادسة 
  
   أصل المسألة ، -أولا
لا يجــوز لامــرأة ((: أن رســول االله صــلى االله عليــه و ســلم قــال  ١٧٤١عــن عبــد االله بــن عمــرو    

    .١٧٤٢))عطية إلا بإذن زوجها
  

  تيار الإمام الشوكاني واللفظ الدال عليه ، اخ-ثانيا
واختار الإمام الشوكاني القول بأنه لا يجوز للمرأة أن تعطي عطية من مالها بغير إذن زوجهـا     

، ولـــو كانـــت رشـــيدة ، واللفـــظ الـــدال علـــى اختيـــاره حيـــث قـــال بعـــد أن أورد الخـــلاف في هـــذه 
 حــديث عبــد االله بــن عمــرو ، ومــا ورد مــن يتعــين الأخــذ بعمــوم: والأولى أن يقــال : ((المــسألة 

                                                 
 ، مـــن )  م٦٨٤ - ٦١٦=  ه ٦٥ - ق ه ٧(عبـــد االله بـــن عمـــرو بـــن العـــاص الـــصحابي الجليـــل : ، هـــو عبـــد االله بـــن عمـــرو - 1741
 ، وكـان يـشهد الحـروب والغـزوات ، وأسـلم قبـل أبيـه ، ، ويحسن الـسريانية اهليةكان يكتب في الج ، من أهل مكة ، ، من النساك قريش

   . ١١١ / ٤: الأعلام :   ، ينظر واختلفوا في مكان وفاته ، وعمي في آخر حياته
  

حي صـب: هــ ، تحقيـق ١/١٤٠٧ط/الريـاض / عبد االله بـن المبـارك بـن واضـح ، مكتبـة المعـارف(لـ ١٢٩ / ١: مسند ابن المبارك  - 1742
  .  ٦٠ / ٦ : السنن الكبرى للبيهقي ، ٦٠ / ٦: السنن الكبرى   ،٣١٦ / ٢: سنن أبي داود  ،) ت. د–البدري السامرائي 



 ٤٧١

الواقعـــات المخالفـــة لـــه تكـــون مقـــصورة علـــى مواردهـــا أو مخصـــصة لمثـــل مـــن وقعـــت لـــه مـــن هـــذا 
    . ١٧٤٣))العموم ، وأما مجرد الاحتمالات فليست مما تقوم به حجة 

  
   أقوال الفقهاء في هذه المسألة وأدلتهم ، -ثالثا
  : ى أقوال اختلف الفقهاء في هذه المسألة عل    

  
  لا يجوز لها مطلقا ، : القول الأول 

 ١٧٤٤وبذلك قال الليث بن سعد ، وروي عن الحسن ومجاهد ، وهو اختيار الإمام الشوكاني    
 .  
  

يجــوز أن تعطـي فـي الثلــث ومـا دون الثلـث ولا يجــوز لهـا العطيـة فيمــا زاد : القـول الثـاني 
  على الثلث ، 

   ، ١٧٤٥ة الأخرى عن الإمام أحمدوبذلك قال المالكية ، والرواي    
  :ودليل أصحاب القول الأول والثاني متحدة ، حيث استدلوا  على ذلك بالآتي     
  بالحديث المذكور في أصل المسألة ،  .١

  : وجه الدلالة 
 ،  وهـذا ١٧٤٦إن عدم جواز عطية المـرأة مـن مالهـا بغـير إذن زوجهـا عـام ، فتعـين المـصير إليـه    

  . قول الأول ، وكذلك استدل به أصحاب القول الثاني  ما استدل به أصحاب ال

                                                 
   . ١١/٢١٦:  نيل الأوطار - 1743
   . ٣١١ / ٨: المحلى   ،  ١١/٢١٦:  نيل الأوطار - 1744
    .٥٣٢ / ٤: الشرح الكبير لابن قدامة  ، ٣٠٨ / ٣: الشرح الكبير للشيخ الدردير  - 1745
    . ١١/٢١٦: نيل الأوطار :   ينظر - 1746



 ٤٧٢

 ، بحلــي لهــا ) صــلى االله عليــه و ســلم(امــرأة كعــب بــن مالــك أتــت رســول االله وروي أن  .٢
ـــذا (( : فقالـــت  لا  : ) صـــلى االله عليـــه و ســـلم(رســـول االله   فقـــال لهـــا،إني تـــصدقت 

 فبعث رسول ،نعم : الت يجوز للمرأة في مالها إلا بإذن زوجها فهل استأذنت كعبا ؟  ق
هــل أذنــت لخــيرة أن  : فقــال،  إلى كعــب بــن مالــك زوجهــا )صــلى االله عليــه و ســلم(االله 

  ١٧٤٧)) منهــا)صــلى االله عليــه و ســلم(فقبلــه رســول االله ، نعــم :  فقــال ؟تتــصدق بحليهــا 
 .  

  :وجه الدلالة 
 تـنكح ( ( : قـال)سـلمصلى االله عليه و(ن النبي إ ف ،ن حق الزوج متعلق بمالهاولأ: قالوا     

والعـادة  ، ١٧٤٨))المرأة لأربع لمالهـا ولحـسبها وجمالهـا ولـدينها فـاظفر بـذات الـدين تربـت يـداك
، وإذا أعـسر بالنفقــة أنظرتــه  أن الـزوج يزيــد في مهرهـا مــن أجــل مالهـا ويتبــسط فيـه وينتفــع بــه

  . ١٧٤٩فجرى ذلك مجرى حقوق الورثة المتعلقة بمال المريض

دلــة الجمهــور الآتيــة القــائلين بــالجواز مطلقــا علــى الــشيء اليــسير ، وحمــل الإمــام مالــك أ .٣
 .  ١٧٥٠وجعل حده الثلث فما دونه

  
  يجوز لها مطلقا ، : القول الثالث 

وهـو وإلى هذا القول ذهب الجمهور وبه قـال الحنفيـة والـشافعية والحنابلـة في روايـة والظاهريـة     
   ، ١٧٥١وأبى سليمان وأبى ثور قول سفيان الثوري

  : استدلوا على ذلك بالآتي و

                                                 
    . ٧٩٨ / ٢: سنن ابن ماجه  - 1747
  .١٩٥٨ / ٥ : صحيح البخاري - 1748
   .٥٣٢ / ٤: الشرح الكبير لابن قدامة :   ينظر - 1749
   . ١١/٢١٦: نيل الأوطار :   ينظر - 1750
 الــشيخ رجــب نــوري        ج شــرح المنهــاج للإمــام النــووي لفــضيلة دليــل المحتــا ، ١٥٩ / ٤: الاختيــار لتعليــل المختــار :   ينظــر - 1751

  . ٣٠٩ / ٨: المحلى              ،٥٣٢ / ٤: الشرح الكبير لابن قدامة ،  ٣٧٢ / ١٣: المجموع ،  ٦٦ / ٢: مشوح 



 ٤٧٣

ْفإن آنستم منـهم رشدا فادفـعوا إليهم  ﴿: بقوله تعالى  .١ ِْ َِْ ِْ ُِّ َ َ َْ ًُ ْ ُ ُ ْ ْ َ َُْأموالهم ْ َ َْ  ﴾١٧٥٢ ،   
  : وجه الدلالة 

    . ١٧٥٣ في التصرفوإطلاقهم ظاهر في فك الحجر عنهم إن النصو    
    ، ١٧٥٤))حليكنيا معشر النساء تصدقن ولو من (( : )صلى االله عليه و سلم(بقوله  .٢

  : وجه الدلالة 
ولم ، ـــن تـــصدقن فقبـــل صـــدقتهن أوأمـــرهن بالـــصدقة ، ) صـــلى االله عليـــه وســـلم(إن النـــبي     

    . ١٧٥٥يسأل ولم يستفصل
ن ، ولأ  كـالغلامإذنن من وجب دفع ماله إليه لرشده جـاز لـه التـصرف فيـه مـن غـير ولأ .٣

ك الحجــر عليهــا في التــصرف  التــصرف ولا حــق لزوجهــا في مالهــا فلــم يملــأهــل مــن المــرأة
   . 1756بجميعه

 :  والثاني بعدة أجوبة منها لوقد أجابوا عن ما استدل به أصحاب القول الأو .٤

فهــــو "  لا يحـــل لامـــرأة عطيـــة شــــيء إلا بـــإذن زوجهـــا) : "صـــلى االله عليـــه وســــلم(أن قولـــه     
   ،١٧٥٧محمول على مال الزوج

،  يــــدل علــــى تحديــــد المنــــع بالثلــــث لــــيس معهــــم حــــديث:  بأنــــه وقــــالوا عــــن التحديــــد بالثلــــث 
    . ١٧٥٨والتحديد بذلك تحكم ليس فيه توقيف ولا عليه دليل

  
  الرأي الراجح ،

                                                 
    . ٦: من الآية  النساء - 1752
    .٥٦٠ / ٤: المغني :    ينظر - 1753
   .٣٨٠ / ٥: سنن النسائي الكبرى  - 1754
   . ٥٣٢ / ٤: الشرح الكبير لابن قدامة :  ينظر - 1755
  .   المصدر نفسه :  ينظر - 1756
    . ٧٧٧ / ٦ :  الكبير ـ الماوردى الحاوي : ينظر -1757
   . ٥٣٣ / ٤: الشرح الكبير لابن قدامة :  ينظر - 1758

  



 ٤٧٤

  هـو مـا ذهــب إليـه أصــحاب القـول الثالـث مــن القـول بــالجواز - واالله تعـالى أعلــم–الـراجح     
  :للأمور الآتية وذلك  مطلقا ،
 .  والثاني من النقد للقوة ما استدلوا به ، وعدم خلو أدلة الفريق الأو .١

و في حــدود الثلــث ســيوقع في الحــرج ؛ لأن هــذه المــسألة تكــاد أولأن القــول بــالمنع مطلقــا  .٢
تكــــون منتــــشرة علــــى نطــــاق واســــع في أن الزوجــــة وخــــصوصا في وقتنــــا الحــــالي إذا كانــــت 

 .لا يكدن يخلون من العطية بغير إذن الزوج إذ موظفة 

 .، فكيف سوف يطيب له الأخذ   له كما أن في ذلك حرجا على المعطى .٣

  .  على البر والتقوى ا كما أن في ذلك تعاون .٤
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٤٧٥

  
 : المبحث الخامس 

                          اختياراته في الوقف 
 

  : وفيه أربع مسائل 
  

  معنى الوقف وحكمه:  المسألة الأولى  
  

  لزوم الوقف  :  المسألة الثانية  
  

    حكم الوقف على النفس :المسألة الثالثة  
  

  حكم وقف الحيوان:  المسألة الرابعة  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٤٧٦

  
  معنى الوقف وحكمه:          المسألة الأولى  

  
   المعنى اللغوي والاصطلاحي للوقف ،-أولا
  :  المعنى اللغوي  .١
ل حبــستها في ســبي: وقفــت الــدار ، أي : الوقــف في اللغــة يــأتي بمعــنى الحــبس والمنــع ، يقــال     

أوقفــت الــدار :  منعتــه عنــه ، و تــأتي بــالألف ، مثــل : االله ، ووقفــت الرجــل عــن الــشيء ، أي 
   ،  ١٧٥٩والدابة ، وهذه لغة تميم ، و أنكرها الأصمعي

  : المعنى الاصطلاحي  .٢
  : تعريف الوقف عند الحنفية 

 ))فعـةحـبس العـين علـى حكـم ملـك الواقـف والتـصدق بالمن((: عرفه الإمام أبو حنيفة بأنـه     

حـبس العـين علـى حكـم ملـك االله تعـالى ((:  بأنـه )أبو يوسف ومحمـد( ، وعرفه الصاحبان١٧٦٠
   ،  ١٧٦١))على وجه تصل المنفعة إلى العباد

جعــــــل منفعــــــة مملــــــوك أو غلتــــــه لمــــــستحق بــــــصيغة مــــــدة مــــــا يــــــراه ((: وعرفــــــه المالكيــــــة بأنــــــه     
ُالمحبس ِّ َ ُ ْ((١٧٦٢  ،   

كـــن الانتفـــاع بـــه مـــع بقـــاء عينـــه بقطـــع التـــصرف في حـــبس مـــال يم((: وعرفـــه الـــشافعية بأنـــه     
   ، ١٧٦٣))رقبته على مصرف مباح موجود

   ،١٧٦٤))تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة((: وعرفه الحنابلة بأنه     
                                                 

   . ٣٤٤ / ١: ) وقف(المصباح المنير:   ينظر - 1759
  .   ٢٩١ / ٣:  الجوهرة النيرة - 1760
   . ٣٢٥ / ٣:  ، تبيين الحقائق ٢٩١ / ٣:  الجوهرة النيرة - 1761
  . ١٢٧ / ٩:  حاشية الصاوي على الشرح الصغير - 1762
   .٤٥٧ / ٢:  ،  أسنى المطالب في شرح روض الطالب ٣٧٦ / ٢:  مغني المحتاج - 1763
   . ٣ / ٧:  ، الإنصاف للمرداوي ١٨٥ / ٦:  الشرح الكبير لابن قدامة - 1764



 ٤٧٧

  
  : اختيار الإمام الشوكاني 

لم يختر الإمام الشوكاني تعريفـا للوقـف في كتابـه نيـل الأوطـار ، إلا أنـه اختـار ذلـك في كتابـه     
   تحبــيس الأصــل وتــسبيل:  الوقــف هــو ((: يل الجــرار حيــث اختــار تعريــف الحنابلــة ، فقــال الــس

   . ١٧٦٥))فوائده
  

   حكم الوقف ، -ثانيا
أصــاب عمــر أرضــا بخيــبر ، : ((الوقــف مــشروع ، والأصــل فيــه مــا روى عــن ابــن عمــر قــال     

  إني أصـبت أرضـا بخيـبر يـا رسـول االله: يستأمره فيها ، فقـال ) صلى االله عليه وسلم(فأتى النبي 
َإن شــئت حبــست أصــلها « : لم أصــب مــالا قــط هــو أنفــس عنــدي منــه فمــا تــأمرني بــه ، قــال  َ ْ َ َ َْ َ َ ْ ِ ْ ِ

ا  َِوتصدقت  َ ْ َّ َ َ ا عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقـاب وفي سـبيل االله وابـن : ، قال » َ فتصدق 
عروف أو يطعـم صـديقا غـير متمـول السبيل والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالم

   ، ١٧٦٦))فيه 
لم : والقول بصحة الوقف هـو قـول أكثـر أهـل العلـم مـن الـسلف ومـن بعـدهم ، قـال جـابر     

  ذو مقدرة إلا وقف ، ) صلى االله عليه وسلم(يكن أحد من أصحاب رسول االله 
: ل الإمـام أحمـد لا حبس عن فرائض االله ، قـا: وجاء عن شريح ، أنه أنكر الحبس ، وقال     

هــذا مــذهب أهــل الكوفــة وحــديث ابــن عمــر حجــة علــى مــن خالفــه وهــو صــريح في الحكــم مــع 
   ، ١٧٦٧صحته وقول جابر نقل للإجماع فلا يلتفت إلى خلاف ذلك

  
  : اختيار الإمام الشوكاني 

                                                 
   .٣١٤ / ٣:  الجرار  السيل- 1765
   .٧٣ / ٥:  صحيح مسلم - 1766
    . ١٨٥ / ٦: الشرح الكبير لابن قدامة :   ينظر - 1767



 ٤٧٨

واختار الإمام الشوكاني القول بمشروعية الوقف وجوازه ،  واللفظ الدال علـى اختيـاره حيـث     
نـه قـال بعـدم لـزوم أقال عندما أورد ما نقل عن شريح من أنه أنكر الوقـف وعـن أبي حنيفـة مـن 

يــشعر بــأن " صــدقة جاريــة: "فــإن قولــه ..... وممــا يؤيــد هنــا مــا ذهــب إليــه الجمهــور: ((الوقــف 
    .١٧٦٨))الوقف يلزم ولا يجوز نقضه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  لزوم الوقــــف  :         المسألة الثانية  
  

                                                 
    . ٦/١٣٠:  نيل الأوطار - 1768



 ٤٧٩

   اختيار الإمام الشوكاني واللفظ الدال على اختياره ، -أولا
واختار الإمام الشوكاني القول بأن الوقف لازم ولا يجوز نقضه ، واللفظ الدال علـى اختيـاره     

يـشعر بـأن " صدقة جارية: "فإن قوله ..... ومما يؤيد هنا ما ذهب إليه الجمهور: ((حيث قال 
  . ، وكذلك فقد أورد أدلة على صحة ما قاله  ١٧٦٩))الوقف يلزم ولا يجوز نقضه

  
   أقوال الفقهاء في هذه المسألة وأدلتهم ،-ثانيا
اختلــف الفقهــاء في صــفة الوقــف إذا وقــع هــل يعتــبر لازمــا فــلا يــصح الرجــوع عنــه ، أم غــير     

  : لازم فيصح الرجوع عنه ؟ هنا اختلفوا على قولين 
  

   نقضه ، إن الوقف لازم لايجوز: القول الأول 
 ، وممـــن قـــال بـــه أبـــو يوســـف ومحمـــد ١٧٧٠وبـــذلك قـــال جمهـــور العلمـــاء مـــن حيـــث الجملـــة    

وهـو والإمامية ، والمالكية والشافعية والحنابلة في ظاهر المذهب والظاهرية ، ) صاحبا أبي حنيفة(
اج أنـه لا يلـزم إلا بـالقبض وإخـر:  ، وعن الإمام أحمد في روايـة عنـه ١٧٧١اختيار الإمام الشوكاني

   ، ١٧٧٢الوقف عن يده
  : واستدلوا على ذلك بالآتي 

َفاتبعوا ملة إبـراهيم حنيفا وما كان من المشركين ﴿: بقوله تعالى .١ ِ ِ ِ ِِ َّْ ُ َْ َ َ َ َ ًَ َ َِ ِْ َ ْ ُ َِّ َ١٧٧٣﴾٩٥ ،   
  : وجه الدلالة 

                                                 
   . ٦/١٣٠:  نيل الأوطار - 1769
 .  لأنه حصل خلاف بين الجمهور القائلين باللزوم هل يلزم بالقول أم بالقبض - 1770
 ، ١٢٨٦ / ٧:  ، الحــاوي الكبــير ـ المــاوردى ٧٥ / ٤:  ، الــشرح الكبــير للــشيخ الــدردير ٣٢٥ / ٣: تبيــين الحقــائق :   ينظــر - 1771

نيــل  ، ٢/٥١٦: شــرائع الإســلام  ، ١٧٥ / ٩:  ، المحلــى ١٠٠ / ٧:  ، الإنــصاف للمــرداوي ٢٠٦ / ٦: الــشرح الكبــير لابــن قدامــة 
  . ٦/١٣٠: الأوطار 

   .٣٢٨ / ٥: المبدع :    ينظر - 1772
   . ٩٥ :  من الآيةعمران آل - 1773



 ٤٨٠

بــاق إلى يومنــا هــذا وقــد أمرنــا ) صــلوات االله وســلامه عليــه(إن وقــف ســيدنا إبــراهيم الخليــل     
  .    ١٧٧٤بإتباعه
صــلى االله عليــه (أصــاب عمــر أرضــا بخيــبر ، فــأتى النــبي : ((مــا روى عــن ابــن عمــر قــال  .٢

يـا رسـول االله  إني أصـبت أرضـا بخيـبر لم أصـب مـالا قـط : يستأمره فيهـا ، فقـال ) وسلم
ـا « : هو أنفس عندي منه فما تـأمرني بـه ، قـال  َإن شـئت حبـست أصـلها وتـصدقت 

ــــا عمــــر في الفقــــ: ، قــــال »  ــــصدق  ــــن فت راء وفي القــــربى وفي الرقــــاب وفي ســــبيل االله واب
السبيل والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بـالمعروف أو يطعـم صـديقا غـير 

  ، ١٧٧٥))متمول فيه 
 : وجه الدلالة 

واضـح " حبست أصلها) : " رضي االله عنه(لسيدنا عمر) صلى االله عليه وسلم(إن قوله        
، وكــان أبــو يوســف يقــول بقــول أبي حنيفــة حــتى دخــل بغــداد فــسمع الدلالــة علــى لــزوم الوقــف 

    .  ١٧٧٦لو بلغ هذا أبا حنيفة لرجع إليه: حديث عمر فرجع عنه وقال 
إذا مـــات الإنـــسان  ((  :قـــال ) صـــلى االله عليـــه وســـلم(َّوعـــن أبى هريـــرة أن رســـول اللـــه  .٣

 ، ١٧٧٧))يدعو له انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من أو علم ينتفع به أو ولد صالح 

 :وجه الدلالة 

ٍصدقة جارية ) : "صلى االله عليه وسلم(إن قوله      ٍَِ َ َ َ يشعر بأن الوقـف يلـزم ولا يجـوز نقـضه ، " َ
   . ١٧٧٨ولو جاز النقض لكان الوقف صدقة منقطعة ، وقد وصفه الحديث بعدم الانقطاع

                                                 
   . ١٧٥ / ٦: المبسوط :  ينظر - 1774
   .٧٣ / ٥:  صحيح مسلم - 1775
    .٤٧ / ٣: الاختيار لتعليل المختار :  ينظر - 1776
   .  ٧٣ / ٥:  صحيح مسلم - 1777
   . ٦/١٣٠: نيل الأوطار :  ينظر - 1778



 ٤٨١

حـــة والـــزبير مـــنهم عمـــر وعثمـــان وعلـــي وطل) رضـــوان االله علـــيهم أجمعـــين (إن الـــصحابة  .٤
ـــا – رضـــي االله تعـــالى عـــنهم -وعائـــشة وحفـــصة   قـــد باشـــروا الوقـــف وهـــو بـــاق إلى يومن

   . ١٧٧٩هذا
ـــا تمليـــك  .٥ ولأنـــه تـــبرع يمنـــع البيـــع والهبـــة والمـــيراث فيلـــزم بمجـــرده كـــالعتق ، ويفـــارق الهبـــة فإ

  .١٧٨٠مطلق والوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة فهو بالعتق أشبه وإلحاقه به أولى
  

  إن الوقف غير لازم ، : لثاني القول ا
   ،  ١٧٨١وبذلك قال الإمام أبوحنيفة    

  : واستدل على ذلك بالآتي 
لا حـبس عـن فـرائض ) : ((صلى االله عليـه و سـلم(قال رسول االله : بن عباس قال اعن  .١

   ،١٧٨٢))االله عز و جل
 : وجه الدلالة 

لوقف حـبس عـن فـرائض لا مال يحبس بعدم موت صاحبه عن القسمة بين ورثته ، وا: أي     
   ، 1783االله تعالى عز شأنه ، فكان منفيا شرعا

 : واعترض 

   ،  ١٧٨٤بأن هذا الحديث ضعيف فلم يسنده غير بن لهيعة عن أخيه وهما ضعيفان    

                                                 
   . ١٧٥ / ٦: المبسوط :  ينظر - 1779
    .٢٠٧ / ٦ : ة الشرح الكبير لابن قدام:  ينظر - 1780
    . ٤٧ / ٣: الاختيار لتعليل المختار :   ينظر - 1781
   .  ٦٨ / ٤:  سنن الدارقطني - 1782
  .٢١٩ / ٦: بدائع الصنائع :   ينظر - 1783
   .٦٨ / ٤:  سنن الدارقطني - 1784



 ٤٨٢

بــأن المــراد بــالحبس المــذكور توقيــف المــال عــن وارثــه وعــدم إطلاقــه إلى يــده ، : ويجــاب أيــضا     
ابــن عبــاس الحــبس الــشامل للوقــف ؛ لكونــه نكــرة في ســياق وأيــضا لــو فــرض أن المــراد بحــديث 

ا    . ١٧٨٥ الجمهور النفي لكان مخصصا بالأحاديث التي استدل 
ولأن الملــك فيــه بــاق ؛ لأن غرضــه التــصدق بغلتــه ، وهــو لا يتــصور إلا إذا بقــي لأصــل  .٢

احــبس أصــلها و ســبل : "لعمــر ) عليــه الــصلاة والــسلام(علــى ملكــه ، ويــدل عليــه قولــه 
ا:  ، أي ١٧٨٦"اثمر    . ١٧٨٧احبسه على ملكك وتصدق بثمر

وهــل لــك يــا ابــن : يقــول ابــن آدم مــالي مــالي ، قــال ) : (( صــلى االله عليــه وســلم(بقولــه  .٣
َآدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت َ((١٧٨٨ ،   

  : وجه الدلالة 
إنمـا ينعـدم في الـصدقة الـتي أمـضاها وذلـك بـين أن الإرث ) عليه الصلاة و الـسلام(إن النبي     

  لا يكون إلا بعد التمليك من غيره ، 
 ))ببيــع الحــبس) عليــه الــصلاة و الــسلام(جــاء محمــد : ((الــشعبي عــن الحــبس فقــال ) وســئل  ( 

    . ١٧٩٠ ، فهذا بيان أن لزوم الوقف كان في شريعة من قبلنا وأن شريعتنا ناسخة لذلك١٧٨٩
  الرأي الراجح ، 

 هو ما ذهب إليه الجمهور من كون الوقف لازم من حيث الجملة –واالله تعالى أعلم  –الراجح 
، وذلك لقوة ما استدلوا به من الأدلـة النقليـة والعقليـة ، وإضـافة إلى ذلـك أن المـصلحة المنطويـة 

                                                 
   . ٦/١٣٠: نيل الأوطار :   ينظر - 1785
   . ١١٩ / ٤ :  صحيح ابن خزيمة - 1786
    . ٣٢٥ / ٣:  تبيين الحقائق:  ينظر - 1787
   . ٢١١ / ٨:  صحيح مسلم - 1788
    . ١٧٥ / ٦ :  المبسوط - 1789
    . ١٧٥ / ٦: المبسوط :  ينظر - 1790

  



 ٤٨٣

تحـــت القـــول بلـــزوم الوقـــف مـــصلحة عامـــة ، والمـــصلحة المنطويـــة بعـــدم لزومـــه خاصـــة ، فتغلـــب 
  . على الخاصة المصلحة العامة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 حكم الوقف على النفس :         المسألة الثالثة  

  
   أصل المسألة ، -أولا



 ٤٨٤

قــدم المدينــة ولــيس ) صــلى االله عليــه و ســلم(أن رســول االله : ((  ١٧٩١عــن عثمــان بــن عفــان    
سلمين من يشتري بئر رومة فيجعـل دلـوه مـن دلاء المـ: "ا ماء يستعذب غير بئر رومة ، فقال 

    . ١٧٩٢))، فاشتريتها من صلب مالي" بخير له منها في الجنة
  
   اختيار الإمام الشوكاني واللفظ الدال عليه ، -ثانيا
واختـــار الإمـــام الـــشوكاني القـــول بـــصحة الوقـــف علـــى الـــنفس ، واللفـــظ الـــدال علـــى اختيـــاره     

صـلى االله عليـه ( ويؤيد صحة الوقف على النفس حديث الرجل الذي قال للنبي: ((حيث قال 
   . ١٧٩٣))وأيضا المقصود من الوقف تحصيل القربة وهي حاصلة بالصرف إلى النفس ) ...وسلم

  
   أقوال الفقهاء في هذه المسألة وأدلتهم ، -ثالثا
  : اختلف الفقهاء في صحة وقف الإنسان على نفسه على قولين     
  

  صحة وقف الإنسان على نفسه ،: القول الأول 
ذا قـ     ال الإمـام أبـو يوسـف مـن الحنفيـة وهـو الـراجح والمفـتي بـه في المـذهب ، وابـن شـعبان و

 وبـه قـال ابـن  والظاهرية  ،من المالكية ، والشافعية في مقابل الأصح ، ورواية عن الإمام أحمد ،
   ، ١٧٩٤أبي ليلى وابن شبرمة و ابن شريح ، وهو اختيار الإمام   الشوكاني

                                                 
 ٣٥ - ـ ق هـ٤٧(أمـير المـؤمنين عثمـان بـن عفـان رضـي االله عنـه أبـو عمـرو الأمـوي الـصحابي الجليـل : ، هـو عثمان بـن عفـان  - 1791
ــم  ،لــث الخلفــاء الراشــدين، وأحــد العــشرة المبــشرينمــن قــريش ، ذو النــورين، ثا)   م٦٥٦ - ٥٧٧/ـهــ  مــن كبــار الرجــال الــذين اعتــز 

  ، ٨ / ١: تــذكرة الحفـــاظ :  ، ينظــر وكـــان غنيــا شــريفا في الجاهليـــة ، ، وأســلم بعـــد البعثــة بقليــل ولـــد بمكــة ،  في عهــد ظهــورهالإســلام
   . ٢١٠ / ٤: الأعلام 

  
 / ٦:   سـنن النـسائي  ،"هـذا حـديث حـسن وقـد روي مـن غـير وجـه عـن عثمـان": قال الترمذي  ٦٢٧ / ٥:  سنن الترمذي - 1792
  .  ١٩٦ / ٤: سنن الدارقطني ،   ٢٣٥
   .٦/١٣٢:   نيل الأوطار - 1793



 ٤٨٥

   :واستدلوا على ذلك بالآتي 
  بالحديث المذكور في أصل المسألة ،  .١

  : وجه الدلالة 
فيه دليل علـى أنـه يجـوز " فيجعل دلوه مع دلاء المسلمين ) : "صلى االله عليه وسلم(قوله  إن   

رضــي االله (للواقـف أن يجعـل لنفـسه نـصيبا مــن الوقـف ، ويؤيـده جعـل ســيدنا عمـر بـن الخطـاب 
، وظــاهره عــدم الفــرق بــين أن يكــون هــو النــاظر أو لمــن ولي وقفــه أن يأكــل منــه بــالمعروف ) عنــه
   . ١٧٩٥غيره
   ، ١٧٩٦))كان يأكل من صدقته) صلى االله عليه و سلم(أن النبي : (( روي  .٢

  :وجه الدلالة 
   . ١٧٩٧والمراد منها صدقته الموقوفة ، ولا يحل الأكل منه إلا بالشرط  فدل على صحته    
ه القربـــة ، فـــإذا شـــرط الـــبعض أو الكـــل ولأن الوقـــف إزالـــة الملـــك إلى االله تعـــالى علـــى وجـــ .٣

لنفسه فقد جعل ما صار مملوكا الله تعـالى لنفـسه لا أن يجعـل ملـك نفـسه لنفـسه ، وهـذا 
جائز كما إذا بنى خانا أو سقاية أو جعل أرضه مقبرة وشـرط أن ينزلـه أو يـشرب منـه أو 

   . ١٧٩٨يدفن فيه
   .١٧٩٩إلى النفسولأن المقصود من الوقف تحصيل القربة ، وهي حاصلة بالصرف  .٤

  
  عدم صحة وقف الإنسان على نفسه ، : القول الثاني 

                                                                                                                                                             
  ، الـــشرح ٣٨٠ / ٢:  ، مغـــني المحتـــاج ٤٩٩ / ١٦ :  ، مـــنح الجليـــل شـــرح مختـــصر خليـــل٢٣٨ / ٥: البحـــر الرائـــق : ينظـــر  - 1794

   . ٦/١٣٢: نيل الأوطار  ، ١٧٥ / ٩: المحلى  ، ٢١٥ / ٦:  ، المغني ١٩٤  /٦ : الكبير لابن قدامة 
   . ٦/١٣١: نيل الأوطار :  ينظر - 1795
   . ٤٨٢ / ٣:  نصب الراية - 1796
    . ٢٣٨ / ٥: البحر الرائق : ينظر  - 1797
    . ٢٣٨ / ٥: البحر الرائق : ينظر  - 1798
  . ٦/١٣٢: نيل الأوطار :  ينظر  - 1799



 ٤٨٦

وبــــذلك محمــــد بــــن الحــــسن مــــن الحنفيــــة و المالكيــــة علــــى المــــشهور والــــشافعية في الأصــــح ،     
   ،١٨٠٠ ، والإماميةوالحنابلة في الرواية الأخرى

  :واستدلوا على ذلك بالآتي  
ِحــبس الأصــل وســبل ) : (( عنــهرضــي االله(لــسيدنا عمــر ) صــلى االله عليــه وســلم( بقولــه  .١ ِّ َ

   ،١٨٠١))الثمرة
  : وجه الدلالة 

ن الوقف صدقة ولا تصح صـدقة الإنـسان إن تسبيل الثمرة يمنع أن تكون له فيها حق ، ولأ    
   . ١٨٠٢على نفسه

ولأن الوقــف تمليــك للرقبــة والمنفعــة ولا يجــوز أن يملــك الإنــسان نفــسه مــن نفــسه كمــا لا  .٢
   . ١٨٠٣سه لأنه حاصل وتحصيل الحاصل محاليجوز أن يبيع نفسه مال نف

  ، ١٨٠٤ولأن في وقف الإنسان على نفسه تحجير على نفسه وعلى وارثه بعد موته .٣

  :ويمكن أن يعترض 
 – بأنــه ألــيس في الوقــف عمومــا تحجــير علــى الورثــة ، فــإذا صــح هنــاك ينبغــي أن يــصح هنــا    

  . واالله تعالى أعلم 
  

  الرأي الراجح ،

                                                 
 / ٤:  ، الــشرح الكبــير للــشيخ الــدردير ٤٩٩ / ١٦:   ، مــنح الجليــل شــرح مختــصر خليــل ٢٣٧ / ٥: بحــر الرائــق  ال:  ينظــر - 1800
 .  ٢/٥٢٣: ، شرائع الإسلام   ٢١٥ / ٦:   ، المغني ٣٨٠ / ٢:   ، مغني المحتاج ٨٠

    . ٣٠٨ / ١:  مسند الشافعي - 1801
    .١٣١٤ / ٧: الحاوي الكبير ـ الماوردى : ينظر  - 1802
    . ٢١٥ / ٦: ، المغني ) ٣٨٠ / ٢: مغني المحتاج : ينظر  - 1803
    . ٨٠ / ٤: الشرح الكبير للشيخ الدردير :  ينظر - 1804

  



 ٤٨٧

 هــو مــا ذهــب إليــه أصــحاب القــول الأول مــن صــحة وقــف –تعــالى أعلــم  واالله –الــراجح     
الإنسان على نفسه ، وذلك لأنه إضافة إلى ما استدلوا به ، فـإن في الوقـف علـى الـنفس تطبيـع 
للــنفس علــى الأخــلاق الإســلامية ، فــإذا وقــف الإنــسان علــى نفــسه الآن فإنــه ســوف لــن يتــوانى 

  .  ألفت نفسه لهذا المبدأ الإسلامي على أن يوقف على جهات البر ؛ لأنه قد
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 حكم وقف الحيوان:            المسألة الرابعة  

  
   أصل المسألة ، -أولا
 مـن : ((عـن  )صـلى االله عليـه و سـلم(قال النبي :  يقول )رضي االله عنه(هريرة أبي حديث     

وريـه وروثـه وبولـه في ميزانـه يـوم احتبس فرسا في سبيل االله إيمانا باالله وتصديقا بوعـده فـإن شـبعه 
    .١٨٠٥))القيامة 

  
   اختيار الإمام الشوكاني واللفظ الدال عليه ، -ثانيا

                                                 
    . ١٠٤٨ / ٣ : صحيح البخاري - 1805



 ٤٨٨

: واختــار الإمــام الــشوكاني القــول بجــواز وقــف الحيــوان ، واللفــظ الــدال علــى اختيــاره حيــث     
كمـا قلنـا  ، و١٨٠٦))فيه دليل علـى أنـه يجـوز وقـف الحيـوان " الخ....من احتبس فرسا : "قوله ((

لــيس نــصا في الاختيــار ، فيحتــاج إلى قرينــة ، والقرينــة علــى أنــه أراد " فيــه دليــل"ســابقا إن قولــه 
وحـديث البـاب يـرد   عليهمـا ويؤيـد الـصحة حـديث عمـر : ((الجواز قوله بعد إيراد من خالف 

   . ١٨٠٧ .... ))فإن فيه أن عمر حمل على فرس في سبيل االله..... بن الخطاب 
  
  ال الفقهاء في هذه المسألة وأدلتهم ،  أقو-ثالثا
  : اختلف الفقهاء في وقف الحيوان على أقوال      
  

  يصح وقف الحيوان ،: القول الأول 
وهـو اختيـار الإمـام والإماميـة ، وبذلك قال المالكية في الـصحيح ، والـشافعية  ، والحنابلـة ،     

   ، ١٨٠٨الشوكاني
  : واستدلوا على ذلك بالآتي 

  لمذكور في أصل المسألة ، بالحديث ا .١
  : وجه الدلالة 

  ١٨٠٩فيـه دليـل علـى وقـف الحيـوان" مـن احتـبس فرسـا ) : " صلى االله عليه وسـلم(إن قوله      
 .  

                                                 
   . ٦/١٣٣:  نيل الأوطار - 1806
  . المصدر نفسه  : نيل الأوطار - 1807
: محمـــد بـــن محمـــد بـــن محمـــد الغـــزالي أبـــو حامـــد ، ت (لــــ ٢٣٩ / ٤:  في المـــذهب ، الوســـيط٢٠٨ / ٣: شـــرح ميـــارة :  ينظـــر - 1808
 ٤٠٨ / ٢: ، دليـل المحتـاج شـرح المنهـاج  )هـ ١٤١٧القاهرة ، / محمد محمد تامر ، دار السلام ، هـ ، تحقيق أحمد محمود إبراهيم ٥٠٥

 .  ٦/١٣٣: نيل الأوطار  ، ٢/٥١٧: شرائع الإسلام  ، )١٨٨ / ٦ (-، الشرح الكبير لابن قدامة 
  . ٦/١٣٣: نيل الأوطار  :  ينظر - 1809



 ٤٨٩

مـات أبـو معقـل وتـرك بعـيرا جعلـه في سـبيل االله فأتيـت رسـول االله : أم معقل قالت وعن  .٢
 هلك وترك بعيرا جعلـه في يا رسول االله إن أبا معقل: ، فقلت ) صلى االله عليه و سلم(

يــا أم معقـل حجــي علـى بعــيرك فـإن الحــج مـن ســبيل : (( الـسبيل و علـي حجــة ، فقـال 
    . ١٨١٠))االله 

   . ١٨١١ولأنه يحصل فيه تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة ، فصح وقفه كالعقار .٣
  . ١٨١٢ولأنه يصح وقفه مع غيره فصح وقفه وحده كالعقار .٤

  
  ن ، لا يجوز وقف الحيوا: القول الثاني 

   ، ١٨١٣)رحمه االله تعالى(وبذلك قال ألإمام أبو حنيفة     
ا وهم عبيده جاز((: إلا أن أبا يوسف قال         ، ١٨١٤))إذا وقف ضيعة ببقرها وأكر

  : واستدل على ذلك 
ــــ ــــه علــــى شــــرف     ب ــــوان منقــــول ، والوقــــف شــــرطه التأبيــــد ، والمنقــــول لا يتأبــــد ؛ لكون أن الحي
   . ١٨١٥الهلاك

  
  يجوز وقف الخيل والإبل ،  : القول الثالث

ذا قال أبو يوسف ومحمد وهو المفتي به عند الحنفية        ، ١٨١٦و
  : واستدلوا على ذلك 

                                                 
  . ١٥٤ / ٢٥:  المعجم الكبير - 1810
  . ١٨٩ / ٦: الشرح الكبير لابن قدامة :  ينظر - 1811
   . ٢٦٢ / ٦: المغني :  ينظر - 1812
    . ٣٣٥ / ٨: العناية شرح الهداية  ، ٢٢٠ / ٦: بدائع الصنائع :   ينظر - 1813
  .   ٢١٦ / ٥ : البحر الرائق:  ينظر - 1814
    . ٢٢٠ / ٦: بدائع الصنائع :  ينظر - 1815
  . ٣٦١ / ٢: الفتاوى الهندية   ،٢٢٦ / ١: اللباب في شرح الكتاب :   ينظر - 1816



 ٤٩٠

قــول :  الآثــار المــشهورة فيــه ، منهــا : الاستحــسان ، ووجــه الاستحــسان : دليــل الحنفيــة  .١
 )) االله وأمــا خالــد احتــبس أدراعــه وأعتــده في ســبيل( () : َّصــلى اللــه عليــه وســلم(النــبي 
١٨١٧ .  

   .  ١٨١٨لأن العرب يجاهدون عليها ويحملون عليها السلاح: ودليلهم على الإبل  .٢
 

يجــوز وقــف الخيــل فــي ســبيل االله عــز وجــل فــي الجهــاد فقــط لا فــي غيــر : القــول الرابــع 
  ذلك ، 

   ، ١٨١٩)رحمه االله تعالى(وهذا قول بن حزم الظاهري     
  : ودليله في ذلك 

   أصل المسألة ، استدل بالحديث المذكور فيو
  : وجه الدلالة 

إنه قد عمل بظاهر الحديث وقصر الحكم بالجواز على الفرس إذا كان في سبيل االله تعالى ،     
   . ١٨٢٠فهذا هو الذي يجوز فيه الحبس فقط وأما ما لم يأت فيه نص فلا يجوز تحبيسه: فقال 

  
  الرأي الراجح ، 

 إليــــه أصــــحاب القــــول الأول واختــــاره الإمــــام  هــــو مــــا ذهــــب– االله تعــــالى أعلــــم –الــــراجح     
  :الشوكاني من جواز وقف الحيوان مطلقا ، وذلك لأمور 

 إن الوقــف يتوســع فيــع فيــه مــا لا يتوســع في غــيره ؛ لأنــه بــاب مــن أبــواب الــبر والخــير ، -الأول
و والخير تحصيله في وقف الحيوان غير الفرس متحقق ، فقد ينتفع من لحمه او صـوفه أو حليبـه أ

  . الخ ..نتاجه
                                                 

    . ٥٢٥ / ٢ : صحيح البخاري - 1817
   .٣٠١ / ٣: الجوهرة النيرة :  ينظر - 1818
   . ١٧٥ / ٩: المحلى :  ينظر - 1819
    .١٨١ / ٩: المحلى :  ينظر - 1820



 ٤٩١

 إن القول بجواز وقف الفـرس يـستلزم ضـرورة أن ينتـشر حكـم الجـواز في جنـسه ، وجـنس -الثاني
الفــرس و غــيره الحيوانيــة ، فــالمتتبع للأحكــام أن الغالــب فيمــا يبــاح جــزؤه يبــاح كلــه ، فأنــت إذا 

  .أبحت بيع الفرس يستلزم ضرورة أن يباح جنسه من الحيوانات المباحة 
إن القــول بالاســتفادة مــن الخيــل هــذا أمــر نــسبي ، فالخيــل لا يــستفاد منــه في وقتنــا كمــا  -الثالــث

  .   يستفاد منه في السابق ، بل قد يستفاد حاليا بغير الفرس أكثر بمرات عديدة من الفرس 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الخاتمة
و يكــافي مزيــده ،     الحمــد الله الــذي يحمــد في البــدء والختــام ، أحمــده تعــالى حمــدا يــوافي نعمــه 

أحمده تعالى على منه وفضله ، ومن عظيم منـه أن جعلـني طالبـا للعلـم الـشرعي ووفقـني للدراسـة 
ّوالبحث ، ومن علي بأن أكملت أطروحتي هذه الموسومة بعنوان  ّ اختيـارات الإمـام الـشوكاني (َ

احـث العراقـي  ، بـالرغم ممـا يواجهـه الب)وطـار من خلال كتابه نيـل الأفي المعاملات الفقهية 
على وجـه الخـصوص مـن عقبـات تحـول بينـه وبـين مـا يبحـث علـى الـصعيدين المـادي والمعنـوي ، 
وبالرغم مـن ذلـك فإننـا نـرى البـاحثين ، لا يمـنعهم مـانع مـن مواصـلة الطلـب ، وتقفـي الأثـر مـن 

  أجل الإفادة والاستفادة ،
بحـــث الـــتي تناولتهـــا هـــذه     وقـــد توصـــل الباحـــث إلى نتـــائج عـــدة مـــن خـــلال دراســـته لمـــادة ال

  :الأطروحة من أهمها 



 ٤٩٢

إن الإمام الشوكاني علم من أعلام المتأخرين ، فهو لم يدع بابا من أبواب العلم الـشرعي  .١
إلا وطرقـــــه وخـــــاض في غمـــــاره وصـــــنف فيـــــه وأبـــــدى رأيـــــه الـــــذي يـــــدل علـــــى شخـــــصيته 

 . واستقلاليته 

 أعلن أنه مجتهـد اجتهـادا مطلقـا إن الإمام الشوكاني لم يقلد أحدا ، وإنما رفض التقليد و .٢
، فإضــافة إلى كــون ذلــك معلومــا مــن خــلال تــصريحه بأنــه مجتهــد ، إلا أن المتتبــع لعــرض 
الإمــام الــشوكاني للمــسائل الفقهيــة ، يــرى ذلــك واضــحا ، فهــو يــستدل علــى الحكــم مــن 

 . مصادره الأصلية ، دون أن يلزم نفسه بقول إمام أو مذهب 

اعتمــد في اختياراتــه الفقهيــة مــن خــلال كتابــه نيــل الأوطــار علــى إن الإمــام الــشوكاني قــد  .٣
الأحاديـــث ، فمـــتى مـــا صـــح الحـــديث ودل ظـــاهره علـــى حكـــم اعتمـــده ، وجعلـــه أصـــلا 

 .للمسألة 

ــا لا تعــالج مــا  .٤ إن أغلــب اختيــارات الإمــام الــشوكاني الفقهيــة ، لا نــستطيع اعتمادهــا لأ
 .  يستجد من الأمور   

اليــة فقــه مهــم ، ويجــب أن يقبــل البــاحثون علــى الاهتمــام بــه ، لأن إن فقــه المعــاملات الم .٥
غير المعاملات المالية مـن أبـواب الفقـه الأخـرى قـد أصـبحت مـشهورة لعمـوم المـسلمين ، 
فقليلا ما نجد من يجهـل في العبـادات أو الأحـوال الشخـصية ، بعكـس فقـه المعـاملات ، 

ـــة للمـــسائل  ـــة التطبيقي ـــة ، لكـــي وكـــذلك يجـــب أن تجـــدد الأمثل المتعلقـــة بالمعـــاملات المالي
 . يسهل على الناس فهمها 

 إن أساس صحة البيـوع هـو التراضـي بـين الطـرفين ، هـذا التراضـي الـذي يكـون في إطـار  .٦
إن هنـاك تعـاملات قـد يحـصل فيهـا التراضـي إلا : الشريعة ، وليس مطلق التراضي ، أي 

ا ممنوعة شرعا ، كمن يتراضى مع آخر في بيوع ال ربا ، وكمن يتراضى مع آخـر في بيـع أ
 .المحرم وشرائه 

تحقــق الربــا ، و تحقــق الغــرر ، :  إن أســاس فــساد المعــاملات الماليــة ، أحــد ثلاثــة أشــياء  .٧
 .  وتحقق الغبن الفاحش  



 ٤٩٣

إن المــسائل المتعلقــة بالمعــاملات الماليــة والــتي وردت فيهــا نــصوص مــن الكتــاب والــسنة ،  .٨
ها على علة معقولـة المعـنى ، ممـا يمكـن احتـواء مـا لا يحـصر مـن أغلبها مبني حلها أو تحريم

  . المسائل الحديثة في معاملات الناس ، وهذا ما يميز الشريعة الإسلامية عن غيرها 
    هــذه أهــم مــا توصــل إليــه الباحــث مــن نتــائج ، نــسأل أالله تعــالى أن يجعــل مــا كتبنــاه خالــصا 

 والحمــــد الله رب العــــالمين وصــــلى االله علــــى ســــيدنا لوجهــــه الكــــريم ، و أن ينفــــع بــــه المــــسلمين ،
  .وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 

  
  
  
  

 المصادر
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٤٩٤

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 . القرآن الكريم  .١

  :التفسير 
:   هـــ  ، تحقيــق ٧٧٤:تفــسير القــرآن العظــيم ، أبــو الفــداء إسماعيــل بــن عمــر بــن كثــير القرشــي  الدمــشقي ت  .١

  . ٨:  م، عدد الأجزاء ١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠/ ٢ط/ طيبة للنشر والتوزيعسامي بن محمد سلامة ، دار

: جامع البيان في تأويل القرآن ، محمد بـن جريـر بـن يزيـد بـن كثـير بـن غالـب  الآملـي، أبـو جعفـر الطـبري ت  .٢
:  م ، عـدد الأجـزاء ٢٠٠٠ - هــ ١٤٢٠ /١ط/أحمـد محمـد شـاكر ، مؤسـسة الرسـالة ، :  هــ ، المحقـق ٣١٠
٢٤ .   

م ،  عـــدد ١٩٩٣ / بـــيروت / المنثـــور ، عبـــد الـــرحمن بـــن الكمـــال جـــلال الـــدين الـــسيوطي ، دار  الفكـــر الـــدر .٣
  .٨: الأجزاء 

روح المعـــــاني في تفـــــسير القـــــرآن العظـــــيم والـــــسبع المثـــــاني ، محمـــــود الألوســـــي أبـــــو الفـــــضل ، دار إحيـــــاء الـــــتراث  .٤
 .  ٣٠: بيروت ، عدد الأجزاء /العربي

/ بــو حفــص عمــر بــن علــي ابــن عــادل الدمــشقي  الحنبلــي ، دار الكتــب العلميــة اللبــاب في علــوم الكتــاب ، أ .٥
الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والـشيخ :  ، تحقيق ٢٠/  م ، عدد الأجزاء ١٩٩٨- هـ ١٤١٩ /١ط/لبنان 

 . علي محمد معوض 

   : الحديث
 بــــــيروت /ر الإســــــلامية الأدب المفــــــرد ، محمــــــد بــــــن إسماعيــــــل أبــــــو عبــــــداالله البخــــــاري الجعفــــــي ،  دار  البــــــشائ .٦

  .١:  ،  عدد الأجزاء يعبد الباقمحمد فؤاد :  ،  تحقيق م١٩٨٩ – هـ٣/١٤٠٩ط/



 ٤٩٥

 : ت  ،جامع الأصول في أحاديث الرسـول  ، مجـد الـدين أبـو الـسعادات المبـارك بـن محمـد  الجـزري ابـن الأثـير .٧
  . ١ط/ مكتبة دار البيان -ح   مطبعة الملا-عبد القادر الأرنؤوط ، مكتبة الحلواني : ،  تحقيق ) هـ٦٠٦

 بـــيروت /حليـــة الأوليـــاء وطبقـــات الأصـــفياء ، أبـــو نعـــيم أحمـــد بـــن عبـــد االله الأصـــبهاني ، دار الكتـــاب العـــربي .٨
  . ١٠: هـ ، عدد الأجزاء ٤/١٤٠٥ط/

،  محمد فـؤاد عبـد البـاقي: تحقيق  ،  بيروت/ دار الفكر ،محمد بن يزيد أبو عبداالله القزويني ، سنن ابن ماجه  .٩
    .والأحاديث مذيلة بأحكام الألباني عليها تعليق محمد فؤاد عبد الباقي:  مع الكتاب ٢: عدد الأجزاء 

تحقيـق  ،  بـيروت/دار إحيـاء الـتراث العـربي  ، محمد بن عيسى أبو عيسى الترمـذي الـسلمي، سنن الترمذي  .١٠
   .م الألباني عليهاالأحاديث مذيلة بأحكا ، ٥: عدد الأجزاء  ، أحمد محمد شاكر وآخرون: 
 محيــي محمــد : تحقيــق،  الفكــر دار ، الأزدي السجــستاني داود أبــو الأشــعث بــن ســليمان ، داود أبي ســنن .١١

   .  ٤ : الأجزاء عدد ،  الحميد عبد الدين
السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقـي ، أبـو بكـر أحمـد بـن الحـسين بـن علـي البيهقـي ، مجلـس دائـرة المعـارف  .١٢

  .١٠: هـ ، عدد الأجزاء ١٣٤٤ /١ط/كائنة في الهند ببلدة حيدر آباد النظامية ال

ــــة  .١٣ ــــسائي ،  دار الكتــــب العلمي ــــرحمن الن ــــد ال ــــو عب ــــن شــــعيب أب ــــسائي الكــــبرى ، أحمــــد ب ــــيروت /ســــنن الن  ب
عــــدد ،  ســــيد كــــسروي حــــسن  وعبــــد الغفــــار ســــليمان البنــــداري.د:  تحقيــــق م ،١٩٩١ – هـــــ١/١٤١١ط/

  . ٦: الأجزاء 

 – هــــ١٣٨٦ / بـــيروت /ني ، علـــي بـــن عمـــر أبـــو الحـــسن الـــدارقطني البغـــدادي ، دار  المعرفـــة ســـنن الـــدارقط .١٤
    . ٤:     السيد عبد االله هاشم يماني المدني ،  عدد الأجزاء :  ، تحقيق م١٩٦٦

هــ ،  ١/١٤٠٧ط/ بـيروت /ن أبو محمد الدارمي ، دار الكتـاب العـربي عبد الرحمسنن الدارمي ، عبداالله بن  .١٥
 ، الأحاديــث مذيلــة بأحكــام حــسين ٢: خالــد الــسبع  العلمــي ، عــدد الأجــزاء و فــواز أحمــد زمــرلي : تحقيــق 

 .سليم أسد عليها 

 ، هــــ١/١٤١٠ط/ بـــيروت / شـــعب الإيمـــان ، أبـــو بكـــر أحمـــد بـــن الحـــسين البيهقـــي ، دار الكتـــب  العلميـــة .١٦
  . ٧: محمد السعيد بسيوني زغلول ، عدد الأجزاء : تحقيق 

ثار ، أحمد بن محمد بن سـلامة بـن عبـد الملـك بـن سـلمة أبـو جعفـر الطحـاوي ، دار الكتـب شرح معاني الآ .١٧
  . ٤: محمد زهري  النجار ، عدد الأجزاء :  ،  تحقيق هـ١٣٩٩ /١ط/ بيروت /العلمية 

صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان ، محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي  البستي ، مؤسسة الرسالة  .١٨
 ،  الأحاديـث مذيلـة ١٨: شـعيب الأرنـؤوط ، عـدد الأجـزاء :  ، تحقيـق م١٩٩٣ – هـ٢/١٤١٤ط/وت بير/

 . بأحكام شعيب الأرنؤوط عليها 



 ٤٩٦

  بــــــيروت– اليمامــــــة /دار ابــــــن كثــــــير ، محمــــــد بــــــن إسماعيــــــل أبــــــو عبــــــداالله البخــــــاري ، صــــــحيح البخــــــاري  .١٩
 -ث وعلومــه في كليــة الــشريعة مــصطفى ديــب البغــا أســتاذ الحــدي. د: تحقيــق ، م ١٩٨٧ – هـــ٢/١٤٠٧ط/

   . ٦: عدد الأجزاء  ، جامعة دمشق
دار إحيـــاء الـــتراث العـــربي  ، النيـــسابوري مـــسلم بـــن الحجـــاج أبـــو الحـــسين القـــشيريلإمـــام ا ، صـــحيح مـــسلم .٢٠
  .  ٥: عدد الأجزاء  ، محمد فؤاد عبد الباقي: تحقيق  ، بيروت/

هــ ١٣٨٨: ؤاد بـن عبـد البـاقي بـن صـالح بـن محمـد ، ت محمـد فـ، اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان  .٢١
 كمــا هــو وبــنفس تــرقيم -: ّثم صــوره ) بــدون طبعــة وبــدون تــاريخ( محمــد الحلــبي -، دار إحيــاء الكتــب العربيــة 

دار الريـــــان :  م ، توزيـــــع ١٩٨٦ - هــــــ ١٤٠٧: دار الحـــــديث ، القـــــاهرة ، بتـــــاريخ  : -صـــــفحاته وأحاديثـــــه 
 . أجزاء في مجلد واحد ٣ :، عدد الأجزاء ] للتراث

 ، محمـد بـن عبـداالله أبـو عبـداالله  الحـاكم النيـسابوري ، دار ) مـستدرك الحـاكم(المستدرك على الـصحيحين .٢٢
مـصطفى عبـد القـادر عطـا ،  عـدد الأجـزاء :  ،  تحقيـق م١٩٩٠ – هـ١/١٤١١ط/ بيروت /الكتب العلمية 

 . تعليقات الذهبي في التلخيص :  ،  مع الكتاب ٤: 

:  بـيروت ،  عـدد الأجـزاء /د الشافعي ، محمد بن إدريس أبو عبد االله الشافعي ، دار الكتب  العلمية مسن .٢٣
١ .  

الــدكتور محمــد بــن :  هـــ ،  تحقيــق ٢٠٤ :ت مــسند أبي داود الطيالــسي ، ســليمان بــن داود بــن الجــارود ،  .٢٤
سـلامية بـدار هجـر ، هجـر للطباعـة عبد المحسن التركي ،  بالتعاون مع مركـز البحـوث والدراسـات العربيـة  والإ

  . ٤:  م ،  عدد الأجزاء ١٩٩٩ -  هـ١/١٤١٩ط/والنشر 

  ، عبـد االله بـن علـي بـن  الجـارود أبـو محمـد النيـسابوري ، )المنتقـى لابـن الجـارود (المنتقى من الـسنن المـسندة .٢٥
بــارودي ،  عــدد عبــداالله عمــر ال:  ، تحقيــق م١٩٨٨ – هـــ١٤٠٨  /١ط/بــيروت /مؤســسة الكتــاب الثقافيــة 

  . ١: الأجزاء 

محفـوظ  الـرحمن زيـن االله . هــ ، تحقيـق د٣٣٥: المسند للشاشي ، أبو سعيد الهيـثم بـن كليـب الـشاشي ، ت  .٢٦
   .٢عدد الأجزاء ، هـ ١٤١٠/المدينة المنورة/ ، مكتبة العلوم والحكم

حمـد بـن إسـحاق بـن موسـى المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم ، أبو نعيم أحمد بن عبـد االله بـن  أ .٢٧
 ٤/  م ، عـدد الأجـزاء ١٩٩٦ - هـ ١٤١٧ /١ط/ لبنان /بن مهران الهراني الأصبهاني ، دار الكتب العلمية 

 .محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي   : ، تحقيق 

 علـي الحـسن  بـن علـي بـن نـصر الطوسـي ، ومختصر الأحكام مستخرج الطوسي على جـامع الأحكـام ، أبـ .٢٨
أنيس بن أحمد بـن طـاهر الأندونوسـي ، عـدد : هـ ، تحقيق ١/١٤١٥ ط/ المدينة المنورة /لغرباء الأثرية مكتبة ا
  . ١: الأجزاء 



 ٤٩٧

الـدكتور محمـد :   هــ ، تحقيـق ٢٠٤سـنة : مسند أبي داود الطيالسي ، سليمان بـن داود بـن الجـارود  ، ت  .٢٩
   . ٤:  م ، عدد الأجزاء ١٩٩٩ - هـ ١٤١٩/ ١ط/بن عبد المحسن التركي ، هجر للطباعة والنشر

 بـــيروت /مـــسند ابـــن الجعـــد ، علـــي بـــن الجعـــد بـــن عبيـــد أبـــو الحـــسن الجـــوهري البغـــدادي ، مؤســـسة نـــادر  .٣٠
  .١: عامر أحمد  حيدر ،  عدد الأجزاء : م ، تحقيق ١٩٩٠ -هـ ١/١٤١٠ط/

حبيــب :   ، تحقيــق بــيروت/مــسند الحميــدي ، عبــداالله بــن الــزبير أبــو بكــر الحميــدي ، دار الكتــب العلميــة  .٣١
  . ٢: الرحمن الأعظمي ، عدد الأجزاء 

أيمـــن علـــي أبـــو   يمـــاني ، : هــــ ، تحقيـــق ٣٠٧:  مـــسند الرويـــاني ، محمـــد بـــن هـــارون الرويـــاني أبـــو بكـــر ، ت  .٣٢
    .٢هـ ، عدد الأجزاء ١٤١٦القاهرة ،  / مؤسسة قرطبة

 بــــــيروت / مؤســــــسة الرســــــالة مــــــسند الــــــشاميين ، ســــــليمان بــــــن أحمــــــد بــــــن أيــــــوب أبــــــو القاســــــم الطــــــبراني ، .٣٣
   . ٤: حمدي بن عبد  المجيد السلفي ،  عدد الأجزاء :  ، تحقيق م١٩٨٤ – هـ١/١٤٠٥ط/
المدينـة المنـورة /مسند إسحاق بن راهويه ، إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهويه  الحنظلي ، مكتبة الإيمان  .٣٤
   . ٥:  البلوشي ، عدد الأجزاء عبد الغفور بن عبد الحق.  د:  ، تحقيق م١٩٩١ – هـ١/١٤١٢ط/
هــ ١/١٤٠٧ط/الريـاض / مسند الإمام عبد االله بن المبارك ، عبد االله بن المبارك بن واضح ، مكتبة المعـارف .٣٥

   . ١: صبحي البدري السامرائي ، عدد الأجزاء : ، تحقيق 
حبيـب :   ، تحقيـق  بـيروت/مسند الحميدي ، عبداالله بن الزبير أبـو بكـر الحميـدي ، دار الكتـب  العلميـة .٣٦

  .٢: الرحمن الأعظمي ، عدد الأجزاء 

 /، مالك بن أنس أبو عبداالله الأصبحي ، دار إحياء التراث العربي ] رواية يحيى الليثي[موطأ الإمام مالك .٣٧
  . ٢: محمد فؤاد عبد الباقي ، عدد الأجزاء : مصر ،  تحقيق 

عـــدد ،  القـــاهرة /مؤســـسة قرطبـــة ،  الـــشيباني أحمـــد بـــن حنبـــل أبـــو عبـــداالله، مـــسند الإمـــام أحمـــد بـــن حنبـــل  .٣٨
  .  الأحاديث مذيلة بأحكام شعيب الأرنؤوط عليها،  ٦: الأجزاء 

أبو بكر عبد االله بن محمد  بـن أبي شـيبة الكـوفي  ، المصنف في الأحاديث والآثار  ) مصنف ابن أبي شيبة ( .٣٩
  . ٧: ف الحوت  عدد الأجزاء كمال  يوس:  تحقيق هـ ،١٤٠٩ ، ١ط/ الرياض   /مكتبة الرشد ، 

، ٢ط/بــيروت/المكتــب الإســلامي ، أبــو بكــر عبــد الــرزاق بــن همــام  الــصنعاني: مــصنف عبــد الــرزاق المؤلــف  .٤٠
   .١١: عدد الأجزاء ، حبيب  الرحمن الأعظمي  :   تحقيق هـ ،١٤٠٣

يـان محمد مصطفى الأعظمـي  ، مؤسـسة زايـد بـن سـلطان آل :  ، تحقيق)مالك بن أنس(الموطأ لـ .٤١  /١ط/ 
   .٨: م ، عدد الأجزاء ٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥



 ٤٩٨

:   تحقيـق هــ ،١٤١٥ / القـاهرة / دار الحـرمين ، أبو القاسم سليمان بن أحمـد الطـبراني  ، المعجم الأوسط  .٤٢
 .١٠: عدد الأجزاء ، عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني   وطارق بن عوض االله بن محمد 

ــــن  .٤٣ ــــن أحمــــد ب ــــير ، ســــليمان ب ــــوم  الحكــــم المعجــــم الكب ــــة العل ــــو القاســــم الطــــبراني ، مكتب الموصــــل /أيــــوب أب
  .٢٠: المجيد السلفي  ، عدد الأجزاء  حمدي بن عبد:  ،  تحقيق م١٩٨٣ – هـ٢/١٤٠٤ط/

محمــد ناصــر الــدين : لحــافظ زكــي الــدين عبــد العظــيم المنــذري الدمــشقي ، تحقيــق ، امختــصر صــحيح مــسلم  .٤٤
 .م ١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧ /٦ط/الألباني ، المكتب الإسلامي 

 /١ط/ دمشق /مسند أبي يعلى ، أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصلي التميمي ، دار  المأمون للتراث  .٤٥
 ،  الأحاديــث مذيلــة بأحكــام ١٣: حــسين ســليم أســد ،  عــدد  الأجــزاء :  ،  تحقيــق م١٩٨٤ – هـــ١٤٠٤

 . حسين سليم أسد عليها 

   : علل وتخريج الحديث
 الواقعـة في الـشرح الكبـير ، ابـن الملقـن سـراج الـدين أبـو حفـص عمـر والآثـار تخريج الأحاديث البدر المنير في .٤٦

مصطفى أبو الغـيط و عبـداالله بـن سـليمان وياسـر  : تحقيقهـ ، ٨٠٤ : تبن علي بن أحمد الشافعي المصري 
  . ٩: جزاء م ،  عدد الأ٢٠٠٤- هـ١/١٤٢٥ط/السعودية -الرياض/بن كمال ، دار الهجرة للنشر والتوزيع 

تلخــيص الحبــير في أحاديــث الرافعــي الكبــير ، أحمــد بــن علــي بــن حجــر أبــو الفــضل  العــسقلاني ،  المدينــة  .٤٧
  .٢: السيد عبداالله هاشم اليماني المدني ، عدد الأجزاء :  ، تحقيق م١٩٦٤ – هـ١٣٨٤المنورة ، 

 ، هــ٧٤٤ : تالهـادي الحنبلـي   شمس الدين محمـد بـن أحمـد بـن عبـد ، تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق .٤٨
أضـــــواء الـــــسلف : دار النـــــشر   ، ســـــامي بـــــن محمـــــد بـــــن جـــــاد االله وعبـــــد العزيـــــز بـــــن ناصـــــر الخبـــــاني: تحقيـــــق 

  .٥: عدد الأجزاء  ، م٢٠٠٧ -هـ ١/١٤٢٨ط/الرياض/

 ، هــ٣٢٧ :ت َعلل الحديث ، ابن أبي حاتم أبو محمد عبد الرحمن بـن محمـد بـن إدريـس بـن  مهـران الـرازي  .٤٩
 .الدكتور سعد بن عبد االله الحميد : تحقيق 

الفــتح الكبــير في ضــم الزيــادة إلى الجــامع الــصغير ، جــلال الــدين عبــد الــرحمن بــن  أبي بكــر الــسيوطي ، دار  .٥٠
  .٣/ يوسف النبهاني ،  عدد الأجزاء : م ،  تحقيق ٢٠٠٣ -هـ ١/١٤٢٣ط/لبنان/  بيروت -الفكر 

مـــصر ، / بـــن يوســـف أبـــو محمـــد الحنفـــي الزيلعـــي ، دار الحـــديث نـــصب الرايـــة لأحاديـــث الهدايـــة ، عبـــداالله .٥١
حاشـية بغيـة الألمعـي في تخـريج :  ، مع الكتاب ٤: محمد يوسف البنوري ، عدد الأجزاء :  ، تحقيق هـ١٣٥٧
 .الزيلعي 

   : تراجم رجال الحديث



 ٤٩٩

هــ ، ٦٣٠: زري ، ت  في معرفة الصحابة  ، عز الدين بـن الأثـير أبـو الحـسين علـي بـن محمـد الجـأسد الغابة .٥٢
 – لبنـان -بـيروت/الشيخ علي محمـد عـوض والـشيخ عـادل أحمـد عبـد الموجـود ، دار الكتـب العلميـة : تحقيق 

    .ت .د
الجرح والتعديل ، عبد الرحمن بن أبي حاتم محمـد بـن إدريـس أبـو محمـد  الـرازي التميمـي ، دار إحيـاء الـتراث  .٥٣

  . ٩: لأجزاء م ، عدد ا١٩٥٢ - هـ١/١٢٧١ط/بيروت/العربي 

م ، ١٩٧٥ –هــ ١/١٣٩٥ط/الثقات ، محمد بن حبـان بـن أحمـد أبـو حـاتم التميمـي البـستي ، دار  الفكـر  .٥٤
  . ٩: السيد شرف الدين أحمد ، عدد  الأجزاء : تحقيق 

 المدينـــة المنـــورة /معرفـــة الثقـــات ،  أحمـــد بـــن عبـــد االله بـــن صـــالح أبـــو الحـــسن العجلـــي الكـــوفي ، مكتبـــة الـــدار .٥٥
  . ٢: عبد العليم عبد العظيم البستوي ، عدد الأجزاء :  م  ،  تحقيق ١٩٨٥ –هـ ١٤٠٥ /١ط/

هــــ ، ١/١٣٦٩ط/ حلـــب /الـــضعفاء والمتروكـــين ، أحمـــد بـــن شـــعيب أبـــو عبـــد الـــرحمن النـــسائي ، دار الـــوعي .٥٦
  . ١: محمود إبراهيم زايد  ، عدد الأجزاء : تحقيق 

الـسيد :  أبـو عبـداالله البخـاري الجعفـي ،  دار الفكـر ، تحقيـق التاريخ الكبير ، محمد بن إسماعيل بـن إبـراهيم .٥٧
  .٨: هاشم الندوي ،  عدد الأجزاء 

هـ ١/١٤٠٠ط/ بيروت/ذيب الكمال ، يوسف بن الزكي عبد الرحمن أبو الحجاج المزي ، مؤسسة الرسالة .٥٨
  . ٣٥: بشار عواد معروف ،  عدد الأجزاء . د: م ، تحقيق ١٩٨٠ -

هــــ ، بتحريـــر ٨٠٧: بـــع الفوائـــد ، للحـــافظ نـــور الـــدين علـــي بـــن أبي بكـــر الهيثمـــي ، ت مجمـــع الزوائـــد ومن .٥٩
 . م ١٩٩٢ - هـ ١٤١٢  -بيروت / العراقي وابن حجر ،  دار الفكر: الحافظين الجليلين 

 /ميــزان الاعتــدال للــذهبي ، تحقيــق علــي محمــد البجــاوي المجلــد الأول ، دار المعرفــة للطباعــة والنــشر بــيروت  .٦٠
 . لبنان 

التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح ، سليمان بن خلف بن سعد أبو الوليد الباجي  .٦١
أبــو لبابــة حــسين ، عــدد . د: م ،  تحقيــق ١٩٨٦ - هـــ١٤٠٦/ ١ ط/الريــاض /، دار اللــواء للنــشر والتوزيــع 

  .٣: الأجزاء 

نافـذ حـسين . رفعت فوزي عبد المطلب و د٠د : تحقيقالمدلسين ، أبو زرعة أحمد بن عبد الرحيم العرقي ،  .٦٢
  . ١: م ، عدد الأجزاء ١٩٩٥ -هـ ١٤١٥/ ١ ط/حماد ، دار الوفاء

 /محمـــود محمـــد محمـــود  حـــسن نـــصار ، دار الجيـــل  :  تحقيـــق لجـــلال الـــدين الـــسيوطي ،، أسمـــاء المدلـــسين  .٦٣
   .١: ،عدد الأجزاء ١ ط/بيروت 



 ٥٠٠

محمـود إبـراهيم زايـد ،  عـدد :  حلـب ، تحقيـق /ستي ، دار الـوعي المجروحين ، أبـو حـاتم محمـد بـن حبـان البـ .٦٤
  . ٣: الأجزاء 

 بـــــيروت / مـــــسند الـــــشهاب ، محمـــــد بـــــن ســـــلامة بـــــن جعفـــــر أبـــــو عبـــــد االله القـــــضاعي ، مؤســـــسة الرســـــالة .٦٥
   . ٢: حمدي بن  عبد المجيد السلفي ،  عدد الأجزاء :  ،  تحقيق م١٩٨٦ – هـ٢/١٤٠٧ط/
هـــ ، مطبعــة دائــرة المعــارف ٨٥٢: العــسقلاني ، ت  علــي بــن محمــد ابــن حجــرأحمــد بــن ، ــذيب التهــذيب .٦٦

  .هـ١/١٣٢٦ط/الهند/النظامية

   :شروح الحديث
 دار  ، عبـــد الـــرحمن بـــن عبـــد الـــرحيم المبـــاركفوري أبـــو العـــلا محمـــد  ، تحفـــة الأحـــوذي بـــشرح جـــامع الترمـــذي .٦٧

  . ١٠: عدد الأجزاء  ، بيروت/الكتب العلمية 

 مكتبــة ، أبــو الحــسن علــي بــن خلــف بــن عبــد الملــك  بــن بطــال البكــري القــرطبي  ،يالبخــارشــرح صــحيح  .٦٨
أبو تميم ياسر بن إبراهيم  عـدد الأجـزاء :  تحقيق ،م  ٢٠٠٣  -هـ ٢/١٤٢٣ط/الرياض/  السعودية -الرشد 

: ١٠. 

الـــرحمن ابـــن أبي بكـــر أبـــو الفـــضل الـــسيوطي ، مكتـــب المطبوعـــات  شـــرح الـــسيوطي لـــسنن النـــسائي ، عبـــد .٦٩
   . ٨:  عدد الأجزاء  الفتاح أبو غدة ، عبد:   ،  تحقيق م١٩٨٦ – هـ٢/١٤٠٦ط/ حلب /لإسلامية ا

م ، ١٩٨٣ -هــــ ٢/١٤٠٣ط/دمـــشق /شـــرح الـــسنة ، الحـــسين بـــن مـــسعود البغـــوي ، المكتـــب الإســـلامي  .٧٠
 . ١٥ : عدد الأجزاء  ،الشاويش  محمد زهير -شعيب الأرناؤوط : تحقيق 

 / داود ، محمـــد شمـــس الحـــق العظـــيم آبـــادي أبـــو الطيـــب ، دار الكتـــب العلميـــةعـــون المعبـــود شـــرح ســـنن أبي .٧١
  . ١٤:  ، عدد الأجزاء هـ١٤١٥ /٢ط/بيروت 

ق يـقتح،  ) هـ٨٥٢ : ، تفتح الباري ، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني   .٧٢
محمــد : ه  وأبوابــه وأحاديثــه وذكــر أطرافهــا عبــد العزيــز بــن عبــد االله بــن بــاز ومحــب الــدين الخطيــب ، رقــم كتبــ: 

 ) . مصور عن الطبعة السلفية ( دار الفكر : فؤاد عبد الباقي ، الناشر 

أبــو زكريــا يحــيى بــن شــرف بــن مــري النــووي ، دار إحيــاء الــتراث ، المنهــاج شــرح صــحيح مــسلم بــن الحجــاج  .٧٣
  .١٨:  ، عدد الأجزاء هـ٢/١٣٩٢ط/ بيروت /العربي 

-بـيروت/هـ ، دار بن حزم ٣٨٨: ، الإمام أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي البستي  ، ت معالم السنن   .٧٤
  .م  ١٩٩٧ -هـ ١/١٤١٨ط/لبنان

 
محمد صبحي بن حسن حـلاق :  من أسرار منتقى الأخبار ، محمد بن علي الشوكاني ، تحقيق نيل الأوطار .٧٥

 . هـ١٤٢٧ /١ط/ المملكة العربية السعودية –، دار ابن الجوزي 



 ٥٠١

    : الفقه الحنفي
ت   ،َالأشـــباه والنظـــائر علـــى مـــذهب أبي حنيفـــة النعمـــان ،  الـــشيخ زيـــن العابـــدين بـــن  إبـــراهيم بـــن نجـــيم .٧٦
   . ١: م ، عدد الأجزاء ١٩٨٠- هـ١٤٠٠/لبنان /بيروت/هـ ، دار الكتب العلمية٩٧٠:
 .بيروت  /ار المعرفةد، هـ  ٩٧٠  :، ت البحر الرائق شرح كنز الدقائق زين الدين ابن نجيم الحنفي   .٧٧

 ، دار هـــــ٥٨٧  :بـــدائع الــــصنائع في ترتيــــب الــــشرائع ، عــــلاء الــــدين أبــــو بكــــر بــــن مــــسعود الكاســــاني ، ت .٧٨
  .٧:  ، عدد الأجزاء م١٩٨٢  /بيروت/الكتاب العربي

تبـــين الحقـــائق شـــرح كنـــز الـــدقائق ، فخـــر الـــدين عثمـــان بـــن علـــي الزيلعـــي الحنفـــي ، دار الكتـــب الإســـلامي  .٧٩
 .  هـ  ١٣١٣ /القاهرة/

 هــ١٨٩ :، ت الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير ،  أبـو عبـد االله محمـد بـن الحـسن الـشيباني سـنة الـولادة  .٨٠
   .١:  ، عدد  الأجزاء هـ١٤٠٦ /بيروت/، عالم الكتب

/  بـيروت - دار الكتـب العلميـة ، عبد االله بـن محمـود بـن مـودود الموصـلي الحنفـي ،الاختيار لتعليل المختار  .٨١
 . ٥ : عدد الأجزاء، عبد اللطيف محمد عبد الرحمن  :  تحقيق ، م  ٢٠٠٥ -هـ ٣/١٤٢٦ط/بنانل

مهـدي حـسن : ، تحقيـق هــ ١٨٩:  ت  ،مد بـن الحـسن الـشيباني أبـو عبـد اهللالحجة على أهل المدينة ، لمح .٨٢
  .٤ عدد الأجزاء هـ ،١٤٠٣ / بيروت/الكيلاني القادري ، عالم الكتب 

/ المحــامي فهمــي الحــسيني ،  دار عــالم الكتــب: لــة الأحكــام ، علــي حيــدر ، تعريــب درر الحكــام شــرح مج .٨٣
 طبعـت هـذه الطبعـة بموافقـة خاصـة م ،٢٠٠٣ -هــ ١٤٢٣ المملكة العربية السعودية ، طبعة خاصـة -الرياض

 . بيروت –من دار الجيل 

 .  لبنان  – بيروت /ب العلمية ، ابن عابدين ، دار الكت) حاشية ابن عابدين(رد المحتار على الدر المختار  .٨٤

 :، ت كمـال الـدين محمـد بـن عبـد الواحـد الـسيواسي  علـى الهدايـة شـرح بدايـة المبتـدي ، شرح فتح القدير  .٨٥
 . ٢ط/ لبنان– بيروت/ دار الفكر،هـ  ٦٨١

هــــ ، دار الكتـــب ٧٨٦: ، أكمـــل الـــدين محمـــد بـــن محمـــد بـــن محمـــود البـــابرتي ، تشـــرح الهدايـــة في العنايـــة  .٨٦
امش شرح فتح القدير  ٢٠٠٣-هـ١/١٤٢٤ط/لبنان-بيروت/ية العلم   .هـ ، 

الفتاوى الهندية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان ، للـشيخ نظـام وجماعـة مـن علمـاء الهنـد  .٨٧
  .٦: م ، عدد الأجزاء ١٩٩١ -هـ ١٤١١ /، دار الفكر

الـدكتور محمـد : هــ ، تحقيـق ٦٨٦ المنبجـي محمـد علـى بـن زكريـا واللباب في الجمع بـين الـسنة والكتـاب ، أبـ .٨٨
  . مـ ١٩٩٤ -هـ ٢/١٤١٤ط/دمشق /دار القلم  فضل عبد العزيز المراد ،



 ٥٠٢

 دار ،محمــود  أمــين النــواوي   : ، تحقيــق عبــد الغــني الغنيمــي الدمــشقي الميــداني  ،اللبــاب في شــرح الكتــاب   .٨٩
   .٤: عدد الأجزاء ، الكتاب العربي  

ر في شرح ملتق .٩٠ ى الأبحر ، عبد الرحمن بن محمد بن سليمان الكليبـولي المـدعو بـشيخي زادة مجمع الأ
خـرج آياتـه وأحاديثـه : م ، تحقيـق ١٩٩٨ -هــ١٤١٩/لبنان / بيروت / دار الكتب العلمية ،هـ١٠٧٨ : ت، 

  . ٤:خليل عمران منصور ، عدد الأجزاء 

ن الـــدين  مـــازه ، دار إحيـــاء الـــتراث المـــيحط البرهـــاني ، محمـــود بـــن أحمـــد بـــن الـــصدر الـــشهيد النجـــاري برهـــا .٩١
   . ١١: العربي ،  عدد الأجزاء 

  .ت . د– لبنان -بيروت/ المبسوط  ، شمس الدين السرخسي ، دار المعرفة  .٩٢

    :الفقه المالكي
هـــ ، ٤٢٢: الإشــراف علــى نكــت مــسائل الخــلاف ، القاضــي أبــو محمــد عبــد الوهــاب بــن علــي بــن نــصر البغــدادي ، ت  .٩٣

   . م١٩٩٩-هـ١/١٤٢٠ط/لبنان-بيروت/الحبيب بن طاهر ، دار بان حزم : قدم له خرج أحاديثه و

هـــ ، مكتبــة كــانو ١٢٠١: أقــرب المــسالك لمــذهب الإمــام مالــك ، أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد الــدردير ، ت  .٩٤
  .م  ٢٠٠٠-هـ ١٤٢٠/نيجيريا /
المجمـــوع وغـــيره في فقـــه الإكليـــل شـــرح مختـــصر خليـــل ، للعلامـــة المحقـــق الـــشيخ محمـــد الأمـــير الكبـــير صـــاحب  .٩٥

 .  مصر /المالكية ، مكتبة القاهرة 

 زكريــا  يحــيى بــن عمــر بــن يوســف والنظــر والأحكــام في جميــع أحــوال الــسوق ، الفقيــه أبــ: أحكــام الــسوق أو .٩٦
 .التونسية   هـ ،  عن الطبعة٢٨٩:ت الكناني الأندلسي 

اية المقتـصد ، أبـو الوليـد محمـد بـن أحمـد بـن مح .٩٧ مـد بـن أحمـد بـن رشـد القـرطبي الأندلـسي  ، بداية المجتهد و
 .   م  ١٩٩٥ - هـ ١٤١٥ / بيروت /دار الفكر

/  لبنـــان - دار الكتـــب العلميـــة ، أبـــو الحـــسن علـــي بـــن عبـــد الـــسلام التـــسولي  ،لبهجـــة في شـــرح التحفـــة ا .٩٨
   .٢ :عدد الأجزاء ، محمد عبد القادر شاهين  :   ضبطه  وصححه،م ١٩٩٨ - هـ ١/١٤١٨ط/بيروت

 ســعيد  خلــف بــن أبي القاســم القــيرواني والمــسمى التهــذيب في اختــصار المدونــة ، أبــ ذيب مــسائل المدونــةــ .٩٩
 . أبو  الحسن أحمد فريد المزيدي : ، تحقيق وتعليق ] من علماء القرن الرابع الهجري[البراذعي 

د الـبر النمـري ، وزارة  عمر يوسف بن عبد االله بن عبـولما في الموطأ من المعاني والأسانيد ، أبالتمهيد  .١٠٠
 محمـــد عبـــد ومـــصطفى بـــن أحمـــد العلـــوي :  ، تحقيـــق ١٣٨٧ المغـــرب ، /عمـــوم الأوقـــاف والـــشؤون الإســـلامية

  .٢٢: الكبير البكري ، عدد الأجزاء 



 ٥٠٣

محمد : التلقين في الفقه المالكي ، للقاضي أبو محمد عبد الوهاب البغدادي المالكي ، تحقيق ودراسة  .١٠١
 .  مكة المكرمة –الرياض / مكتبة نزار مصطفى الباز ثالث سعيد الغاني ،

الثمــر الــداني في تقريــب المعــاني شــرح رســالة ابــن أبى زيــد القــيرواني ، الــشيخ صــالح  عبــد الــسميع الآبي  .١٠٢
  . ١: لبنان ، عدد الأجزاء /الأزهري ، المكتبة الثقافية

 /بر النمـري ، دار الكتـب العلميـة عمر يوسف بن عبـد االله بـن عبـد الـوالاستذكار لابن عبد البر ، أب .١٠٣
   .٨: عدد الأجزاء ،  محمد علي معوض  وسالم محمد عطا :  ، تحقيق م٢٠٠٠ – هـ١/١٤٢١ط/بيروت 

  .هـ١٢٠١ : ، ت أبو البركات أحمد بن محمد العدوي ، الشهير بالدردير ، الشرح الكبير .١٠٤

 الـــصاوي المـــالكي ، خـــرج حاشـــية الـــصاوي علـــى الـــشرح الـــصغير ، العلامـــة الـــشيخ أحمـــد بـــن محمـــد .١٠٥
 . م ١٩٨٦/القاهرة/مصطفى كمال وصفي ، دار المعارف . أحاديثه وفهرسه د

، عــدد  الخلاصــة الفقهيــة علــى مــذهب الــسادة المالكيــة ، محمــد العــربي القــروي ، دار الكتــب العلميــة .١٠٦
   .١ :الأجزاء 

  .ت.د –شرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل ، محمد عليش ، دار صادر  .١٠٧

 هـ١١٢٦ : ، تأحمد بن غنيم بن سالم النفراوي  ، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني .١٠٨
  .ت . د- مكتبة الثقافة الدينية ،رضا فرحات: ق يق، تح
 أبـو عمـر يوسـف بـن عبـد االله بـن محمـد بـن عبـد الـبر بـن عاصـم  ،الكافي في فقه أهل المدينة المـالكي .١٠٩

 مكتبــــــة الريــــــاض  ،محمــــــد محمــــــد أحيــــــد ولــــــد ماديــــــك الموريتــــــاني: ق يــــــق ، تحهـــــــ٤٦٣ : تالنمــــــري القــــــرطبي 
  . م١٩٨٠- هـ٢/١٤٠٠ط/المملكة العربية السعودية/الرياض/الحديثة

 شمـــس الـــدين أبـــو عبـــد االله محمـــد بـــن محمـــد بـــن عبـــد الـــرحمن  ، مواهـــب الجليـــل لـــشرح مختـــصر الخليـــل .١١٠
 زكريـــا ضـــبطه وخـــرج آياتـــه وأحاديثـــه الـــشيخ ، هــــ٩٥٤ : ت ،ُّالطرابلـــسي المغـــربي المعـــروف بالحطـــاب الـــرعيني 

   . م١٩٩٥ -هـ ١٤١٦ /١ط/لبنان-بيروت/الكتب العلميةدار  ،  عميرات

 ، أبو محمـد عبـد االله بـن عبـد الـرحمن أبـو تالنوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمها .١١١
عبــــــد العزيــــــز الــــــدباغ ، دار الغــــــرب الإســـــــلامي الأســــــتاذ محمــــــد : هـــــــ ، تحقيــــــق ٣٨٦: زيــــــد القــــــيرواني ، ت 

 .م ١/١٩٩٩ط/بيروت/

   :الفقه الشافعي
 بــيروت / دار الكتــب العلميــة،  شــيخ الإســلام  زكريــا الأنــصاري ،أســنى المطالــب في شــرح روض الطالــب  .١١٢

  .٤/ عدد الأجزاء ، محمد محمد تامر .  د :  ،  تحقيق م٢٠٠٠ – ـ ه١/١٤٢٢ط/



 ٥٠٤

 بكـر ابـن الـسيد وى حـل ألفـاظ فـتح المعـين لـشرح قـرة العـين بمهمـات الـدين، أبـإعانة الطـالبين حاشـية علـ .١١٣
  .  م١٩٩٧ - هـ ١٤١٨ /١طبيروت  ، / محمد شطا الدمياطي ، دار الفكر

 ، الأول مـع مختـصر  المـزني الجـزء هــ ، ٢٠٤ :ت   ، الـشافعيإدريـس عبـد االله محمـد بـن وأب الإمامالأم ،  .١١٤
 .  م١٩٨٠ -ـ  ه١/١٤٠٠ط/دار الفكر 

الأشـــباه والنظـــائر في قواعـــد وفـــروع فقـــه الـــشافعية ، جـــلال الـــدين عبـــد الـــرحمن  الـــسيوطي ،  دار الكتـــب  .١١٥
 .  لبنان –العلمية بيروت 

 بــــــيروت /اخــــــتلاف الحــــــديث ، محمــــــد بــــــن إدريــــــس أبــــــو عبــــــداالله الــــــشافعي ، مؤســــــسة الكتــــــب الثقافيــــــة .١١٦
  . ١: اء عامر أحمد حيدر ، عدد الأجز:  ،  تحقيق م١٩٨٥ – هـ١/١٤٠٥ط/

 ،مكتــب البحــوث والدراســات  : الإقنــاع في حــل ألفــاظ أبي شــجاع ، محمــد الــشربيني الخطيــب ، تحقيــق  .١١٧
 . هـ ١٤١٥ / بيروت/دار الفكر 

، الـــشيخ ســـليمان بـــن محمـــد بـــن عمـــر  ) تحفـــة الحبيـــب علـــى شـــرح الخطيـــب( المـــسماة حاشـــية البجيرمـــي علـــى الخطيـــب .١١٨
وشـرح الخطيـب كتـاب -م١٩٩٦-هــ ١/١٤١٧ط/لبنـان-بـيروت/الكتب العلميـة هـ ، دار ١٢٢١: البجيرمي الشافعي ، ت 

للـــشيخ محمـــد بـــن أحمـــد الـــشربيني القـــاهري الـــشافعي المعـــروف بالخطيـــب " الإقنـــاع في حـــل ألفـــاظ أبي شـــجاع"معـــروف باســـم 
  .)هـ٩٧٧:الشربيني ، ت 

 :ت زي أبـــو إســـحاق ، التنبيـــه في الفقـــه الـــشافعي ، إبـــراهيم بـــن علـــي بـــن يوســـف الفـــيروز أبـــادي الـــشيرا .١١٩
  . ١  : ،  عدد الأجزاءهـ١٤٠٣/بيروت /عالم الكتب عماد الدين أحمد حيدر ،:  ، تحقيق هـ٤٧٦

، يحــــــــــيى بــــــــــن شــــــــــرف بــــــــــن مــــــــــري النــــــــــووي أبــــــــــو زكريــــــــــا ، دار ) لغــــــــــة الفقــــــــــه(تحريــــــــــر ألفــــــــــاظ التنبيــــــــــه  .١٢٠
 . عبد الغني  الدقر :  ، تحقيق ١ :، عدد الأجزاء هـ ١/١٤٠٨ط/دمشق/القلم

، ســــليمان بــــن عمــــر بــــن محمــــد  ) التجريــــد لنفــــع العبيــــد(البجيرمــــي علــــى شــــرح مــــنهج الطــــلاب حاشــــية  .١٢١
  . ٤ تركيا ، عدد الأجزاء – ديار بكر /البجيرمي ، المكتبة الإسلامية 

   .١٨ :عدد الأجزاء  ،  بيروت/دار الفكر ، لعلامة أبو الحسن الماوردى، ل الكبير الحاوي .١٢٢

لإســلام زكريــا الأنــصاري ، العلامــة الــشيخ  ســليمان الجمــل رحمــه االله ، حاشــية الجمــل علــى المــنهج لــشيخ ا .١٢٣
  . ٥ : بيروت ،  عدد الأجزاء /دار الفكر 

عادل أحمـد عبـد الموجـود :  ق يقتحهـ  ، ٦٧٦:  ت ،روضة الطالبين وعمدة المفتين ، محي الدين النووي  .١٢٤
  . ٨: على محمد معوض ، دار الكتب العلمية ، عدد الأجزاء و 

 .  بيروت /سراج الوهاج على متن المنهاج ، العلامة محمد الزهري الغمراوي ، دار المعرفة ال .١٢٥



 ٥٠٥

هــ ٦٢٣  :فتح العزيز شرح الوجيز وهو الشرح الكبير للإمام أبي القاسم عبـد الكـريم بـن محمـد الرافعـي ت .١٢٦
  .، دار    الفكر 

د الحـــسيني الحـــصيني الدمـــشقي  كفايـــة الأخيـــار في حـــل غايـــة الاختـــصار ، تقـــي الـــدين أبي بكـــر بـــن محمـــ .١٢٧
 ، عـدد م١٩٩٤ / دمـشق /علي عبد الحميد بلطجي  و محمد وهـبي سـليمان ، دار الخـير: الشافعي ، تحقيق 

  . ١  :الأجزاء

كفايـــة الأخيـــار في حـــل غايـــة الاختـــصار ، تقـــي الـــدين أبي بكـــر بـــن محمـــد الحـــسيني الحـــصيني الدمـــشقي   .١٢٨
 ، عــدد م١٩٩٤/دمــشق/جــي  و محمــد وهــبي ســليمان ، دار الخــيرعلــي عبــد الحميــد بلط: الــشافعي ، تحقيــق 

  .١: الأجزاء 

محمــد نجيــب : المجمــوع شــرح المهــذب للــشيرازي ، للإمــام أبي زكريــا محــي الــدين بــن شــرف النــووي ، تحقيــق  .١٢٩
 .المطيعي ، دار إحياء التراث العربي 

 .هـ ١٣٩٣ /بيروت  /مختصر المزني ، أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني ، دار المعرفة .١٣٠

عـــدد ، بـــيروت / دار الفكـــر،  محمـــد الخطيـــب الـــشربيني   ،مغـــني المحتـــاج إلى معرفـــة معـــاني ألفـــاظ المنهـــاج .١٣١
  .٤  :الأجزاء

 /المهــذب في فقـــه الإمـــام الـــشافعي ، إبـــراهيم بـــن علـــي بـــن يوســـف الـــشيرازي أبـــو  إســـحاق ، دار الفكـــر  .١٣٢
  . ٢ : بيروت ،  عدد الأجزاء

لعبــاس أحمــد بــن حمــزة ابــن شــهاب الــدين اشمس الــدين محمــد بــن أبي  ، لــلى شــرح المنهــاجايــة المحتــاج إ .١٣٣
عـــدد  ، م١٩٨٤ -هــــ ١٤٠٤  / بـــيروت/دار الفكـــر ، هــــ١٠٠٤  : ، تالـــصغير الرملـــي الـــشهير بالـــشافعي 

  .٨: الأجزاء 

 محمــود هـــ ، تحقيــق أحمــد٥٠٥: الوســيط في المــذهب ، محمــد بــن محمــد بــن محمــد الغــزالي أبــو حامــد ، ت  .١٣٤
  .٧: هـ ، عدد الأجزاء ١٤١٧القاهرة ، / محمد محمد تامر ، دار السلام ، إبراهيم 

    :الفقه الحنبلي
أخــــصر المختــــصرات في الفقــــه علــــى مــــذهب الإمــــام أحمــــد بــــن حنبــــل ،محمــــد بــــن بــــدر الــــدين بــــن بلبــــان   .١٣٥

هـــ ، ١٤١٦ /بــيروت  /محمــد ناصــر العجمـي ، دار البــشائر الإسـلامية:  ، تحقيـق هـــ١٠٨٣ :ت الدمـشقي ، 
  .١: عدد الأجزاء 

، لــشيخ الإســلام العلامــة الإنــصاف في معرفــة الــراجح مــن الخــلاف علــى مــذهب الإمــام أحمــد بــن حنبــل  .١٣٦
محمـــد :  تحقيـــق هــــ ، ٨٨٥ :ت  ، ثم الدمـــشقيعلـــي بـــن ســـليمان  المـــرداوي الفقيـــه عـــلاء الـــدين أبي الحـــسن 

  .١٢: عدد الأجزاء ،  بيروت / دار  إحياء التراث العربي ،حامد الفقي
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شرح الزركشي على مختصر الخرقي ، شمس الدين أبي عبد االله محمد بن عبـد االله الزركـشي المـصري الحنبلـي  .١٣٧
 /بـيروت/  لبنـان/عبـد  المـنعم خليـل إبـراهيم ، دار الكتـب العلميـة :  هـ ، قدم له ووضع حواشيه٧٧٢: ت ، 

  . ٣: م ،   عدد الأجزاء ٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣

أبــو الزهــراء : تحقيــق هـــ ، ٧٦٢:   ، تمحمــد بــن مفلــح المقدســي أبــو عبــد االله ،  وتــصحيح الفــروعالفــروع .١٣٨
   . ٦عدد الأجزاء هـ ، ١٤١٨  ،بيروت/ دار الكتب العلمية  ،حازم القاضي

 ، هـــ٦٢٠ :ت الكــافي في فقــه الإمــام المبجــل أحمــد بــن حنبــل ، عبــد االله بــن قدامــة المقدســي أبــو محمــد ،  .١٣٩
  .٤:  بيروت ، عدد الأجزاء /مي المكتب الإسلا

هـــلال مـــصيلحي  : كـــشاف القنـــاع عـــن مـــتن الإقنـــاع ، منـــصور بـــن يـــونس بـــن إدريـــس البهـــوتي ، تحقيـــق  .١٤٠
  . ٦  : ،  عدد  الأجزاءهـ١٤٠٢ /بيروت /مصطفى هلال ،  دار الفكر 

أحمــد بــن محمــد بــن المغــني في فقــه الإمــام أحمــد بــن حنبــل الــشيباني ، لموفــق الــدين أبي محمــد عبــد االله بــن  .١٤١
ومعــــه  ، ١٠:  ،  عــــدد الأجــــزاء هـــــ ١/١٤٠٥ط/ بــــيروت /دار الفكــــر قدامــــة المقدســــي الدمــــشقي الحنبلــــي ،

  .هـ ٦٨٢  :الشرح الكبير ، لشمس الدين عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي ، ت

هــــ ، المكتـــب ١٢٤٣ :ت مطالـــب أولي النهـــى في شـــرح غايـــة المنتهـــى ، مـــصطفى الـــسيوطي الرحيبـــاني ،  .١٤٢
  . ٦: م ، عدد الأجزاء ١٩٦١/ دمشق /الإسلامي

هـــ ، ٨٨٤:، ت المبــدع في شــرح المقنــع ، إبــراهيم بــن محمــد بــن عبــد االله بــن مفلــح الحنبلــي أبــو إســحاق  .١٤٣
  .١٠:  ، عدد الأجزاء هـ١٤٠٠/ بيروت/المكتب الإسلامي

 البحـــث عمـــادة ، المـــروزي منـــصور بـــن إســـحاق  ،راهويـــه بـــن وإســـحاق حنبـــل بـــن أحمـــد الإمـــام مـــسائل .١٤٤
  . م٢٠٠٢-هـ١/١٤٢٥ط /السعودية العربية المملكة المنورة، بالمدينة الإسلامية الجامعة العلمي،

صــلاح الــدين  النــاهي ، مؤســسة : تحقيــق النتــف في الفتــاوى ، أبــو الحــسن علــي بــن الحــسين الــسعدي ،  .١٤٥
 .م ١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤/بيروت /الرسالة

   : الظاهريالفقه

هــ ، دار ٤٥٦ : ، تلى ، أبو محمـد علـي بـن أحمـد بـن سـعيد بـن حـزم الأندلـسي القـرطبي الظـاهري  المح .١٤٦
 .  الفكر

  
  : الزيدي الفقه

الإمام المجتهد المهدي لدين االله أحمد بن يحيى بن المرتـضى  الجامع لمذاهب علماء الأمصار ، البحر الزخار .١٤٧
  .م  ١٩٤٧-هـ١/١٣٦٦ط/صنعاء/هـ ، دار الحكمة اليمانية ٨٤٠: ، ت 
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هــ ، ١٢٢١: لقاضـي الحـسين بـن احمـد الـسياغي ،  ت اشـرح مجمـوع الفقـه الكبـير ، الروض النـضير  .١٤٨
 .م ٢/١٩٨٥ط/دار اليمن الكبرى 

   :  الشيعيالفقه
المحقــق الحلــي أبــو القاســم نجــم الــدين جعفــر بــن الحــسن ، مــع (شــرائع الإســلام في مــسائل الحــلال والحــرام لـــ .١٤٩

الطبعـــة الثانيـــة : دار العلـــوم ، رقـــم الطبعـــة : الحـــسيني الـــشيرازي ، دار النـــشر والطبـــع تعليقـــات الـــسيد صـــادق 
 )   . م٢٠١٠/هـ١٤٣١

الــشيخ مرتــضى الــواعظي :  تحقيــق هـــ ،١٠٩٠ :، ت   ١: المحقــق الــسبزواري الجــزء (كفايــة الأحكــام ، لـــ .١٥٠
  .هـ ١/١٤٢٣ط ،  مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم ،الأراكي 

    :  الفقهأصول
 بــيروت /الإحكــام في أصــول الأحكــام ، علــي بــن محمــد الآمــدي أبــو الحــسن ، دار الكتــاب العــربي  .١٥١

  .٤: سيد الجميلي ، عدد  الأجزاء . د:  ، تحقيق هـ١/١٤٠٤ط/

ـادر  الزركـشي  .١٥٢  هــ ،٧٩٤ :  ، تالبحر المحيط في أصول الفقه ، بـدر الـدين محمـد بـن عبـد االله بـن 
  .م٢٠٠٠-هـ ١٤٢١ /١ط/بيروت، لبنان ، /محمد محمد تامر ، دار الكتب العلمية : تحقيق

  : هــ ، دار الفكـر ، عـدد الأجـزاء٩٧٢ :، ت شـاه  تيسير التحرير ، محمد أمين ـ المعروف بأمير باد .١٥٣
  . ت. د- ٤
عـــن ( شـــباب الأزهـــر -هــــ ، مكتبـــة الـــدعوة ١٣٧٥: علـــم أصـــول الفقـــه ، عبـــد الوهـــاب خـــلاف ت  .١٥٤
   . ١: ، عدد الأجزاء ) عة الثامنة لدار القلمالطب
ّتيـــسير الوصـــول إلى قواعـــد الأصـــول ومعاقـــد الفـــصول ، للإمـــام عبـــد المـــؤمن بـــن عبـــد الحـــق البغـــدادي  .١٥٥

  .هـ ٧٣٩: الحنبلي ت 

عبــد االله محمــود محمــد : التقريــر والتحبــير  ، محمــد بــن محمــد ابــن أمــير الحــاج الحنبلــي ، دراســة وتحقيــق .١٥٦
  . م١٩٩٩ - هـ١/١٤١٩ط/بيروت /تب العلميةعمر ، دار الك

 ٨٦٤ :، ت شرح الورقـات في أصـول الفقـه ، للعلامـة جـلال الـدين محمـد بـن أحمـد المحلـي الـشافعي  .١٥٧
الــدكتور حــسام الــدين بــن موســى عفانــه الأســتاذ  المــشارك في الفقــه وأصــوله :هـــ ، قــدم لــه وحققــه وعلــق عليــه 

   . م ٢٠٠٠ – هـ١٤٢٠ /٢ط/  جامعة القدس-كلية الدعوة وأصول الدين 
عجيـل .د: ، تحقيـق ) هــ٣٧٠-٣٠٥(الفصول في الأصول  ، الإمـام أحمـد بـن علـي الـرازي الجـصاص .١٥٨

ـــشئون الإســـلامية دولـــة الكويـــت  -ه ١٤٠٥- الجـــزء الأول والثـــاني١ط/جاســـم النـــشمي ، وزارة الأوقـــاف وال



 ٥٠٨

ــــ م ،عــــدد ١٩٩٤ -هـــــ ٢/١٤١٤ط: م ، الجــــزء الرابــــع ١٩٨٨-هـــــ ١/١٤٠٨ط: م  ، الجــــزء الثالــــث١٩٨٥ـ
  . ٤: الأجزاء 

أبــو عبيــدة مــشهور بــن : الموافقــات ، إبــراهيم بــن موســى بــن محمــد اللخمــي الــشاطبي ، دراســة وتحقيــق .١٥٩
 . م ١٩٩٧ - هـ١٤١٧ /١ط/حسن آل سلمان ،  دار ابن عفان 

    : كتب الخلاف والإجماع
: م بن المنذر النيـسابوري ، تحقيـق الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف ، أبو بكر محمد بن إبراهي .١٦٠
 -هـــــ ١/١٤٠٥ط/ المملكـــة العربيـــة الـــسعودية–الريـــاض /أبـــو صـــغير أحمـــد بـــن محمـــد ضــــيف ، دار طيبـــة . د

 .م  ١٩٨٥

. د: هــ ، تحقيـق ٣١٨:  بكر محمد بن إبراهيم بـن المنـذر النيـسابوري ، ت وأبالعلماء  ،  الإشراف على مذاهب   .١٦١
 .م  ٢٠٠٥ -هـ ١/١٤٢٥ط/الإمارات العربية المتحدة /ي ، مكتبة مكة الثقافية أبو حماد صغير أحمد الأنصار

   : كتب التعريفات الفقهية
 ، تحقيـق هــ١/١٤٠٥ط/ بـيروت/التعريفات ، علي بن محمد بن علـي الجرجـاني ، دار الكتـاب العـربي .١٦٢
  . ١: عدد الأجزاء  ، إبراهيم الأبياري: 

القاضــــي عبــــد رب النــــبي بــــن عبــــد رب ، لاحات الفنــــون دســــتور العلمــــاء أو جــــامع العلــــوم في اصــــط .١٦٣
: تحقيــــق ،  م  ٢٠٠٠ - هــــ ١/١٤٢١ط/بـــيروت /  لبنـــان - دار الكتـــب العلميـــة  ،الرســـول الأحمـــد نكـــري
  . ٤: عدد الأجزاء  ، حسن هاني فحص: عرب عباراته الفارسية

َعمر بن محمد بـن أحمـد َالشيخ الإمام نجم الدين أبي حفص  ، طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية .١٦٤
    . ٢ط/خالد عبد الرحمن العك ، دار النفائس:  ، تحقيق هـ٥٣٧النسفي المتوفى 

 /٢ط / ســـــورية–دمـــــشق /دار الفكـــــر ، يـــــبحبســـــعدي أبـــــو  ، القـــــاموس الفقهـــــي لغـــــة واصـــــطلاحا .١٦٥
  .١: عدد الأجزاء  ، م١٩٩٣

   : كتب ابن تيمية وتلميذه ابن القيم
طـــه عبـــد : ين ، محمـــد بـــن أبي بكـــر ابـــن قـــيم الجوزيـــة ،  دراســـة وتحقيـــقإعـــلام المـــوقعين عـــن رب العـــالم .١٦٦

 . م ١٩٦٨ - هـ١٣٨٨ / مصر/الرءوف سعد ،  مكتبة الكليات الأزهرية

 عـامر الجـزار ، دار وأنـور البـاز  : تحقيـقمجموع الفتاوى ، أحمد بن عبـد الحلـيم ابـن تيميـة الحـراني  ،   .١٦٧
 ) .  فهارس ٢ + ٣٥ ( ٣٧:  الأجزاء  م ،  عدد ٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦ /٣ط/الوفاء ، 

   : علوم القرآن
هــ ١٤٠٥ / بـيروت / دار إحياء  التراث العربي، أحمد بن علي الرازي الجصاص أبو بكر ،أحكام القرآن  .١٦٨
 .٥:  عدد الأجزاء ،محمد الصادق قمحاوي  :  تحقيق ،



 ٥٠٩

   :عقيدة

 – هــــــ٢/١٤٠٨ط/بـــــيروت / دار الهجـــــرة ، محمـــــد بـــــن علـــــي الـــــشوكاني ،التحـــــف في مـــــذاهب الـــــسلف  .١٦٩
  .١: عدد الأجزاء ، طارق السعود  :   تحقيق م ،١٩٨٨

  :  وكتب التاريخ والطبقات التراجم
 .  م ١٥/٢٠٠٢ط/لبنان -بيروت /الأعلام ، خير الدين الزركلي ، دار العلم للملايين .١٧٠

ــــ٤١٣ / ٤: الأنـــساب للـــسمعاني  .١٧١ تميمـــي الإمـــام أبي ســـعيد عبـــد الكـــريم بـــن محمـــد بـــن منـــصور ال( ل
الـــشيخ عبـــد الـــرحمن بـــن يحـــيى المعلمـــي اليمـــاني ، مكتبـــة ابـــن : م ، تحقيـــق ١١٦٦ -هــــ٥٦٢: الـــسمعاني ، ت 

 )م ١٩٨٠ -هـ ٢/١٤٠٠ط/القاهرة/تيمية 
:  تحقيـق ، محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي وأب، أسماء الخلفاء والولاة وذكر مددهم  .١٧٢
  . م١٩٨٧ /٢ط/لبنان /  بيروت -لدراسات والنشر المؤسسة العربية ل ، إحسان عباس. د 
 نـصر أبي بـن االله هبـة بـن علـي ، والكـنى الأسمـاء في والمختلـف المؤتلـف عن الارتياب رفع في الإكمال .١٧٣
   . ٥  : الأجزاء عددهـ ، ١٤١١ /١ط/بيروت – العلمية الكتب دار  ، ماكولا بن

 التجاريـــة المكتبـــة  ،الـــسيوطي الفـــضل أبـــو بكـــر أبي ابـــن الـــرحمن عبـــد  ، الموطـــأ برجـــال المبطـــأ إســـعاف .١٧٤
  . ١ : الأجزاء عددم ، ١٩٦٩ - هـ١٣٨٩ ، مصر - الكبرى

  
م ، ١٣٧٤-هـــ٧٤٨ :، ت ، الإمــام شمــس الــدين محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان الــذهبي ســير أعــلام النــبلاء  .١٧٥

 .مؤسسة الرسالة  

ن محمـد بـن يحـيى زبـارة الحـسني اليمـني نيل الوطر من تراجم رجـال الـيمن في القـرن الثالـث عـشر ، لمحمـد بـ .١٧٦
 .  هـ١٣٤٨القاهرة /الصنعاني ، المطبعة السلفية ومكتبتها 

درر نحور الحور العين بسيرة الإمام المنـصور علـي و أعـلام دولتـه الميـامين ، لطـف االله بـن أحمـد جحـاف ،  .١٧٧
 .  هـ ١/١٤٢٥ط/صنعاء/إبراهيم بن احمد المقحفي ، مكتبة الإرشاد: هـ ، تحقيق ١٢٤٣: ت 

التاج المكلـل مـن جـواهر مـآثر الطـراز الآخـر والأول  ، صـديق حـسن القنـوجي ، المطبعـة الهنديـة العربيـة ،  .١٧٨
  . هـ ١٣٨٣

مـصر  / عبـد الفتـاح عاشـور : غاية الأماني في أخبار القطر اليماني ، يحـيى بـن الحـسين بـن المؤيـد ، تحقيـق  .١٧٩
. 

ار محمـــد علـــي الـــشوكاني ، محمـــد الـــشجني ، الجيـــل التقـــصار في جهـــد زمـــان علامـــة الأقـــاليم والأمـــص .١٨٠
 . م ١٩٩٠/اليمن / الجديد 



 ٥١٠

 محمــد محمــود : تحقيــق ، جــدة -  المــدني دار  ،الجمحــي ســلام بــن محمــد ، الــشعراء فحــول طبقــات   .١٨١
  . ت . د-٢ : الأجزاء عدد ، شاكر

عـــن م ، صـــحح ١٣٤٨ -هــــ٧٤٨: تـــذكرة الحفـــاظ ، أبـــو عبـــد االله شمـــس الـــدين محمـــد الـــذهبي ت  .١٨٢
النسخة القديمة المحفوظة في مكتبة الحرم المكي تحت إعانة وزارة المعارف للحكومة العالية الهندية ، دار الكتب 

 . لبنان / بيروت–العلمية 
  ،البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ، للقاضـي العلامـة شـيخ الإسـلام محمـد بـن علـي الـشوكاني .١٨٣
 . هـ ١/١٣٤٨ط/ القاهرة –ر محافظة مصر هـ ، مطبعة السعادة بجوا١٢٥٠ :ت 

  الــرحمن عبــد أبــو شــعيب بــن أحمــد ،  بعــدهم ومــن االله رســول أصــحاب مــن الأمــصار فقهــاء تــسمية .١٨٤
 .هـ  ١٣٦٩ /١ ، طحلب – الوعي دار  ،زايد إبراهيم محمود : قيق ، تحالنسائي
   . هـ١٤٠٦ /١ط/ حلب/ الرشيد دار  ،العسقلاني حجر ابن ،التهذيب تقريب .١٨٥
الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية ، محي الدين أبو محمد عبد القادر بن محمد بن محمد بن نـصر االله  .١٨٦

عبــــــــد الفتــــــــاح محمــــــــد الحلــــــــو ، .د: هـــــــــ ، تحقيــــــــق ٧٧٥: بــــــــن ســــــــالم بــــــــن أبي الوفــــــــاء القرشــــــــي الحنفــــــــي ت 
 . م  ١٩٩٣ -هـ ٢/١٤١٣ط/هجر

لـدين أبي الفـلاح عبـد الحـي بـن بـن العمـاد الإمـام شـهاب الا ، ذهـب مـن أخبـار في الـذهب شذرات .١٨٧
 -هـــــ ١/١٤٠٦ط/بــــيروت/دار ابــــن كثــــير   هـــــ ،١٠٨٩:  ، ت الدمــــشقي أحمــــد بــــن محمــــد العكــــري الحنبلــــي

 . م ١٩٨٦
  حامـد محمـد :  ، تحقيـق)هــ٥٢٦: ت  (محمـد بـن محمـد يعلـى أبي ابـن الحسين أبو ، الحنابلة طبقات .١٨٨
 .ت .د – ٢ : الأجزاء عدد ، بيروت – المعرفة دار  ،الفقي

 الرائـــــــد  دار ،عبـــــــاس إحـــــــسان : قيـــــــق الـــــــشافعي ، تحالـــــــشيرازي إســـــــحاق أبـــــــو  ،الفقهـــــــاء طبقـــــــات .١٨٩
 .م ١/١٩٧٠ط/لبنان – بيروت/العربي
 عبـد الحـافظ. د : تحقيـق  ،شـهبة قاضـي بـن عمـر بـن محمـد بن أحمد بن بكر أبو ، الشافعية طبقات .١٩٠

  . ٤ / اءالأجز عدد ، هـ ١٤٠٧ /١ط/ بيروت / الكتب عالم ، خان العليم
 –بـــــــــيروت /معجـــــــــم قبائـــــــــل العـــــــــرب القديمـــــــــة والحديثـــــــــة ، عمـــــــــر رضـــــــــا كحالـــــــــة ،مؤســـــــــسة الرســـــــــالة  .١٩١
  .)م١٩٩٧-هـ٨/١٤١٨ط/لبنان
 بـن أحمـد الحـسين أبي الحـافظ انتقـاء البغـدادي النجـار ابـن للحـافظ ،  بغـداد تـاريخ ذيـل مـن المستفاد .١٩٢
 القـادر عبـد مـصطفى:  وتحقيـق دراسـةـ ، هـ ٧٤٩ :، ت  الدمياطي بابن المعروف الحسامي االله عبد بن يبكا

   . م ١٩٩٧ - ـه ١٤١٧ /١ط /لبنان/بيروت العلمية الكتب دار ، عطا



 ٥١١

 الأصـبهاني  مهـران بـن موسـى بـن إسـحاق بـن أحمـد بـن االله عبـد بـن أحمد نعيم أبو ، الصحابة معرفة .١٩٣
 - هـــ ١٤١٩ /١ط/لريــاضا / للنــشر الــوطن دار  ،العــزازي يوســف بــن عــادل : تحقيــق ، )هـــ٤٣٠ : المتــوفى(

  . م ١٩٩٨

 خلكـان بـن  بكـر أبي بـن محمد بن أحمد الدين شمس العباس أبو ، الزمان أبناء وأنباء الأعيان وفيات .١٩٤
 . م ١٩٠٠ ، بيروت – صادر دار  ،عباس إحسان : ، تحقيق

ى أحمـد الأرنـاؤوط وتركـي مـصطف: الوافي بالوفيات ، صلاح الدين خليل بن ايبك الصفدي ، تحقيق  .١٩٥
 . م ٢٠٠٠ -هـ ١/١٤٢٠ط/لبنان-بيروت/، دار إحياء التراث العربي 

  :المعاجم اللغوية

هــــ ،  دار  الكتـــب ٣٥٦: الأمـــالي في لغـــة العـــرب ، أبـــو علـــي إسماعيـــل بـــن القاســـم القـــالي البغـــدادي ت  .١٩٦
  .    م١٩٧٨ -هـ ١٣٩٨بيروت ،/العلمية 
 -محمـود  محمـد شـاكر ، مطبعـة المـدني : تحقيقأساس البلاغة ، لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري ،  .١٩٧

  . م ١٩٩١ –القاهرة 

ـــــى مهمـــــات التعـــــاريف   .١٩٨ ـــــف عل ـــــرؤوف  المنـــــاوي ،التوقي ـــــد ال ـــــيروت / دار الفكـــــر ، محمـــــد عب دمـــــشق  ، ب
 .١: عدد الأجزاء ، محمد رضوان الداية . د:  تحقيق هـ ،١/١٤١٠ط/

ّرزاق الحـسيني  أبـو  الفـيض الملقـب بمرتـضى  محمد بن محمد بـن عبـد الـ،تاج العروس من جواهر القاموس  .١٩٩
   . ٤٠:عدد الأجزاء ، دار الهداية  ، الزبيدي  

م  ، ١/٢٠٠١ط/ بـيروت/أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري ، دار إحياء  التراث العـربي، ذيب اللغة  .٢٠٠
  . ١٥ :محمد  عوض مرعب، عدد الأجزاء : تحقيق 

 /١ط/ بـيروت / مؤسـسة الرسـالة ،بكر محمد بن القاسم الأنباري   أبو ، كلمات الناس  معاني فيالزاهر  .٢٠١
 .٢/ عدد الأجزاء ،   حاتم صالح الضامن. د: تحقيق ،  م١٩٩٢- هـ ١٤١٢

عبـد :   تحقيـق  ،٣ط/مـصر / القاهرة /الاشتقاق  ، أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد ، مكتبة  الخانجي .٢٠٢
  . ١: السلام محمد هارون   عدد  الأجزاء 

 / دار العلـم للملايـين ،هــ٣٩٣: ت  إسماعيل بن حماد الجـوهري   ،؛ تاج اللغة وصحاح العربية لصحاحا .٢٠٣
  .٨:    الأجزاءم ،١٩٩٠ /٤ط/بيروت

علــي محمــد :  ، تحقيــق ٢ط/ لبنــان /الفــائق في غريــب الحــديث ، محمــود بــن عمــر الزمخــشري ، دار المعرفــة  .٢٠٤
  . ٤: جزاء عدد الأ، محمد أبو الفضل إبراهيم -البجاوي 

  .ت. د– ٣لأبي منصور الثعالبي ، ط،  ُّفقه اللغة وسر العربية .٢٠٥



 ٥١٢

م ، الهيئـة ٨١٧-هــ ٧٢٩القاموس المحيط ، العلامة مجد الدين محمد بن يعقـوب الفـيروز آبـادي الـشيرازي  .٢٠٦
 .المصرية العامة للكتاب  

عـدد الأجـزاء  ، ١ط/وت   بير/ دار صادر، محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري  ،لسان العرب   .٢٠٧
 :١٥.   

 / المكتـــب الإســـلامي، محمـــد بـــن أبي الفـــتح البعلـــي  الحنبلـــي أبـــو عبـــد االله  ،المطلـــع علـــى أبـــواب الفقـــه   .٢٠٨
  . ١: عدد الأجزاء ، محمد  بشير الأدلبي  :   تحقيق م ،١٩٨١ – هـ١٤٠١بيروت ، 

 ابـن عبـاد بـن العبـاس بـن أحمـد بـن إدريـس  القاسـم إسماعيـلوالمحيط في اللغة ، الصاحب الكافي الكفاة أب .٢٠٩
الـــشيخ محمـــد حـــسن آل ياســـين ،  : تحقيـــق م ،١٩٩٤-هــــ ١٤١٤/ ١ط/بـــيروت /الطالقـــاني ، عـــالم الكتـــب 

  .١٠ :عدد الأجزاء 

المخصص ـ لابن سيده ، أبو الحسن علـي بـن إسماعيـل النحـوي اللغـوي الأندلـسي المعـروف بـابن سـيده ،  .٢١٠
 خليـل إبـراهم جفـال ، عـدد الأجـزاء: م ،  تحقيـق ١٩٩٦ -هــ ١/١٤١٧ط/يروتبـ/دار إحياء التراث العـربي 

: ٥.  

 بــيروت ، الطبعــة –القــادر الــرازي ، مكتبــة  لبنــان ناشــرون  مختــار الــصحاح ، محمــد بــن أبي بكــر بــن عبــد .٢١١
  . ١: عدد الأجزاء ، محمود خاطر :  ، تحقيق ١٩٩٥ – ١٤١٥طبعة جديدة ، 

فى ـ أحمـد الزيـات ـ حامـد عبـد القـادر ـ  محمـد النجـار ، دار الـدعوة ،  المعجـم الوسـيط ، إبـراهيم مـصط .٢١٢
  . ٢: مجمع اللغة العربية ، عدد الأجزاء: تحقيق

 عبد االله بن عبد العزيز البكري الأندلسي أبو عبيد ، عـالم ،معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع  .٢١٣
  .  ٤: ، عدد الأجزاء مصطفى السقا :  ،  تحقيق هـ٣/١٤٠٣ط/ بيروت /الكتب

، يوســف الــشيخ محمــد  :  دراســة و تحقيــق ،  أحمــد بــن محمــد بــن علــي الفيــومي المقــري  ،المــصباح المنــير  .٢١٤
   .١:  المكتبة العصرية  عدد المجلدات

 . معجم لغة الفقهاء .٢١٥

قونـوي ، دار أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء ، قاسم بن عبد االله بن أمير علـي ال .٢١٦
  . ١: أحمد بن عبد الرزاق الكبيسي ، عدد الأجزاء . د: هـ ، تحقيق ١/١٤٠٦ط/جدة / الوفاء 

مكتبـة الآداب  ،أبو الفضل عبد الرحمن جلال الـدين الـسيوطي ، معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم .٢١٧
   . ١/ عدد الأجزاء  ، ادةد محمد إبراهيم عب.أ: تحقيق  ،  م٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٤ /١ط/مصر/  القاهرة -

  
   : كتب النحو والصرف



 ٥١٣

َشــرح شــذور الــذهب في معرفــة كــلام العــرب ، شمــس الــدين محمــد بــن عبــد  المــنعم بــن محمــد الجــوجري  .٢١٨ َ
نـــواف بـــن جـــزاء  الحـــارثي ،  عمـــادة البحـــث العلمـــي بالجامعـــة  :  تحقيـــقهــــ ،٨٨٩: ت   ،القـــاهري الـــشافعي

) رســــــــالة ماجــــــــستير للمحقــــــــق: أصــــــــل الكتــــــــاب( العربيــــــــة  الــــــــسعودية المملكــــــــة/ المدينــــــــة المنــــــــورة/الإســـــــلامية
  . ٢: عدد الأجزاء  م ،٢٠٠٤ - هـ١/١٤٢٣ط/

 شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ، ابن عقيل عبد االله بن عبد الرحمن   العقيلي الهمـداني المـصري .٢١٩
ة، دار مـصر للطباعـة ، سـعيد القـاهر/محمد محيي الدين عبـد الحميـد ، دار الـتراث  : تحقيق، ) هـ٧٦٩ :ت  ،

   . ٤:  م ، عدد الأجزاء ١٩٨٠ - هـ ١٤٠٠ /٢٠ط/جودة السحار وشركاه 

  
   : الدواوين

أبـو الفـضل إبـراهيم ، دار المعـارف ، : ديوان امرؤ القيس  ، امرؤ القيس بن حجـر الكنـدي ، تحقيـق  .٢٢٠
 . م ٥/١٩٦٤القاهرة ، ط

الأسـتاذ علـي حـسن فـاعور ، دار :  شـرحه وقـدم لـه لزهير بن أبي سـلمى ،ديوان زهير بن أبي سلمى  .٢٢١
 .م   ١٩٨٨-هـ١/١٤٠٨ط/بيروت/الكتب العلمية،لبنان

  
   :  الشوكاني الإمامكتب

 : تحقيــقإرشــاد الفحــول إلي تحقيــق الحــق مــن علــم الأصــول ، محمــد بــن علــي بــن محمــد الــشوكاني ،  .٢٢٢
ل المـيس والـدكتور ولي الـدين صـالح فرفـور الشيخ خلي:  كفر بطنا ، قدم له -الشيخ أحمد عزو عناية ، دمشق 

  .٢: م ، عدد الأجزاء ١٩٩٩ -هـ ١٤١٩ /١ط/ دار الكتاب العربي ،

عبــد االله يحــيى : هـــ ، تحقيــق ١٢٥٠ :ت أدب الطلــب ومنتهــى الأدب ، محمــد بــن علــي الــشوكاني ،  .٢٢٣
  . ١: م ، عدد الأجزاء ١٩٩٨ -هـ ١٤١٩ /بيروت / لبنان /السريحي ، دار ابن حزم 

السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار ، محمـد بـن علـي بـن محمـد الـشوكاني ، دار الكتـب العلميـة  .٢٢٤
  .٤: الأجزاء    محمود إبراهيم زايد ، عدد : ،  تحقيق هـ ١/١٤٠٥ط/ بيروت /

محمد صبحي حـلاق ، : الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني ، محمد بن علي الشوكاني ، تحقيق  .٢٢٥
 .   م  ١/٢٠٠٢ط/اليمن/ الجيل الجديدمكتبة

وبـــل الغمـــام حاشـــية علـــى شـــفاء الأورام في أحاديـــث الأحكـــام  ، محمـــد بـــن علـــي الـــشوكاني ،جمعيـــة  .٢٢٦
 . م   ١٩٩٦/ ١ط/ علماء اليمن

  :فهارس الكتب 



 ٥١٤

دار الكتـب العلميـة ، أبجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحـوال العلـوم  ، صـديق بـن حـسن القنـوجي  .٢٢٧
  .٣: عبد الجبار زكار ، عدد الأجزاء :  ، تحقيق م١٩٧٨ت ،  بيرو/

عـــن أســـامي الكتـــب والفنـــون ، مـــصطفى بـــن عبـــد الله الـــشهير بحـــاجي خليفـــة ، دار كـــشف الظنـــون  .٢٢٨
   .ت .د- لبنان–بيروت / إحياء التراث العربي

ناية وكالة المعـارف إسماعيل باشا البغدادي ، طبع بع ، هدية العارفين في أسماء المؤلفين وآثار المصنفين .٢٢٩
 –م أعادت طبعه بالأوفست دار إحيـاء الـتراث العـربي بـيروت ١٩٥١الجليلة في مطبعتها البهية استانبول سنه 

   . لبنان
   .  م١٨٩٦ -بيروت، صادر  دار ، فنديك أدورد ، مطبوع هو بما القنوع اكتفاء .٢٣٠
 .م  ١٩٩٣-هـ١/١٤١٤ط/بيروت/ معجم المؤلفين  ، عمر رضا كحالة ، مؤسسة الرسالة  .٢٣١

   :متفرقة
 -اختلاف الأئمة العلماء ، الوزير أبو المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة الشيباني ، دار الكتـب العلميـة  .٢٣٢

 . ٢/ ، عدد  الأجزاء  السيد يوسف أحمد:  م  ،  تحقيق ٢٠٠٢ - هـ ١/١٤٢٣ط/بيروت / لبنان 

 .هـ ١٩٧٠لشؤون الدينية  وزارة الأوقاف وا–الموسوعة الفقهية الكويتية ، الكويت  .٢٣٣

م   ٢٠٠٩ ، ٣١: وهبـــة الزحيلـــي ، دار الفكـــر المعاصـــر ، الطبعـــة : الفقـــه الإســـلامي وأدلتـــه ، تـــأليف  .٢٣٤
. 

-القــاهرة/ ، دار الفكــر العــربي لأســتاذ محمــد أبــو زهــرة ، ا) آراؤه وفقهــه–حياتــه وعــصره (الإمــام زيــد  .٢٣٥
 .ت .د

 تعــــالى ، الــــدكتور مــــصطفى الخــــن الــــدكتور الفقــــه المنهجــــي علــــى مــــذهب الإمــــام الــــشافعي رحمــــه االله .٢٣٦
   . م ١٩٩٢-هـ٤/١٤١٣ط/دمشق/ ، دار القلممصطفى البغا و علي الشربجي

-لبنـــــان/الإمـــــام الـــــشوكاني حياتـــــه وفكـــــره ، عبـــــد الغـــــني قاســـــم غالـــــب الـــــشرجي ، مؤســـــسة الرســـــالة .٢٣٧
 . م ١/١٩٨٨ط/بيروت

   : الرسائل الجامعية
ين في كتابــــه إرشــــاد الفحــــول إلى تحقيــــق الحــــق مــــن علــــم مخالفــــات الإمــــام الــــشوكاني لجمهــــور الأصــــولي .٢٣٨

أحمـد محمـد طـه الباليـساني ، .د: الأصول ، أطروحة دكتوراه للطالب سـعد محمـد عبـد علـي المجمعـي ، إشـراف 
 .م  ٢٠٠٥/ كلية العلوم الإسلامية  -جامعة بغداد



 ٥١٥

رار ، رســــالة ماجــــستير مخالفــــات الإمــــام الــــشوكاني الفقهيــــة للزيديــــة في العبــــادات في كتابــــه الــــسيل الجــــ .٢٣٩
عبــد الــستار حامــد الــدباغ ، جامعــة صــدام للعلــوم . د .أ: للطالــب هاشــم فتحــي هنــدي الجبــوري ، إشــراف 

 .هـ  ١٩٩١/ بغداد –) الجامعة الإسلامية(الإسلامية 

. د .أ: الـــشوكاني ومنهجـــه في التفـــسير ، رســـالة ماجـــستير للطالـــب عـــلاء صـــالح القيـــسي ، إشـــراف  .٢٤٠
 . م  ١٩٩١/ كلية العلوم الإسلامية –الصغير ، جامعة بغداد محمد حسين علي 

منهج الإمام الشوكاني في كتابه إرشاد الفحول ، رسالة ماجستير ، للطالب أحمـد صـالح محمـد قطـران  .٢٤١
 .  بغداد –) الجامعة الإسلامية(مصطفى إبراهيم الزلمي ، جامعة صدام للعلوم الإسلامية . د.أ:  ، إشراف 

ـا الفقهيـة ، أطروحـة دكتـوراه للطالـب عبـد الباسـط عبـده الإمام الشوكا .٢٤٢ ني اختياراته الأصـولية وتطبيقا
 . كلية الشريعة –محمد توفيق سعيد رمضان البوطي ، جامعة دمشق . د: ردمان محمد ، إشراف 

الترجيحات الفقهية للإمام الشوكاني من خلال كتابه نيل الأوطار في الأحوال الشخـصية والمواريـث ،  .٢٤٣
  . محمد بشار الفيضي  . د.أ: طروحة دكتوراه للطالب أركان حيدر عمر الصالحي ، إشراف أ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 


